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المقدمهة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نينا محمد » وعلى آله 
وأصحابه أجمعين › أما بعل : 


فنظرًا إلى كثرة متغيّرات العصر» وحركتها المدّارة المتواصلة؛ احتاجت 
الساحة الشرعية والفكرية إلى تناول عددٍ من المجالات» بشيء من التجديد 
والمعاصرة. وقد كان موضوعٌ المقاصد الشرعية مجالا رخبًا لرعاية هذا 
التجديد» وتحركث على الصعيدين الشرعي والفكري خطابات تحاول الاستعانة 
بهذه المقاصد الشرعية؛ باعتبارها مصدرًا للتراث الإسلامي» وإحدى أذرع 
الخطاب الأصولي التجديدي» وذلك بعرضها بأسلوب يناسب معطيات العصر . 

ودخل في هذه المضمار عدد من الإسلاميين» والمفكرين العرب؛ 
للإسهام من خلاله للنهوض بالأمّة» وأنتجت هذه الإسهامات والمشاركات 
نتاجًا شرعيًا وفكريًا؛ فأما النتاج الشرعي فقد كان في غالبه تأصيلا لموضوع 
المقاصد» وأما النتاج الفكري فقد تناول في غالبه وضع هذه المقاصد في حيز 
التطبيق العملي» وأنزلها إلى أرض الواقع؛ مما جعله يشكل خطابًا مقاصديًا 
يُمّل شريحةً كبيرةً في الساحة الفكرية العربية. 

وفي هذه الرسالة قمت باستقراء هذا النتاج الفكري» وتحليل خطابه» 
ونقده نقدًا موضوعيًا يُثبت ما أصاب فيه وما أخطأ ‏ بحسّب اجتهادي ‏ مع 
كاك الوا 

١١ 


حدود الموضوع : 

حدود زمانية: وقد تحددت في المرحلة المعاصرة» والتي تقدّر من بداية 
القرن الرابعَ عشرّ الهجري . 

حدود موضوعية: وقد تحددت في إنتاج الخطاب المقاصدي الفكري» 
وخصصت الإنتاج الفكري؛ لإخراج الونتاج الشرعي الصرف الذي لم يتناول 
أيّا من قضايا الفكرء ولو بعلاقة غير مباشرة. 

مع التركيز على الأفكار والممارسات» التي تخالف المنهجية الشرعية 
المتّبعة لدى عامة المذاهب الشرعية» وبمعتى آخر: التي تخالف السائد 
الشرعي منهاء بحيث تكون معالِم مميّزةَ ومبرزة لخصائص هذا الخطاب. 

فلن أذكر الأفكار الموافقة للسائد الشرعي التراثي منه والمعاصر؛ وذلك 
لعدم وجود جِدَّةٍ فيها» وحتى لا تكرت الدراسة مال للتكران: وو 
الرصد؛ مما يشتّت الموقف المركّزء والذي يحاول أن يضع استجلاء معالم 
هذا الخطاب؛ ومن ثم الخروج بأوجه النقد الفعّال له. 


الدراسات السابقة : 


أولًا: الدراسات المتخصصة في الخطاب المقاصدي: 

١‏ - الخطاب المقاصدي المعاصرء مراجعة وتقويم؛ للدكتور الحسان 
الشهيد. 

وهو أول الدراسات المفرّدة في دراسة الخطاب المقاصدي المعاصر 
صدورًا؛ فقد طبع عام ١١٠م»‏ ضمن منشورات مركز نماء للبحوث 
والدراسات» ويقع في ١0١‏ صفحة من القطع الصغير» واحتوى على ثلاثة 
ابواب: 

الباب الأول: الخطاب المقاصدي المعاصر؛ مراجعة نقدية. 

تكلم فيه عن مسائلَ مشكلةٍ في الخطاب المقاصديء منها عَلاقة 
المقاصد بالأصول» ومدى إمكانية انفصاله أو بقائه في علم الأصول. 
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الباب الثاني: دراسة مشاريع ورؤّى تجديدية. 

وقد طرح فيه مشاريع طه عبدالرحمن» وطه العلواني» عبد المجيد 
النجار» وجمال الدين عطية» مع طرح عدد من الرؤى التجديدية» وذكر علاقة 
المقاصد بالعلوم المعاصرة. 

الباب الثالث: التجديد التشغيلي : المقدمات والإمكانات. 

وفيه مجموعة من الرؤى التجديدية عند المؤلف فيما يَخصٌ تشغيل 
المقاصد وتفعيلها على أرض الواقع . 

وأما عن جوانب الاختلاف بين هذا الكتاب وبين الرسالة» فتتلخص في 
الاتي : 

| لم يتناول الكتابُ الخطابَ الححدائي كاملاء مع أنَّ له خطابًا 
مقاصديًا؛ بخلاف رسالتي» حيث أفردت له فيها مباحث تعريفية وتحليلية 
ونقدية . 

؟ ‏ اقتصر الكتاب على ذكر أربع نظريات للمقاصد» ولم يتكلم عن 
السّمات والأسس لعموم هذا الخطاب؛ مما فوّت به شيئًا كثيرّاء وقد يكون 
غير مقصود لدى المؤلف؛ وفقه الله . 

۳ - عدم استقصاء الكتاب لتفاصيل الخطاب المعاصر؛ مما جعل النقد 
غير متوجه إلى خطاب محدد بعينه» ولا إلى تطبيقات محددة. 

وبعد شروعي في هذه الرسالة خرج كتاب وتوقِشْتُ رسالة في هذا 
الموضوع› هما: 

۲ - التوجه المقاصدي وأثره في الفكر الإسلامي المعاصرء لعارف 
المالكي . 

وأصله رسالة ماجستير» مقدّمة لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية» وقد 
طبعها مركز التأصيل للدراسات والبحوث عام ا57١ه»‏ وغالب مباحثها في 
العقيدة وأصول الفقه» وقد احتوت على أربعة أبواب: 

الباب الأول: اعتبار فكر المقاصد في الشرع . 
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ذگر فيه التعريفاتٍ ونحوّهاء ومجالات علم المقاصد» وأدلتهاء وطرق 
استنباطهاء وضوابطها. 

الباب الثاني: منهج الاستدلال والفهم في الفكر المقاصدي. 

ذكر فيه منهج الاستدلال والترجيح» ومنهج الفهم والتأويل» والتوسع 
فيها كما في التفسير الإشاري والرمزي. 

الباب الثالث: منهج الفكر المقاصدي في المسائل والأحكام. 

تطرّق فيه إلى مباحث التعليل» وأثر المقاصد في ثبوت الأحكام 
ونسخهاء بالإضافة إلى الحديث عن مقاصد أفعال المكلفين» واعتبارها وما 
يترتب عليها . 

الباب الرابع: الفكر المقاصدي في العقائد. 

تكلم هة هن النتاعيد الكلية للعقيدة» والفكر المقا صني عند 
المخالفين؛ كالصوفية» والعلمانيين» والكلام حول العلمانيين يعد الموضع 
الوحيدٌ الذي أفرد له المؤلف الكلام على خطاب فكري معاصرء ومع ذلك 
فلم يتجاوز ۵ ورفة. 


وأما عن جوانب الاختلاف بين هذا الكتاب وبين الرسالةء فتتلخص في 


١‏ - غالب مباحث الكتاب تأصيلية للمقاصد» وما يحتفٌ بها من مسائل 

۲ - لم يتخصص في الجانب النقدي› ولا يوجد من ذلك إلا بقدر عشر 
الكتاب تقريبًا . 

٣‏ - لم بخص الكتابٌ الاتجاءً التنويري بمبحث خاص» من حيث العناية 
والاستقصاء» وأما الخطاب المقاصدي العلماني فلم يفرد له إلا مبحثا صغيرًا . 
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3 لم يقصد المؤلف استقصاء التطبيقات المقاصدية المعاصرة 
لاستجلاء أسس هذه الخطابات» وسماتهاء وتطبيقاتها . 
١‏ 


وامتازت الرسالة عن هذا الكتاب بالنقاط التالية : 

١‏ التوسع في رصد عموم أفكار الخطاب المقاصدي في الفكر العربي 
المعاصر. 

١‏ - استقصاء عموم الخطاب المقاصدي العربي المعاصر دون الاقتصار 
على اتجاهٍ فكري دون آخر. 

۳ - تحليل الخطاب المقاصدي العربي في أسسه» وسماته» ومصادره؛ 
وهو ما لم يركز عليه الكتابان السابقان. 

؛ - التعمق في نقد هذا الخطاب المقاصدي» والتوسع في ذلك. 

۳ - الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإاسلامية» دراسة وتقويم؛ 
للدكتور سعد العنزي. 

وهي رسالة دكتوراه قدّمت لقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية عام 
0 اههء وقد بنى الباحث رسالته على تصنيف الاتجاهات المعاصرة في 
مقاصد الشريعة وَفق ثلاثة اتجاهات؛ وهي: اتجاه الجمود على الظاهر. 
واتجاه الإغراق في المقاصد» واتجاه التوسط والاعتدال» وسار في المباحث 
والمسائل كافقَّةَ بناءً على هذه القسمة» وقد طبع عام ۸١٤٠ء‏ في دار طيبة 
الخضراء واشتملت رسالكه عل : 

مجموعة من المباحث التمهيدية» وثلاثة أبواب: 

الباب الأول: العَلاقة بين الاتجاهات المعاصرة والاتجاهات القديمة» 
وأسباب انحرافها في مقاصد الشريعة الإسلامية. 

الباب الثاني: حقيقة الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة 
الإسلامية» وأهيٌّ ملامحها ومدارسهاء والمؤلّفات فيها. 

الباب الثالث: موقف الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة 
الإسلامية من القضايا الكبرى في المقاصد. 

وتختلف رسالتي عن هذه الرسالة في النقاط التالية : 

١‏ مجال بحث تلك الرسالة هو علم أصول الفقه». بينما رسالتي في 


١6ه‎ 


المجال الفكري للخطاب العربي؛ مما نتج عنه العناية بتفاصيل الاتجاهات 
الفكرية. 

5 الف الفلانية :إلى ارم بها الباحكب.وقفه ا له تع ف كل 
مبحث؛ فقد لا يكون في اتجاه التوسط أو في اتجاه الجمود خطاتٌ محدد؛ 
مما اضطّر الباحتٌ إلى التكلف في بعض النقولات أو تحليلهاء وا نا 

حاولت عدم الوقوع فيه» فلم ألتزم هله القسمة: واقما فت الاتحا عات 
بطريقة مختلفة أقربَ للموضوعية. 

٣‏ - اتجاه التوسط في مقاصد الشريعة هو عبارة عن امتداد للمدرسة 
البمقاصيدية؟ قلا جديد ارا واا بحلاف رسال :الى ر كرت هلين 
الخطابات التي خالفت المنهجية الشرعية مما سيكون في نقده إضافةٌ علمية. 

٤‏ - على كثرة المصادر التي ذكرها الباحث - وفقه الله - في فهرس 
المراجع» فإنه قد فاته الكثير من مراجع الاتجاه التنويري» من ذلك على سبيل 
المثال: مطبوعاتٌ مؤسسة الفرقان؛ فلم ينقّل عنها إلا من كتابين» وكذلك فاته 
النقل عن بعض البارزين في الخطاب المقاصدي المعاصرء مثل جاسر عودة» 
وله في هذا المجال عدة كتب» ومع ذا؛ فلم ينقل عنه إلا من كتاب واحدء 
وهذا لا يوضح الصورة الكلية التي يرغب الباحث في استجلائهاء وأما 
رسالتي فقد حاولتٍ استقصاء عامة الكتابات بحمد الله. 

ه - التّكرار للفكرة نفسها في أكثرٌ من موطن؛ مما أدى إلى تكرار 
التقُول» وقد حاولت في رسالتي الابتعاد عن التُكرار قدر الاستطاعة. 

5 التشعب في المسائل الجزئية» وقد أورث ذلك التشتت؛ مما صعب 
على القارئ للرسالة الخروجٌ بصورة كلية» ومن ذلك ذكره للكثير من تفاصيل 
آراء الخطاب المقاصدي في مسائل لا تَعْنى بمقاصد الشريعة» مثل: (قضايا 
المرأة)؛ فقد وجد فيها بعض التطبيقات المقاصدية» لكن لا يصل الأمر إلى 
أن يُكتب فيه ٤‏ صفحة مثلاء وأما رسالتي فقد حاولت التركيز فيها على ما 
يدخل أصالة أو بعَلاقة قريبة بالمقاصد. وتركت ما عدا ذلك. 

وهذا النقد لم يحل بين استفادتي من هذه الرسالة في مباحتٌ عدّة. 


۱٦ 


ثاننًا: الدراسات غير المختصة بالمقاصد: 

رت غل لاذ ا وراسات تحت عن المقاضد» واد كانت غير مضه 
فيها» وهي : 

١‏ العلمانيون والقرآن الكريم. EEE‏ بن إدريس الطعان» وهي 
رسالة دكتوراه من كلية الشريعة في جامعة دمشق. وطبعتها دار ابن حزم» وقد 
تناول الباحثٌ المقاصدّ في مبحث استغرق قرابةَ (۳۲) صفحة» بعنوان: 
(المدخل المقاصدي)؛ بصفته أحد المداخل للتاريخية. 


۲ موقف الاتحاه العقلاني من النص الشرعى» د. سعد بن بجاد 
العتيبي» وهي رسالة دكتوراه من كلية التربية» قسم ال الإسلامية» بجامعة 
الاك عرف من مط عات هرك الفكر عاضر و ارلا اخ ها 
المصلحة في مبحث استغرق قرابة (457) صفحة» بعنوان: (معارضة النص 
الشرعي بالمصلحة). وذلك فى فصل عقده عن معارضة الاتجاه العقلاني 
للنص الشرعي . 

۳ - ظاهرة التأويل في الخطاب العربي المعاصرء د. خالد بن عبد العزيز 
السيف» رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى» من مطبوعات مركز تأصيل 
للدراسات والبحوث» وتناول الباحث فيها المقاصد في مبحث استغرق قرابة 
)١(‏ صفحةء بعنوان: (نظرية المقاصد). 

وبعد. 

فإني أحمد الله - جل وعلا ‏ على ما يسّره من إنجاز؛ فله سبحانه الحمد 
والشكر باطتا وظاهرًاء ملءَ السموات» وملءَ الأرض» وملءَ ما بينهماء ومِلءَ 
ما شاء سبحانه من شيء بعد. 

و أ الاي بالدعاء وا مد اه ا ورلا اکا 
فهما اللذان تعاهدا العبد الضعيف _ مذ كان في المهد ‏ بالتربية والتوجيه»› 
والنصح والرعاية» والفضل - بعد الله - لهما في وصولي إلى هذا المقام؛ 
فأسأل الله تعالى أن يجزيهما عني خر الحزاءة يوان يطيل بقاءهما على طاعته. 

۱۷ 


والشكر الجزيل للمشرف على هذه الرسالة؛ الأستاذ الدكتور: عبد الله بن 
محمد العمرو» على ما قدّمه لي من توجيه وإرشاد» يخلق جم وأدب رفيع › 
بل بعناية أبويّة» طيلة مدة البحثء مع بذله لكل ما يجدٌ فيه نفعًا وفائدة لي من 
وقت وجهد؛ مما كان له أكبرٌ الأثر في إنجاز هذه الرسالة» وخروجها على 
هذه الصورة؛ فأسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء . 

والشكر اطا سؤصول: إلى فضبيلة "المشرف"المسباعد» الأستاد الدكتون : 
أحمد بن عبد الله الضويحي» الذي أفادني كثيرًا بتوجيهاته العلمية الثمينة» التي 
ظهرث بصمتّها على البحث؛ فكّمُ من الأوراق التي كتبها بيده - وفقه الله - 
باقتراحات وتنبيهات نفيسة لم أجذها في كثير مما قرأت» ولا عند كثير ممن 
ستشرت؛ فجزاه الله عني خير الجزاء وأوفاه. 

والشكر لزوجتي التي تحملت انشغالي عنهم وانقطاعي للبحث» مع 
توفيرها سبل الراحة المعينة على البحث والتأليف؛ فأسال الله أن يجزيها عني 
خير الجزاء. 

ولا رف الك والدغاء على من كرتا :بل هو متف .لك ن 
ساعدني في هذا البحث بقول» أو فعل» أو إشارة» أو إرشاد؛ فلهم جميعًا 
أقول: جزاكم الله عن أخيكم خيرًا. 
وختامًا: 

ها حهد المقز فما كان فية:من صوات تمن اش جل خلال 
وحده» وما كان فيه من خطأ أو سهو أو نسيان» فين نفسي والشيطان. 

والحمد لله أولا وآخِرّاء ثم الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه 
ومن بهديهم اقتدی . 


التمهيد 


في هذا التمهيد عدةٌ مباحتٌ تمهّد للقارئ الكريم مدخلا لمهم الخطاب 
المقاصدي العربي ونقده : 

المبحث الأول: التعريف بعلم المقاصد الشرعية. 

المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد. 

المبحث الثالث: نشأة علم المقاصد. 

المبحث الرابع : أقسام مقاصد الشريعة. 

المبحث الخامس : مراتب مقاصد الشريعة. 

المبحث السادس: ضوابط المقاصد وقواعدها. 

المبحث السابع: طرق الاستدلال على المقاصد. 


۱۹ 


المبحث الأول 


التعريف بعلم المقاصد الشرعية 


مدخل : 

إن علم المقاصد علم دقيقٌ يحتاج إلى نخبة معينة من العلماء للتعامل 
معه» فضلًا عن أن يتعامل معه غيرهم؛ فهو علم تخبوي ‏ إن صح 
الوصف - يدل على هذه التخبوية إحجامُ كثير من العلماء عن البحث فيه؛ 
لإدراكهم صعوبة هذا الفن؛ بل حتى من خاض غمارّه أعرب عن تحذيره 
من تداؤل هذا الفن إلا من فئة خاصة من العلماء؛ حيث بين تفاوتهم في 
استيعابهم لعلم المقاصد على قدر ملكاتهم وفهومهم. يقول ابن عاشور: 
اليس كل مكلف بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة؛ لأن معرفة مقاصد 
الشريعة نوعٌ دقيق من أنواع العلم؛ فحق العاميّ أن يَتلقى الشريعة من دون 
معرفة المقصد؛ لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله» ثم يُتوسّع للناس في 
تعريفهم المقاصد بمقدار ازدياد حظهم من العلوم الشرعية؛ للا يضعوا ما 
يُلقّنون من المقاصد في غير مواضعه» فيعود بعكس المراد» وحقٌ العالِم 
فهم المقاصد» والعلماء ‏ كما قلنا ‏ في ذلك متفاوتون على قدر القرائح 
ا 

فهذا نص نفيس من ابن عاشور يمنع فيه غير المتخصص من الخوض في 
المقاصد؛ بل يبيّن تفاوْت العلماء في فهم المقاصد؛ فكيف بمن دونهم؟! 


.)١188ص( مقاصد الشريعة الإسلامية» لابين عاشور‎ )١( 


۲١ 


أولا : التعريف اللُغوي : 

المقاصد مفردها: مَقَصّد» وهو مصدر ميمىٌ مأخوذ من الفعل قَصَدَء 
من : قَصَدَ يَقصد قَصدًا ومَقصَدًا. 

والفعل (قَصَدَ) مرجِعْه إلى ثلاثة أصول ذكرها ابن فارس فقال: 

«القاف والصاد والدال» اول اة يدل اخدها على إتيان شيء وا 
والآخرٌ: على اكتناز في الشيء. 
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فقتل مكاته. وكأنه قيل ذلك؛ لأنه لم يَحِذْ عنه. ومنه: 
والأصل الآخر: قصَدْتُ الشيءَ كسَرته» والقضدة: القطعة من الشيء إذا 
کر والجمع : قصد. [ومنه : قصَذ] الرماح. ٠‏ ورمح م صد وقل انقصد. 
والأصل الثالث : الناقة المَصِيد : المكتنزة الممتلئة ا 
وقال ابن جي : «أصل (ق ص د) وموقعها في كلام العره: الاعتزام. 
والتوجّهء والنهود» والنهوض نحو الشيء؛ على اغتدال كان .ذلك أو جور 
وهذا أصلّه في الحقيقة» وإن كان قد يح يحص في بعض المواضع بقصد 
الاستقامة دول الميل» ألا تری نك تقضد الجَورَ تارة کا تقصد العدل 
أخرى؟ فالاعتزام والتوجهُ شاملٌ لهما جميعًا"" 
رك ومن المتير فين إذا وا وا ا قَصَدَ له 
(DJ 12‏ 
فقتله) 


.)46 /6( مقاييس اللغة. لابن فارس‎ )١( 

(۲) تاج العروس» للزبيدي  55/9(‏ ۳۷). 

(۳) انظر: تاج العروسء للزبيدي (71/9). 

. أخرجه مسلم (91) من حديث جندب بن عبد الله البجلي ڪه‎ )٤( 


۲۲ 


وأما إطلاقات القصد فأشهرها: 
الإطلاق الأول : استقامة الطريق» ومنه E‏ تعالى: ول له قصك 


ألسَييل» [النحل: ۹]. 


قال عرصي «استقامة الطريق» يقال: قاصد؛ أي: يودي إلى 


وي رو قال ابن e‏ و استقامة ا دقع هنا 0 


2 


الإطلاق الثانى: الاعتدال والوسطية» ومنه 00 تعالى: وَأتّصِدٌ فى 


مسي چه زلة ان“ 1۹ قال القرطبي: «أي : e‏ فيه» والقصد: ما بين 
الإسراع والرطء؛ أي: لا تدب دت المتماوتين› ا ني ا اا 
ومنه الحديث المرفوع : (القَصْدَ القَصْد تَبْلَغُو)”* 


الإأطلاق الثالث: القرب والبيتور والسهولة. ق سفرٌ قأاصد»؛ أي : 


قريب سهل»› ومنه قوله تعالى: ولو کان عرسا قربا وَسَفْرا قَاصِدًا او 4 
a EO N‏ قري سيو 


وهذه الإطلاقات تؤول إلى المعنى الأصليء وهو الام والتوجُه» وقد 


أشار إلى هذا ابن جني في النقل القريب عنه؛ فالمعنى اللغوي للقصد فى 
أصله : الام والشوحةة وحتى يصل لوجهته يحتاج ا أن يستفيم لبها لما 
توجّه إليه» مع توسّط في السير؛ لضمان الوصول" 


(010 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 
00) 


الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .)۸١/٠١(‏ 

التخوير والكرني ابن هاون 6۸۹0۴ 

الجامع لأحكام القرآنء القرطبي .)7١/١4(‏ والشطار: جمْع شاطر: وهو من أعيا أهله ومؤدبه خبئًا 
ومكرّاء مأخوذ مِن شطر عنهم» إذا نرّح مراغمّاء وقيل : إنه مُولد. تاج العروس» للزبيدي .)١۷١/١۲(‏ 
أخرجه البخاري (5577) من حديث أبي هريرة ذه . 

انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري »)١5١/5(‏ المعجم الوسيط (۷۳۸/۲). 

ذكر طه عبد الرحمن أن «المقصد» لفظ مشترك بين معان ثلاثة.» وهي: 

« الأول: يُستعمل الفعل «قصد» بمعنى هو ضد الفعل لغا يلغو؛ واختص بهذا المعنى باسم المقصودء 
فيقال: ار بالكلام ويراد به مدلول الكلام» والمقصد بمعنى المقصود هو: المضمون الدلالي. 

ه الثاني: د يستعمل يُستعمل الفعل «قصد) أيضًا بمعنى هو ضد الفعل سها يسهو» واختص المقصد بهذا المعنى 
باسم القصدء أو قل بإيجاز: إن المقصد بمعنى القصدء وهو: المضمون الشعوري. أو الإرادي. 


۲۳ 


والعَلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحيٌ للقصد ظاهرة كل الظهورء 
فمعنى التوجه والأم موجود للمقصد في معناه الاصطلاحي؛ حيث إن الشرع أمّ 
وتوجه إلى مقاصد الشريعة» وكذلك المجتهد يَؤمها ويقصدها. 


ثانا : التعريف بمصطلح «المقاصد الشرعية» : 


لم يتعرّض العلماء السابقون إلى تعريف المقاصد» وإِنْ بَحثوها وتناولوها 
بالدراسة والتحليل”''؛ وربما يرجع ذلك إلى تعارّفهم على معناها المتداول 
بينهم» أو لأن «مبحث المقاصد الشرعيّة وإن كان مهما ومُستحضّرًا عند علماء 
الأصول؛ فإنه لم يكن مبحثًا مفردًا ومستقلا ضمن مباحث علم أصول الفقه. 
شأنه شأن باقي المفردات الأصولية الأخرى؛ مثل: مباحث الأوامر والنواهي. 
ومباحث العموم والخصوص وغيرهاء وإنما كانت مقاصد الشريعة تَبْحث تباعًا 
ضمن غيرها من المباحث الأصولية» لا سيما عند تحدّث العلماء عن العلة في 
القياس الأصولي» وتعرّضهم لمبحث المناسبة»"" 


ولم يوجد عندهم إلا إشاراتٌ عن موضوع المقاصدء لم تُصَغْ صياغة 
الت اجرف من :ذلك ع ما الان 

١‏ قول الغزالي : «مقصود الشارع من الخلق مي : هو أن يحفظ 
عليهم دينهم› ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم. ومالهم؛ فكل ما تضمّن حفظ هذه 
الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصولَ فهو مفسدة. 
واا ا 


٠١ =‏ الثالث: يستعمل الفعل «قصد» كذلك بمعنى هو ضد الفعل لها يلهو؛ واختص المقصد بهذا المعنى 
باسم الحكمةء أو قل: إن المقصد بهذا المعنى هو المضمون القيمي. 
ويكون بذلك معنى الفعل «قصد» يأتي بعبارة: المقصودء أو القصد. أو المقصد. ويراد بالأول: 
حصول الفائدة» وبالثاني: حصول النية والتوجه» والخروج من النسيان» وبالثالث: تحصيل الغرض 
الصحيح. انظر: تجديد المنهج له (ص98). 

)١(‏ انظر: الاجتهاد المقاصدي: ححجيته. ضوابطه. مجالاته. للخادمي (ص87). 

(۲) معالم التجديد في أصول التشريع الإسلامي» د. أحسن لحساسنة (ص7”0). 

(۳) المستصفى في علم الأصولء الغزالي (١//9ا51).‏ 


۲٤ 


؟" - وقال الآمدي: «المقصود من شرع الحُكم إما جلب مصلحة. 
دفع مَضَرَّة» أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد؛ لتعالي الرّب تعالى عن 
الضرر والانتفاع. وربما كان ذلك مقصودًا للعبد؛ لأنه ملائم له» وموافِق 
أ 

۳ - وقال القّرافي تعريمًا للمقاصد في أثناء كلامه عن انقسام الأحكام 
إلى قسمين؛ يقول: «الأحكام على قسمين: مقاصد» وهي المتضمنة للمصالح 
والمفاسد في أنفسها. ووسائل وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما 


آذ 0 له 


وكذا الإمام الشاطبي الذي أفرّد لها كتابًا خاضًا ضمن موافقاته؛ لم يضع 
لها تعريفًا محددًا موجرّاء إلا ما كان من حديثه حول المصالح» وأما المقاصد 
فكلا مه يدور حول الحدود اللغوية لها وحول درجات المقاصد ومستوياتها . 


وعلى «الرغم من إفراده الجزءً الثاني من كتابه للحديث عن المقاصد 
الشرعية» إلا أنه اهم بث مضامين مقاصد الشريعة دون التوقف عند معانيها 
اللغوية» أو التعرّض لدلالاتها الاصطلاحية. حيث إن تجاوز المعاني 
اللغوية والدلالات الاصطلاحية سمة بارزة في التدوين الأصولي عند الإمام 
الشاطبي. ؛ ولهذا فمن أراد التعرّف على تعريفات الشاطبي للمفردات 


س 


الأصولية» فعليه أن د و يفتش عنها تفتر شا ٩)‏ 


وأما المعاصرون فإنهم اعتَنوا بتعريف المقاصد وتحديد مضمونهاء 
بخلاف المتقدمين» فمن أَوَّلهم الإمام الطاهر ابن عاشور الذي عرف المقاصد 
بقوله: «مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والجكم الملحوظة للشارع في 
جميع أحوال التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع 
خاصٌ من أحكام التشريع»ء ثم بيّن ما يدخل في هذا التعريف فقال: «فيدخل 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكامء الأمدي (771/7). 


(۲) الفروق» القرافي (77/5). 
(۳) معالم التجديد في أصول التشريع الإسلامي» د. أحسن لحساسنة (ص7”56). 


Yo 


في هذا أوصاف التشريعء وغاياتها العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريعع عن 
ملاحظتهاء ويدخل في هذاء أيضًا معانٍ من الجكم ليست ملحوظة في سائر 
. 2 ا كك ١‏ 05 
انواع الحكم. ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة» 

وعرّف علال الفاسي”" مقاصد الشريعة بأنها: «الغاية منها ‏ أي: 
الشريعة - والأسرار التي وضعَها الشارع عند كل حكم من أحكامها»" 


وعرّفها د. الريسوني”*' بقوله: «الغايات التي ضعت الشريعة لأجل 
قرة | | 1 الا 


وعرّفها د. محمد اليوبي''؟: «المعاني والجكم ونحوها التي راعاها 
الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق مصالح العباد»“ 

وعرّفها د. الخادمي”*': «المقاصد هي المعاني الملحوظة في الأحكام 
الشرعية» والمترتبة عليهاء سواءً أكانت تلك المعاني حِكمًا جزئية أم مصالح 
كلية أم سمات إجماليةء وهي تتجمع ضمن هدف واحدء هو تقرير عبودية الله 
ومصلحة الإنسان في الدارين»“ 


.)١55ص( مقاصد الشريعة الإسلاميةء ابن عاشور‎ )١( 

9 ال عق د الاد لقان" التهرت من قار ا واا قن اليه ولد اه 
آثاره: «النقد الذاتي»» ا الشريعة الإسلامية ومكارمها». 5 سنة ٤۳۹١ه.‏ انظر: الأعلام» 
للزركلي (5557/5). 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (ص"). 

(:) أحمد بن عبد السلام بن محمد الرّيْسُّونيء ولد بشمال المغرب سنة 1967م» من أشهر المعتنين 
المعاصرين بالمقاصد من مؤلفاته: «نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي». و«نظرية التقريب والتغليب 
وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية». 

(4) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص۷). 

(7) محمد بن سعد بن أحمد اليوبى» نال درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان: «مقاصد 
الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة» ووسالته:مطبوعة » يمل الا أستاذا بكلية الشريعة بالجامعة 
الأسلامة المد 

(۷) مقاصد الشريعة وعلاقتها بالآدلة الشرعية (ص۷"). 

(۸) نور الدين بن مختار الخادمي الفقيه التونسيء وَلِدَ سنة 9477١م»‏ تولى وزارة الأوقاف التونسية» من 
مؤلفاته: «المقاصد في المذهب المالكي». و«الاجتهاد المقاصدي». 

(9) علم المقاصد الشرعيةء د. نور الدين الخادمي (ص١١).‏ 


"5 


ت . .)١(‏ 3 . 0 5 
وعرّفها يوسف العالم" : «الغاية التي يَرمي إليها التشريع» والأسرار 
2 : و 5 )۲( 
التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم 0 الاحكام) 
وبعل إيراد هذه التغريفات فإن التعريف المختار لمقاصد الشريعة هو . 
(المعاني والغايات التي راعاها الشارع في التشريع؛ لأجل تحقيق 
مصلحة العباد في الدارية)ء وقد استبعدت مصطلح «الحكم»؛ لمحاولة عدم 
اختلاط معنى المقصد بالألفاظ الأخرى القريبة منه التي سيأتي بيانها في 
المسحث اا 


(۱) يوسف حامد العالم: ولد سئة ٣‏ ١۱اه‏ من آثاره: «(-حكمة التشريع الإسلامى ف تحريم الربا»» 
و«المقاصد العامة للشريعة الإسلامية». توفي سنة 9٠1١ه.‏ تنظر ترجمته: تكملة معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة (ص179). 

(۲) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد العالم (ص87) . 


يف 


المبحث الثاني 


الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد 


تكمن أهمية التعرف على الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد فى أمرين: 

الأول: قَهُم إطلاقات الخطاب المقاصدي» سواءً المتقدّم أو المعاصر 
منه» والذي يعبر عن مقاصد الشريعة بألفاظ أخرى بقَصٌد الترادف بين الألفاظ 
أو بقصد التفريق بينها وبين مصطلح المقاصد لفروق يراها. 

الثاني: معرفة الفروق بين هذه الألفاظ وبين مصطلح المقاصدء والتي 
قد يُعْفِلها أو يَجَهّلها المقاصديون المعاصرون؛ مما سبّب لبسًا وخلظًا سيتضح 
فى المباحث القادمة؛ بإذن الله . 
أولا : الحكمة : 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الحكمة في الاصطلاح»ء فجعلها 
بعضهم مرادفة للمقصد الأعظم من التشريع» وهو (جلب الصلاح ودرء 
الفساد)» ومن هؤلاء: الرازي”" والطوفي”'"'» والزركشي”" والكمال ابن 
الهمام“» ومن أشهر تعريفاتها على هذا الرأي تعريف الكمال ابن الهمام 
حيث عرّفها بأنها: «جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلها»“ 


.)5817/6( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)٤٤١٥ /۳( )٤۲۷‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط .)١١۳/١(‏ 

.)١5١/7( انظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير حاج‎ )٤( 
.)١١١/۳( التقرير والتحبيرء لابن أمير حاج‎ )5( 


۲۹ 


وعبّر عنها آخَرون ب: «المعنى المناسب الذي قصّده الشارع من 
الحكم» أو «المعنى الذي لأجله صار الوصف علة». ومن هؤلاء: 
ال ي *"وديوالامدق' ا والقراقى ٠‏ وره ومن اشير را ف ا 
على هذا الرأي -؛ تعريف الآمدي حيث عرّفها بأنها: «المعنى المقصود للشرع 
من إثبات حكم أو نفيه»“ 
العلاقة بين الحكمة والمقصد: 

من خلال تتبّع عبارات علماء الأصول والمقاصد يمكن القول بأن 
أكثرهم لا يُفرّق بين الحكمة والمقصدء فيعبّر بأحد هذين المصطلحين عن 
الآخر؛ على اعتبار أن الحكمة هي الغاية من التعليل» والغاية من التعليل هي 
(جلب المصلحة» أو درء المفسدة)» ولذا كانت أغلب الجكم في باب القياس 
مقصدًا من مقاصد الشريعة العامة أو الخاصة. 

مثال الحكمة: «المسافر يتر تحص لعلة المشقة؛ لأن علة الرّخخصة بالقصر 
وعدم الصوم هي السفرء والحكمة رفع المشقة؛ لأنها هي التي من أجلها 
مار ال غاا و 


لكنّ المتأمل في بعض ما ذكره الأصوليون من الجكم في هذا الباب» 
فان التشويش مجرد معنى مناسب لجعل وصف الغضب عله لمنع القضاء في 
اة الخال لكر هذا المعى حدق المقصد الشرعي» وهو إقامة العدل ومنع 


الظلم. 


(؟) انظر: أصول السرخسي .)۱٤١/۲(‏ 
(۲) انظر: الإحكام (۳/ ۲۳۰). 

(۳) انظر: تنقيح الفصول (ص5756). 

.)۲۳۰ /۳( الإحكام‎ )٤( 

)٥(‏ مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي (ص00). 


قال الغزالي: «فإِنًا لا نعني بالحكمة إلا المصلحة المخيّلة المناسبة؛ 
كقولنا في قوله 842 : (لا يَقَضِي القاضي وهو عَضْبانٌ)"'' أنه إنما جعل الغضب 
سبب المنع؛ لأنه دهش العقل ويمنع من استيفاء الفكرء وذلك موجوذ في 
الجوع المفرط والعطش المفرط والألم المبرّحء فنقيسه عليه“ 

ويرّى بعض الباحثين أن بينهما فرقًا له أثره في مسألة التعليل؛ فالجكمة 
مصلحة تترتب على الحكمء أما المقصد فهو مصلحة أو مجموعة مصالح 
منصوصة من الشرع. أو تغلب غل الظة عند المحديق أنها مقضودة؛ فلرلاها 
لَمَا شرع الُكم أصلاء ويُبنى على هذا التفريق اختلاف الجكمة عن 
الف أو قد ترق ك مه .وقد او 


ثانيًا: المعنى : 

سبق تعريف ابن عاشور للمقاصد بأنها المعاني والجكم الملحوظة 
للشارع» فهو في هذا التعريف جعّل مصطلح «المعنى» مرادفًا لمصطلح 
المقاصد. 

كذلك «كان العلماء يطلقون أحيانًا لفظ المعاني ليدلوا بها على ما 
انطوت عليه الشريعة والأحكام من المصالح والمقاصدء لا سيما عند الفقهاء. 
فيقولون: شرع هذا الحكم لهذا المعنى؛ أي: لهذا المقصد وهذه الغاية. كما 
أنهم يستعملون لفظ (المعنى) بدل لفظ (العلة)»“ 


. من حديث أب بكرة ويه‎ )١5/117117( ومسلم‎ »)۷۱٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) المستصفى .)7”0/١(‏ وانظر فيما يخص العّلاقة بين الحكمة والمقصّد: محاضرات في مقاصد 
الشريعة» أ. أحمد الضويحي .)٠٤ - ٠۲(‏ طرق الكشف عن مقاصد الشارع» لنعمان جغيم» 
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» د. يوسف أحمد محمد البدوي (ص55)» والمقاصد الجزئية» لوصفي 
عاشور أبو زيد (ص558)» ومنهج التعليل بالحكمة» لرائد نصري (ص”17)» نظريّة المقاصد عند 
الشاطبي» للريسوني (ص١25).‏ الاجتهاد المقاصدي: مجالاته وافاته» للدكتور جاسر عودة ضمن كتاب 
مقاصد الشريعة الإسلامية» المبادئ والمفاهيم (ص .)١۷١١ - ۱۷١‏ 

(۳) انظر: الاجتهاد المقاصدي: مجالاته وافاتهء للدكتور جاسر عودة ضمن كتاب مقاصد الشريعة 
الإسلامية» المبادئ والمفاهيم (ص .)١۷١ - ١790‏ 

.)٦۷ص( مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» د. يوسف أحمد محمد البدوي‎ )٤( 


۳١۹ 


تعدّدت مناهج الأصوليين في تعريف العلة لعدة اعتبارات"''» ومن 
أحسن هذه التعريفات قولهم: «وضفٌ ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا 
للحكم»؛ كالسفر للترخخص برص السفر”"ا 
العلاقة بين العلة والمقصد: 

دوران الأحكام حول الأوصاف الظاهرة يُعين على الانضباط» ويُسهّل 
معرفة الأحكام؛ بحيث تكون هذه الأوصاف الظاهرة علاماتٍ وأماراتٍ لهذه 
الحكم. 

فمن الصعب أن يقال للناس مثلا: متى أصابتكم المشقة فاقصروا 
وأفطروا وافعلوا الرْتحص» وإنما وُضِعَ لهذه الحكمة ‏ وهي المشقة - أوصافٌ 
ظاهرة ومنضبطة؛ كالسفر والمرض» ونحو ذلك. 

«فهذه الأوصاف - أو الأمارات ‏ الظاهرة المنضبطة» يطلق عليها: 
العللء أو الأسباب أحيانًا. بينما العلة الحقيقية» والسبب الحقيقي» هو 
مقصود الحكم وحكمته؛ من جلب مصلحة أو درء مفسدة» أو هما معّاء ولكنّ 
الشارع يربط الأحكام بأمارات ظاهرة منضبطة؛ تجنبًا للميوعة والفوضى في 
الشويع.. 

على أن تلك الأمارات تكون متلازمة عادة مع المصالح أو المفاسد 
التي هي علة التشريع الحقيقية» أو باصطلاح القوم: تكون مظن لها»“ 

فالعلة أخص من الحكمة» والحكمة أعم وأشمل منهاء وقد تكون 
مقصدًا في الغالب» أو يكون المقصد أعمٌّ وأشمل منها أحياناء فهي دوائر 


.٠١7 - ٦۷ص انظر: مباحث العلة فى القياس عند الأصوليين للسعدي‎ )١( 

(۲) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. أ.د. عياض السلمي (ص55١)»‏ وانظر: أصول الفقه 
لعبد الوهاب خلاف (ص56)» الوجيز فئ أصول الفقه» لعبد الكريم زيدان (ص”7١2,)5‏ تعليل 
الأحكام. لعادل الشويخ (ص7١‏ - ۲۲)» المقاصد الجزئية» لوصفي عاشور أبو زيد (ص*۸). 

(۳) انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 

.)٠١ص( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني‎ )٤( 


۳۲ 


ثلاث؛ العلة أصغرهاء ثم تحويها دائرة الحكمة» ثم تحويهما دائرة المقصد. 

وكما في المثال السابق» في مسألة تحريم قضاء القاضي الغضبان؛ 
فالعلة : الغضب» والحكمة: التشويش › والمقصد: العدل وهم الظلم؛ فالعلة 
أمارة الحكم وعلامته» والمقصد هو غاية التشريء"" 

فالعلة لا تكون علة إلا إذا اشتملت على المعنى المناسب لتشريع 
الحكم؛ ألا وهي الحكمة عند الأصوليين» والحكمة كما تَقَدَمَ غالبًا ما تكون 

ولهذا فإن الأصوليين يفصّلون القول في مقاصد الشريعة عند الكلام في 
مسلك المنامسة؟ وهو (الجمع بين الفرع والأصل بوص يغلب على الظن أنه 
يجلبٌ الصلاح ويدرأ الفساد)"» ومسلك المناسبة هذا هو أهم المسالك 
الاستباطية التى تَعرّفُ بها العلل . 

نل :]د اكان حمل الغلة زاوف اکا رای رل فى ر 
العلة: 

«وأما العلة» فالمراد بها: الجكم والمصالح التي تعلّقت بها الأوامر أو 
الاناتحة» .والتحفاسين الى تعلق بها التوافى 4: فاليشقة غلة فى إناعة القضر 

فعلى الجملة: العلة هى المصلحة نفسهاء أو المفسدة نفسها - لا 
مَظنتها - كانت ظاهرةً أو غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة. 

وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَقَضِيِ القاضي وهو 
غضبان)؛ فالغضب سببٌ» وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج هو العلة. 
على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة لارتباط ما بينهما. ولا 


.)۸٥ص( انظر: المقاصد الجزئية» لوصفي عاشور‎ )١( 

(؟) انظر: إحكام الأحكام. للآمدي (۳۸۸/۳)» مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» للسعدي 
(ص797)» تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية» للشويخ (ص٤۱۸).‏ وسيأتي في الصفحة الآتية 
الكلام على المناسبة. 


۳۴۴۳ 


مشاحة في الاصطلاح)"" 
رابعا: المناسبة : 

للمناسبة ارتباط وثيق بالمقاصد من حيث المعنى المتقارت بينهما؛ فقد 
ربط ابن الحاجب في تعريفه للمناسبة بمقصود التشريع الذي لأجله شرع 
الحُكُمُء فقال: «المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل للعقلاء من ترتيب 
الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا؛ من حصول مصلحة أو دفع 


1 ريد 


تحقق مصلحة» أو دفع مفسدة» كما في الإسكارء فإنه مناسِبٌ للتحريم؛ لأنه 

وحفظ العقل مصلحة» ودرء المفسدة متمخض في منع ما يزيل العقل 
المطلوب حفظه بتحريم تعاطي المسكرات" 

ومما يبيّن عَلاقة المناسبة بمقاصد الشريعة؛ قول الطوفى: «قد اختلف 
الشريعة»“ 

وقال: «باب المناسبة وباب المصالح المرسلة واحدٌ؛ لأن المصلحة 
مضمود المنا سيب والوكاسب قبي ا 


.)١560/١( الموافقات‎ )1١( 

(۲) بيان المختصّرء للأصفهاني (۲۹/۳)ء وانظر: إحكام الأحكام» للآمدي (788/7)» مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين» للسعدي (ص۳۹۲)» تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية» للشويخ 
(ص٤۱۸)‏ . 

(۳) انظر: الوصف المناسب» أحمد الشنقيطي (ص٤١١).‏ 

.)۸۲ /۳( شرح مختصّر الروضةء الطوفي‎ )٤( 

.)۳۸١ /۳( المصدر السابق‎ )٥( 


۳٤ 


خامسًا: المصلحة: 

لفظ المصلحة هو من أكثر المصطلحات علاقة بمصطلح المقاصد 
الشرعية» وخصوصًا عند متقدمي علماء المقاصد؛ بل تجد التعبير به عن معنى 
المقاصد أكثر من التعبير بمصطلح المقاصد. 

والمراد بالمصلحة عندهم المصلحة الشرعية» وليس مطلق المصلحة التي 
قد يراد بها مصالح الخلق والأفراح واللذات التي يسعون إلى جلبها . 

قال الغزالي: «أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعةٍ أو 
دفع مَضَرَّة. ولسنا نعني به ذلك . 

۰ فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخَلْقء وصلاح الحَلْق 
في تحصيل مقاصدهم»ء لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود 
ارو 

ثم بيّن ما الذي يشمله مقصوذ الشرع» فبداً بتعداد الكليات الخمس التي 
انعقد الإجماع على أنها الضروريات الخمس» والتي تحتل المرتبة الأولى في 
المقاصد» فيقول: «ومقصود الشرع من الك خمسة» وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها 
EY‏ 

فالمصلحة الشرعية مرادفة للمقصد الشرعي؛ لأن المقصود الأعظم 
للشارع هو جلب الصلاح ودَرّء الفساد» وأما المصلحة التي جعلها الأصوليون 
دليلا من الأدلة المختلّف فيها وسموها «الاستصلاح» فليست مرادفة تماما 
للمقصد» وإنما هي الطريق إليه؛ ولذا عرف الطوفي المصلحة المرسلة بقوله: 
هي السب المؤدئ إلى مقصود الشارع عبادة أو ا وال لون 


.)٤١١/١( المستصفى» الغزالي‎ )١( 
المرجع السابق» الصفحة نفسها.‎ )۲( 
التعيين في شرح الأربعين (ص779).‎ )۳( 


o 


المقصد يختلف عن المقصد نفسه؛ فالاستصلاح عملية اجتهادية قد يصيب بها 
المجتهد مقصود الشارع» وقد لا يُصيبه'''؛ لذا جعلوا من ضوابط المصلحة 


(۱) للاستزادة في المصلحة انظر: بحث : فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة. لحسين حامد حسان» وكتابه 
أيضًا: نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى» ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية» للبوطى . 
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المبحث الثالث 


نشسأة علم المقاصد 


المطلب الأول 


فقاصين الشريعة فى القران والشنة 


e 


أولا: مقاصد الشريعة في القرآن الكريم: 

لقد أَوْلى القرآن الكريم مقاصد الشريعة والمصالح للعباد اهتمامًا كبيرّاء 
وكان هذا في مواضع عديدة» منها : 

o os‏ سيك الضري 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

. : قوله سبحانه : وما جَعَلَ عك في ألينِ من حرج [الحج‎  " 

* - قوله 2ق : بريد اه أن يحَقْفَ کک [النساء: ۲۸]. 

5 - قوله تبارك وتعالى: #إرك الصّككلوة تى عن الفحشاء والمسكر» 
[العنكبوت: 560]. 

ه - قوله وِ: اذ ين اويم صَدَمَهُ طَهَرهُم ونرگيم يبا وَصَلٍ علوم إن 
1 وله سَمِيعٌ علي )€ [التوبة: .]٠١‏ 

٦‏ - وقال سبحانه في شأن بعثة الرسول ي : «#وما رسأت 
للعلييت 4€ [الأنبياء : ۷ 


Dl -‏ 
لا رهه 


! 


2 


۷ - قوله تعالى: ل هدا الان يَبْدى لِلَى م أفرم [الإسراء: .]٩‏ 
۳۷ 


- 
س‎ 
٠ 


انيًا: مقاصد الشريعة في الستة النبوية : 

وكذلك الحال في السَّنّةَ المطهرة؛ فقد كانت مقاصد الشريعة حاضرةً في 
تسبيب الأحكام وربطها بهاء فمن ذلك: 

#ادنقوله كله الا ضور ولا رای 

۳ - قوله يَكلِِ: (يا مَعْشَرَ الشّباب. مَّن استطاع مِنكمُ الباءة فَلْيَترَمّحُ؛ فان 


4 


عضن لِلْبَصَر وأَحْصَنٌ لِلْمَوْج ومن لم يَسَطِع فعَلَيهِ بالصّوْم؛ فَإنّهُ لهُ وجًاغ) 


3+ 


N 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة ونه (۲۲۰) و(5178). 

(۲) أخرجه أحمد من حديث ابن عباس و .)۲۸٦٥(‏ وأخرجه مِن حديث أب سعيد الخدري وليه : 
البيهقئُ في معرفة السّنن والآثار (۳۷۷۸)ء وفي السَّنن الكبرى (۸١۷١۱)ء‏ وأخرجه مالك مرسّلا 
»)۲۷٥۸(‏ والحاكم (77560) وصحّححهء وحسّنه النووي في الأربعين النوويّة» وضعَفه ابن حزم في 
المحلى (۷/ 80)» وابن عبد البَرّ في التمهيد /۲١(‏ ١١٠)ء‏ وابن عبد الهادي في التنقيح (۳/ /الاه), 
وأعلّ الحديث برواية الدراوردي وليس بالقويء. وبأن مالكا أرسله عن عمرو بن يحيى» ورواية مالك 
أرجح كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحككم »)7١7/7(‏ وانظر: الأربعين النووية وتتمّتها رواية 
ودراية؛ خالد الدبيخي (ص١١5١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (00760)». ومسلم )١500(‏ عن عبد الله بن مسعود له . 


۳۸ 


أولا: مقاصد الشريعة عند الصحابة والتابعين: 

لقد كان للمقاصد عند الصحابة وؤ ومن يعدهم من التابعين حضور 
واضحٌ. وهو وإن لم يكن بشكل تأليف ‏ وذلك لنذرة التأليف واقتصاره إن 
وجد على الكتب المسندة ‏ فإنه مع ذلك متمثل في اجتهاداتهم وفتاويهم. 

يقول عنهم الشاطبي: «الذين عرفوا مقاصد الشريعة فحصّلوهاء وأَسَّسوا 
قواعدها وأصّلوهاء وجالت أفكارهم فى آياتهاء وأعملوا الجد فى تحقيق 
مبادئها وغاياتهاء وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال» وشفعوا العلم بإصلاح 
الأعمال» وسابقوا إلى الخيرات فسبقواء وسارعوا إلى الصالحات فما لحقواء 
إلى أن طلّع في آفاق بصائرهم شمسٌ الفرقان» وأشرّق في قلوبهم نورٌ الإيقان؛ 
فظهرت ينابيع الجكم منها على اللسانء فهم أهل الإسلام والإيمان 
واللإحسان» وكيف لا وقد كانوا اول مَن قَرَّعَ ذلك البابَ. فصاروا خاصة 
الخاصة ولباب اللباب» ونجومًا يَهتدي بأنوارهم أولو الألباب؟! و وعن 
الذين خلفوهم فدوة للمقتدية) وأسوة للمهتدين. والتابعين لهم بإحسان ال 

CU. الل‎ 

e 

فقد دَعَوًا إلى إعمال القياس والرأي والتعليل والتفاهم إلى الأعراف 
والمصالح» وتقرير كثير من الأحكام بموجبها ومقتضاها؛ قال الإمام أحمد: 
«الصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم 
وكانوا يجتهدون رأيهمء ويتكلمون بالرأي» ویحتجون بالقياس الصحيح)"" 

ويذكر الإمام أحمد أن ذلك العمل بالرأي والقياس يُعَدّ من قبيل العمل 


.)۷/١( الموافقات‎ )1١( 


)۲( مجموع فتاوى ابن ثيهية (۱۹/ (A٥‏ . 


۳۹ 


بالمقاصد» فيقول: «وهما من باب فهم مراد الشارع""" 

«ويظهر هذا في تطبيقاتهم العملية التي نَظْروا فيها للمقاصد والمصالح. 
مثل : جمع القرآن» وتقسيم الغنائم» وصلاة التراويح. والطلاق الثلاث› 
وتضمين الصٌّنَاعء والاجتماع لصلاة التراويح» وعدم إقامة حدٌ السرقة عام 
المجاعة» وقتل الجماعة بالواحد» وتدوين الدواوين» ووضع السجلات»› 


انيًا: العلماء بعد عصر التابعين (بداية عصر التأليف) : 

لا شك أن علم المقاصد لم يبدأ التأليف فيه متأخرًا كما يَظَنُّ بعض 
الباحثين؛ حيث إن بعض المتناولين للمقاصد من المعاصرين ظنوا أن الشاطبي 
هو أول مَن بدأ بذلك» ولكنّ الواقع أن علم مقاصد الشريعة كان مستعملا قبل 
الشاطبي بجقّب طويلة لفظا ومضموتاء ومن المهم أن يُعلَّم أن غالب هذه 
اااي لم اير الى ينها ا ون ف ماق 
الحكمة والعلة والمقصدء وإنما هي في غالبها عن حكم التشريع عموماء 
وليست الحكم التي يستفاد منها في مجال الاجتهادء ولا مانع من وجود بعض 
الإضافات الأصولية العامة فيها. 

ففي القرن الرابع كانت بداية الاهتمام بالمقاصد» ثم توالى بعد ذلك؛ 
كما هو عند الحكيم الترمذي». والماتريدي» وأبي بكر القفال الشاشي «القفال 
الكبير»» وأبي بكر الأبهريء والباقلاني» والجويني» والغزالي» والرازي› 
والآمدي» وابن الحاجىب» والبيضاوي» والإسنوي» وابن السبكي»› 
وعز الدين بن عبد السلام» وابن تيمية. 


ويرى الدكتور الريسوني أن الحكيم الترمذي هو أول من عبر بمصطلح 


(۱) المرجع السابق .)587/١19(‏ 

(۲) علم المقاصد الشرعيةء للخادمي (ص٤٥).‏ وانظر: كتابه الاجتهاد المقاصدي؛ فقد ذكر جوانب عديدة 
لإعمال الصحابة مقاصد الشريعة الإسلامية .)۱٠۹ - ٠١٠/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين» لابن القيم 
.)2١/(‏ 
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المقاصد في عنوان كتابه» وذلك في كتابه «الصلاة ومقاصدها»' 

ومن هذه الجهود السابقة على سبيل المثال: 

١‏ - أبو زيد البلخي عنده كتابان» الأول» سماه «مصالح الأبدان 
والأنفس» تحدّث فيه عن المصلحةء ثم ذكر تطبيقات في حفظ النفس والبدن. 
وهو مطبوع . 

والثاني» لم يعثر عليه» سماه «الإبانة عن علل الديانة»» ولعل عنوانه 
يُنْبئ عن موضوعه» وأنه في المجال العقدي» والله أعلم. 

۲ القفال الشاشي الكبيرء كتب كتاب «محاسن الشريعة)» وهو 
مطبوع» وقد تناول فيه المقاصد العامة والخاصة على حسب أبواب الفقه. 

۴ - أبو الحسن العامري» كتب كتاب «الإعلام بمناقب الإسلام» وهو 
مطبوع» وكتاب «الإبانة في علل الديانة» لكن لم يعثر عليه. 

وإن كان بعض الباحثين يرى أن هذه المؤلفات لا تعدو أن تكون كتابات 
جزئية وتفصيلية لم تتطرق إلى المقاصد بعمومها وإجمالهاء ويرى فريقٌ آخر أن 
هذه المقاصد والحكم الجزئية ما هي إلا جزء لا يتجزاً من بناء صرح المقاصد 
برمّته؛ بل هي البداية الفعلية له» حتى جاءت الكتابات المحررة بعد ذلك من 
كتابات الجويني ومن بعده كما سيأتي"" 

وفي الحقيقة فإن هذا يوجد في كل فن يُبتَدَأْ التأليف فيه؛ حيث إن عادة 
الكتابات الأولى تكون عبارة عن مباحث جزئية؛ لاعتباراتٍ كثيرة» منها ما 
يتعلق بحاجة أهل ذلك العصرهء أو مدى الحاجة إلى فَصّله عن العلوم 
الإسلامية الأخرى من عدمه. 


)١(‏ انظر: البحث في مقاصد الشريعة: نشأته وتطوّره ومستقبله» للدكتور أحمد الريسوني ضمن كتاب: 
مقاصد الشريعة الإسلامية» من إصدار مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» الطبعة الأولى» 5١٠٠م‏ 
(ص"97١).‏ 

(۲) انظر: المقاصد وعلم الأصول: قراءة في النسّق المعرفي» د. معتز الخطيب (ص04) ضمن مقاصد 
الشريعة والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء 
يومي 14 ۱١‏ رجب ”1577هم/ره -5 يونيو ۲۰۱۲م. 


5١ 


وما ذْكِرَ فيما سبّق هو السائد على الكتابات التي كُيِبَت حول أولٍ مَن 
تكلم في المقاصدء إلا أن للدكتور أحمد وفاق بن ا رأيًا آخر؟؛ حيث 
يرى أن شيخ الأصوليين الإمام الشافعي» هو أول من ذكر مصطلح المقاصدء 
مستدلا بما نقله عنه الإمام الجويني؛ حيث نقل في كتابه (البرهان) عن الإمام 
الشافعي كلامًا حول تقاسيم العلل والأصول» وردّه على من ينكر قصد 
تخصيص لفظ التكبير في الإحرام في الصلاة؛ حيث يقول الإمام الجويني : 

«قال الشافعي وه ۰ فى مجاري كلامه فيج رتت النظر: «مَن قال: لا 
غرض للشارع في تخصيص التكبير وفي الاستمرار عليه» ولا غرض لصحبه 
ومن بعدهم من تَقَلَّة الشرائع والقائلين بها في التكبير على التخصيص» وقد 
استتب الناس عليه مع تناسخ العصور» واعتقاب الدهور قولا وعملاء وتناوله 
الات غ الاه ج لو قق عقت الصلاة كيري: ر ا 
هجرًاء فمن قال والحالة هذه -: لا أثر لهذا الاختصاص» وإنما هو أمر 
وفاقي؛ فقد نادى على نفسه بالجهل بمقصد الشريعة» وقضايا مقاصد 
المخاطبين» فيما يؤمّرون به وينهؤن عنه. ولو كان غير التكبير كالتكبير» لكان 
ذكرٌ الشارع التكبير كلامًا عريًا عن التحصيل» نازلا منزلة قول القائل ابتداءً : 
أيحرُمُ على الجْنّْب سورةٌ آل عمران؟ مع القطع بأن غيرها من السور بمثابتها. 
ولا ينطق المبتدئ بها إلا وبين لَعْوُهِ على عمدٍ إن لم يكن ساهيًا”" 

وقد صرّح إمام الحرمين على أن هذا الكلام من نص الإمام الشافعي. 
راي فج el‏ 

ثم يقول بعد نقله بعضٌ النصوص التي تثبت أسبقية الشافعي بمصطلح 


)١(‏ أحمد وفاق بن مختار: باحث ماليزي ولد سنة 7489١هء‏ حصل على دكتوراه مقاصد الشريعة» بجامعة 
المولى إسماعيل» كلية الآداك بمكتاين» المغرب» من مولفاته: «الفكز المقاضدئ عند الإماء 
الشافعي»» و«قواعد المقاصد في الحسبة». 

(۲) البرهان في أصول الفقهء الإمام الجويني (575/5). 

(۳) انظر: مصطلح مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» د. أحمد وفاق بن مختار (ص751)» ضمن 
مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمّتها الرابطة المحمدية 
للعلماء يومّى ١5 ١54‏ رجب ۱٤۳۳‏ ه/٥‏ -5 يونيو 17١7م.‏ 


4۲ 


المقاصد: «فهذه النصوص كلّها دل على أن مصطلح «مقاصد الشريعة» كان 
متداوّلًا في كتب الإمام الشافعي الأصولية عامة والرسالة القديمة خاصة» ولا 
يبِعْد الجزمٌ بأن الإمام الشافعي ذكر بعض مسائل مقاصدٍ الشريعة في رسالته 
القديمة؛ وخاصّة عند ترتيب الأدلة؛ كما صرح به إمام الحرمين»' 


(۱) المرجع اسايق (ص۲۹۸)» وانظر : بحث : المقاصد قبل الشاطبي». فراءة في الراك الفقهي › لمحمد 
كمال الدين إمام . 


<۳ 


المطلب الثالث 
أبرز أعالام المقاصد 

كان رُوَّاد التأليف في مقاصد الشريعة هم أول مَّن حرّر وفرّز وقسّم كثيرًا 
من مباحثه؛ فهم صاغوا ‏ أو ساعدوا في صياغة ‏ مسائله» وأقاموا عددًا مِن 
أعمدته التي قام عليهاء وتبلورت كثيرٌ من ملامحه بعد ذلك؛ معتمدة على هذه 
الجهود. 

وما كان هذا ليحصل إلا بشكل متدرج؛ فالفكر المقاصدي ‏ كغيره ‏ 
ذأ نوكا ور عر ما طويلة من جو العلماء وآرائهم وكتاباتهم» ولا 
حصر لمراحل هذه الجهود وامتداداتها الفكرية والمذهبية والزمانية والمكانية. 

لقد كانت الجهود كثيرة» ومن ساهموا فيها كثرّاء وكان من أبرزهم: 

أولا: إمام الحرمين» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجوّيني؛ فقد 
كان دوره باررًا في عدة جوانب منها : 

١‏ - أشار إلى تقسيم المقاصد؛ حيث قسّمها إلى خمسة أقسام» آلَثْ عند 
من أتى بعده إلى القسمة الثلاثية المشهورة (ضروريات وحاجيات 
و07 

عله على بعض الضروريات فقال: «وبالجملة الدم معصوم 
بالقصاص» ومسألة المثقل يهدم حكمة الشرع فيه» والفروج معصومة بالحدود. 
ولا يخفى ما فيها من الاضطراب» والأموال معصومة عن السراق بالقطع)""ا 

ثانيًا: الإمام الغزالي؛ فقد تطرّق للمقاصد في أبرز كتبه وهي : 
«المنخول»» و«أساس القياس»» و«المستصفى»» و«شفاء الغليل»» وكان هذا 
الأخير هو أبرزها وأكثرّها ذكرًا للمقاصد. ومما ذكر فيه: 


)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقهء الإمام الجويني )٦٠۲/۲(‏ وما بعدها. 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)۷٤۷‏ وانظر: مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية» 


٤ 


. مسالك العلة. وخصوصًا مسلك المناسية‎ - ١ 
. الضروريات الخمس‎ - ۳ 


ه - موضوع التعليل مفهومًا وأقسامًا وآثارّا» وقد أسهب فيه“ 


ثالئًا: الإمام العز بن عبد السلام؛ وما صدّر عن هذا الإمام يُمَثّل منعطمًا 
قويًا في مجال المقاصد والمصالح؛ حيث أفرد ذلك بعدة مؤلفات» أهمها 
كتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» والمسمى «القواعد الكبرى». 
وكتاب «مختصر الفوائد في أحكام المقاصد) المعروف ب«القواعد 
الصغرى». إضافة إلى عدة رسائل» مثل رسالة مقاصد الصلاة» ورسالة مقاصد 
الصوم . 

وأبرز جوانب الفكر المقاصدي عند العز بن عبد السلام : 

١‏ - عنايته بتعريف المصالح" 

؟-أسهب كثيرًا في التقسيمات للمقاصد؛ الضروري منها والحاجي 
والدنيوي والأخروي وره 

۴ أبدع في ذكر المقارنات بين المصالح والمفاسد المتعارضة» 
e 5-6‏ 

؟ - ذكر أمثلة كثيرة على المقاصد الجزىة*“ 

رابعًا: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وكان لهذا الإمام مشاركة فاعلة في 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» المبادئ والمفاهيم» مجموعة بحوث» ومنها: بحث د. جاسر عودة 
(ص١5)‏ بعنوان: تاريخ تطوّر علم المقاصدء وانظر: الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي» لمحمد 
عبدو . 

(۲) انظر: قواعد الأحكام (١/٤ء‏ ا5. )٠١1 2٠١5 .6٠‏ وغيرها من المواضع. 

(۳) انظر: المرجع السابق /١(‏ 5) وغيرها من المواضع . 

(5) انظر: المرجع السابق .)٤۷/١(‏ 

(5) انظر: مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام» لعمر صالح عمر. 


ه: 


عدة إضافات: 

١‏ - تنبيهه على مقاصد العبادات القلبية» فهي الأساس عنده» وعدم 
الانشخال بمقاصد الجوارح عنها . 

۲ - ربطه الاجتهاد بالنظر إلى المصالح الثابتة بالأدلة الشرعية» وترك 
المصالح المتوهمة. 

۳ - تحريره لمبداً التعليل» وبيان تعليل العبادات. 

4 - استعماله الاستقراء لاستنتاج المصالح والمقاصد الشرعية. 

ه ‏ دراسة علاقة المقاصد بالآدلة الشرعية. 

> - اهتمٌ ابن تيمية بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري» وهذا 
يتجلى فى تطبيقه فى المسائل الاجتهادية التى يستحضر فيها دائمًا معانى 
المصالح والمفاسد 

خامسا : ابن القيم» ومع كونه متابعًا لشيخه ابن تيمية» فإنه كان له جهود 
كبيرة» وأفرد ذلك بمؤلفات» وإن لم تكن بمسمى المقاصد» ولكنها تخدمها 

١‏ اهتمامه بالتعليل ومناقشة منكريه؛ كما فى كتابه «شفاء العليل». 

۲ے الاعتناء بأسواز الشريعة؛ كما في كتابه «مفتاح دار السعادة». 


ان أ تويب وخر في سد الذرائع والجيّل؛ كما في كتابه «إعلام 


الموقعين) . 
٤‏ - عنايته ببيان مقاصد المكلفين؛ كما في كتابه «إعلام الموقعين» 
ايد 


يها 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ليوسف البدوي» مقاصد الشريعة في المعاملات المالية عند ابن 
تيمية» لماجد العسكر. 

(۲) انظر: مقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية» لسميح الجندي» وبحث: منهج ابن القيم في التعرف 
على المقاصد وإعمالها من خلال كتابه أعلام الموقعين» لعبد الوهاب الرسيني. 


٤“ 


سادسًا: أبو إسحاق الشاطبي» وقد دار فلك المقاصد عليه من بعده حتى 
كاد يكون الشاطبي ومقاصد الشريعة من الألفاظ المترادفة» وخصوصًا في 
الآونة الأخيرة» ونظرًا لكثرة اجتهادات الشاطبي وجهوده. والنقاش حولها في 
هذا الكتاب؛ فسيكتفى بما ذْكِرَ في موضعه؛ طلبًا للاختصار وبُعدًا عن التكرار. 

سابعًا: محمد الطاهر بن عاشورء. والذي تكلّم عن المقاصد في عدد من 
كتبه؛ حيث إن قضية المقاصد كانت تؤرقه كثيرًا» وقد خصّص للمقاصد كتابه 
المشهور «مقاصد الشريعة الإسلامية». والذي تكلم فيه عن إثبات المقاصد 
وأهميتهاء وتكلم عن مقاصد التشريع العامة» وأضاف مقصدي السماحة 
والمساواة» وتكلّم عن مقاصد التشريع الخاصة بالمعاملات. 

ويمكن تلخيص أبرز إسهامات ابن عاشور المقاصدية فيما يأتي : 

اوا قافن الخاضة العا 

اتا ا ا 

۳ - اهتم بذكر المصالح والمفاسدء وبيان أقسامهاء والترجيح بينها" 

أن قافن إلى مالك كفت الات 

ه - اعتنی بالوسائل وأنواعها وأحكامها!2) 

5 - توظيف المقاصد في عملية الاجتهاد" 

فمن خلال التوقف عند هؤلاء الأعلام السبعة» مع الالتفات إلى مَن 
سبقوهم ومن لحقوهم. يتضح أهم المحطات في ا الفكر المقاصدي 
ab;‏ 


.)5١١ ۲٤۹ص‎ ( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص‌۲۳۹). 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص77,8). 

(4) انظر: المرجع السابق (ص184). 

(4) انظر: المرجع السابق (ص6١5).‏ 

(0) انظر: المرجع السابق (ص50"7). للاستزادة انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر ابن عاشورء 
للحسني» مقاصد الشريعة عند الطاهر ابن عاشور» مجموعة بحوث من مركز دراسات مقاصد الشريعة 
الإسلامية» التابع لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 


4۷ 


المبحث الرابع 


أقسام مقاصد الشريعة 


قسّم العلماء المقاصد الشرعية بعدة اعتبارات» من أشهرها : 


المطلب الأول 
أقسام المقاصد الشرعية باعتبار المصالح 
التى جاءت الشريعة برعابتها 
تنقسم مقاصد الشريعة باعتبار المصالح التي جاءت بحفظهاء أو باعتبار 
رتب المصالح إلى ثلاثة أقسام : 
مقاصد ضرورية». ومقاصد حاجية. ومقاصد تحسينية» ويلتحق بهذه 
الثلاثة المقاصد التكميلية. وتفصيلها على الوجه الآتى : 


أولا: الضروريات: 

وهى . حفظ الدين› وا لنفس ع والعقل. والمال» وا 
تعريفها: 

عرَّفها الشاطبي بما: «لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتهارج وفوت 
حياة» وفى الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع اران الم 


.)١7١ص( انظر: المستصفى» الغزالي‎ )١( 
.)۱۷/۲( الموافقات‎ )۲( 


۹ 


وعَرّفت بعلة تعريفات لوق المعاصرين» من أهمها : 

عرَّفها ابن عاشور بقوله: «هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في 
ضرورة إلى تحصيلها؛ بحيث لا يستقيم النظام باختلالهاء فإذا انخرمت تؤول 
حالة الأمة إلى فساد وتلاش» 

وعرّفها الريسوني بقوله: «هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنياء ويترتب على فقدانها اختلاف وفسادٌ كيز في الدنيا الا 

وھا اورا ت نے (الفقاضية: الكييية)» وتعو أنفا (الكلانق): 

ومن الأدلة التي اقلت على هذه الضرورات قوله تعالى : قل تسا لوأ 


- مھ ہے و صد 2 صد 1 
ور ر روم أ روس هوت و 6 2 ودر ت 2 7 00 o IS‏ 
| م حرم رڪم مڪم اللا قشروا بے عا وبالولدنِ إحسدنا ولا تفثلوا 


َلَدَكُم مٽ لمكي ڪن رڪم ولاهم ولا ترا الموج ما طهر ينها 
ا اک حم اھ الہ بالق کلک وصنکم بو 1 

ر پال هى أحسن م خی يلم شا واوا الكيل 
وَألْميرَانَ الفط 5 09 قا إلا سمه تا مُث ايلوا ولو ڪا 6 شد 


5 


€ 
رم صو مم ر رم 2 > م رہ صا چ 7 4 عَم ر : 4 
ويعهر الله اوفوا ذدلكم وصضا به لعل تذ كروت ® وان هذا صرعِلى 
راو مل 
عر 


< 2ل ر ت e<‏ .سن | سس 72 € و 2 2 
مقا 3 وله 1“ لع اال فلفرق بکہ عن سيلو دال وصا يد 
هڪم تقو د 4 الأنعاء: 1°0۱ _ "5 .]١‏ 

فقد اشتملت هذه الآيات الكريمة على العناية بالضروريات» وبيان ذلك 


© تقاضد الشربعة الأنتلاسة 4 ابن 'عاشون لاضن 

(۲) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني (ص55١20»‏ وانظر إلى تعريفها عند الخادمي في كتابه : 
الاجتهاد المقاصدي: حجيته» ضوابطهء مجالاته 2»)01/١(‏ واليوبي في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص١۱۸)»‏ ومحمد بكر إسماعيل في كتابه مقاصد الشريعة تأصيلا وتفعيلًا 
(ص7577)» ويوسف أحمد بدوي في كتابه مقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص75١)»‏ وحمادي العبيدي 
في كتابه الشاطبي ومقاصد الشريعة (ص١١١)»‏ وقد ناقش عددًا من القضايا التي تمس الضروريات في 
تعريفهاء د. عراك جبر شلال في كتابه إشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة (ص494”- 20085 ٠‏ 


0۸١ 


کر آل 
mm» 5‏ 


سيا وفى قوله: ##وأنَّ هدا صرطى مستقيما فاتبعوه ولا تيعو السبل قرف 
بكم عن سَيِلِقٌ»؛ لأنه لا يستقيم دين مع الشرك بالله تعالى؛ فأمّر سبحانه 
عباده أن يوخدوه بالعبادة . 

۲ - ورد حفظ النفس في قوله تعالى: چول قفنلا أَوْدَكُم ين 
لمي وقوله: ول فوا لتس آل حرم أله إلا يلحي »> . 

۳ - ورد حفظ النسل في قوله تعالى: «#ولا دروا الفوکجش ما هر ينها 
وما بطّ#» ومن أعظم الفواحش الزناء الذي وصفه الله تعالى في آية 
أخرى بأنه فاحشة؛ كما قال تعالى : «ولا قروا الزن إن 06 فة وسا 
سبلا 9©)* [الإسراء: ۳۲]. ويدخل فى هذا حفظ العرض أيضًا . 

٤‏ - ورد حفظ المال في قوله تعالى: ولا مرا مَالَ التي إلا الى هى 


صر 
رهم و‌ رو ص ربر» | سس 
۰ 
ص4 


حْسَنٌ حى ب سدم وقوله : واوا الحكَيْل وَالْرَاكَ بالط . 

ه ‏ وأما حفظ العقل فموجود ضمتا في الآية؛ لأن التكليف بهذه الأمور 
لا يكون إلا لمن سلم عقلهء ولا يقوم بها فاسد العقل» ويستدل له أيضًا من 
قوله تعالى : لعل تون [الأنعام: ٠٠١‏ 


حصر الضروريات بالخمس: 

على رة الت الحياسي اللات وال الثلاثى راتت 
المقاصد» فإنه منذ زمن بعيد وهذا التقسيم يتعرّض للنقد والمطارحة» أما 
الانتقادات والاستدراكات القديمة فهي قليلة معدودة. منها؛ إضافة مقصد حفظ 
العرض عند القرافي”'' وابن السبكي”"» وإضافة العبادات الظاهرة والباطنة 
وحقوق المسلمين بعضهم على بعض؛ كما عند ابن تيمية”*'» وتقسيم المصالح 
الشرعية إلى خمسة أقسام» وجعل الكليات الخمس قسمًا واحدًا من هذه 


.)187 - ١8١ص( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» لليوبي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص‌۱٩۹").‏ 

(۳) انظر: جمع الجوامع» لابن السبكي (ص8١5).‏ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (7/ 777 2077854 وإِنْ كان هناك منارّعة في هذه الإضافة: هل أراد الإضافة 
على المقاصد المعروفة أم لا؟ وسيأتي الكلام عنها . 


اه 


الخمسة كابن فرحون""» لكن الأكثر لم يعدوها من الضروريات» وإنما 
جعلوها من الحاجيات» وهذا ما استقر عليه عرف أكثر علماء المقاصد. 
ثانيًا: الحاجيات: 

عرّفها الشاطبي بقوله: «فمعناها أنها مفتقر إليها؛ من حيث التوسعة ورفعٌ 
الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. 

فإذا لم تراع دخل على المكلفين ‏ على الجملة ‏ الحرج والمشقة» 
ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقّع في المصالح العامة)”") 

وعرّفت بعدة تعريفات لدى المعاصرين من أهمها : 

عرَّفها ابن عاشور بقوله: «ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحهاء وانتظام 
أمورهاء على وجه حسن؛ بحيث لولا مراعاته لما فسّد النظام» ولكنه كان 
على حالة غير منتظمة00) 

وعرّفها الريسوني بقوله: «هي التي يتحقّق بها رفع الضيق والحرج عن 
حياة المكلفين» والتوسعة فيها»“ 

فالحاجيات لم تبلغ فيها الحاجة مبلغ الضرورة؛ بحيث لو فقدت لاختل 
نظام الحياة» وتعطلت المنافع» وعدمت الضروريات» أو بعضها؛ بل لو فقدت 
لَلَحِقّ الناس عَنَت ومشقة وحرجٌ يشرّش عليهم عباداتهم» ويعكر عليهم صفو 
حياتهم › وربما أدّى ذلك إلى الإخلال بالضروريات بوجه ما“ 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام »)١١۸ - ١٠١/1(‏ وانظر للاستزادة: مَصالح الإنسان مقارّبة مقاصدية» عبد النور 
بزا (ص80١‏ - ١۱۹)؛‏ فقد استعرض أبرز الإضافات القديمة ونقدها. 

(۲) الموافقات (۲۱/۲). 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية (صا*). 

)٤(‏ نظرية المقاصد عند الشاطبي (ص55١).‏ وقد عرف نور الدين مختار الخادمي الحاجياتٍ بتعريف قريب 
منه. انظر: الاجتهاد المقاصدي .)٥٤/١(‏ وانظر: تعريف حمادي الق ن كتابه الشاطبي ومقاصد 
الشريعة (ص١١١‏ - .)١77‏ ومن أوسع ما بحث في الحاجيات رسالة: المقاصد الحاجية وأثر التعليل 
بها في الفقه الإسلامي» نبيل موفق» وهي رسالة ماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية في 
جامعة الحاج لخضر باتنة في الجزائر. 

(5) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليُوبى 
(ص١18١). ١‏ 


o۲ 


ولذا جاءت هذه الشريعة الكاملة بما يرفع ذلك الحرج» ويدفع تلك 
المشقة» قال الله تبارك وتعالى: وما جَعَلَ عكر في أدبن مِنْ حر [الحج: ۷۸]. 

وقال: ما بُریڈ اه یخم عم ين حع ولكن رد »> 
[المائدة: "]. 

وقال: رید اللَهُ بكم اسر ولا بيد بكم الْمُسَمَ» [البقرة: .]۱۸١‏ 

فمبنى الشريعة على اليسرء ودفع المشقة» ورفع الحرج"") 

ووو هنا قال ا (النقاقة ا 

فالحرج مرفوع في الشريعة» سواء كان ذلك في العبادات أم في 
العادات» والمعاملاات والجنايات . 

وهذه المقاصد الحاجية إنما شرعت لأمور نذكر أهمها في النقاط 
التالية : 

: رفع الحرج عن المكلف؛ وذلك لأمرين”"'‎ - ١ 

«أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبَعْض العبادة» وكراهة 
التكليف» وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه 
أو عقله أو ماله أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة 
الأنواع»؛ فإن المكلّف مطالب بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منهاء ولا 
محيص له عنها؛ كقيامه بالفرائض الشرعية» وقيامه على أهله وأولاده» وأقاربه 
ونحو ذلكء فإذا أَوْعَل في عمل شاق فربما قظعه ذلك العمل عن غيره مما 
كلّفه الله به؛ فيكون بذلك مَلومًا غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميع 
الحقوق الواجبة عليه على وجو لا يُخل بواحدٍ منها ولا بحالٍ من أحوالها. 

؟ - حماية الضروريات؛ وذلك بدفع ما يمسها أو يؤثر فيها ولو من بعيد. 


.)7757/17( انظر: الموافقات. للشاطبي‎ )١( 
انظر: الموافقات» للشاطبي (777/1)؛ فقد بيّن الشاطبي هذين الأمرين بيانًا شافيًا وبسطهما بالأدلة.‎ )۲( 
المصدر الساف 9 عم‎ © 


or 


قال الشاطبي: «فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذه الحمى؛ إذ 
هي تتردد على الضروريات تكملها؛ بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها 
المشقات› وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور» حتى تكون 
جارية على وجه لا يميل إلى إفراط وتفريط ٠‏ 

إلى أن قال: «فإذا فهم ذلك لم يُرتّب العاقل أن هذه الأمور الحاجية 
فروعٌ دائرة حول الأمور الضرورية. ."ا 

 "“‏ خدمة الضروريات؛ وذلك بتحقيق ما به صلاحها وكمالها؛ إذ يلزم 
من اختلال الحاجي بإطلاقٍ اختلال الضروريّ بوجو ما؛ فالحاجي مُكمّل 
رو 


ثالكًا: التحسينيات : 

وقد عرفت بعدة تعريفات من المتقدمين» منها: 

عرّفها إمام الحرمين : «ما لا يتعلق به ضرورة خاصة ولا حاجة عامة. 

ل ب صا ار عت ا es‏ 00 

ولكنه يلوح فيه غرض في جلب مكرمة أو نفي نقيض لها 

وعرّفها الخزالي: «هي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن 
يقع موقع التخسين والعريية» الست للمزايا والمزائد. ورعاية اچس 
المنا ) 

0 
ال 


.)١۲ /۲( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ ۳۳). 

(۳) انظر: المصدر السابق »)١/۲(‏ للاستزادة في موضوع المقاصد الحاجيّة انظر: الحاجة الشرعية› 
حدودها وقواعدهاء لأحمد كافي . 

.)5١١ /۲( البرهان‎ )٤( 

(6) المستصفى (ص٥۱۷).‏ 

(5) المحصول (۲۲۲/۲). 


o4 


الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأخلدق)17) 

«فما ده الشاطبى اه يشمل ما تقدّم كله ؛ وذلك لن الأخذ یما يليق 
من محاسن العادات e‏ الأحوال المدنيناك: أو الأخذ بمكارم الأخلاق» 
والتزيين فى الصفات والأفعالء للأفراد والمجتمعات. وعلى كل فهى ضوابط 
واضحة تدل على أن المصالح التحسينية لا يتضرر الناس بتركهاء ولا يلحقهم 
حرج وضيقٌ بفقدها»”"ا 

ومن التعريفات المعاصرة: 

عرّفها ابن عاشور بقوله: «المصالح التحسينية عندي ما كان بها كمال حال 
الأمة في نظامهاء حتى تعيش آمِنَةَ مطمئنة» ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية 
الأممء حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوبًا في الاندماج فيها أو التقرب منها»" 

وعرّفها الريسوني بقوله: «هي المصالح التي لا تَرْقَى أهميتها إلى مستوى 
اله تي اشنا وإنما اها أن نتم اخ تحصيلهماء ويجمع ذلك 
محاسن العادات ومكارم الأخلاق والآداب“ 
أهمية المصالح التحسينية : 

تظهر أهمية المصالح التحسينية في الوجوه التالية : 

١‏ - أن بها يظهر جمال الأمة وكمالهاء وحسّنٌ أخلاقهاء وبديع نظامها 
حتى يرغب في الاندماج فيها والدخول في شريعتها . 
)١(‏ الموافقات .)١١/۲(‏ 
(؟) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي 

(ص6١١”‏ ۔ ۳۱۹). 
(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص7١7).‏ 


)٤(‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني (ص55١)»‏ وانظر: المقاصد التحسينية دراسة أصولية 
تطبيقية» فاطمة السفياني» رسالة ماجستير في كلية الشريعة في جامعة أم القرى (ص١25)‏ وما بعدها. 
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فإن لمحاسن العادات مدخلا في ذلك؛ سواءً كانت عادات عامة؛ كستر 
العورة» أم خاصة ببعض الأمم؛ كخصال الفطرة وإعفاء اللحية» والحاصل 
ON a Î‏ 

؟ - أن المصالح التحسينية خادمة للحاجية والضرورية. ومحسنة 
لصيوزقيها الخاضة) إما مقدمة لاء أو هارة لهما او اة 

۳ - أنه يلزم من اختلال التحسيني اختلال الحاجي بوجي ما. 

٤‏ - أن التحسينيات كالفرع للأصل الضروري» ومبنية عليه؛ لأنها تكمّل 
ما هو حاجي أو ضروري؛ فإذا كمّلت ما هو ضروري فظاهرء وإذا كمّلت ما 
هو حاجي فالحاجي مكمّل للضروريء والمكمّل للمكمل مكل" 
رابعًا: المكملات : 

إفراد المكملات وذكرها عقب (الضروريات والحاجيات والتحسينيات) 

يقة الشاطبي» وأما الآمدي وابن الحاجب ومن تبعهما؛ فطريقتهم ذكر 
المكمل بعد أصله؛ حيث جعلوا الضروري ينقسم إلى قسمين: أصلي 
وتابع” "ا 

وطريقة الشاطبي أكثر وضوحًا من الطريقة الأخرى. 

فقد شرّع الله كك المصالح السابقة (الضرورية» والحاجية» والتحسينية). 
ومعها الأحكام التي تحفظ كل نوع منهاء والتي تعتبر مكمّلة لها في تحقيق 
قا ضندها. هذا ها تغرف غد الأصولبين بالمكئلات: أو الات أو 
التوابع”*ا 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة. لابن عاشور (ص87). 

(۲) انظر: الموافقات» للشاطبي (۲/ ٤١‏ - 47)» الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» لليوبي 
(ص*"؟” - 0775). 

(۳) انظر: الإحكام. للآمدي (۳/ ٤۲۷)ء‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (؟/٠5١).‏ 

)٤(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» لليوبي (ص7””50). 
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أقسام المكمّلات: 
| - مکملات الضروريات . 
؟ ‏ مكمّلات الحاجيات. 
2 مکملات التخسضات. 


أولا: مكملات الضروريات: 

وهي ما يتم بها حفظ مقصد ضروري. ومن أمثلتها : 

١‏ - تحريم البدع وعقوبة المبتدع ونحو ذلك؛ لأن المقصد هو 
المحافظة على الدين» وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ كما شرع في كتابه 
وعلى لسان رسوله ڪه . 

؟ - التماثل في القصاص» فإن الحكمة من القصاص حفظ الأنفس› 
وهذا حاصل بمجرد القصاص» غير أن القصاص لو لم يُضْبَط بضوابط معينة 
رمت منه مفاسد. 

۳ - تحريم قليل المسكر؛ لما في ذلك من حفظ العقل؛ فإن حفظ 
العقل يحصل بتحريم الكثير» لكنْ شرع هذا المكمل - وهو تحريم القليل - 
تكميلا لتحريم كثيره. 
ثانيًا: مكملات الحاجيات : 

وهي ما يتم بها حفظ مقصد حاجي : ومن أمثلتها : 

١‏ - اعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة؛ فإن المقصود من النكاح 
حاصل من دونهما؛ لكن اشتراط ذلك أشد إفضاء إلى دوام النكاح وتكميل 
مقاصده؛ فيحصل السكن والمودة بين الزوجين . 

۲ - خيار البيع» فإن المقصود من البيع - وهو الملك ‏ حاصل من دون 
الخيار» ولكن شرعية الخيار تكمل ذلك المقصد؛ لأن ما ملك بعد التروي 
والنظر في أحواله يكون أتم وأقوى لبَعْدِه عن الغبن والتدليس. 

o۷ 


۳ - تشريع الشفعة لتكميل الملك للشفيع ورفع الضرر عنه. 
ثالثًا: مكمّلات التحسينيات : 

عامة الأصوليين أهملوا ذكر مكملات التحسينيات؛ وسبب ذلك أنهم 
يعتبرونها مكملة للمقاصد الضرورية والحاجية؛ ولذلك يسميها بعضهم 
بالمقاصد المكمّلة. ولكن من ذكرها مَثْلَّ لها بمندوبات الطهارة من البّدء 
باليمين قبل الشمال» والغسل ثلاثا؛ فهذه وأمثالها في زيادة تحسين وتكميل 
لأصل الطهارة؛ لأن أصل التحسين يحصل بالطهارة كيفما حصلت") 
وظديفة المكملات: 

١‏ - سد الذريعة المؤدية إلى الإخلال بالحكمة المقصودة من الضروري 
أو الحاجي أو التحسيني» كما مر معنا بتحريم شرب القليل المسكر. 

؟ - تحقيق مقاصد أخرى تابعة غير المقصد الأصلي» كما ذكرنا في 
اشتراط الكفاءة ومهر المثل» فإنه يحقّق مقاصد أخرى تابعة من المحبة والوئام 
بين الزوجين . 

 '"“‏ دفع مفاسد أخرى حاصلة في طريق الحصول على المقصد 
الأصلي» وهي وإن كانت مغمورة ومرجوحة؛ فإن تلافيها أمرٌ مطلوب. 

؟ - تحسين صورة المكمّل وجعله سائرًا على المألوف. 

شرط المكمل : 

اشترط في المكمل شرط؛ وهو ألا يعود على أصله بالإبطال. 

قال الشاطبي: «كل تكملة فلها ‏ من حيث هي تكملة ‏ شرط؛ وهو ألا 
يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال» وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى 
رفض أصلها فلا يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين : 

أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة؛ لأن التكملة مع ما كمّلته 
كالصفة مع الموصوف؛ فإذا كان اعتبار الصفة يؤذي إلى ارتفاع الموصوف› 


(1) انظر: مكملات مقاصد الشريعة» أ. غازي العتيبي (ص١٤).‏ 


0۸ 


لَرِمّ من ذلك ارتفاعٌ الصفة أيضّاء فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدٌ إلى 
عدم اعتبارهاء وهذا محال لا يُتصورء وإذا لم يُتصور لم تُعتبر التكملة» واعثُيرَ 
الأصلُ 6 

«والثاني : 3 وا فد أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات 
الحتضلحة الأضللية: لكان تحخضول: الأضلة أولى لما هما من الفارت "°" 

معيار تصنيف الأحكام وفق إحدى هذه المراتب : 

هذه المسألة لم يتعرض لها المتقدمون» وإنما ذكرها بعض 
السناسيى 4ات هله الاد معنا ان 

المعيار الشكلي أو التكليفي: وينظر فيه إلى نوع الحكم التكليفي؛ فإن 
كان أمرًا أو نهيًا مشددًا كان من الضروريات» وإن كان أمرًا أو نهيًا غير مشدد 
كان من الحاجيات» وإن كان دون ذلك كالمباح كان من التحسينيات . 

المعيار الموضوعي : وينظر فيه إلى درجة المصلحة أو المفسدة التي 
تعلّق بها الحكم التكليفي؛ فإن كانت من أهمها كان من الضروريات» وإن 
قلت أهميته فهو من الحاجيات» وإن كان دون ذلك كان من التحسينيات» 
بغض النظر عن الحكم التكليفي من وجوب أو تحريم أو جوازٍ. 

وتصنيف عمل العلماء على هذه الاعتبارات يصعب الجزم به؛ خصوصًا 
أنهم قد يُطَبَّمُونَ المعيار في موطن» ويُطَبّمُون المعيار الآخر في موطن آخرء 
وأحيانًا يجمعون بين المعيارين . ٠‏ 

وطرّح بعض الباحثين عدة معايير أخرى يمكن أن يُستفاد منها في هذا 


1 ع 


.)۲٣/۲( الموافقات‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (؟5/7١).‏ 

(۳) للاستزادة في موضوع المكملات عموماء وصوّرها المعاصرة على وجه الخصوصء انظر: بحث: 
مكمّلات مقاصد الشريعة تأصيلا وتطبيقًا على بعض المسائل المعاصرة» أ. غازي العتيبي» 
وبحث: أقسام المقاصد الشرعية المكملة» بو عبد الله بن عطية» المجلة الأكاديمية للدراسات 
الاجتماعية والإنسانية» العدد (9)» ۲۰۱۳م (ص 945 .)٠١١‏ 

(4:) منهم: جمال الدين عطية في كتابه: نحو تفعيل مقاصد الشريعة (ص 057 »)۷١‏ وعبد القادر حرز الله 
في كتابه: ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي (ص150١).‏ 


۹ 


الصدد". وليس المهم هو ترجيح معيار من المعايير على الآخرء وإنما 
الفائدة الكبرى هي اسععاف اج هادا تال ای فين اتل للضووريات 
والحاجيات والتحسينيات». واجتهادات بعضهم في ترتيبهاء وهذا ما غفل عنه 
بعض الباحثين المعاصرين؛ بل تعقّب المتقدمين في ذلك" 


)١(‏ انظر: معايير التمييز بين مراتب المقاصد الثلاث دراسة أصولية» نجم الدين الزنكي» بحث نشر في 
مجلة الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود» عدد (۳)» ۳۸٤٠ه.‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال: عراك في كتابه: إشكالية التأصيل في مقاصد الشريعة (ص ٤٤۳‏ - ۲۸٤)ء‏ 
حيث تعقّب الشاطبي في عدد من الأمثلة بسبب تبني د. عراك المعيار الشكلي فقط أو غفلته عن كون 
الشاطبي في أكثر من موطن يطبق المعيار الموضوعي. ولا يلتزم بالمعيار الشكلي . 


0 


المطلب الثاني 
أقسام المقاصد باعتبار الشمول 

تنقسم المقاصد باعتبار الشمول وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: المقاصد العامة: 

هي الأهداف والغايات التي جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها في جميع 
أبواب التشريع ومجالاته. أو في أغلبها . 

ويعبّر عنها بالقضايا الكلية والأهداف العامة التي رُوعيت في كافة 
التشريعات من عبادات ومعاملات وعادات وجنايات . 

ومن المقاصد العامة مراعاة ما تقدّم من الضروريات الخمس . 

ويرى ابن عاشور أن للمقاصد العامة شروطًا أربعة؛ وهي : 

١‏ - أن تكون ثابتة؛ بمعنى أن تحقيقها للمصلحة مجزومٌ به أو مظنون 
ظنا قريبًا من الجزم. 

۲ - أن تكون ظاهرة؛ أي: واضحة لا يُختلف في تحديدها والاعتداد 
بها . 

اح أن کن مف اى لماحل مر ل حاو زه ول قر عة 

؟ - الاطراد؛ فلا تختلف باختلاف الأقطار والأعصاءر”) 
الثانى : المقاصد الخاصة : 

وهي الغايات الخاصة بباب من أبواب الشريعة أو بأبواب متَّحِدَة؛ٍ 
كمقاصد العبادات والمعاملاات الات وهذه أمثلة لها : 

أ مقاصد العبادات: كالخضوع لله تعالى» والتوججه إليه» والتذلل بين 
يديه» وحصول الانقياد لآمره ونهيه» وعمارة القلب» وخسن الصلة به. 


.)١7١ص( انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور‎ )١( 
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ب مقاصد المعاملاات: وهی تنمية الماك ورواجه» والحفظ والضبط 
والعدل فيها. 

ج - مقاصد الجنايات والحدود: وهي التكفير لأصحابها؛ كما في 
حديث عبادة وط : (فمن أصات من ذلك شا فعوقبَ به فهو كغارة ا 
الثالث : المقاصد الحزئية : 

المقصود بالمقاصد الجزئية: المقاصد المتعلقة بمسألة معينة دون غيرها؛ 
لأن ما تقدّم من المقاصد العامة أو الخاصة على التفسير المذكور هناك هي 
كليةٌ ؛ إما باعتبار جميع الشريعة؛ أو باعتبار جميع مسائل الباب. 

أما هذه فهي خاصة بمسألة خاصة» أو دليل خاص» فما يستنتج من 
الدليل الخاص من حكمة أو علة يُعَدُ مقصدًا شرعيًا جزثيًا . 

فهى الغايات المتعلقة بمسألة معينة دون غيرها؛ كالوضوء والصلاة 
والإجارة والسَّلَم ونحوه» وقد لقي هذا النوع عناية فائقة من أهل العلمء 
ان رايد 


.)۱۷۰۹( أخرجه البخاري (2)517815 ومسلم‎ )1١( 

(۲) انظر للتوسع في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرت: 
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» لليوبى (ص١772)‏ وما بعدهاء نظرية المقاصد عند 
ا ي ا الخااض ق اا بحن ادن 
تيمية» د. يوسف بدوي (ص158١)4.‏ المقاصد الجزئية» لوصفي عاشورهء فقد تولى تفصيل المقاصد 
الجزئية . 
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المطلب الثالث 
أقسام المقاصد باعتبار القطع والظن 

تنقسم إلى قسمين : 

١‏ - المقاصد القطعية: وهي التي تواترت على إثباتها طائفة عظمى من 
الأدلة والنصوص» ومثالها: التيسيرهء والأمن» وحفظ الأعراض»› وصيانة 
الأعوانه وار الا وق ف اب عاشور ليان لأ مزتعت عسي قال 
«ما يؤْحَذْ من متكرر أدلة القرآن تكرّرًا يَنفي احتمال قصد المجاز والمبالغة» 
نحو كون مقصد الشارع التيسيراء ثم ساق الأدلة على ذلك 

؟ - المقاصد الظنية: وهي التي تقع دون مرتبة القطع واليقين» وقد 
اختلفتث حيالها الأنظارٌ والآراء» ويقول ابن عاشور عن طريقة تحصيلها : «فأما 
المقاصد الظنية فتحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتصرّفات الشريعة؛ لأن 
ذلك الاستقراء يُكيبنا علمًا باصطلاح الشارع وما يراعيه في التشريع»' 

ومثالها: مقصد سد ذريعة إفساد العقل» والذي نأخذ منه تحريم القليل 
من الخمرء وتحريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكارء فتكون تلك 
الدلالة ظنية خفية. ومثالها أيضًا: مصلحة تطليق الزوجة من زوجها 
المفقود» ومصلحة ضرب المتهم بالسرقة للاستنطاق" 

۳ المقاصد الوهمية: وهى هي التي يتخيل ويتوهم أنها صلاح وخير 
ومنفعة» إلا أنها على غير ذلك؛ كمقصد الرحمة الذي يؤدذي ا نفي الحدود» 
وسيأتي أمثلة عليها في فصل التطبيقات» ولا شك أن هذا النوع مردود 
وا 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (صه7). 

(۲) المرجع السابق (ص770). 

(۳) المرجع السابق (ص777). 

.)۷٤ ”ا‎ /١( انظر: علم المقاصد اله الخادمي‎ )٤( 
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المطلب الرابع 
أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد 
تنقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى قسمين 
الأول: مقاصد أصلية : 
وتعريفها مر المقاصد التي شرعت ابتداءً وقصدّت أو ل ا 
وهي التي ا فيها ا تب وترجع إلى حفظ الضروريات. . وقسّم 
الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى - الضروريات إلى قسمين”" : 


١‏ - ضروريات عينية: رفي الواجية على كال وكات كن اشن فور 
مأمورٌ بحفظ دينه ونفسه وعقله وماله ونسله» ران ان ا E‏ 


أخرى تابعةٍ لهذا المقصد الأصلي . 

؟ - ضروريات كفائية: وهي التي بها قيامٌ المصالح العامة واستقامة نظام 
المجتمع . 
الثانى : مقاصد تابعة : 

وتعريفها: «المقاصد التي شرعَت بدرجة ثانية بعد المقاصد الأصلية فَصْدَ 
تقويتها وتأكيدها"" "'؛ وذلك أن كل مقصد أصلي لا يخلو من مقصدٍ آخر؛ إما 
أن يكون باعثا على تحقيقه» أو مقترنًا بهء أو لاحقًا له» سواءً من جهة الأمر 
الشرعي أو من جهة المكلف ومقصده في مجاري العادات» وهي من جهتين : 
من جهة الأمر الشرعي: 

وذلك كتوقف المقصود الأصلي على تلك المقاصد التابعة من حيث 
حصولها؛ فتكون بمثابة الشرط والسبب» أو الجزء بالنسبة للمقصود الأصلي؛ 


ل علم المقاصد الشرعية› للخادمي (ص۹٦)‏ . 
(0) الموافقات )۳٠١/۲(‏ 
() علم المقاصد الشرعية» للخادمي (ص59). 
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وذلك كالصلاة» فطلبها يقتضي طلب كل ركن وشرط تتوقف صحتها عليه . 
من جهة قصد المكلف: 

وهو ما يقصده المكلف من المقاصد في الأمر الشرعي› فما يتحقق 
من المقاصد تبعًا قد يكون مقصود الشارع» وقد لا يكون كالنكاح» فقد يتزوج 
المرأة للنسل أو للجمال أو المال ونحوه» وقد خص الشاطبي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ المقاصد التابعة بالمقاصد التي روعي فيها د المكلف ف ؛ دون ما 
يتعلّق بالضروريات والمصالح العامة» فهذه مقاصدٌ أصليةٌ . 

وفي باب العبادات جعّل ضابظها المنافعَ الدنيوية» أما المنافع والفوائد 
الأخروية فهي من المقاصد الأصلية؛ كالانقياد والخضوع E‏ 


(1) انظر للتوسع في هذه الأقسام: 
الموافقات» للشاطبي »)٠٠/۲(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيّة. لليوبي 
(ص۳۳۹) وما بعدهاء نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني (ص٠۲)»‏ الاجتهاد ال 
للخادمي (ص٤٥)»‏ مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» د. يوسف بدوي (ص١١١)»‏ مقاصد الشريعة بأبعاد 
جديدة» للنجار (ص٥٤).‏ 


“o 


المطلب الخامس 
أقسام المقاصد باعتبار محل صدورها ومنشتها 

أقسام المقاصد عمومًا كما قسّمها الشاطبي ‏ وليست أقسامًا لمقاصد 
الشريعة الإسلامية - على قسمين : 

١‏ - مقاصد الشارع: وهي التي قصدها الشارع من وراء أمره ونهيهء 
وهي الغايات الحميدة والأهداف العظيمة التي أراد الله حصولها من جلب 
المصالح ودرء المفاسد. 

۲ - مقاصد المكلّف: وهي الأهداف التي دنو اكاك من اعتقاداته 
وأفعاله» والتي ثُمَيّرْ بين القصد الصحيح والفاسد» وبين العبادة والعادة» وبين 
ا فو دا ما هو فعا دلق وما هو ديانة» وما هو قضاءء وما هو موافق 
للمقاضدة وما هو مالف لها" 


)١(‏ انظر للتوسع في هذين القسمين: 
الموافقات› للشاطی (V/۲)‏ وما بعدها» الاجتهاد المقاصدي› للخادمى (ص۳٥)»‏ مقاصد الشريعة 
عند ابن تيمية› 3 يوسف بدوي (ص۹٤۱)‏ . 
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المبحث الخامس 


مرائب مفاصد الشريعة 


سبق في المبحث السابق ذِكْرٌ تقسيمات المقاصد بعدة اعتبارات»: وبين أقسام 
كل اعتبار محل مفاضّلةٍ بين أهل العلم» ولكنْ نقتصر على أهمهما؛ ألا وهو ترتيب 
الضروريات الخمس» والتي تسمى الكليات الخمس أو المقاصد الخمس» وهي : 

الد 

الین 

کا 

E ET 

ه ‏ المال. 

ولعل أبرز مسألتين في هذا الترتيب هما المسألتان التاليتان: 

المسالة الأولى 
تقديم الذّين على غيره من الضروريات 

دهت إلى ذلك عمهوز الاضوليس؟ حت مرا الد على هة 
الضروريات» فإذا تعارضت مصلحتان إحداهما ترجع إلى حفظ الدين» 
والأخرى ترجع إلى مقصد آخر؛ كحفظ النفس مثلا؛ فتقدّم المصلحة الراجعة 
إلى حفظ الديه"1) 


)1١(‏ انظر: الإحكام. للآمدي »)۲۷١ /٤(‏ والبحر المحيط› للزركشي «(IAA /Y‏ وشرح الكوكب المنير» 
ا النجار .)۷۲۷/٤(‏ 


1Y 


الآدلة : 

الدليل الأول: أن الدين هو المقصود الأعظم. قال تعالى: ومًا حلفت 
9 وَالافى ل عدون ©4 [الذاريات: 55]. 

فالمقصود من الخلق عبادة الله» وكذلك من الشرائع كلهاء ولأن ثمرتها 
ا العيادة ب بل السعادة الأبدية فى جوار رب العالمين. وما سواه من 
حفظ النفس والعقل والمال وغيره» فإنما كان مقصودًا من أجله. 

الدليل الثانى: قول النبى يل : (فديْنْ الله أَحَقَّ بالقضاء) ؛ فَيُفُهَمُ من 
هذا أن حى الله مقدّمٌ على حقٌّ الآدمي عند تعارضهما. 

تنبيه : 

وينبّه إلى أن تقديم الدين على غيره من الضروريات هو الرأي الذي 
اختاره أكثر الأصوليين والفقهاء كما سبق» ولهذا يُورد أكثرهم الآراءَ الأخرى 
على ضعورة عدر اهن وليت قوزلا راء كنا افع الاو 

المسألة الثانية 
في الترتيب بين سائر الضروريات غير الدين 

اتفق الأصوليون الذين ذكروا ترتيب هذه المقاصد على تقديم النفس على 
المقاصد الثلاثة الباقية» واختلفوا في أمرين : 
الأمر الأول : 

في الترتيب بين (النسب أو النسل) والعقل في أيهما يقدم على قولين : 

القول الأول : 

قدّموا (النسب أو النسل) على العقل» وهو قول الآمدي وابن الحاجب”") 


. واللفظ له» من حديث ابن عباس ويا‎ »)١١58( ومسلم في‎ 2»)١9517( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام له .)۲۷١ /٤(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد 
سعد بن أحمد بن مسعود اليُوبي (ص”595 - ۲۹۷). 

(۳) انظر: الإحكامء للآمدي .)۲۷٦/٤(‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)7١8/5(‏ 


۸A 


ودليلهم : 

أن حفظ (النسب أو النسل) راجعٌ إلى حفظ النفس؛ لأنه من أجل 
الاعتناء بالولد حتى لا يبقى ضائعًا لا مربّىَ له. وما كان راجعًا إلى حفظ 
النفس يكون مقدَّمًا على العقا ”° ۰ 

القول الثاني : 

قالوا بتقديم العقل على (النسب أو النسل)» وهذا قول ابن السبكي في 
(جمع الجوامع». وصاحب «مراقي الى 

ولم يذكروا دليلا على قولهم هذاء قال التفتازاني: «وغاية ما يمكن أن 
يقال: إن النفس تفوت بفوات العقل من جهة انتفاء ما يصونها عن تعرض 
الآفات» لكنْ لا يبقى في الكلام ما يشعر بجهة تقدّم اه على العقل»" 
فهو راجع إلى حفظ الأنفس أيضًا. 
الأمر الثاني : 

في الترتيب بين العرض والمال: 

سبق الكلام في عد العرض من الضروريات عند بعض الأصوليين؛ 
ولذلك حصل الخلاف بين مَّن عَدَُوه من الضروريات في تقديمه على المال أو 
العكس» أو أنهما في منزلة واحدة» والذي يظهر أن العرض منه ما يرجع إلى 
حفظ النسب» فهذا مقدم على المال. 

ومنه ما لا يرجع إلى حفظ النسب؛ كشتم الإنسان بغير القذف» أو 
كوصفه بالبخل والظلم ونحو ذلك» فهذا لا يدم على المال”*' 


).577/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشيّة العطار (5/ 20777 والمراقي مع نشر البنود (۲/ .)١۷۷‏ 

(۳) حاشية التفتازاني على شرح العضد (18/5”). 

)٤(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليُوبى 
(صه١”‏ - /7ا١5).‏ 
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المبحث السادس 


ضوابط المقاصد وقواعدها 


وفى هذا المسبحث ده مطالب : 


المطلب الأول 
العلة الأصولية وعلاقتها بالمقاصد 
سبق الحديث في الألفاظ ذات الصلة في المبحث الأول أن مصطلح 
العلة هو أحد أبرز الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد» وما دام الكلام على العلة 
طويلَ الذيل» لذا فسنقتصر على أبرز المسائل التي تتداخل فيها العلة مع 
المقاصد. 


المسالة الأولى 
شروط العلة 
اشترط جمهور الأصوليين فى الوصف الذي يَصلح أن يُعلل به شروطًا 
مردّها إلى أربعة شروط› وهى . 
١‏ - الظهور: أي: أن يكون واضحًا يمكن إدراكه والتحمّق من وجوده 
أو عذلمه . 
۲ - الانضباط: أي: أن يكون محدودًا؛ لا يُختلف باختلاف موصوفه. 
ولا باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال. 
۳ - التعدي: ألا يكون قاصرًا على محل الحكم لا يتجاوزه إلى غيره. 
لأيّ سبب من أسباب الخصوصية. 
۷۱ 


٤‏ - الاعتبار: أي: ألا يكون الشارع قد أورد أحكامًا تدل على عدم 
الاعتداد به 

هذه الشروط الأربعة هي أهم ما يذكره الأصوليون للعلة الصحيحة 
السالمة من.النقض» والتي تصلح لتعليل الأحكامء فإذا لم تَتحقّق في الوصف 
المدّعى علةء لم يَصمّ التعليل بها . 

وهذه الشروط مفيدة في تأصيل ما سيأتي في الفصول القادمة؛ من مطالبة 
البعض باستبدال التعليل بالعلة الأصولية المعروفة بالتعليل بالمقاصد. 

حيث إن التعليل بالمقاصد استُسهل كثيرّاء وكثر الكلام حوله بسببين : 

الأول: الرغبة في التوسع بالاستدلال والتعليل» بزعم شمولية المقاصد 
أكثر من العلل . 

الثاني : استصعابهم شروط العلة الأصولية» وظنهم سهولة المقاصد وقلة 
شروطها وقيودهاء وهذا ما سيتبين قريبًا خلافه عندما ذكر قواعد المقاصد 
وطرق استنباطها . 

المسألة الثانية 
مسالك التعليل 

ويُقصّد بها مسالك استنباط العلة الأصولية» وهي عبارة عن الطرق التي 
تعرّف بها علل الأحكام» ويُستدل بها عليها . 

وسبب ذكر المسالك هنا علاقتها بالمقاصد؛ حيث إن مسالك التعليل 
فيد للكشف عن المقاصد”"'» ولم تذكر في مبحث استنباط المقاصد؛ لعدم 
انطباقها تمامًا معهاء وإنما تفترق وتجتمع معها في مواطنّ» فذكرت في مسائل 
العلة الأصولية لقوة ارتباطها بها أكثر من المقاصد. 


)١(‏ انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» عبد الحكيم السعدي (ص١١٠)»‏ مقاصد الأحكام 
الفرقان للتراث الإسلامي (ص۲۸۳). 
(۲) انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع» لنعمان جغيم» فهو كتاب مختص بهذه المسألة. 


ف 


أبرز مسالك التعليل : 

اميس المسالك ابي وحرّروا الكلام في 
المسلك الأول: الإجماع: 

وهو أن يقع الإجماع على علة حكم من الأحكام» فهذا الإجماع يُعْنِي 
عن البحث عن غيره من مسالك الإثاتة: 
المسلك الثاني: النص: 

وهو أن تُذكر علةٌ الحكم صراحةً في النص؛ كقوله تعالى: هوی لا يكن 
دولة بن انيا بک [الحشر: ۷]. 
المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه: 

ا د PG‏ 
0 كك امار KAF E‏ ا " ي ا 
[٥‏ فو صف الصلاة بکونها تنهى عن الفحشاء ال( الأر ااا 
على أن ذلك الوصف هو علة الآمرء وكذلك الشأن فيما تتضمّنه من ذكر الله . 
المسلك الرابع: المناسية: 

وذلك بأن يكون بين الحكم والفعل تناسّبٌ ظاهر يُدركه العقل؛ كتحريم 
شيء فيه مفسدة» أو إيجاب شيء فيه مصلحةً» فهذا المناسب أو هذه المناسبة بين 
الحكم والمصلحة المجلوبة» أو , بين الحكم والمفسدة المدفوعة. يجعلنا نستنتج 
أن تلك المصلحة أو المفسدة هي علة الحكم؛ ولو لم ينص عليها الشارع 


)١(‏ انظر: في مسالك العلة: تعليل الأحكام» محمد مصطفى شلبي؛ حيث أطال المؤلف في ذكر طرائق 
التعليل» تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية» عادل الشويخ (ص”7١‏ - »)۲٠١‏ الفكر المقاصدي. 
د. الريسوني (ص”7” - 55)» ومن أوسعها ذكرًا وتقسيمًا للمسالك كتاب مباحث العلة في القياس عند 
الأصوليين» للسعدي ( ص۳۳۹ _ 2016). 


نف 


المطلب الثاني 
قواعد المقاصد 


لا شكٌ أن لكل علم قواعده التي يقوم عليها سوقهء ولبابه الذي يحيط 
به قشره» فمن خلالها تضبط التطبيقات المقاصدية» ويمكن من خلالها ‏ أيضًا - 
أن تقد هذه التطبيقات وموم فكان من الان ذكرها ۳ هذا الفصل حتی 
تكون معيارًا يقاس به. 

وطريق جمع هذه القواعد الاستقراء لنصوص الشريعة وفروعها. مع 
التفريق بين الاستقراء باعتباره طريقًا لاستنباط المقاصد» وبين هذا الاستقراء 
الذي من خلاله يتم استنباط قواعد المقاصدء فمجال الأول أوسع. وسيأتي 

ومن أشهر من اعتنى بالتقعيد للمقاصد الشريعة هو الشاطبي؛ حيث أبدع 
في صياغتها وأحكم بناءهاء وكان أجمع مَن تعرّض لهذه القواعد» فتمّم 

وقد قام بحصر هذه القواعد عند الشاطبي وغيره عدد من المعاصرين ؛ 
منهم الدكتور الريسوني في كتابه المشهور «نظرية المقاصد عند الشاطبي». 
والدكتور اليوبي في كتابه «مقاصد الشرعية الإسلامية وعلاقتها بالآدلة 
الشرعية)”''» وغيرهما. 

ون تتلييف عن ی 

القسم الأول: القواعد العامة. 

القسم الثاني: القواعد الخاصة. والتي قُسّمت بحسب متعلقاتها. 


)١(‏ انظر: نظرية المقاصد عند الشاطبى» د. الريسونى (ص١٠*‏ - ١٠)ء‏ مقاصد الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. اليوبى (ص/177 - .)٤١٤‏ 


V٤ 


القسم الأول: القواعد العامة 

١‏ - «القاعدة المقرّرة أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد؛ فالأمر 

والنهي ela CN aa‏ 
- «أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق"") 

۳ - «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق. وهذه 
المقاصد ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن تكون ضرورية» والثاني: أن تكون حاجيّة. 
والثالث: أن تكون تحسينية»”" 

4 - «أن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة؛ 
وعلى مصلحة كلية في الجملة)!*) 

- «الضروريات مراعاة في كل ملة» وإن اختلفت أوجه الحفظ في كل 
ملة» وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات)”") 

٦‏ - تنزيل حفظ الضروريات والحاجيات في كل محل «على وجه واحد 
لا يمكن؛ بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب» وغير ذلك من 
اا الجزئية)”" أ 

- «أن اموه الضرورية» أو غيرها من الحاجية والتكميلية» إذا اكتَمَها 
شن 0 أمور لا تَرْضَى شرعًا؛ فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح 
على 9 اا بحسب الاستطاعة من غير الحرج»”" 
- «القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع 
فيها 8 وإنما وفع النسخ في أمور جزئية"“ 


.)۲۳٤/۱( الموافقات. للشاطبي‎ )١( 
.)57١/١( المرجع السابق‎ )۲( 
.)١7/5( المرجع السابق‎ )۳( 
المرجع السابق (0//اا).‎ )٤( 
.)770 /۳( المرجع السابق‎ )5( 
.)528/5( المرجع السابق‎ )5( 
.)55١/60( المرجع السابق‎ )۷( 
.)۳٠١ /9( المرجع السابق‎ )۸( 


4 «المراتب الثللاث ‏ الضروريات والحاجيات والتحسينيات ‏ يخدم 
بعضها بعضّاء ويخصّص بعضها بعضاء فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل 
في مواردها وبحسب أحوالها»"" 

٠‏ - يجب أن يُعتبر في كل رتبةٍ جُزئياتها؛ لما في ذلك من المحافظة 
على تلك الرتبة» وعلى غيرها من الكليات”" 

١‏ - «الأمر الكلي إذا ثبت كليّاء فتخلّف بعض الجزئيات عن مقتضى 
الكلي لا يُخْرِجُه عن كونه كليً»؛ وعليه فتخلّف آحادُ الجزئيات لا يَرفع 
الكليات الثلاث؛ الضروريات والحاجيات والتحسينيات . 

7١‏ - حفظ الضروريات «بأمرين؛ أحدهما: ما يُقيم أركانها ويثبت 
قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني: ما يدرأ عنها 
الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 
العدم)”* 


۳ - «في موضوعات الشرع» فيما تعرضت له النصوص عي ولوس 
عن كل وجه مخترّع بالمصالح»”* 

4 - «اتباع المصالح مع مناقضة النص باطل» 

٥‏ _«لا بد من المحافظة على حدود الشريعة» والإعراض عن 
المصالح»”؟". وتعليل هذه القاعدة أن العمل أو الفتوى بالمصلحة اجتهاد. 
ولا اجتهاد مع النص ^ 


.)١57/5( المرجع السابق‎ )١( 
.)١794/7( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
.)۸۳/۲( المرجع السابق‎ )۳( 

.)١18/5( المرجع السابق‎ )٤( 
شفاء الغليل» للغزالي (ص‌۲۲۷).‎ )0( 
.)52١ص( المرجع السابق‎ )( 

(۷) المرجع السابق (ص١١5).‏ 

(۸) انظر: المرجع السابق (ص١١١).‏ 


۷٦ 


7 - اإنما تُطلّب الأحكام من مصالح تُجَانِس مصالح الشرع"") 
۷ - ليجب أن يكون اتباع المصالح مبنيًا على ضوابط الشرع 


(۲( 
ومراسمه» 


۸ - «الشرع يحيط بجزئيات من المصالح لا يحيط بها العقل»" 


القسم الثانى: القواعد الخاصة 
أولا: القواعد المتعلقة بمعرفة مقاصد الشريعة: 

١‏ «مقاصد الشرع تُعْرّف بالكتاب والستة والإجماع)”*) 

۲ - اكل ما يتضمّن حفط الأصول الخمس فهو مصلحةء وكل ما يفوت 
قد ال صول فيو اورقا ما 

۳ - «كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصودٍ فهمَ من الكتاب والستة 
والإجماع. وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرّفات الشرع. فهى 
باطلة °0 

٤‏ - «إذا تعارض شرّان أو ضرران» فقصد الشارع دفعَ أشدّ الضررين أو 
أعظم الشْرَّيْن»”" 

2 (أسباب الرححص لت مقفصودة التحصيل للشارع»› ولا مقصودة 
ل 


.)357١ص( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص55١).‏ 

(۳) نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي .)507/١(‏ 
)٤(‏ المستصفىء للغزالي (ص5908). 

(5) المستصفىء للغزالي (ص١50).‏ 

(7) المرجع السابق (ص508). 

(۷) المرجع السابق (ص556١).‏ 

(۸) الموافقات. للشاطبي .)078/١(‏ 


VV 


١‏ - «الحرج المعتاد مِثْلّه في التكاليف غير مرفوع)0© 


۷- كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين» وكان ملائمًا لتصرفات 
الشرع ومأخودًا معناه من أدلته» فهو صحيح يبْنَى عليه» ويُّرجَع إليه. إذا كان 
الأصل قل صار حجر أدلته مقطوعا 86 


ثانيًا: القواعد المتعلقة بمقاصد المكلّفين» وما يصح منها على ضوء 


مقاصد الشريعة: 

١‏ «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده 
: 8 )۳( 
في التشريع» 


5 «كل قصد يخالف قصد الشارع فهو باط ۲“ 

 "“‏ من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعَت له» فقد ناض 
الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في الا OM‏ 

4 - القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي"'/ 
ثالنًا: القواعد المتعلقة بالترجيحات: 

١‏ «المصالح العامة مقدّمة على الخاصة“ 

0 (أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل 
ملةء وأعظم المفاسد ما يك بالإخلال عليها)” 

۳ - «المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية» فلو 


(۱) المرجع السابق (۲۸۹/۱). 
(؟) انظر: المرجع السابق .)١۲ /١(‏ 
(۳) الموافقات» للشاطبي (7/ 77). 
)٤(‏ المرجع السابق (۲۲۲/۲). 
)٥(‏ المرجع السابق (77/9). 
(5) المرجع السابق .)١١۲/۳(‏ 
(۷) المرجع السابق (۳/ .)٥١۷‏ 
(۸) الموافقات» للشاطبي (؟/١١0).‏ 


V۸ 


فرض اختلال الضروري بإطلاق» لاختلا باختلاله بإطلاق» ولا يلزم من 
اختلالهما أو اختلال أحدهما اختلال الضروري بإطلاق»'“ 

:اد فاليضلحة الأضلية أولى هن الك 

6 - درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح”" 

ت تدم ال الغالبة على اا 

۷- «ما تثبت مفسدته في جميع الأحوال مقدّم على ما تثبت مفسدته في 
IS‏ 

۸ - «تقدم المفسدة المجمع عليها على المفسدة المختلف فيها» 

٩‏ - «جفظ البعض أؤلى مِن تضييع الكل“ 


.)۳١/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق .)۲١/۲(‏ 

(۳) انظر: البحر المحيطء للزركشى (۷/ ۲۸۱) 
)٤(‏ الفروق» للقرافي ١ .)۹۸/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: الفروق .)۲۱۱/١(‏ 

(7) قواعد الأحكام (۷۹/۱). 

(۷) المرجع السابق .)۷٤/١(‏ 


۷۹ 


المطلب الثالث 
ضوابط اعمال المقاصد 


لعل من أهم ما يُذكر في هذا المبحث التأصيلي ذكْر الضوابط التي 
تضبط عملية إعمال المقاصد في أثناء التطبيق العملي» والتي إنما يحصل 
الإشكال ‏ غالبًا ‏ من خلالها. 

بقول الدكتور عبد المجيد النجار: «هذه المقاصدء. وإن عغلمت بصفتها 
النظرية» ترشد الفقيه إلى التحرّي في الأحكام فهمًا واستنباطا ؛ فإِنَّ الأمر 
يحتاج إلى أن يقع العلم بأيلولة تلك المقاصد في الواقع ون تمدن ع له إجراء 
الأحكام الموضوعة من أجلها أو عدم تحمقّق. فيقع إذن إجراء الحكم في 
الواقع أو عدم إجرائه بالتأجيل 4 بالاستثناء أو بالتغيير؛ فالأحكام الشرعية لئن 
وضعها ل تحقيق مقاصدء إلا أن ذلك يكون بحسب العموم 
والكليته ولا فإن بعض بعض الأفراد من الأحكاء العا او تصن م 
المقاصد قد تحف به ظروف وملابسات تجعل مقصده لا یت يتحقق في الواقع عند 
إجرائه» وحينئذٍ فإن الفقه عمومّاء والمفتي والقاضي على وجه الخصوص»› 
ينبغي أن يكون على علم بذلك ليكيّف الحكم بحسّبه؛ فيكون إذن العلم بأيلولة 
المقصد الشرعي إلى الحصول في الواقع من عدمه أمرًا لا يقل في الأهمية عن 
العلم بالمقاصد الشرعية من أحكامها بصفة نظرية مجرّدة» 

و«الضوابط في علاقتها مع المقاصد؛ كالشرط مع المشروط› والدليل مع 
المدلول» ويُعلّم بداهة وعقلا أن المشروط متوقّف على شرطهء وأن المدلول مبنيٌ 
على دليله؛ لذلك فإن المقصد متوقف على ضوابطه وجودًا وعدمًا؛ على أساس 
أن المقصد الذي أراده الشارع إنما قد اعتبره بوجو ماء وعلى وَفق أمر ماء وذلك 
هو عين الضابط» ونفس القيد في اعتبار المقصد من قبل الشارع الحکیہ» 


.)556 2.7 مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» الدكتور عبد المجيد النجار (ص5‎ )١( 
.)5١/١ص( الاجتهاد المقاصدي› للخادمي‎ )۲( 


A* 


ولا شك أنه مع وجود الضوابط والقيودء فإن الاجتهاد المقاصدي 
صعب المسلك وخطير الزلل» وهو أصعب من الاجتهاد بالقياس» فيجب أن 
يكوك المختصدىئى: اعمال المتقاضد من أهل الازتياهن على أضول الاجتياة 
ا الشريعة“ 

وعند التفتيش في كلام المقاصديين الأوائل» لن يجد الباحث عندهم 
مثل هذه الضوابط إلا على شكل إشارات عابرة» دون أن تكون مقصودة في 
الكلام والتأليف» وغاية ما يُستطاع هو ضم هذه الإشارات العابرة إلى ما 
استقرأه المعتنون المتأخرون بالتطبيقات المقاصدية؛ حيث صِيعٌ عدذ من 
الضوابط من أهمها : 

الضابط الأول: ألا يخالف المقصد النصٌّ القطعيّ أو جميعَ مدلولات 
النص الظني؛ فالمقصد الذي يجتهد المجتهد بإعماله في مسألة من المسائل لا 
يصح أن يعارض نصًا قطعيًا؛ وذلك لأن هذا التعارض سيؤول حتمًا إلى تقرير 
التعارض بين القواطع الشرعية» وهذا مُحالٌ ومردود؛ لأنه مُوقِع في اتهام 
الشارع بالتناقض والنقص والتقصير" 

ويستثنى من ذلك تخصيصٌ النص في بعض المسائل؛ كتقديم القول 
المرجوح أو الضعيف لحاجة أو ضرورة؛ حيث إن فيه تقديمًا لمقصد حاجي 
أو ضروري على قول راجح» وهذا هو قول جماهير أهل العلم» وهذا سيأتي 
تھے ل۹۳ 

الضابط الثاني : ألا يُخالف المقصدٌ الإجماء“ 

الضابط الثالث: ألا يخالف المقصد القياس الكلي السالم من 
E‏ 


.)٤١اص( انظر: ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد. لليوبي‎ )١( 
.)١٤/۲( انظر: الاجتهاد المقاصدي» للخادمي‎ )۲( 

(۳) انظر: (ص٤۲٥)‏ في هذا الكتاب. 

.)٠١ /۲( انظر: الاجتهاد المقاصدي» للخادمي‎ )٤( 

.)٤۳/۲( انظر: الاجتهاد المقاصدي» للخادمي‎ )٥( 


۸١ 


الضابط الرابع: التحقق من صحة المقصد المراد إعماله: وهو أن ينظر 
المجتهد فى صحة المقصد المراد تطبيقه على الحادثة أو النازلة» من حيث 
E‏ وا 

الضابط الخامس: تحديد مرتبة المقصد في سُلَّم المقاصد؛ هل هو في 
مرتبة الضروري أو مرتبة الحاجي أو التحسيني؛ لأن التعامل معها ليس على 
وتيرة واحدة» وهل هو مقصد أصلي أو تبعي""! 

الضابط السادس: النظر في المآل الذي يُمْضِي إليه إعمال المقصد؛ لأننا 
مأمورون بالنظر إلى المآلات؛ فإذا اذى إعمال المقصد إلى محرّم أو إلى 
خلاف مقصد أعم وأرجح منه ونحو ذلك» فلا يعمل e‏ 

الضابط السابع: اعتبار الجزئي بالكلي» والكلي بالجزئي» قال 
الشاطبي : «فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن 
في الحقيقة» وذلك تناقض» ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى 
الشك في الكلي؛ من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو 
توم المخالفة له» وإذا خالف الكلي الجزئي ‏ مع آنا إنما نأخذه من الجزئي - 
دلّ على أن ذلك الكلي لم ي يتحقق العلم به؛ لإمكان أن تضم ذلك ا 
جزءًا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءًا منه. وإذا أمكن هذا لم يكن بد من 
الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي» ودل ذلك على أن الكلي لا يُعتّبر 
بإطلاقه دون اعتبار الجزئي» وهذا كله يُوكّد لك أن المطلوب المحافظة على 
قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك» والجزئي كذلك أيضًاء 
فلا بد من اعتبارهما معًا في كل مسألة)”* 


)١(‏ انظر: ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد. لليوبي (ص””). 

(۲) انظر: ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد» لليوبي (ص۳۸)» مشاهد من المقاصد» الشيخ 
عبد الله بن بيه (ص١8١).‏ بحث: إعمال المقاصد في الاجتهاد: مجالاته وضوابطه ( ص٤۳٠‏ - 
5) د. عبد الحميد عشاق» ضمن كتاب: مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر. 

(۳) انظر: ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في الاجتهاد. لليوبي (ص۸٥)»‏ مشاهد من المقاصدء الشيخ 
عبد الله بن بيه (ص١۱۸)»‏ بحث: إعمال المقاصد في الاجتهاد: مجالاته وضوابطهء د. عبد الحميد 
عشاق (ص70١)‏ ضمن كتاب: مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر. 

.)۱۷١ /۳( الموافقات‎ )٤( 


AY 


وقال أيضًا: «إن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي. 
لم يصح الأمر بالكلي من أصله؛ لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد 
في التكليف إليه؛ لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن 
الجزئيات» فتَوجه القصد إليه من حيث التكليفٌ به توجّه إلى تكليفٍ ما لا 
يُطاق» وذلك ممنوع الوقوع. فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات» 
فالقصد الشرعي متوججة إلى الجزئيات. 

وأيضاء فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام 
واحد لا تَفاوتَ فيه ولا اختلاف» وإهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال 
القصد في الكلي» فإنه مع الإهمال لا يرجى كليًا بالقصد» وقد فرضناه مقصودّاء 
هذا خُلْفٌء فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات» وليس البعض في 
ذلك أولى من البعض» فانحتم القصد إلى الجميع» وهو المطلوب""' 

الضابط الثامن: ألا يكون المقصد معارّضًا بمقصد أولى منه بالاعتبارء 
فيُستصحب أصل النص» أو يرجح بين مقصدين؛ حيث إن المقاصد ‏ ولو 
كانت في مرتبة واحدة كالحاجيات ‏ يجب النظر في هذا المقصد؛ هل يوجد 
ما هو أولى منه» ونحو ذلك" 

هذه أهم الضوابط» ويستفاد مما كتبه العلماء في ضوابط الاجتهاد عمومًا 
وضوابط الاحتجاج بالمصلحة" 


.)۹۷/۲( الموافقات‎ )1١( 

(۲) انظر: مشاهد من المقاصد» لابن بيه (ص١8١)2.‏ بحث: إعمال المقاصد فى الاجتهاد: مجالاته 
وضوابطه (ص75١)»‏ د. عبد الحميد عشاق. ١‏ 

(۳) انظر: مشاهد من المقاصدء الشيخ عبد الله بن بيه (ص١18‏ - .)۱۸١‏ بحث: إعمال المقاصد في 
الاجتهاد: مجالاته وضوابطه (ص75١‏ - .)١١١‏ د. عبد الحميد عشاق» ضمن كتاب: مقاصد الشريعة 
والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء يومّي 
۱۵١ 14‏ رجب ۱٤۳۳‏ ھ/ 5 -5 يونيو 7١١5م»‏ رسالة: الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة 
الإسلامية» للعنزي (ص۳۷١١)‏ وما بعدهاء بحث: النوازل الأصوليةء أ. د. أحمد الضويحى»› 
ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي» عبد القادر بن حرز الله» وإن كان الأخير 
لم يذكر ضوابط محددة لكنه تناوّل مسألة ضوابط الإعمال بطريقة مغايرة عما ذكرت» معالم وضوابط 
الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» علاء الدين حسين رحال» وكُتُّبٍ المصلحة عمومًا. 


AY 


المبحث السابع 


طرق الاستدلال على المقاصد وكيفية استنباطها 


مضى في المباحث السابقة التعريف بالمقاصدء وأبرز من كتب فيهاء 
وقواعد هذه المقاصد» والضوابط التي تضبط عملية الاجتهاد فيهاء وهنا يذكر 
طرق الاستدلال عليهاء وكيفية استنباطها . 

وموضوع الاستنباط هو من أخطر مباحث المقاصد؛ وذلك لما يترتب 
عليه من اعتماد هذا المقصدء وتنزيل المسائل الواقعية عليه» وتحقيق المناط 
لكثير من المسائل من خلاله . 

يقول الإمام ابن عاشور: 

«على الباحث في مقاصد الشريعة أن يُطيل التأمل» ويُجيد التثبّت في 
إثبات مقصد شرعيء وإيّاه والتساهل والتسرعٌ في ذلك؛ لأن تعيينَ مقصد 
شرعي كل أو جزئي أمرٌ تتفرّع عنه أدلةٌ وأحكام كثيرة في الاستنباط؛ ففي 
الخطأ فيه خطرٌ عظيب» 

ويقول د. الريسوني: «نسبة مقصد ما إلى الشريعة هو كنسبة قول أو 
حكم إلى الله تعالى؛ ولذلك لا يقع التقصيد بالرأي المرسّل» ولا بالهوى 
والتشهّي» ولا بالتخمين والتمنى»" 

وَيَقول الذكتون عند المجيك التجار معحدثا عن خطورة مسالة العف على 
مقاصد الشريعة: 


. مقاصد الشريعة اللإسلاميةء الطاهر بن عاشور (ص۱۷۷)‎ )١( 
.)١١  ٠١ص( الفكر المقاصدي: قواعده وفوائده» للريسوني‎ )۲( 


Ao 


حر عله اننع كله مشكلة الو توا قاد التتريعة بين الخطر 
المشاكل في هذا الباب؛ وذلك لأن تعيين المقصد الشرعي يترتب عليه تعيين 
الأحكام بالفهم من نصوصها أو باستنباطها بالقياس والمصلحة» وكذلك 
تنزيلها على الواقع» فإذا ما داحَل تعيِينَ تلك المقاصدٍ خلل أو وَهُْمٌء لحِقّ 
الخطأ بالأحكام ذاتهاء فإذا الأمر يجري على غير ما أراده الله تعالى أحكامًا؛ 
نتيجة لجريانه على غير ما أراده مقاصد» وذلك انحراف بالشريعة عن حقيقتها 
ينشأ بسبب الخطأ في تعيين المقصد الشرعى»'“ 

ثم تأتي ونال رم وهي كيف تُعرّف المقاصد باعتبار ظهورها أو 
خفائهاء وما ينبني على هذا من إمكانية التعرف عليها من عدمه» حتى صار 
عندنا كاد ووسط؛ ظاهرية تنفي إمكانية هذاء EL‏ كانت تمصو له نر 
نفث ما مهم من الظواهر؛ زاعمة وجودها في الماورائيات» يقول الشاطبي في 
ان 

«بماذا يعْرَف ما هو مقصود للشارع مما ليس مقصودا له؟ 

والجواب: أن النظر هاهنا بحسب التقسيم العقلي ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقال: إن مقصد الشارع غاتبٌ عنا حتى يأتينا النض الذي 
يعرفنا به. وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقاء وهو رأي 
الظاهرية الذين يَحْصُرُونَ مظان العلم بمقاصد الشارع في الظواهر والنصوص. 

والثاني: في الطرف الآخر من هذا؛ إلا أنه ضربان؛ 

الأول: دعوى أن مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يُمَهم 
e‏ ا اي الي ا و 


ت 


لإبطال الشريعة» وهم الباطنية. 
الضرب الثاني: بأن يقال: إن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني 
الألفاظ؛ بحيث لا تعتبر الظواهر والنصوص إلا بها على الإطلاق» فإن خالف 


.)٠١ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» الدكتور عبد المجيد النجار (ص275‎ )١( 


A٦ 


النص المعنى النظري اطرح وقدمٌ المعنى النظري. لكن مع تحكيم المعنى 
جذا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظرية؛ وهو رأيُ المتعمقين 
في القياس» المقدّمين له على النصوص؛ وهذا في طرف آخر من القسم 
الأول. 

الثالث : أن يقال باعتبار الأمرين جميعًاء على وجه لا فيه المعنى 
بالنص ولا بالعكس» لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا 
تناقض» وهذا الذي أَمَّهُ أكثرٌ العلماء الراسخين»' 

وبعد هذه المقدمات التي تُبَيِمُ خطورةً وصعوبةً عملية الاستدلال 
والاستنباط للمقاصد. تَذْكُر أهمّ الطرق التي ذكرها أهل العلم في هذا 
الموضوع : 

الطريق الأول: وهو الاستقراء» وقد عرف بأنه: «الحكم على كلي 
بوجوده فی أكثر لذ ويوجد مسلكان لاستقراء المقاصد: 

المسلك الأول: استقراء الأحكام: فيمكن معرفة مقصد الشارع من 
خلال تنيع الأحكام» فإذا وجدنا الشارع يخّف عن المصلي والصائم في حال 
المرض والسفر» وعن الحاج عند الحرج» عُرِفَ أن من مقاصده رَفْعَ الحرج. 

المسلك الثاني: استقراء أدلة أحكام في أبواب مختلفة؛ كالأمر 
بالعدل في القول ومع الخصوم وفي الحكم» فيَعْرَف أن من مقاصد الشارع 

الطريق الثاني: النص الصريح على المقصد العام أو الخاص؛ كقوله 
تعالى إن أله يَأْمْرٌ بِالْعَدْلِ» [النحل: 40]» وقوله تعالى في حكمة الصيام: 
للك تَنَّقُونَ €6 [البقرة: »]١١‏ وقوله ية : (يَسَّرُوا ولا تعسّروا)”, 


.)١75 الموافقات (۳/ ۱۳۲ ۔‎ )١( 

(۲) انظر: التعريفات» للجرجاني (ص۲۲). 

(۳) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» الطاهر بن عاشور (ص۱۹۲)» طرق الكشف عن مقاصد الشارع› 
لنعمان جغيم ۲١۱(‏ - ۳۹۷). 


. عن أنس بن مالك ونه‎ »)۱۷۳٤( أخرجه البخاري (59)» ومسلم‎ )٤( 


AV 


وقوله: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)'» وقوله: (لا يحل 
مال امری مسلم إلا بطيب نفس منه)""'» وغيرها من النصوص الصريحة التي 
يستفاد منها مقصد الشارع مباشرة. 

الطريق الثالث: الإجماع : كإجماعهم على الضروريات الخمس أنها من 
مقاصد الشريعة. 

الطريق الرابع: الأمر والنهي الابتدائي التصريحي؛ فإن الأمر كان أمرًا 
لاقتضائه الفعل؛ فوقوع الفعل عنده مقصودٌ للشارع» وكذلك النهي في اقتضاء 
E‏ 

الطريق الخامس: معرفة المقصد بمسلك من مسالك التعليل المعتبرة؛ 
كالمناسبة والسبر والتقسيم» وغيرها. 

الطريق السادس: التعبيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد عمومًاء 

١‏ التعبير بالإرادة الشرعية ونحوها: 

وهذا من أهم طرق معرفة المقاصد الشريعة» وهو نص في معرفة مقصود 
الشارع؛ لأن ما أخبر الله كيْنْء أنه يريده شرعَاء فهو مقصودٌ له قطعًا؛ وذلك 
لما بين الإرادة والقصد من الترادف في المعنى . 

۲ - التعبير عن المصالح والمفاسد بلفظ: (الخيرء والشرء والنفع. 
والضرء وما شابهها) : 

وإذا كان من المعلوم أن مقصد الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد؛ 
فان معرفة الألفاظ التي يُعَبَّر بها عن المصالح والمفاسد من الضرورة بمكان 
لمن أراد أن يتعرّف مقاصدَ الشريعة. 


. عن أبي بكرة ذه‎ »)١71794( أخرجه البخاري (1۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطنى (75887)؛ والبيهقى فى الكبرى »)١١5505(‏ عن أبى خرّةَ الرَّقَاشى» عن عمّه حنيفة» 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٠٤0۹(‏ ۰ 

(۳) انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع. لنعمان جغيم .)۷٤  59(‏ 


AA 


قال العز بن عبد السلام: «ويعَبّر عن المصالح والمفاسد بالخير والشرء 
والنفع والضرء والحسنات والسيئات؛ لأن المصالح كلها خيورٌ نافعات 
جما ت :و الفا سد بأَسْرِها شرورٌ مضرات سيئات. وقد غلب في القرآن 
استعمال الحسنات في المصالح» والسيئات في المفاسد)"") 


الطريق السابع: «السكوت عن شرع التسبب» أو عن شرعية العمل مع 
قيام المعنى المقتضي له. 

وبيان ذلك أن سكوت الشارع عن الحكم على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه؛ لأنه لا داعية له تقتضيه» ولا مُوجب يقدّر 
لأجله؛ كالنوازل التي حدثت بعد رسول الله يلِ؛ فإنها لم تكن موجودة ثم 
سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت بعد ذلك؛ فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر 
فيها وإجرائها على ما تقرّر في كلياتهاء وما أحدثه السلف الصالح راجع إلى هذا 
القسم؛ كجمع المصحف. وتدوين العلم» وتضمين الصَنّاع» وما أشبه ذلك مما 
لم يَجر له ذِكْرْ في زمن رسول الله ییو ولم تكن من نوازل زمانه» ولا عرض 
للعمل بها موجب يقتضيها ؛ فهذا القسم جارية فروغه على أصوله المقرّرة شرعًا 
بلا إشكال؛ فالقصد الشرعي فيها معروف من الجهات المذكورة قبل . 

والثاني : أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم» فلم يقَرّر فيه حكم 
عند نزول النازلة زائذ على ما كان في ذلك الزمان؛ فهذا الضرب السكوت فيه 
كالنص على أن قصد الشارع ألا يراد فيه ولا يُنْقَص؛ لأنه لما كان هذا 
المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجوداء ثم لم يشرع الحكم دلالة 
عليه؛ كان ذلك صريحًا في أن الزائد على ما كان هنالك بدعة زائدة» ومخالفة 
لما قصده الشارع؛ إذا فُهمَ من قصده الوقوفُ عند ما حَدَّ هنالك» لا زيادة 
غلية ولا قان مه" 


.)٤ - 7/١( قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 
- ۱۸۷( وانظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع» لنعمان جغيم‎ )٠١۸- ٠١١ /۳( الموافقات» للشاطبي‎ )۲( 
.)۹ 


۸۹4 


الطريق الثامن: أقوال الصحابة الدالة على كون الشيء مقصدًا للشارع. 
تابعة؛ فمنها منصوص عليه» ومنها مشار إليه» ومنها ما استمّرئىًّ من 


المتصوضي ة ال ك على أذ كل فال م عليه هنا ذلك د نر 
5 1 2010 
مقصود للشارع 


)١(‏ انظر للاستزادة: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» اليوبى (ص77١)»‏ بحث د. 
عبد الوهاب أبو سليمان بعنوان: طرّق الكشف عن المقاصد الشرعية (ص59 - )٥٤‏ ضمن كتاب 
مقاصد الشريعة الإسلامية. المبادئ والمفاهيم. مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» رسالة 
الاتجاهات المعاصرة لمقاصد الشريعة الإسلامية (ص959)» طرق الكشف عن مقاصد الشارعء لنعمان 
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الياب الأول 


حقيقة الخطاب المقاصدى 
فى الفكر العربى المعاصرء وتاريخه 


وفيه فصلان: 

الفصل الأول: حقيقة الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر. 

الفصل الثاني: نشأة الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر. 
وتطوره. 


۹۱ 


الفصل الأول 


حفيقة الخطاب المقاصدي 
في الفكر العربي المعاصر 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: مفهوم الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر 
واتجاهاته. 

المبحث الثاني: أسس الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر. 

المبحث الثالث: سمات الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر . 


۹۳ 


المبحث الأول 


مفهوم الخطاب المقاصدي 


المطلب الأول 
مفهوم الخطاب المقاصدي 


أولا: مفهوم الخطاب لغ : 

ذكر ابن فارس لكلمة «خطب» أصلين» وهما: (الكلام بين اثنين). 
و(اختلاف لونين)”'': والأخيرٌ غير متناسب مع معنى الخطاب الاصطلاحي. 

وذكر بعض الباحثين أن الخطاب له ثلاثة معان لغوية: 

الأول: أنه بمعنى الشأن والغرض» كما في سورة يوسف: #إما حَطْبكنَ 
دق للق عق لني كه الريك N‏ ضام لمان E‏ 
«الشأن أو الأمر» صَعْرَ أو عَظمَ؛ وقيل: هو سبب الأمر. يقال: ما حَظبَك؟ 
oll EE‏ اف اين 

الثاني : الكلام الذي يحمل شأتا أو غرضًا. 

الالت حي اتا الان اوا 


(۱) مقاييس اللغة» لابن فارس (۱۹۸/۲). 

(۲) لسان العرب .)3590/١(‏ 

(۳) هذا من حيث اللغةء وأما من ناحية تطوّر المصطلح بتطوّر علم اللسانيات» فقد أضاف الباحث إبراهيم 
صحراوي - عددًا من مدلولات «الخطاب» غير ما ذكر في المعاني اللغوية. انظر: كتابه تحليل الخطاب = 


40٥ 


وفي المصطلح ال E aa ul‏ ل ادا 


أو اة م كه من سلا من اللات العفله اله هة أو تعبير خرن الفكر 
E‏ ا التي يرتبط بعضها ببعض e‏ 


الاق 57 5 لق قلات 0 التركيبية والدلالات الإجمالية 


المفهومة من الإنتاج العلمى المتعلق بمقاصد الشريعة ومطالبه المختصة تدويتا 
أو تحريدًا أو 7 تفا أو %1 تسق أو ا 


(۲( 


(۳) 


(ص٩‏ - ؟١١)‏ نقلا عن إشكالية تاريخية النص الديني» لمرزوق العمري (ص٥۷)‏ و(١۳)»‏ بحث: 
تأصيل الخطاب فى الثقافة العربية» المختار الفجاري» مجلة الفكر العربى المعاصرء مركز الإنماء 
القومى› العددان (1۰١ ٠۰۰(‏ 1157ام. 

المعجم الفلسفي» لجميل صليبا ٥۳۱/۱(‏ _ 077). 

الحسَّان شهيد: دكتور مغربي معتني بمقاصد الشريعة. ولد سنة 91/5١م.‏ من مؤلفاته: )0 منهج النظر 
المعرفى بين أصول الفقه والتاريخ سلسلة كتاب الأمة»» «الخطاب المقاصدي المعاصر». 

الخطاب المقاصدي المعاصرء مراجعة وتقويم (ص١4).‏ وانظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» المبادئ 
والمفاهيمء بحث مقصد الخطاب الدعري. لعصام الس ( ص۳۲۹ - 207378 إشكالية تاريخية النض 
الديني» مرزوف العمري ( ص۷۳ ۔ الال ۹V‏ )ل الخطاب العربي المعاصر› للجابري (ص١٠)2‏ 
دليل الناقد الأدبى) للبازعي والرويلي (ص8388) .2 مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكوء. الزواوي 


15 


المطلب الثاني 
الاتجاهات التي تناولت المقاصد 
تناول المقاصد أربعة اتجاهات رئيسة في العصر الحديث: 
الأول: الاتجاه الحداثي: بكافة تياراته الماركسية''' والليبرالية'") 
وال 


)١(‏ ممارسة سياسية ونظرية اجتماعية مبنيّة على أعمال كارل ماركس الفكري» وهو فيلسوف من أصول 
ألمانية يهودية من القرن التاسع عشرء وعالم اقتصاد» وفيلسوف وصحفي وثوري» شاركه رفيقه 
فريدريش إنجلز في وضع الأسس واللبنات الأولى للنظرية الشيوعية. انظر: موسوعة الفلسفة» د. 
عبد الرحمن بدوي »)٤۱۸/۲(‏ أصول الفلسفة الماركسية» لجورج بولتزر وموريس كافين» تعريب: 
شعبان بركات» معجم اللغة العربية المعاصرة (/ 2»)7١ 71١‏ د. أحمد مختار عبد الحميد عمر. 

(۲) الليبرالية: مصطلح أجنبي معرب مأخوذ من (مكناهءءطنآ) في الإنجليزية» و(ءصءناهإهط1) في الفرنسية» 
وهي تعني «التحررية»» ويعود اشتقاقها إلى (راهءطنا) في الإنجليزية أو (©:2مءن1) في الفرنسيةء 
ومعناها الحرية» وهي مذهب فكري يركز على الحرية الفردية» ويرى وجوب احترام استقلال الأفرادء 
ويعتقد أن الوظيفة الأساسية للدولة هي حماية حريات المواطنين؛ مثل: حرية التفكير» والتعبير» 
والملكية الخاصة» والحرية الشخصية وغيرها؛ ولهذا يسعى هذا المذهب إلى وضع القيود على 
السلطة» وتقليل دورهاء وإبعاد الحكومة عن السوق» وتوسيع الحريات المدنية. ويقوم هذا المذهب 
على أساس علماني يعظم الإنسان» ويرى أنه مستقل بذاته في إدراك احتياجاته. 
ويعتري مصطلح الليبرالية الكثير من الغموضء وهذا ما صرّح به عدد من المفكرين يقول «دونالد 
سترومبرج»: «والحق أن كلمة الليبرالية مصطلح عريض وغامض». التاريخ الفكر الأوربي الحديث 
(ص۳۳۷)» للاستزادة انظر: المعجم الفلسفي 55١/١(‏ - 477)» وحقيقة الليبرالية» للدكتور 
عبد الرحيم السلمي (ص١١٠).‏ 

(۳) لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة («ومدانهه؟) في الإنجليزية.» أو (رانعاءمء) بالفرنسية» وهي كلمة لا 
صلة لها بلفظ: «العلم» ومشتقاته على الإطلاق» والترجمة الصحيحة للكلمة هي (اللادينية) أو 
(الدنيوية) لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب؛ بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدين» أو ما كانت 
علاقته بالدين علاقة تضادء وعرفت دائرة المعارف البريطانية مادة («ون,وادهه5): «هي حركة اجتماعية 
تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها». 
وتتابع الدائرة: «ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبةٌ شديدةٌ في العزوف عن الدنياء 
والتأمل في الله واليوم الآخرء وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت ال(«وداده») تَعْرض نفسها من خلال 
تنمية النزعة الإنسانية» حيث بدأ الناس في عصر النهضة يُظهرون تعلقهم الشديد بالإنجازات الثقافية 


باستمرار خلال التاريخ الحديث كلهء باعتبارها حركة مضادّة للدين ومضادة للمسيحية». دائرة المعارف - 


۹۷ 


الثاني : الاتجاه العقلاني أو التنويري''': وهو اتجاه ذو مرجعية إسلامية 
بالعموم» وإن كان بين أفراده تبايْنٌ عريض وتفاوث كبيرٌء وهو اتجاءٌ تناول 
المقاصد في النطاق الفكري باعتباره النطاق الأصيل لهذه الدراسات» وإن كان 
يطرح عددًا من الجوانب الشرعية الأصولية في كتاباته. 

الثالث: اتجاه ذو مرجعية إسلامية؛ بل غالبه من المتخصصين في العلوم 
الشرعية» ويتميز عن الاتجاه العلمي الشرعي أنه يعيد طرح المقاصد الشرعية 
بتقس شرعييّ» إلا أنه بقالب تجديدي يحاول من خلاله إعادةً طَرْح وفَهُم 
القضايا المقاصدية؛ لكي تتناسب مع مستجدات العصر. 

وقد تعمدت ذكر اتجاه ثالث؛ لوجود عدد من الدعاة والمفكرين 
والشرعيين الذين تناولوا المقاصدء ويَضصْعبٍ تصنيفهم في الاتجاه الثاني» فهم 
وإن كان لهم عدذ من الممارسات تناسب الاتجاه التنويري؛ فإنه من غير 
الإنصاف تصنيفهم كليًا في هذا التيار؛ بل إن بعضهم ثُقَدَ وَرَدّ على بعض 
مقولات الاتجاه الثاني . 

الرابع: الاتجاه العلمي الشرعي: وهو الذي تناول المقاصد من الناحية 
الشرعية والأصولية» وليس مقصودًا في البحث. 

غلم بأني سأدمج بين الاتجاهين الثاني والثالث» وسأسميه «الاتجاه 
التجديدي»؛ لجامع التجديد بينهماء وبُعدًا عن التكرار والتطويل. 

ويصعب بيان مفهوم الخطاب المقاصدي لكل اتجاه» فعند البحث لا 
يوجد مفهوم موحد بين أعلام كل اتجاه» وإنما اصطبغ كل خطاب مقاصدي 
بخلفيته الفكرية والعلمية التي انطلق منها . 


= البريطانية .)044/٠١(‏ هذا التعريف الغربي لها والذي حمل معه حمولة أيديولوجية فكرية مهما حل 
في المجتمعات ومنها المجتمعات العربية» وقد تنوعت مفاهيمها وأيديولوجياتهاء إلا أن القَدْرَ المشترك 
بين هذه كلها هو أنها توجه دنيوي يَفصِل الدين عن الحياة. على أن لبعض الإسلاميين رؤّى متعددةً في 
ا ا فل ي اصرق اا إلى ج توقابلة ي ا ا اموي 
والعلمانية الشاملة». انظر: العلمانية لسفر الحوالي (ص۲۲ - ۴۳)» والعلمانيون والقرآن الكريم 
(ص؟١١‏ - .)١70‏ ودائرة المعارف الأمريكية (5؟7/ .)0٠١١‏ 


)١(‏ باختلاف التسميات له فى الكتابات المعاصرة. 


۹۸ 


وبمعنى أوضح› يمكن أن يقال : إن الخطاب المقاصدي ‏ باستثناء 
الاتجاه الرابع - أشبه ما يكون بظاهرة فكرية وعلمية اعتَنّى من خلالها بعض 
رواد كل اتجاه ‏ من الاتجاهات الثلاثة ‏ بالمقاصد الشرعية» وكشَّفوا من 
خلالها عن مفاهيمهم ومرتكزاتهم الفكرية» وبيّنُوا نموذجهم المعرفي الذي 
يتبنونه . 

وعامة هذا الخطاب لم يحرج عن أحد خطابين : 

الأول: خطاب تأسيسي يطرح - ابتداءً - نظرتّه للمقاصد الشرعية» ويبشر 
بفكرته من خلالها . 

الثاني : خطاب نقدي ينتقد خصومه في أطروحاتهم» وهذا على قسمين : 

نسم يتتدهم في عفلتهع عن المقاصة وتفعيلها على الوا الب 
وهذا غلب على الخطاب الحداثي الذي يصوّر اكتشاف نظرية المقاصد عند 
العناطبى» وبري أن هده لطر إذا طت فك كنيد مين الأتكام الشرعة 
عن قيودٍ النصوص التفصيلية . 

وقسمٌ آخر يُنتقد تقليدية الفقهاء والأصوليين الذين غفلوا عن تفعيل 
المقاصد في اجتهاداتهم› أو يُنتقد طرح الفقهاء للمقاصد بطريقة تقليدية لا تفي 
بمتطلبات العصرء وهذا يَعْلِبَ على الخطاب الإسلامي عمومًا بشقيّْهِ التنويري 
والتجديدي . 

وما دام كل اتجاه انطلق من مرجعيته ومفاهيمه» فمن المناسب التعريج 
على تعريف موجز ومجمل للاتجاه الحداثئي» والاتجاه التجديدي بتعريف عام 
من حيث أبرز الخصائص والمفاهيم والشخصيات البارزة» مع التركيز قَذْرَ 
الاستطاعة على الجوانب التي لها صلة بموضوع المقاصدء أو ما له صلة 
بالنص الشرعي عمومًا بصفته أحد الركائز في الخطاب المقاصدي . 

علمًا بأنَّ هذا التعريف هو تعريفٌ عام لا يَهدف لعملية التحليل والبسطء 
فإن هذا سيأتي ممصلا في مباحث الأسس والسمات» بإذن الله. 


۹۹ 


المطلب الثالث 
التعريف بالاتجاه الحداثي 


تعريف الاتجاه الحداثي : 

يَضْعْب التعريف بالاتجاه الحداثي؛ وذلك لأن الحداثة مصطلحٌ سيّال 
تناولته كثيرٌ من المدارس الفلسفية من الماركسية والليبرالية والعلمانية» فهو 
مفهوم متحرّك وشمولي» قد يشمل كل التيارات الفكرية والمذاهب الفلسفية 
العربية التي اسَتُقِيَتْ من الفكر الغربي” ٠‏ ولك الجامع بينهم هو طلب الحداثة 
والتجديد والتغيير» على أن هذا المصطلح برز برورًا متأخرًا في الفكر الغربي 
الذي استٌقْطبَ منه؛ فلم يُضْطَلْحْ على مصطلح الحداثة إلا في زمن متأخر 
بالنسبة لبداية عصر الأنوار المتقدم نسبيّاء فقد ذكر بعض الباحثين أن مصطلح 
الحداثة لم يبرز إلا في القرن التاسع عشر”''» إضافة إلى أنه متلوّن بأيديولوجية 
من يقول به؛ فليست هي حداثة واحدة» وإنما مجموعة حداثات "'» ولكن من 
الممكن أن عرف الحداثة بأنها: مذهب يدعو إلى التجديد الاجتماعي» 
والثورة على الكنيسة من خلال النقد التاريخي المعاصر”*'» وباستبدال (الثورة 
على التراث) بدلا عن (الثورة على الكنيسة)؛ فقد ينطبق هذا التعريف على 
الحداثيين العرب» مع استحضار معان يتمثلها أغلب أطياف هذا الخطاب من 
ا وماد 


.)5١ص( انظر: الحداثيون العرب والقرآن الكريم» للجيلاني مفتاح‎ )١( 

(۲) انظر: خطاب الحداثة في الفكر العربي المعاصرء رسالة دكتوراه لأسحن بشاني (ص۷۳) وما بعدهاء 
نوقشت في جامعة الجزائرء كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية» قسم الل ` 

(۳) انظر: الحداثة وما بعد الحداثة» لمحمد سبيلا (ص۷)ء نموذج الحداثة وما بعدها في الفكر العربي 
المعاصر» د. حميد سمير (ص١١-9١).‏ 

(5) انظر: .إشكالية تاريخية النص الديني» لمرزوق العمري (صا۸)» موسوعة لالاند (۲/ ۸۲۲). 

(5) انظر: إشكالية تاريخية النص الديني» لمرزوق العمري (ص١8‏ - 87)» الحداثة وما بعد الحداثة» لبيتر 
بروكر (ص4)» ترجمة: عبد الوهاب علوب» ودراسات معرفية في الحداثة الغربية» لعبد الوهاب المسيري 
(ص٤۳)»‏ وروح الحداثة» لطه عبد الرحمن (ص۷١)ء‏ الحداثة في العالم العربي» لمحمد العلي (ص 5 5). 


١١٠١و‎ 


ومن الممكن أن يتحدد مصطلح الحداثة بمحددين اثنين هما : 

١‏ - ممارسة القطيعة مع الماضي» وذلك بفرض القراءة الحداثية 
لمناهجها وأدواتها. 

١‏ الشكيل غير النهاتى والذق انى المرجغيات النياقية»: ولذا يرز 
مصطلح مابعد ال 
الخصائص والمفاهيم : 

أبرز الخصائص التي نسحل خطاب الاتجاه الحداثي تدور حول ثلاثة 
محاور؛ هي : النص» والمعنى» والحقيقة. 

وهذه الثلاثة لها أقوى الصلة بموضوع المقاصد» وخصوصًا الأوَّلِين: 
(النص» والمعنى) . 
أولا: النص: 

أبرز المرتكزات التي انطلق منها الحداثيون تجاه النص يمكن اختصارها 
في نقاط ثلاث : 

الأولى: مراجعة مفهوم النص الإسلامي وعدم التقيّد بالحدود 
اللاهوتية""'؛ التي سَيِّجْ القدامى النصّ داخلها ‏ كما يعبر الحداثيون -. 

الثانية: توسيع حدود النص ليشمل إلى جانب النص الرسمي النصوص 
الهامشية التي أقصاها الإسلام الرسمي وأهملها . 

الثالثة: النظر في المستوى التأويلي؛ أي: علاقة النص الديني بقرائه منذ 
أن صار المؤمنون يعيشون ما يُسمّى الوضعية التأويلية. وهو ما كان يَستدعي 


)١(‏ انظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام» د. محمد القرني (ص068). 

(۲) اللاهوتية: مصطلح نشأ قبل الإسلام» ومعناه: علم يبحث في الله وصفاته» وعلائقه بالعالم والإنسان» 
ويرادفه علم التوحيد وعلم الكلام عند المسلمين» ويسمّى أيضًا عِلمَ الربوبية والإلهيات» وهو قسمان: 
علم اللاهوت الطبيعي المبني على التجربة والعقل» وعلم اللاهوت الديني أو الاعتقادي المبني على 
الوحي؛ أي: على كلام الله المحفوظ في الكتب المقدسة. واللاهوتي هو المنسوب إلى اللاهوت 
بمعانيه المختلفة. انظر: المعجم الفلسفي» جميل صليبا (۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 


١١ 


الامخراط ف بذواسة ارات الناويلن ال تاي وفك" 


لوقه مين ل جِعْلٍ النص مفتوحًا على جميع التأويلات» وتقرير تعدّد 
تأويلاته بتعدد قراءاته» فما كان مفهومًا من النص الشرعي في القرن الأول 
على وجو؛ غيرٌ ثابت وغير ملزم للقرون اللاحقة ‏ أي: نقد سلطة السلف ؛ 
لأن فهم النص يتطور ويتغير بفعل مقتضيات البيئة الثقافية ومتغيرات الحضارة. 
وعلى ضوء هذا يسوغ التشريع في العقائد والأحكامء وإلغاء الفهم السائد 
للنصوص الدينية»”"أ 

والتأويل عند الحداثيين يقوم على أصلين؛ هما : 

الأصل الأول: تحرير التأويل من القيود التراثية: يقول محمد 
اا «الوثيقة مقدّسَّة والتأويل حرء وحرية التأمل وما يتبعها من 
E‏ 


و«اكل قراءة فكر يتعامل مع نص ؟ فالنص واحد» والأفكار متعلدة » 
YI)‏ يدر N E‏ 


«وفكرة حرية أو تحرر التأويل تعني تخليص الفهم وعقل المجتهد من 
المحددات والقيود التراثية؛ كالمعهود اللغوي» وفهم السلف وأقوال السابقين 
من المتقدمين والفقهاء. ونحوها من المحددات الأصولية المتداولة في 
بحث النص والتأويل في المدونات الأصولية»” 


.)20١ص( انظر: إسلام المجددين» محمد حمزة‎ )١( 

(۲) بحث: الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصد قراءة تقديمية» للباحث وائل الحارثي ضمن أعمال 
اليوم الدراسي بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية (رصد ونقد) (ص01). 

(۳) محمد الطالبي: أستاذ جامعي تونسي حداثي» ولد في سنة ١97١م»‏ حصل على شهادة الدكتوراه من 
جامعة السوربون» وهو أول عميد لكلية الآداب في جامعة تونس» من مؤلفاته: «كونيّة القرآن»» 
و«مفكر حر في الإسلام». 

(5) عيال الله (ص9). 

(4) المرجع السابق (ص١٠١٠).‏ 

(5) بحث: الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصدء قراءة تقديمية» للباحث وائل الحارثي» أعمال 
اليوم الدراسي بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية (رصد ونقد) (ص58 - 09). 


ا 


الأصل الثاني: ربط التأويل بالمتغيرات: أي: ربط فهم النص وتأويله 
بالمتغيرات الحياتية وبالظروف التي ed‏ ننه وميك وتات روفو 
ما يتصل بالتاريخية والواقعية التي تعد من الأسس التي قام عليها خطاب 
الخداقيو» وس يانه فى اسن هذ[ الخدات 7 
ثادنًا: قضية المعنى: 

وقضية المعنى يؤسّسها الحداثيون بتوجيه الانتقاد للقراءة التقليدية 
للنصوص المقدسة؛ حيث تنتقد بأنها تقوم على التسليم بأمرين : 

الأول: الإيمان بواحدية المعنى وثباته» واعتبار كل اختلاف في فهم 
المعنى قصورًا من أصحابه. 

الثاني: اعتبار التفسير الرسمي للنصٌ المقدّس هو التأويل الوحيد 
المطابق للمعنى الأصلي”" 

بينما أصحاب القراءة الحداثية على العكس من ذلك؛ فهم يؤمنون 
بتعددية المعنى ونزع القداسة عن التفسير الرسمي كما يسمونه بذلك» والذي 
يقصدون به تفسير السلف . 
ثالثا: قضية الحقيقة: 

فالحقيقة في المنظور الحداثي غير متعالية عن التاريخ ولا الإنسان؛ بل 
تتخذ النسبية مبدأ أصيلا لها في التعامل مع كافة الحقائق. يقول د. محمد 
حمزة : «تمثل نظرة الفكر الإسلامي الحديث إلى مسألة الحقيقة أحد وجوه 


.)8١ص( انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد الشَّرّفي‎ )١ 

(۲) انظر: بحث: الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصد قراءة تقديمية» للباحث وائل الحارثي 
(ص۹٥)»‏ أعمال اليوم الدراسي بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية (رصد ونقد). 

)۳( انظر: إسلام المجدّدين» محمد حمزة (ص٦ )٥‏ . 

)٤(‏ محمد حمزة: باحث تونسي حداثي» مختص في قضايا الفكر الإسلامي» له العديد من الكتب المنشورة 
من بيّنها : «السّة النبوية: إشكالية التدوين والتشريع»» و«إسلام ال التأويل في الفكر 
الإسلامى». 


۰۳ 


التجديد؛ ذلك أن الحقيقة الدينية التي تطرحها النصوص المقدسة تعد في 
المنظور المحافظ حقيقة واحدة مطلقة متعالية» لا يتأتى للإنسان الإمساك بها 
إلا بما تتيح الذات الإلهية للإنسان معرفته. 

أما في المنظور النقدي الحديث» فهي حقيقة لا تتعالى عن التاريخ ولا 
تستعصي على الإنسان؛ بل أخطر من ذلك إمكان انبثاق الحقيقة الدينية التي 
يستنبطها المؤمن خارج منظور المؤسسة الدينية وتعاليمها . 

تتجلى انعكاسات النظرة الحداثية للحقيقة في تبني مبدأ نسبية الحقيقة. 
وغير حَفِنَ أن هذه المقولة تعني ‏ بلا أدنى مواربة -: انتفاءَ الحقائق المطلقة. 
واندراج كل حقيقة في التاريخ الإنساني المتحول والنسبي بالضرورة»''' 
أبرز رواد الاتجاه الحداثي في مجال المقاصد: 

وهذا التعريف يركز على المفكرين باعتبار كتاباتهم التي كانت حول 
المقاصدء وما كان له علاقة بها من الكلام حول التأويل للنصوص ونحوه. 
ولن أتطرق لجانب السّيّر الذاتية. 
محمد أركون: 

هو المفكر الجزائري المولود في ۱۹۲۸م» والمتوفى في كام 
والذي خاض معركته مع التراث من خلال مشروعه نقد العقل الإسلامي). 
فقد كان صريحًا في نقده» بخلاف الجابري؛ الذي آثر الدبلوماسية من خلال 
فكرة توظيف التراث» والتي انتقّده عليها أركون. 

وينطلق أركون في نقده من أصل التراث الإسلامي؛ ألا وهو «النص 
القراني»» وهو مقصوهه بالعقل الإسلامي» فهو العقل المؤسّس لمختلف 
العقول الفرعية في الفضاء الإسلامي. 

وتقوم المنهجية التي اعتمد عليها أركون في إسهامه الحداثي لنقد 
التراث على استعمال أكبر قدر ممكن من المناهج الخاصة بعلوم الإنسان 


(۱) إسلام المجددين» محمد حمزة (ص١٠1).‏ 


۱۰4 


والأديان ونصوصها؛ مثل الأنثروبولوجيا"'' والفيلولوجيا" واللسانيات" 
E‏ وغيرهاء وهذا واضح عند قراءة أي کات من کته » فلا تكاد 
تمر صفحة واحدة إلا وفيها عدذ من مصطلحات المناهج التي يذكرها. 


على أن هذا الأمر لجن مؤشدًا للعمق النقدي على وجه اللزوم ؛ حيث إن 


النتائج التي هي ثمرة البحث والنقد من خلال هذه المناهج لا يجدها القارئ 
بهذا الحجم الذي يَعِد به أركون في بدايات كتبه» حتى الحداثيون أنفسهم 
يرون تكرار الأفكار في كتب أركون ومحدودية النتائج التي يخرج بها. يقول 
محمد حمزة بعبارة فيها تلطف بعض الشيء: «ومما لا شك فيه فإن الحرص 
على استنباط مفاهيم جديدة في اشتغاله على التراث الإسلامي وعلى النص 
القرآني» هو الذي يَعْفِر لأركون التكرار الذي يلاحظه القارئ المتابع بدقة لما 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


0 


الأنثروبولوجيا: مذهب في معرفة الإنسان» وهو دراسة الجماعات البشرية الفطرية أو التي لا تزال 
أقرب إلى الفطرة» من حيث الأنثروبولوجيا الفيزيقية» أو من حيث كوثها كائنات حية ذات عقل 
وثقافة» وهذه هي الأنثروبولوجيا الثقافية» أما الأنثروبولوجيا الفلسفية فهي بحث فلسفي يُعنى بالمسائل 
المتصلة بماهية الإنسان. ينظر: المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص55). 
الفيلولوجيا: علم يبحث عن أصول الكلمات واشتقاقهاء وكلمة «فيلولوجي» معناها: الدراسة العلمية 
الشاملة لأية لغة» وتشمل إطار بنائها وتطور اشتقاقاتها وتاريخ هذا التطورء وعلاقة هذه اللغة بغيرها 
من اللغات» ومدلول هذه العلاقة واختلافه بالنسبة لهذه اللغة أو تلك. ينظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة» للدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر .)۱۷١١/۳(‏ 

إحدى التسميات المختلفة لعلم اللغة؛ وهو الدراسة التحليلية للغات البشرء والعلوم اللسانية هي 
الآدب» والتاريخ» والعّروضء والنحوء واللغة» والبلاغة. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (۳/ 
»©»٠‏ وعلم اللغة العربية .)٤۷ /١(‏ وجواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (19/7/5). 
الهرمنيوطيقا: من الفعل اليوناني «عداممءمم816 وتعني التفسير؛ ولذا يعرف ب: «فن الفن وتأويل 
النصوصء أو مناهج فهم النصوص الدينية والدنيوية على حد سواء»ء ويربط كثير من الباحثين بين هذه 
الكلمة وبين الإله هرمس الذي هو رسول الالهة الذي كان بدوره ينقل لغة الالهة» ويترجم مقاصدهم 
للبشرء وقد استخدمت في تفسير الكتب المقدسة» وهي ما سمي بالهرمنيوطيقا الكلاسيكية» والتي 
تقارب التفسير بالمصطلح الإسلامي» وقد تطوّر مضمون هذا المصطلح مرورًا بسبينوزا الذي مارس 
النقد على الكتب المقدسة في كتابه «رسالة في اللاهوت والسياسية»؛ حيث درس النصوص المقدسة 
من وجهة نظر تاريخية» إلى أن أتت الهرمنيوطيقا الرومانسية على يد شلايرماخر ودلتاي» إلى أن 
وصلت إلى الهرمنيوطيقا الفلسفية على يد هدغر وجادميرء وهذا لا يعني انتهاء ما سبقها. ينظر: فهم 
الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقاء د. عادل مصطفى (ص275 ۲۷)» ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر 
العربي المعاصرء لخالد السيف (ص١1)‏ وما بعدها. 


1۰6 


يكتبه» مثلما يبرر محدودية نتائج محاولاته التطبيقية)"") 

بل إن علي e‏ ينتقد جوانب عدة من مشروع أركون ؛ منها عدم 
إتيانه بجديد كما يدعي أركون بحمله لواء التجديد والتحديث» لا سيما عندما 
نبحث في النتائج المركزية لهذا المشروع الأركوني؛ بل يرى على حرب أن 
أركون يزعم مزعمًا أسطوريًا سحريًا؛ ايجيز لفرد التصريح بأنه يملك مشروعًا 
لتحديث عالم متعدد؛ كالعالم الإسلامي» أو تراث ضخم كالتراث العربي»” 


عد مشروع حسن حنفي» المولود في 197”65م» من أوسع المشروعات 
الثقافية تناولا لقضية تأويل النصوص الشرعيةء والقراءة الجديدة للإسلام» 
وينطلق في مشروعه من هاجس التجديد في العلوم» وإعادة تأويلها؛ ولذلك 
فهو يسمي مشروعه ب(التراث والتجديد)» ومصطلح (التجديد) عنده يعني به: 
(إعادة تفسير التراث طبقا لحاجات العصر)» وكان موطن الكلام حول 
المقاصد من هذه السلسلة هو كتابه الذي صدّر في جزأين بعنوان «من النص 
إلى الواقع». وإن لم يكن ثَمَّ تفصيل في هذا الكتاب. وإنما مجرد إشارات» 
ولكنّ البحث الذي أطال فيه» هو بحث «مقاصد الشريعة وأهداف الأمة» قراءة 
في الموافقات للشاطبي». والذي كان ضمن عدد خاص بالمقاصد الشرعية في 
مجلة المسلم المعاصر. 

وكون حنفي يذَّعِي الاهتمام بالتراث والتمسك به هو في الحقيقة غطاء 


(€) 


أيديولوجي“ وإلا فإن حقيقة مشروعه تغريبي بالدرجة الأولى؛ بل إن 


.)4١  4١0ص( إسلام المجدّدين. محمد حمزة‎ )١( 

(۲) علي حرب: كاتب ومفكر وفيلسوف لبناني» ولد في ۱۹۳۹م» صدرت له مجموعة من المؤلفات؛ 
منها : «خطاب الهوية» سيرة فكرية»» و«توارّث القوى الناعمة في الوطن العربي». وانقد النص». 

(۳) أوهام الححداثة في المشروع الأركوني» علي حرب مجلة الاجتهاد عدد (۲۱)» ۱۹۹۳م (ص٤١).‏ 

)٤(‏ هي مجموعة الآراء والأفكار والعقائد والفلسفات التي يؤمن بها شعب أو أمة أو حزب أو جماعة» وعرفت 
كذلك بأنها : منهج في التفكير مبني على الافتراضات المترابطة والمعتقدات» وتفسيرات الحركات أو 
السياسات الاجتماعية. وقد يكون محتواه دينيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا أو فلسفيًا . ينظر: معجم اللغة العربية 
المعاصرة» أحمد مختار عمر »)١47/١(‏ المعجم الفلسفي» د. مصطفى حسيبة (ص5١٠. .)٠١١‏ 


٠5 


المكون الغربي في الحقيقة هو المحرك الأساسي والمنطلق الفعلي في قراءته 
رانف 

ومن ناحية المنهج الذي يستعمله» فإن المنهج الفينومينولوجي”'' هو 
المنهج الإجرائي المستعمّل في كافة كتاباته» والذي يعطي الأولوية للشعورء 
وقد كان هذا المنهج هو موضوع رسالته للدكتوراه» والذي يطبقه حنفي بمعناه 
العام أو بطريقة «التوظيف» التي استخدمها الجابري» فلم يكن تطبيقه تطبيمًا 
منهجيًا صارمًا بأدوات المنهج الفينومينولوجي . 

وقد كان للفكر اليساري”" أثرٌ واضح في كتابات حنفي؛ نظرًا لنشأته 
اليسارية» حتى إن بعض الباحثين يرى أن مشروعه لإعادة بناء العلوم الذي 
اشتهر به» ما هو إلا طريق للوصول إلى مطالب الفكر اليساري”* 

وفي ال النقاصد» قار حسن حنفي يُعتبر المقاصد» كما قعّد قواعدها 


)١(‏ انظر: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء د. خالد السيف (ص؟!١١)‏ وما بعدها. 

(۲) الفينومينولوجيا: وتسمى أيضًا: الظاهراتية» وهي مدرسة فلسفية ترتكز على الخبرة الحدسية للظواهرء 
ثم الانطلاق نحو تحليل الظاهرة سعيًا إلى فهم أعمق لوجود الإنسان والعالم. كانت بداياتها مع هيغل 
كما يعتبر مؤسس هذه المدرسة إدموند هوسرل» تلاه في التأثير عليها عدد من الفلاسفة مثل: هايدغر 
وسارتر وموريس ميرلو بونتي وريكور. وتقوم هذه المدرسة الفلسفية على العلاقة الديالكتيكية بين 
الفكرة والواقع. والظاهراتية مدرسة فلسفية اجتماعية ترجع أصولها إلى القرن التاسع عشرء ظهرت رَد 
فعل على المدرسة الوضعية. ينظر: فكرة الفينومينولوجياء تأليف: إدموند هسرل» ترجمة: فتحي 
أنقرو» من مطبوعات المنظمة العربية للترجمة» والفينومينولوجيا المنطق عند إدموند هسرل (ص۱۲)ء 
تأليف: يوسف سليم سلامة. 

(۳) اليسارية: مصطلح يمثل تيارًا فكريًا وسياسيًا يسعى لتغيير المجتمع إلى حالة أكثر مساواة بين أفراده. 
يرجع أصل مصطلح اليسارية إلى الثورة الفرنسية عندما أيّد عموم مَّن كان يجلس على اليسار من 
النواب التغيير الذي تحقق عن طريق الثورة الفرنسية» ذلك التغيير المتمثل بالتحول إلى النظام 
الجمهوري والعلمانية. ولا يزال ترتيب الجلوس نفسه متبّعًا في البرلمان الفرنسي. بمرور الوقت تغيّر 
وتشكّب استعمال مصطلح اليسارية بحيث أصبح يغظي طيفًا واسعًا من الآراء لوصف التيارات المختلفة 
المتجمعة تحت مظلة اليسارية» فاليسارية في الغرب تشير إلى الاشتراكية أو الديمقراطية الاشتراكية أو 
الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والولايات المتحدة» من جهة أخرى تدخل تحت المصطلح العام 
لليسارية حركة يطلق عليها اللاسلطوية» والتي يمكن اعتبارها بأقصى اليسار أو اليسارية الراديكالية. 
بحر ا العرية ا 

)٤(‏ انظر: التأويل الحداثي للتراث» إبراهيم السكران (ص”57). 


%۷ 


الإمام الشاطبي› منطقة منطقة توحيد للوعي العربي الإسلامي المعاصر› باختلااف 
انتماءاته الأيديولوجية» وذلك فى عصر العولمة» فى هذا الزمان يمكن تطوير 
المقاصد لكي تؤلف تجديدًا جذريًا لوعي شكل العلاقة بين النص والواقع في 
(۱( 

فإن سمة التناقض الحاد والتأويلات الغريبة واضحة أشد الوضوح؛ حتى إن 
جورج طرابيشي”'' جعل هذا الأمر موضوهًا لرسالة أكاديمية أسماها: 
«ازدواجية العقل: دراسة تحليلية نفسية لكتابات حسن حنفى»)» ومما لا تخطئه 
عين الناظر في كتبه» ذلك الإهمال لغيره من معاصريه؛ ولعل هذا E‏ 
اعتداده بمشروعه وكونه یری نفسه المؤسّس لغالب ما يطرحه من مفاهيه'”" 


محمد عايد الجابري: 

هو المفكر المغربى المولود فون 1155م والمتوفى فى ام والذي 
عرف بمشروعه الضخم الموسوم ب(نقد العقل العربي)» والذي حوى رباعيته 
المشهورة: 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة عند الشاطبي» وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي» نورة بوحناش 
(ص٤۸)‏ . 

(۲( 3 لي hE‏ وناقد e‏ ولد سنة 0 يحلب» نک که ترجماته ومؤلفاته 

)۳( م ل م 1 يؤسس es‏ يكتبه؛ ولهذا و 
هذه المقدمة و ا ا - هي مؤلّفاته العديدة ومقالاته التي لا تعد ولا 
تحصى. وإذا شئتٌ المبالغة أقول: إنه لا يترك صفحة دون أن يحيل القارئ إلى أحد أعماله أو 
دراساته. وفيما يَخصٌ هذا الجانب من جوانب مشروعه» فإنه يُعتبر نفسه المؤسّس الأول لعلم جديدء 
ويّعتبر محاولته «المحاولة الكاملة الأولى» في علم الاستغراب. هكذا فهو لا يَدَعْ سانحة إلا ويذكّرنا 
العرب إلى الهامش خلال الحديث عن مشاريعهم. فلا يليق أن يَذْكُر الأنداد في متن النص إذا كان 
الخطاب هو خطاب التأسيس». نقد النص (ص9١).‏ 


١٠١8 


۲ - بنية العقل العربي الذي تكلم فيه عن مقاصد الشاطبي» وهو أكثر 
الكتب حديثا عن المقاصد مقارنة ببقية كتاباته . 

الل اسای لري 

؟ - نقد العقل الأخلاقي. 

وسبق هذه السلسلة وتبعها عددٌ من الكتابات". والتي قامت في غالبها 
على فكرة «التوظيف»» ويقصد بالتوظيف استثمار التراث وما يحتويه من 
نظريات - كنظرية الشاطبي وابن رشد وابن خلدون كما ذكرها الجابري واعتنى 
بها بما يخدم هموم الحداثة المعاصرة» ومن ثم الدعوة إلى إعادة تأسيس 
فهم التراث من خلال استلهام روح النظرية الرشدية والحزمية والشاطبية 
والخلدونية؛ حيث يرى الجابري أن هذه المحاولات التي قام بها هؤلاء نمثل 
الخروجَ من المجال المعرفي الدلالي الأصولي القديه'"ا 

وهذه المنهجية التي أجراها الجابري لم تَرُقْ لبعض منظري الحداثة 
منهم «أركون» الذي انتقد على الجابري هذه المنهجية بأنها لا تطابق جوهر 
فكرة الحداثة» وقد تعود عليها بالسلب؛ بل يضرب مثالا على ذلك بنفس 
موضوعنا الذي نحن بصدده؛ ألا وهو المقاصد» وعلى وجه الخصوص 
مقاصد الشاطبي الذي يراه أركون مُوغلا في المجال الدلالي الأصولي؛ لأنه 
إذ يسمي المقاصد التي استنبطها هو مقاصد القران» فإنه لم يخرج بهذا عن 
المجال الدلالي التقليدي؛ حيث إنه لم ينتهج التأويلي الحديث» وإنما طايّق 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء الديمقراطية وحقوق 
الإنسان» الدَّينَ والدولة وتطبيق الشريعة» وغيرها من الكتب. ومما يبه عليه في هذا المقام هو بث 
الجابري لكلامه حول نظرية المقاصد في عديد من كتبه؛ مما يجعله ‏ فيما وقفت عليه من أكثر 
الحداثيين عناية بموضوع المقاصدء وتوزع هذه الكتابات في كتبه يسبب صعوبة جمع هذه الأفكار 
المتناثرة التي لم ينتظمها كتاب واحد يختص بهاء وإن كان بالمقابل قد التزم الجابري بفكرة التوظيف 
التي ذكرناها في كافة المناسبات التي تكلم فيها على المقاصد. 

(۲) انظر: بنيّة العقل العربي» محمد عابد الجابري (ص7١ 5‏ "/ا5). 


۰۹ 


سو ال وما ال 00 
هذا الت طف ما هو إلا تكك: قد الات ووسيلة لأعادة صتتاعقة وفن ما 
يناسب الحداثة» ولكن باستلهام النظريات الإسلامية من الرشدية والشاطبية 
وغيرهما› ولر هذا امتدادًا معها على منهجها وفكرهاء فإن هذا لا يتوافق مع 
المبادئ الحداثية بوجه عام» ولا يتوافق على وجه الخصوص مع مبداً «القطيعة 
Ce‏ : 5 6 1 7 
المعرفية» ٠‏ التي لم يزل الجابري يؤصلها وينتصر لها وينظر لها في كافة 
فالجابري يرى في فكرة التوظيف وسيلة لإنجاح عملية التحديث التي 
ينشدهاء بحيث تراعى المرحلية التاريخية» وهو ما وافقّه عليها غيره؛ حيث 
إنهم يرون أن من أهم عوائق الحداثة في العالم العربي غربتها عن المكوّن 
العربى بشقيه الاجتماعى والحضاري. 


عند المحيد الشرفي: 


يُعَذّ المفكر التونسي المولود في ١٤۱۹م»‏ مِن أكثر من أُوْلَى نظرية 
المقاصد اهتمامًا؛ وقد انطلق من أن الشريعة تعيش في أزمة مع معطيات 
الحداثة المعاصرة» وأنه لا سبيل للخروج من تلك الأزمة إلا بالتخلص من 
المطلقات التي لا تراعي اختلاف البيئة والتاريخ والمكان» وبيّن أن التخلص 
من تلك المطلقات المنافية للحداثة يتم عبر طرق؛ منها: «ضرورة التخلص من 
التعلق المَرَضِي بحرفية النصوص - ولا سيما النص القرآني - وإيلاء مقاصد 
الشريعة المكانة المثلى في سن التشريعات الوضعية التي تتلاءم وحاجات 


3 مع 


(1) انظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام» د. محمد القرني (ص١").‏ 

(۲) القطيعة المعرفية: نظرية تذهب إلى أن التقدم العلمي مبني على أساس قطع الصلة بالماضي؛ فهو شق 
طريق جديد لم يتراءى للقدامى» ولم يرد لهم بحال؛ بحكم حدودهم المعرفية الأسبق. ومن ثم 
الأضيق والأكثر قصورًا. انظر: مشكلة العلوم الإنسانية تقنينها وإمكانية حلهاء أ.د. يمنى طريف 
الخولي (ص۲۲). 
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المجتمع المعاصر)"" 

ووغا إلى فاب الله الى امرك ف الوجدان السلا من القن 
الثاني لوجر وإلى الإقرار بأن اس e‏ الل بعموم 
عن الغاية TT‏ تم كشف نتيجة ذلك فقال: (وفي هذا 0 ا 
لاختلاف التأويل بحسب احتياجات الناس واختلاف بيئاتهم وأزمنتهم 
وثقافتهم)”"ا 

ونتيجة لذلك توصّل إلى إلغاء لزوم العبادات الكبرى في الإسلام: من 
صلاة وصيام وزكاة وحح؛ بحجة أن الشريعة إنما جاءت بأحكامها لمصلحة 


3 


تناسب ذلك العصرء فإذا تحقّقت مقاصدها في ترقية الروح وتحقيق العدالة 
بأشكال أخرى» فنحن لسنا مُلْرَمِين بتفاصيلها التشريعية”" 

ويدور مشروع الشرفي في عامته حول نظرية التمييز بين «إسلام الرسالة», 
و«إسلام التاريخ»» وينعت كل الموروث الإسلامي بأنه مِن إسلام التاريخ, 
وأما إسلام الرسالة فإنما يَقتصر على المبادئ العامة» وقد خصّص كتابه 
«الإسلام بين الرسالة والتاريخ» حول هذه الثنائية؛ بل وأكثر من ذلك فقد 
أشرف ۳ مشروع ضخم اسما ب«الإسلام واحدًا ومتعددًا»» والذي صدرت 
فيه ابات هن خلال عدو من الماحنين التوتشيية الستعيية الى درسعةة 
أصدرتها دار الطليعة برعاية رابطة العقلانيين العرب. 

وعند مقارنة هذه الرسائل والأبحاث التي يشرف عليها الشرفي بمستوى 
كاه هو يتبين أن جهده'في التاليف أقل بكثير منه في إشتراقه على ظللانه 


)١(‏ لبنات» الشَّرّفي (ص17١).‏ وهذا هو الجزء الأول من لَبنات الشرّفي التي لم تكن قد رُقُمت بالأجزاء 
بعد ثم طبع الجزء الثاني والثالث. 

(؟) الإسلام بين الرسالة والتاريخ» الشَّرّفي (ص١07).‏ 

(6) انظر: الإسلام بيّن الرسالة والتاريخ» الشرّفي (ص29) وما بعدها. وسيأتي تفصيل هذه الآراء في 
فصل التطبيقات (ص”577١)‏ وما بعدهاء مقال التداوؤل الحداثي لنظرية المقاصدء الجزء الأول» سلطان 
العميري» مجلة البيان. العدد (۲۹۳). 


١١١ 


وتدريبه لهم على الأساليب الفرانكفونية؛ لتقويض التراث من مداخل عدةء 
منها مدخل المقاصد. وفي رأي البعض» فإن الشرفي مدرّس حداثي أكثر من 
كونه مؤلما د 


نصر حامد أبو زید: 

هو المفكر المصري المولود في ١٤۱۹م»‏ والمتوفى في ١٠١٠م‏ 
والذي تقوم منهجيته على المدخل التحليلي اللغوي في إعادة القراءة للنصوص 
الدينية من خلال المناهج الحديثة . 

وتَعَدٌّ كتب أبو زيد «الاتجاه العقلي في التفسير عند المعتزلة»» و«التأويل 
عند ابن عربي»» و«النص والسلطة والحقيقة»» و«إشكالية القراءة والتأويل»؛ 
هي التأسيس النظري لتحقيق مشروعه الحداثي . 

وفك كان ا ريت ا ار عندما جعل النص القرآني نصًا مفتوحًا 
بفضل هذا التصورء فامع حركة الواقع وتطوره ‏ بعد انقطاع الوحي ‏ تظل 
العلاقة بين الوحي والواقع علاقة جدلية يتغير فيها معنى النص» ويتحدد بتغير 
معطيات الواقع”' بهذا الرباط بين الواقع والمفهوم يبدأ نصر حامد أبو زيد 
في مشروع تحويل المفاهيم الأصولية» وهي هنا الكليات الشرعية» مشيرًا 
إلى أن افتقاد الوعي لجدلية الواقع والمعرفة في الدراسات القرآنية قديمًا 
وحديثًا ‏ أدّى إلى إساءة تناول استخراج الأحكام من القرآن والستة“ 


.)97  97ص( انظر: التأويل الحداثي للتراث» إبراهيم السكران‎ )١( 

(۲) سألتزم بتسميته (أبو زيد) على الحكاية دون تغييره بحسب موقعها الإعرابي. 

(۳) فلسفة التأويل: دراسة تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي» نصر حامد أبو زيد (ص١١).‏ 
وأنبّه هنا - من باب الإنصاف - إلى أن أبو زيد مع قوله بانفتاح باب التأويل للنص القرآني وكؤنه نضا 
يا أو أسطورة إلخ. ومع أنه على سوء تعبيره عن القرآن والوحي بهذه الأوصاف؛ فإنه لا يصح 
القول بأنه يُنكر الوحي؛ بل يشت مَصدرّه المُتعالي» وأن الله تكلم به وأنزله على النبي كلِ. ويّطول نقل 
الدلائل على ذلك من كتبه» وقد استقصى هذا الموضوع وأثبته د. خالد القرني في مقدمة كتابه القراءة 
التأويلية لدى نصر حامد أبو زيدء من منشورات الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية 
المعاصرةء ط١ا.‏ ١١٤٠١ه.‏ 

(4) انظر: مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» لنصر أبو زيد (دص76). 


١١ ؟‎ 


ويؤكد نصر حامد أبو زيد ضرورة تحديد شكل قراءة النص التراثي في 
إطار يجعل منها قراءةً منتجة وليست متحيزة. وتبعًا لمثل هذه الرؤية انقلبت 
مقاصد الشريعة الإسلامية إلى عين مبادئ الحداثة الغربية» معنّى ودلالةَء ما 
دامت مهمة القراءة لا تتموضع في الكشف عن الموضوع المقروء في إطاره 
الثقافى والتاریخی › وإنما تتعدى إلى مهمة خطيرة وصعية ؟ وھی الكشف عن 
دلالته فى الحاضر بعدما أذَّى المهمة عينها فى الماضى . 

ولأجل هذا ستصبح مقاصد الشريعة عند «أبو زيد» شكلًا آخر لا صلة له 
بالقواعد الأولى المؤسّسة لهاء إنما تنقلب معنى فضفاضًا يلحم الفكر التشريعي 
الإسلامي بالفضاء الثقافي الحداثي العالمي» وهذا في إطار المبادئ الإنسانية 
التى تحتفى بها الحضارة الغربية المعاصرة. 


ويرشد نصر حامد أبو زيد إلى سبيل آخر نحو قراءة شمولية للنصوص 
الشرعية تتجاوز الوسائل التقليدية التي فكر بها علماء أصول الفقه» ونظروا 
بواسطتها ا قضايا الشريعة. وتستبدل بها المنهجية الحديثة التى انشغلت 
بمستويات الدلالة» لتتجاوز حدود الدلالة اللغوية التي هي الأصل في النظر 
الأصولى. وكذا وسيلة التقعيد فى المقاصد. وھی خطوة أولى كفيلة بتحرير 
النص» ثم إن مثل هذه الهزة المنهجية لا تتوقف عند هذا التبادل بين مستوى 
الدلالة ومستوى الدلالة اللغويةء إنما عليه وضع القطيعة مع آلية أساسية في 
تأليف الأحكام الشرعية» وهي النظر إلى الجزئي عبر الكلي؛ إذ التجديد في 
منهج الأصول واليات الاجتهاد ستو جب تحرير النظر من هذه العلاقة» والنظر 
إلى النص في سياقه الثقافي والتاريخي” 

إلا أن القارئ لكل محاولات «أبو زيد» سيدرك أنه أقل الحداثيين من 
ناحية أثر إنتاجه وعمقه الفكري؛ بل سيدرك قلة خبرته بالتراث الإسلامي الذي 
هو بصدد نقده وإعادة تأويله» ويكفي مثالا على هذا ما ذكره في كتابه «الإمام 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة عند الشاطبي وتأصيل الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي» نورة بوحناش 
(ص۸۷ - 2)97 فقد تمت الاستفادة من هذا الكتاب كثيرًا فى التعريف بنصر أبى زيد. 
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الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الوسطية»» والذي ادّعى فيه أن الشافعي يقوم 
بمهمة سياسية من أجل بني أمية» مع أن دولة بني أمية انتهت في عام 117١ه؛‏ 
1o2 4‏ )1( ثم . 
من هذه الأطروحة؛ ثم عاد أبو زيد إلى تناول هذا الموضوع في كتابه: «التفكير 
في زمن التكفير)» قائلا: «ولعل هذا يضطرنا للرد على الضجة الإعلامية الزائفة 
التي وجدّت في خطأ طباعي في الكتاب نكتة تقيم الدنيا ولا تقعدها؛ حيث 


تحولت كلمة «العلويين» إلى «الأمويين» فى صفحة كاملة»”'' إلى آخر كلامه . 


)١(‏ انظر: الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجيا الوسطية» نصر حامد أبو زيد» في طبعة الكتاب الأولى 
(ص١١‏ - ۱۷)ء وأما في طبعة مدبولي فقد عَدّل فيها هذا الخطأ الشنيع إلى قوله: السلطة السياسية 
بدلا عن قوله: (الأمويين): انظر: (ص؟7” - 07). 

(۲) انظر: (ص١١1١)‏ من الكتاب المذكورء وانظر: بحث د. إبراهيم عوض في بحثه: نصر أبو زيد: 
أغلاط ومغالطات. المنشور في دنيا الوطن بتاريخ ١٠/8/١٠١5م2‏ وقد ذكر د. إبراهيم إجراء هذا 
الخطأ الطباعي كما قال د. أبو زيدء فنقل كلام د. نصر ثم علّق عليه: «لكنّ أهمّ صوّر التعبير عن 
انحياز الشافعي للقرشية أنه الفقيه الوحيد من فقهاء عصره الذي تعاوّن مع الأمويين مختارًا راضيّاء 
خاصة بعد وفاة أستاذه الإمام مالك بن أنس (79١ه).‏ الذي كان له من الأمويين موقف مشهود بسبب 
فتواه بفساد بيعة المُكرّه وطلاقه. وموقف الإمام أبي حنيفة (١١٠ه)‏ الرافض لأدنى صوّر التعاون 
معهم» رغم سنه وتعذيبه» يكشف إلى أي حد بلغ رفْضٌ الفقهاء لعصبية ذلك النظام» ولممارساته 
القمعية ضد جماهير المسلمين إلا أن يكونوا من مؤيديه وأنصاره بشكل مباشر. سعى الشافعي ‏ على 
عكس سلفه أبو حنيفة وأستاذه مالك إلى العمل مع الأمويين» فانتهز فرصة قُدوم والي اليمن إلى 
الحا .ونع بشن الفركتيين بتوسطوة له عك لحه هيل تأده الوالق عع رولا ء عدا 
بتجران. وإذا كان موقف مالك وأبي حنيفة من النظام العباسي لم يختلف كثيرًا عن موقفهم من 
الأمويين› فإِنً الشافعي کره منهم ليه عن «العروبة». التي كانت سمة بارزة للنظام الأموي. 
واستنادّهم إلى «الفارسية»؛ الأمر الذي يبرز لنا النزوع العصبي عند الإمام» ويفسّر لنا الدفاع السابق 
عن نقاء النص» ونقاء اللسان العربي من ثم» من آفة الدخيل الوافد من الألفاظ . 
وممًّا له دلالة في هذا الصددء أن رحيل الشافعي إلى مصر تلا استيلاء المأمون على السلطة بعد 
صراعه الدامي مع أخيه الأمين» وهو الصراع الذي وَجَّدت فيه الشعوبية الثقافية والفكرية تعبيرها 
العسكري. تَولى المأمون السلطة سنة 94١ه».‏ ورحل الشافعي إلى مصر سنة 99١ه».‏ وكان اختيار 
مصر بالذات لأن واليّها في ذلك الوقت كان قرشيًا هاشميًا». الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية 
الوسطية» ط١ء‏ دار سينا للنشرء ۱۹۹۲م .)١7-15(‏ 
ثم استبدل د. إبراهيم كل كلمة ذكرت الأمويين بكلمة العلويين» ثم قال: 
وهذه هي ملاحظاتنا على النص» بعد تغييره على النحو الذي يريده نصر أبو زيد»ء ليخرج من الورطة 
العلمية المخزية: ترى متى كان لمالك بن أنس فتوى ضد العلويين تتعلق بفساد بيعة المكرّه وطلاقه؟ - 


٤ 


المطلب الرابع 


التعريف بالاتجاه التجديدي 


التعريف : 

هو اتجاه من المفكرين الإسلاميين يحوي أطيافا كثيرة من أبرزها ‏ ما 
سبق تصنيفه - اتجاهان: 

الأول : (الاتجاه التنويري أو العقلاني) : وهو اتجاه قام بعملية 4 توفيق. بين 
ا ا و وبين ن مفاهيم الوت الغربي. فقبلوا منها ما ا ا 
a‏ منها ما راوه باطلا» وقد يكون من المحددات لهذا العباق أن روّاده 
أخلوا من خلال هذا التوفيق بعدد من القطعيات؛ إما بقبول باطل مما هو من 
المفاهيم التنويرية الغربية» أو برد حق من القطعيات الشرعية التي ثبت 
الإجماع» وحتى هذا الرد تجده غالبًا للتوافق مع أحد المفاهيم التنويرية. 

ويرى بعض الباحثين أن أكثر هذه المسائل التي ضيّعوا فيها القطعيات› 
هي من المسائل التي أنتجتها العقلانية العلمانيةء 5 لم ينتبهوا لللأساس 
العقلاني العلماني لهاء وظنوا هذه المسائل من الحق الات كد بين الوحي وبين 


= فليّدلنا عليها أحد. ثم كيف يغضب العلويون من مثل هذه الفتوى» وهي لا تضرهم في شيء؛ إذ لم 
يكن لهم سلطان البتة: لا سلطان قائم على الإكراه ولا سلطان مستند إلى الشورى؟ بالعكس لقد كانت 
مثل هذه الفتوى في مصلحتهم؛ لأن كثيرًا من المسلمين كانوا يتعلقون بالعلويين» لكنهم يَخشسّون من 
الشافعي يوسّط أحدهم كي يعيّنوه في منصب في دولتهم هناك؟ طبعًا لا إذن فلا يمكن أن يكون الأمر 
سهوًا كما يزعم الدكتور نصر. ويقول النص أيضًا بعد تغييره إلى الوضع الذي يريده نصر أبو زيد: «وإذا 
كان موقف مالك وأبي حنيفة من النظام العباسي لم يختلف كثيرًا عن موقفهم من العلويين» فإن الشافعي 
گره منهم تَخْليّهم عن «العروبة»» التي كانت سِمّة بارزة للنظام العلوي». ومعنى هذا أن العلويين كان لهم 
مُتهافِتٌ لا يمكن أن يستقيم ولو لفيمتوثانيّة (هو عبارة عن مليون مليار (كوادرليون) جزء من الثانية). 
وفوق ذلك فالذين كانوا يتّجهون اتجامًا عروبيّاء ثم جاء العباسيون بعدهم فقرَّبوا الفرس منهم. 
وتوارّت العروبة في عهدهم تدريجيًا ؛ إنما هم الأمويون. وهذا مروف لذ كرا ل ولا مراء فيه.ا.ه. 
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الفكر الو و الجا ل لن كله روا لوحن متها الو موه ھا 120 نوما 
أنتجها سوى العلمانية التي تنزع الوحي عن القيم وتطبيقاتها . 

الاتجاه الثاني : الذي حوى مجموعة من المتخصصين الشرعيين لهم قَدَّم 
سبق في الدفاع عن الدين؛ بل الردٌ أحيانا على بعض أفراد الاتجاه التنويري» 
ويعيد طرح المقاصد الشرعية بنَمْس شرعي » إلا أنه بقالب تجديدي يحاول من 
خلاله إعادة طرح وفهم القضايا المقاصدية لكي تتناسب مع مستجدات العصر 

على أننا نحسب أن كثيرًا من هذه الاجتهادات» والتى خالفت القطعيات 
ولكنَّ هذه النيةً ليست مانعةً من نقد هذا الخطأ الذي وفع به رُوَّاد هذا 
الاتجاه» مع التأكيد على التفاوت بين أفراد هذا الاتجاه. 


الخصائص والمفاهيم : 

لقد كان السائد على هذا الاتجاه موافقة المنهجية الشرعية؛ بخلاف 
الاتجاه الحداثي» ولم يُقصد البحث التركيرٌ على نقاط اتفاقه مع هذه المنهجية 
الشرعية منعًا للتكرارء وإلا فلهذا الاتجاه التجديدي جوانب إيجابية عديدة منها 
على سبيل المثال : 

ه الجهود النقدية المتميزة للرد على الخطاب الحداثي وبقية الخطابات 
الف 

« محاولة التجديد في المقاصد بما يناسب الواقع المعاصرء وإن كان 
قد أخطأ في بعض هذه المحاولات . 

ف الاحياء تقاض الشتريغة من خلال إقتاضة ماكر الدراسات 
والمؤتمراث» واستكتات: الباحفية مما كان مخفلا سابقًا. 


)١(‏ انظر: تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء لأحمد اللهيب (ص٥٦)»‏ وكتاب 
العصرانيون» لمحمد الناصرء وكتاب الليبراليون الجددء لأحمد القايدي» وكتاب التنوير الإسلامي» 
لعبد الوهاب آل غظيف. ومقال: خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى التنوير الإسلامي» أحمد محمد 
سالمء مجلة البيان عدد رقم .)7١7(‏ 
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« التفعيل لمقاصد الشريعة في عدة مجالات حياتية معاصرة؛ من خلال 

وأما ما افترق به عن المنهجية الشرعية السائدة» ففى عدة جوانب: 

أولا: الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد» والذمٌ الشديد للتقليد والمقلدينء 
وهذا أمرٌ يوافق عليه كل عاقل متجرّد عن التعصب» ولكن الإشكال هو 
المبالغة في فتح باب الاجتهاد الذي نال المنهجية العلمية الاجتهادية. 
وخصوصًا في علم أصول الفقه» ومن ذلك ما سيأتي تفصيله من إحلال 
المقاصد يزلا عن العلة الأصولية؛ بدعوى توسيع أدوات الاجتهاد» هذا من 


بي 


جهة. 

ومن جهة أخرى توسيع دائرة الاتهام بتهمة التقليد الأعمى والتعصب. 
حتى اذل بعضهم اعتصام بعض أهل العلم بالنصوص الشرعية بطائفة 
المتعصبة . 

ثانيًا: الواقعية المُمرطة» وذلك من خلال الرضوخ لعدد من معطيات 
الواقع» ولو كان على حساب النصوص الشرعية أو المنهجيات العلمية» كل 
هذا بحجة أن لكل عصر معطياته الفكرية والسياسية والمجتمعية» ونحو ذلك. 

ثالثًا: المنهجية التوفيقية بين الإسلام والمكرّن الحداثي المتمثل 
بالحضارة الغربية» وذلك من خلال عدد من القضايا والمفاهيم؛ كالحرية 
والإنسانية والمرجعية التشريعية» وهذا التوفيق أذَّى إلى عدد من مظاهر التعسّف 
اكات في رد أو تأويل عددٍ من النصوص والمفاهيم الشرعية. 

رابعًا: الموقف السلبي مع مذهب السلف في عدد من القضايا العقدية 
والفقهية والأصولية وغيرهاء ابتداءً بنقض بعض الإجماعات الثابتة» أو رذ 
بعض الأحاديث التي بلغت التواتر» وانتهاءً بذم بعض الأقوال ووصفها 
بأوصاف مثل الظاهرية الجدد» والتعصب» وعبادة النصوص» ونحوها مما 
يتناقض مع الدعوة للتعددية وفتح مجال الاجتهاد التي ينادي بها رواد هذا 
الاتجاه. 
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خامسًا: خَرْم بعض المنهجيات العلمية في دراسة القضايا الشرعية» 
والتي وإن كان فيها شيء من الاجتهاد والاختلاف المشروعء فإن أصولها 
محدّدة وثابتة» شأنها شأن منهجيات بقية العلوم الإنسانية» وهذا الحَرْمُ لها إنما 

١‏ - ضعف البناء العلمي» وهذا ظاهرٌ في تناول عدد من المفكرين 
الشوعة: 

۲ - ضعف الالتزام بهذه المنهجيات مع وجود البناء العلمي لأيّ سبب 
من الأسباب التي يراها المخالف موجبة لعدم الالتزام بهاء وهذا قد حصّل 
عند عدد من الشرعيين . 

سادا التعميم 5 المصطلحات» فيتم استخدام المصطلحات دون 
استيعاب أحيانًا؛ لما تتضمنه من كم هائل من المفاهيم واللوازم» وهذا ظاهرٌ 
فى استخدام بعض مصطلحات الحداثيين العرب» والتى استوردت من التنويو 
الغربى؛ كمصطلح التراث»٠‏ والأصالة» والحرية. وحقوق الال ونحوها. 

ومن جهة أخرى» يتم استخدام مصطلحات شرعية لها مدلولات محددة. 
يتم | ستعمالها بطريقة موسعة؛ مثل موضوع المقاصد. والتجديد» والو سطبة » 
: 0 
ونحو 

من ضوابط التصنيف تحت هذا الاتجاه؛ اد افوا فيك تمن 
قاطع» أو كان فيه إجماع قديمء أو أن يقول قولا مما فيه خلاف سائغ» لكنه 
في الحالتين يبني قوله على قيمة تنويرية» وإن توسّل لها بالوحي» فمجرد بنائه 
عليها وظهورها فى كلامه يكفى لتصنيفه ضمن هذا التيار» وذلك كأن يبنى قوله 


© ا رفت الاتجاه لقلا اااي 'السنامر من الس الخرض» د سمل الك ةة 
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ل الكاقر يتك الجا بعلن الفساواة:و اا وعم اللقريق ن الاس 
على اشاس الدین: 

ولكنَّ مجرد كون هذا الرأي أو الاجتهاد من نتاج عصر التنوير ونظرياته 
السياسية والاجتماعية لا يكفي لإلحاق الرجل بهذا التيار الفكري؛ لأن 
مصادمة الوحي القطعي هي الوصف المؤثر في رفض ما يُرْفَضِ من نظريات 
التنوير الغربي» لكنْ من الممكن أن يكون من الاتجاه التجديدي الذي يَطرّح 
قولا يخالف عامة الاجتهادات العلمية» مع عدم تبثيه للقيم التنويرية» لكنْ قد 
يستخدم بعض أدواتهاء وقد 0 أنه سيدمج بر بين الاتجاهين في اتجاه واحد؛ 
اا و افو ا رت جامد با 

أشهر وأبرز رواد هذا الاتحاه: 


ابن عاشور: 

هو العالم التونسي المتوفى في 1977م» وهو أكثر شخصية في الزمن 
المعاصر ارتبط ا بمقاصد الشريعة» ومن أشهر كتبه (مقاصد الشريعة 
الإسلامية)» والذي أول كتاب في المقاصد ولك بشكل منفرد عن بقية 
المباحث الأصولية أو التشريعية» إِثْرَ طول غَيْبَةٍ بعد موافقات الشاطبي» وقد 
كان من العلماء الذين احيرا هذا واوا معالمهء وأعادوا الاهتمام 
به» وصَرّف أنظار الباحثين نحوه» وأَكدَ على أهمية كتاب الموافقات للشاطبي 
وضرورة الانتفاع به ودراسته؛ لذا فهو يُعَدٌ من المصادر الرئيسة لمقاصد 
الشريعة:.:وهو الات التنظيري: في النقاضة: الذى تمدن جاتب التاصيل 
للمقاصد عند ابن عاشور. 

أما التطبيقات المقاصدية عنده فتتجلى بصورة واضحة في تفسيره 
«التحرير والتنوير»؛ حيث أودع فيه الأمثلة لما أصَّلّه. وفي كتاب «مقاصد 
الشريعة الإسلامية» الذي جعَّله ابن عاشور للمقاصد المتعلقة بالمعاملات» أما 


)١(‏ انظر: خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى التنوير الإسلامي» أحمد محمد سالمء مجلة البيان عدد 
رقم (؟35). 
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المقاصد المتعلقة بالعبادات فقد خصّص لها كتابًا باسم «أصول النظام 
الاجتماعي في الإسلام». 

وقد أضفت ابنَ عاشور ‏ وإن كان تصنيفه بشكل عام في الاتجاه الرابع 
(الاتجاه العلمي الشرعي) ؛ لأن له إضافات تجديدية في عامتها لم تَخَالِف 
المنهجية الشرعية عند الأصوليين» إلا أنه طرّح بعض المسائل التي قد يُفهم 
منها بعض المخالفة لجمهور الأصوليين؛ مثل المطالبة بفصل المقاصد عن 
أصول الفقه في مقدمة كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية»» وكذلك طرحه 
لمال تأر الحكم بالعرف» ولو كان هذا الحكم منصوصًاء فبعدما قرّر عموم 
شريعة الإسلام» ذكر صُوَّرَ هذه العمومية بما يؤول للقول بالتاريخية؛ حيث 
أشار إلى أن عادات العرب لا يجب أن تحمّل عليها الأمم الأخرى. 

وتطرّق إلى بعض ما جاء في السّئَّة» وحكم عليه بأنه من قبيل عادات 
العرب الخاصة» وليس تشريعًا مستمرّاء فتكلم عن «حيرة وإشكال عظيم 
يتعرض للعلماء في فهم كثير من نهي الشريعة عن أشياء لا تجد فيها وجه 
مفسدة بحال ؛ ا وصل الشعر للمرأة. وتفليج الأسنان» والوشم» في 
حديث ابن مسعود وهه : (أنَّ رَسُولَ الله يكل لَعَنَ الْوَاصِلَاتِ وَالْمُسْتَوْصِلَات 
وَالْوَاشِمَاتِ وَالْمْسْتَوْشِمَاتِ وَالْمْتَتَمْضَاتِ وَالْمُتَمَلْجَاتِ لِلْحُمْنء الْمُغَيرَاتِ 
خَلْقَ اللو”'"؛ فإن الفهم يكاد يَضل في هذا؛ إذ يرى لله ا من أصناف 
التزين المأذون في جنسه للمرأة؛ كالتحمير والخلوق والسواك» فيتعجب من 
النهي الغليظ عنه. وقال: «تلك الأحوال كانت في العرب أمارات على ضعف 
حصانة المرأة؛ فالنهي عنها نهي عن الباعث عليها أو عن التعرض لهتك 
العرض بسببها . 

وفي القرآن : م لين قل 5 ك 0 الْمؤْمِنِينَ بدت نيت عَلَيهِنَ من 
يو د ادن أن e‏ ك ۶ عَهُورَا َا 4 [الأخات: 


ص ص 


68 ] فهذا شرع روعت فة :عادة العرب فالأقوام الذين لا يتََحْذْون الجلابيب 


(۱) أخرجه مسلم )١١55(‏ وأبو داود »)5١79(‏ وفي معناه عدة أحاديث في البخاري  0917١(‏ 0158). 


١ 


لا ينالهم من هذا التشريع نصيب»'“ 

وغيرها من المسائل» إلا أنها قليلة جدًا لا تذكر مقابل عامة مسائله التي 
كانت موافقة لجمهور الأصوليين. 
يوسف القرضاوي: 

هو العالم المصري المولود عام 1955م, والذي له جهود كبيرة علمية 
ودعوية» وفي مجال المقاصد على وجه الخصوص؛ فقد كان من المؤسسين 
لمركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية التابع لمؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي. وقد شارك ببحث في ندوة «مقاصد الشريعة الإسلامية»» والتي 
نظمها مركز الفرقان» ثم أفرد هذا البحث بكتاب مستقل بعنوان «دراسة في فقه 
مقاصد الشريعة)» أصدرته دار الشروق» وله بحث بعنوان «مقاصد الشريعة 
المتعلقة بالمال»» هذا في البحوث المستقلة في موضوع المقاصد» إضافة إلى 


استعماله للمقاصد فى عدد من فتاويه وعدد من ل 


ومنهجية الدكتور القرضاوي التي تقوم عليها بحوثه على وجه العموم هي 
المنهجية العلمية المعهودة» إلا أنه في بعض المباحث العلمية تتغير منهجيته 
فيها لتتمثل عددًا من الخصائص التي ذكرناها عن الاتجاه التجديدي؛ كبعض 
المواقف السلبية من الاجتهادات العلمية السائغة» والتي تكون أحيانًا قولا 
لجماهير أهل العلم» ومع ذلك عند الترجيح يَصِفْ أصحاب هذا القول 
المرجوح - في نظره - بالظاهرية الجدد '". مع أنه في نفس الصفحة يرى عدم 
مشروعية الإنكار والتغليظ في المسائل التي اختلف فيهاء في تناقض عجيب 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (ص777). 

(۲) قد اعتنى عدد من الباحثين بحصر جهود الدكتور القرضاوي في موضوع المقاصدء انظر على سبيل 
المثال: كتاب «رعاية المقاصد في منهج القرضاوي»» لوصفي غاشون انو زيد» وكتاب «المنهج 
المقاصدي عند القرضاوي»ء لمحمد شاويش» وبحث د. جاسر عودة الموسّع بعنوان: مقاصد الشريعة 
عند الشيخ القرضاوي ضمن ملتقى الإمام القرضاوي مع الأصحاب والتلاميذ 1١5‏ -5١/1/ا١٠٠م.‏ 

(۳) انظر: مسألة إخراج زكاة الفطر مالا في بحث: بيْن المقاصد الكلية والنصوص الجزئية» للدكتور 
يوسف القرضاوي ضمن كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية (ص45» .)0١‏ وقد توسّعتٌ في ذكر هذه 
المسألة ومناقشتها في فصل التطبيقات من هذا الكتاب. 


۱۲۱ 


ترس عن نا کو عدا نل 


ومن باب الإنصاف؛ فلا ينسّى نقد الدكتور القرضاوي للغالين في 
موضوع المقاصد من الحداثيين؛ فقد أسماهم المعطلة الجدد. وبيّن أسباب 
انحراف هذا الاتجاه في أكثر من موطن""ا 
جمال الدين عطية: 

المفكر والحقوقي المصري» المولود عام 1978م والمتوفى عام 
۷ م» وحصل على الدكتوراه في القانون من جنيف عام 1959م» وغالب 
نشاطه كان في المحاماة وتدريس القانون» وقد شارك في المعهد العالمي 
رای ا ا راد يوترلى ا ی ا ااا 
المعاصر» منذ نشأتها وحتى وفاته» له عدة أبحاث وكتّب في مجال القانون 
والتشريع الإساذ سن 

وأما ما يخص المقاصدء فله كتابه المشهور «نحو تفعيل مقاصد 
الشريعة»» والذي ذگر فيه عددًا من المباحث التي صاغَها صياغة مبتكرةً 
وكانت في الحقيقة في غاية التركيز» ولعل عدم تخصّصه الشرعي هو الذي 
جعله يكتب بنقس جديدٍء وإن كان في غالب المباحث يذكر أقوال الأصوليين 
المعروفة» 0 خالفهم في بعضهاء ومن أبرز ما طرحه في هذا الكتاب 
هو : 

أولا: محاولة وضع تصنيف جديد للمقاصد من خلال تغيير التصنيف 
الخماسي المعروف إلى تصنيف رباعي يحوي مقاصد الفرد والأسرة والأمة 
والاسانة. 

ثانيًا: تفعيل المقاصد من خلال الاجتهاد الفقهي والتنظير الفقهي› 
واستخدام المقاصد في أسلمة العلوم» وذكر على ذلك مجموعة من العلوم. 


(© من الكت ال رلت نقد الدكور القرضاوي في منهجية بحثه وفتواه كتاب: منهج البحث والفتوى في 
E 20‏ اکرو ا اوی ( ادر 11/6 


۱۲۲ 


حسن الترابي: 

المفكر السوداني المولود عام ۱۹۲۲م والمتوفى عام 5١١٠م»‏ درس 
الترابي الحقوق في جامعة الخرطوم منذ عام ١١۱۹م‏ حتى ١١۱۹م»‏ وحصل 
على الماجستير من جامعة أكسفورد عام ١١۱۹م»‏ ودكتوراه الدولة من جامعة 
سوربون» باريس عام 1955١م.‏ ويتقن الترابي أربع لغات بفصاحة؛ وهي : 
العربية» والإنجليزية» والفرنسية» والألمانية. وهو من أشهر المفكرين 
الإسلاميين» والذي عرف بثوريته الفكرية ضد المنهجيات العلمية السابقة» 
RE ES‏ رمعا وله" اشير ميات NN‏ للمعادردية على كان 
الأصعدة الشرعية» وخصوصًا على علم أصول الفقه» والذي اقترّح من خلاله 
القياس الواسع الذي يعَبّر عنه الترابي بقوله: «نتسع في القياس على الجزئيات 
لنعتبر الطائفة من النصوص» ونستنبط من جملتها مقصدا معيئًا من مقاصد 
الدين» أو مصلحة معينة من مصالحه""''. وسيأتي مزيد نقاش لهذه الأطروحة. 

ولا يوجد للترابي كتابٌ مستقل عن المقاصد أو حتى بحوث مستقلة في 
ذلك وإنما تَبَنْ عام لموضوع المقاصد وما في فحواها في مختلف كتاباته . 


طه جابر العلوانى: 
المفكر العراقى المولود في عام 0امء والمتوفى فى E‏ وهو 
أحد المؤسسين للمعهد العالمي للفكر الإسلامي» ومتخصّص في العلوم الشرعية 
المقاصد العليا الحاكمة» والتى يرى أنها التوحيد والتزكية والعمران» وقد طرّح 
هذه الفكرة في مقالٍ له» ثم طوَّر هذه المقالة حتى أخرّجها في كتاب مستقل "' 
فهو .يرق أن هذة المقاضد العلا هن المقاصضت الكيرئ الى تر غب 
المقاصد التى ذكرها الأصوليون. 


.)5١6ص( قضايا التجديد نحو منهج أصولي». د. حسن الترابي‎ )١( 
نشر د. العلواني هذه المقالة بعدة مجلات. منها ما نشرته مجلة قضايا إسلامية معاصرة عدد رقم‎ )۲( 
.م٠٠١”‎ .١ط ثم أفردها بكتاب مقاصد الشريعة دار الهادي‎ .م50٠0٠‎ »)۱۳( 


۱۲۴۳ 


يقول د. العلواني عن هذه المقاصد الثلاث: «تتابعت الأنبياء والرسل 
يحملون الوحي الإلهي لمساعدة الإنسان على توجيه فعله باتجاه القيم التي 
تَمَثْل المقاصد العليا التي استخلف لتحقيقهاء وهي التوحيد والتزكية 
والعمران»"'» وهذه القِيّم الثلاث عند طه العلواني تُمَثْل المقاصد العليا والقيم 
الأساسية الكبرى» وهي في الوقت ذاته صالحة في كل زمان ومكان» لتكون 
مقياسًا في الدنيا والآخرة» توضح للإنسان ما في ذلك الفعل من صلاح أو 
فاو ممكو كرتي عليه من ا بو ا تدرا 


وقد قام بتدريس مقرّر كامل حول المقاصد الثلاثة لطلبة الدراسات العليا 
في الجامعة الإسلامية العالمية في كوالالمبور» وأَسّس جامعة العلوم الإسلامية 
والاجتماعية في ليزبرج فرجيينا في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
5م وجعل فلسفتها كلها قائمة على هذه المقاصد القرآنية الثلاثة . 

وكا اة امون وغ الاو تون هذه المقاصد 
باعتبارها فلسفة تلك المؤسسة» ويشرحون للطلاب العلاقة بين هذه المقاصد 
والمعارف التي يقدمُونها. وكانت هذه المقاصد الثلاثة موضعَ نقاش في جماعة 
الأصالة والتقدّم» وهي جماعة علمية تشكلت من مجموعة من الأساتذة 
الكاثوليك فى جامعات أمريكية عديدة» منها جورج تاون» ومن بعض 
المفكرين المسلمين. يقول د. العلوانى: «إن هذه المقاصد القرانية إذا رُبطت 
بظهور الدين وعالميته» فإنها ستؤدّي إلى تفاهم عالمي لعله ينتهي في نهاية 
الأمر إلى دخول الناس في السلم كافة)”") 


ومن هذا يظهر أن 5 3 العلواني للمقاصد على المستوى العملي كر 
منه على المستوى النظري . 


)١(‏ مقاصد الشريعة آفاق التجديد» حوار مع د. العلواني أجراه الرفاعي (ص85). 
(۲) انظر: المرجع السابق (ص۸۳). 
(۳) انظر: صفحة د. العلواني على الفيسبوك : 


https://ar- ar.facebook.com/Taha.A1l.Alwani/posts/234482636628018?comment-id = = 1853128. 


۲٤ 


محمد سليم العوا: 

هو المفكر المصري المولود عام 5 م وهو كاتب ومحام متخصص 
في القانون» شعّل منصب الأمين العام السابق للاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين» وعُرِفَ عنه دعوته للتقريب بين السنة والشيعة» والتقارب بين أهل 
الأديان المساوية): وتقسيم_ السة إلى تشريغية :وإلى. غير تشتريغية 7 

وأما في مجال المقاصد فهو من المؤسّسين لمركز دراسات مقاصد 
الشريعة الإسلامية في لندن» وله عدد من المحاضرات حول المقاصد" قام 
بطبعها المركز . 

غير أن إضافة د. العوا لم تكن بذاك الأثر في المجال الشرعي› 
وخصوصًا المقاصدء. مقارنة 55000 نظرياتهم المقاصدية على مستوى 
الخطاب المقاصدي ممن سبق ذكرهم؛ وسبب ذلك - فيما يظهر ‏ عدم 
التتخصص العلمي للدكتور العوا في مجال الأصول والمقاصد على وجه 
الخصوص في مقابل تخصّصه الذي أبدّع فيه» وهو القانون. 
عبد المجيد النجار: 

هو المفكر التونسي المولود عام ١٤۹٠م»‏ حصل على الدكتوراه في 
العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر سنة ١948١م»‏ وشغل منصب نائب رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» وهو مفكر إسلامي له مشاركاته الفكرية 
والشرعية المؤثرة في الساحة الفكرية» منها مراجعاته في الفكر الإسلامي. 
ومشروعه النهضوي من ثلاثة كتب : 

١‏ فقه التحضر الإسلامي. 

۲ - عوامل الشهود الحضاري . 

۳ - مشاريع الإشهاد الحضاري . 


)١(‏ انظر: بحث: السنة التشريعية وغير التشريعية» مجلة المسلم المعاصرء العدد الافتتاحي الصادر في 
شوال 795١ه/‏ نوفمبر ٤۱۹۷م‏ (ص77). 


(۲( انظر : مقاصد السكوت التشريعي» دور المقاصد في التشريعات المعاصرة وغيرها. 


١" 


وأما في مجال المقاصد فكتابه «مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة»» والذي 
نهج في مقدماته المنهجية الأصولية المعهودة إلى أن وصل إلى فكرته المركزية 
في الكتاب» وهي الصياغة الجديدة للمقاصد والتصنيف المبتكر لأقسامه 
والمختلف عن المعهود المقاصدي. 


محمد كمال الدين إمام: 


هو الباحث المصري المولود عام 94457١م»‏ حصل على الدكتوراه في 
الحقوق من جامعة الإسكندرية» وعمل أستاذا ورئيسًا لقسم الشريعة بكلية 
الحقوق جامعة الإسكندرية» وعمل مديرًا لتحرير مجلة (المسلم المعاصر) على 
مدى ٠١‏ عامّاء وله عدة بحوث أصولية وفقهية. وأما في مجال المقاصدء فله 
العمل الموسوعي بعشرة مجلدات من القطع الكبير تحت عنوان «الدليل 
الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية»» والذي يحتوي على كل الأبحاث 
والمقالات والكتب والرسائل الجامعية التي كُتِبَتْ في المقاصدء ولكنه توسّع 
في ذكر كتب أسرار التشريع والقواعد الفقهية؛ بل وحتى بعض كتب الأصول» 
إضافة إلى عدد من المحاضرات والأبحاث التي قام بها المؤلف في مجال 
المقاهة وا مك وزاسات» مقا د القترينة اة 


أحمد الريسوني: 

هو العالم المغربي المولود عام ١١۱۹م‏ والذي يعتبر من أبرز الفاعلين 
فى مجال مقاصد الشريعة» وقد ألف عددًا من المؤلفات المقاصدية» من 
أشهرها: (نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي)» وغيرها من الكتب الأخرى 
منها: (نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية)» و(من أعلام 
الفكر المقاصدي). و(مدخل إلى مقاصد الشريعة)». و(الفكر المقاصدي قواعده 
وفوائده)» و(الاجتهاد: النص والمصلحة والواقع) صمن ناله حوارات لقرن 
جديد)» و(الوقف الإسلامى» مجالاته وأبعاده) نشرته منظمة الإيسيسكوء 


)١(‏ انظر: المصلحة في المصطلح المقاصدي» ومآلات الأفعال في المصطلح المقاصدي» وغيرها. 


مرولا 


ورج إلى الإنجليزية والفرنسية» و(الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية)» 
وقد أسَّس مركزه؛ مركز المقاصد؛ الذي نظم عددًا من المؤتمرات والدورات 
المختصة بالمقاصد. 


جاسر عودة: 

هو المفكر المصري المولود عام 11م المدير السابق والمؤسس 
لمركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية بلندن» حصل على الدكتوراه فى 
فلسفة التشريع الإسلامى من جامعة ويلز البريطانية. وله عدة كتابات فى 
المقاصد. منها المقالاات ومنها الكتب؟ وهى: 

اي ات ا عن متشورات» المد ال لهي للشكر 
الإسلامى. 

۲ - كتاب «نقد نظرية النسخ»» وإن كان هذا الكتاب يكاد يكون جزءًا 
من سابقه إلا في مواطن يسيرة. 

۳ - كتاب «مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي»» وإن لم يكن 
بشهرة كتبه الأخرى» ولعل سبب ذلك أنه كُتِبَ باللغة الإنجليزية ثم تُرْجِمَ إلى 
اللغة العربية» فهو لم يحب للعرب أصالة. 

٤‏ - وكتاب مختصر جعِلَ مدخلا للمقاصد. وهو «مقاصد الشريعة دليل 
للمبتدثين) . 

© - مجموعة بحوث مقاصدية» طبعت مجموعة . 

1 د وبحث موسّع بعنوان: ((مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي». 
وهو بحث قدمه ضمن ملتقى الإمام القرضاوي مع الأصحاب والتلاميذ 
والمقامة فى قطر. 

وفكذا فإن.د. خاسر.غودة بعد من السكترين :فى التاليف فى محال 
المقاصد؛ بل عامة ما كتبه إنما هو فى المقاصد الشرعية» وله عدة أفكار 
مقاصدية يحاول التجديد من خلالهاء من أهمها: 

۲۷ 


١‏ - نقد مفهوم النسخ وتعميمه في علاج التعارض عند الأصوليين» 
والذي يقترح بدلا عنه مفهوم المقاصد لعلاجه. 

١‏ - توسيع مفهوم تعليل الأحكام من خلال إحلال المقاصد بدلا عن 
العلة اللأصولية. 

وغيرها من الأفكار. 

وبعد هذا العرض السريع لمجمل التعريفات والخصائص والرؤاد لكل 
اتجاهٍ فكري تناول المقاصد. يضح عند المقارنة بينهما عددٌ من الملاحظات 
العامة كما يلي : 


أولا: التراث الإسلامي مرجعية ومصدرًا: 

استعمل الاتجاه الحداثي التراث كأداة دون أن يكون له أدنى مرجعية في 
صياغة رؤيته المقاصدية» وإنما استعمله بطريقة نفعية» كما سبق عند التعريف 
به» وذكر عدد من الشهادات داخل الاتجاه نفسه. 

هذا بخلاف الاتجاه التجديدي الذي يُعلِن ويُصرّح بالمرجعية التراثية 
مرجعية بشكل عام» وإن كان له مراجعات حولهاء تَقِلَ وتكثّر من مفكّر إلى 
آخر. 
ثانيًا: التاليف المستقل للمقاصد: 

لم يلف مفكرو الاتجاه الحدائي كتبّا مستقلة في مقاصد الشريعة» وإنما 
جاءت الأطروحات المقاصدية في طيّات وجنبات كتبهم الفكرية؛ وقد يرجع 
هذا لسببين : 

١‏ - ضعف البناء العلمي لديهم؛ مما يجعله حاجرًا عن تأليف كتاب 
متكامل في النظرية المقاصدية. 

۲ - عدم قصد التأليف بالمقاصد ابتداءً» وإنما جاء الكلام على المقاصد 
عندهم باعتبارها أداة فقط . 

هذا بخلاف أعلام ورموز الاتجاه التجديدي› الذين كتبوا كتبًا وأبحا” 


۲۸ 


ثالنًا: اكتمال الرؤية والنموذج المقاصدي: 

سعى :قنك تكة الماد و ات ال اتر من اع صر 
النموذج المقاصدي المنشود لدى هذا الاتجاه» وإن كنا نطمح لاستجلائه وتحليله . 

وأما الاتجاه التجديدي» فعند استقصاء كتابات رؤاده فإنها توجد كتب 
مستقلة في المقاصد» ومع ذلك يَصعب استيعاب النموذج المتكامل لنظرية 
المقاصدية عند كثير من المفكرين بدرجة الوضوح التي عند الشاطبي مثلا أو 
عند ابن عاشور. 
تصنيفات للخطابات المقاصدية عند بعض الباحثين : 

وف نات ان عدن .عضن الاج تذكر أتواغا للخطات 
المقاصدي المعاصرء ولكن باعتبارات مختلفة لا تلتفت للمرجعية التي يرجع 
لها المفكرون» أبرزها تصنيفان : 

التصنيف الأول: ما ذكره د. معتز الخطيب”''» والذي يصتفها إلى أربع 
قراءات تأويلية للمقاصد» وذكر لكل قراءة أشهر من تبتاهاء وإليك هذه 
القراءات الأريع : 

القراءة الأولى: عقلنة المقاصد؛ أي: قراءتها بوصفها جزءًا من العقلانية 
البرهانية الأرسطية”'"'» وَيّمَثلُ هذه القراءةً الجابريٌ؛ فقراءته تجعل منها عقلنة 
للفقه يحذو حذو البرهان الأرسطي النظري» ولكن في المجال النقلي . 


)١(‏ معتز الخطيب: كاتب وباحث» ولد سنة ١۱۹۷م‏ بدمشق» حصل على دكتوراه في السّنّةَ وعلوم الحديث 
من جامعة أم درمان» له مجموعة من التحقيقات والمؤلفات والمقالات. 

(۲) البرهان: هو الذي يقتضي الصدق أبدًا لا محالة. أما عند الفلاسفة فهو القياس المؤلف من اليقينيات› 
سواءٌ كان ابتداءًء وهي الضروريات». أو بواسطة» وهي النظريات. و«القدماء لا يطلقون لفظ البرهان 
إلا على الاستنتاج العقلي؛ أي: على الاستنتاج الذي تلزم فيه النتيجة اضطرارًاء أما المخدّثون 
فيطلقونه على الحجة العقلية والحجة التجريبية معًا. والبرهان الأرسطي هو البرهان على وجود محركٌ 
أول لا يتحرك. والقياس الأرسطي صورة من صور البرهنة الرياضية» والمَناطِقةٌ القدامى يَعْدَّونَ البرهان 
أسمى صور الاستدلال. انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (١/١١۱)ء‏ المعجم 
الفلسفي» جميل صليبا »)25205/١(‏ الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربية» لعبد الرحمن بدوي /١(‏ 
»© المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص”737) . 


۱۲۹ 


القراءة الثانية: القراءة التاريخية الاجتماعية» والتي تحاول فهم أصول 
الفقه والمقاصد في سياق الاجتماع السياسي للمسلمين وتحولاته» وَيُمَثْلّها 
عبد المجيد الصغير''. والذي يقرّرُ أن الغرض من المقاصد عند الشاطبي هو 
معالجة مشكلة منهجية» وقريبٌ منه محمد أركون, الذي يرى أن الشاطبي 
استعاد أحد مصطلحات الفكر القانوني في الإسلام؛ وهو مصطلح المصلحة 
العامة (مصلحة الأمة). وهذه القراءة ترى في المقاصد بديلا عن علم الأصول 
وانفصالًا وتجاورًا لعلم الأصول» الذي عبجز عن التكيّف مع لحظة التراجع 
الحضاري والسياسي› فولِدث المقاصد لتقوم بدور المواءمة التاريخية 
والتخفيف من جدَّة وصرامة أصول الفقه الذي وضع أساسه الشافعيٌ. 

القراءة الثالثة: ترى في عمل الشاطبي الواعيياق E‏ تخاو 
التوشظ مين هانيع اط وه ولا وائل هولاق ونح هين المح 
ترگ الذي يرى أن الشاطبي اهتدّى إلى «صياغة جديدة محكمة الفصول 
57 البيان لعلم أصول الفقه التقليدي»"» وهذه القراءة ترى أطروحة 
الشاطبي - بخلاف سابقتها - أنها تطويرٌ لأصول الفقه وليست بديلة عنه. 


القراءة الرابعة: ترى أن قراءة الشاطبي فح لتداخل كن مع 
علم الأصول؛ بحيث يقع التكامل بينهماء ويمثّلها طه عبد الرحممن' وهذه 
القراءة قريبة من حقيقة عمل الشاطبي» إلى معد ک٤‏ حيث تَهْدِم المشابهة التي 
رَعَمَها الجابري» وتبرهن على المفارقة التامة بين عقلانية الشاطبي والعقلانية 
الأرسطية» بأن الأولى عملية» والثانية نظرية تجريدية» وتَعْبِتُ أن المقاصد هي 


)١(‏ عبد المجيد الصغير: أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» من مؤلفاته: 
«إشكالية إصلاح الفكر الصوفي بالمغرب»» و«الفكر الأصولي وإشكالية السلطة في الإسلام». 

)۲( وائل حلاق : أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة مكجيل › > مونتريال» کندا» ولد 7 06ام. 
ومن مؤلّمَاته : «نشأة الفقه الإسلامي وتطوره»» «تشكل الشريعة الإسلامية»» «تاريخ النظريات الفقهية في 
الإسلام». 

(۳( الشاطبى والاجتهاد التشريعى المعاصر› عبد المجيد تركي مجلة الاجتهاد» عدد (۸). 

62 طه عبد الرحمن : فيلسوف مشتغل بقواعد المنطق› ولد سنة ٤٤۹٠م‏ من مؤلفاته: الأصول الحوار 
وتجديد علم الكلام». و«روح الدين من ضيق العلمانية إلى سّعة الائتمانية». 


۱۳۰ 


لحظة التداخل التكاملى بين الأصول والفقه والأخلاق' 


ثم يذكر الدكتور معتز مشكلة مجمل القراءات» وخصوصًا في جانبين 
بارزين؛ وهما علاقة المقاصد بعلم أصول الفقه» وعلاقة ذلك بنظرية الشاطبي 
المقاصدية» والتي أصبحت مِحْنَةَ يمتحن بها الأطراف فهمهم للمقاصد 
وللنصوص عموماء وإن كنا سنطيل الكلام حول هذا في الباب المخصص 
لذلك . 

يقول الدكتور معتز: «إن مشكلة مجمل القراءات الفكرية للمقاصد أنها 
تعزلها عن بيئتها المعرفية التي نشأت فيها أولاء وهي علم «أصول الفقه»» 
و«الفقه»؛ لأن المقاصد إنما تتكلم لغة الأصول» وتخضع لمنطقه ولغته 
ومفاهيمه؛ بل وتحتكم إلى أصله الكلامي. وما لم يُقرَأ عمل الشاطبي وَفْق 
منطقه الداخلي وبناءً على مُسَلّماته التي تنتمي إلى حقول: الكلام» وأصول 
الفقه» واللغة؛ فإن أيّ قراءة ستكون عُرْضْةٌ للانتقاد. 

وثانيًا: أن هذه القراءات تتناقض بين من يعزلها عن سياقها التاريخي 
فيجعلها مجرد صدّى لفلسفة أرسطية نظرية فقط ‏ مع أن الشاطبي يُلِحّ على 
تجريد أصول الفقه لمسائل العمل - بمعزل عن التطور الاجتماعي والتاريخي› 
وبين من يرهنها بالتطور التاريخي فقط بمعزل عن بَعْدِها النصي المحكوم 
لمعرفة نظرية تراكمت عبر أجيال متعددة من العلماء يَضْعْبٍ القطع معهاء 
والشاطبي يُلِحّ في كتابه على احترام الإجماع والمشايخ السابقين» وأن العقل 
لا يَسْرَّح إلا بأمر من النصٌ . 

وثالثًا: أنه لا يمكن قراءة عمل الشاطبي نفسه بمعزل عن مصادره 
المستترة» والتي نادرًا ما يصرّح بهاء وهو قد نقل عن كتب كثيرة لم يسَّمُهاء 


)21 انظر : المقاصد وعلم الأصول: قراءة في الى المعرفى › د. معتر الخطيب (ص ٠ه‏ 55 Ca‏ مقاصد 
الشريعة والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء 
يومى ١6 ١5‏ رجب ۳ هھ/ ٩‏ - ” يونيو ۲م 


۱۲۳۱ 


وطوّر مقولات الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام والقرافي وغيرهم من 
السابقيه)'١)‏ 

التصنيف الثاني : وهو تصنيف للدكتور محمد كمال الدين إمام» والذي 
يركز على تصنيف الخطابات المقاصدية باعتبار نظرتها للعلاقة الثنائية بين 
المقاصد وعلم أصول الفقه؛ من حيث الاستقلال بينهماء أو استبدال أحدهما 
بالآخرء فقسّمها إلى أربعة اتجاهات: 

الافحاه: الأول يعتمت المقاضة: وشي إلن أهمتها»..ولكنة رها فسما 
من علم أصول الفقه. 

الاتجاه الثاني: يعتمد المقاصد ويْمْرِدُها بعلم مستقل عن بقية العلوم 
الفقهية؛ هو علم المقاصد الشرعية“ ّ 

الانجاه الثالث: يستعيض بالمقاصد الشرعية عن علم أصول الفقه؛ لأنه 
درفن المقاصد انفتاحًا يدخل المشروعية الإسلامية على كل ما تطلبه 
خر كات الداثة وما بعد التداثة »..حى ولو كان هادا تحت غطاء ف عاص 
للمصلحة» وأنها الجوهرة الكامنة وراء حكم الله. 

ويرى د. محمد كمال الدين أن هذا راي عددٍ من المفكرين العلمانيين› 
وإن كان لا يُوَافَقُ في حصره هذا الاتجاه على العلمانيين» فقد نادى به عدد 
من المفكرين الإسلاميين» مثل د. طه جابر العلواني ود. جاسر عودة» وإن 
كانا يريان ضبطه بضوابط . 

الانجاه الرابع: يرى في المقاصد الشرعية مجرد محاولة من الفقه 


)١(‏ المقاصد وعلم الأصول: قراءة في النسّق المعرفي» د. معتز الخطيب (ص »)0١ - ٥٠‏ ضمن كتاب 
مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية 
للعلماء يومّي ١6 ١5‏ رجب 577١هل/ة‏ -5 يونيو 7١١5م.‏ 

(؟) هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون اتجاهًا تنظيريًا بعيدًا عن التطبيق؛ فإن المقاصد الشرعية جزءٌ لا يتجرأ 
من علم أصول الفقه» ويتجلى ذلك في صوّر كثيرة» دُگر منها الدكتور ابن بيه ثلاثين مَنْسَى» ودلّل على 
كل واحد منها بعدة أدلة» ثم ذكر عبارة جميلة بعد ذكره لهذه المّناحي». فقال: «فالمقاصد مِن دون 
هذا التفاعُل مع المرگب الأصولي تبقى صوّرًا بلا رُوح» وأوعية فارغة بلا محتوّى». انظر: كتابه 
«إثارات تجديدية في حقول الأصول» (ص59). 


۱۲۲ 


الإسلامي المعاصر لتجاوز الجمود التشريعي بواسطة المقاصد» وهي محاولة - 
من وجهة نظر هذا الاتجاه ‏ محكوم عليها بالفشل رغم توهّم أصحابها قدرتها 
الجبارة على استيعاب قضايا العصرء والعقبة الكأداء ‏ عند هؤلاء ‏ التي 
سيواجهها الاجتهاد على أساس المقاصد» هي انكشافٌ المسافة بين القرآن 
والشريعة» تلك المسافة التي دَأَبَ علماؤنا عبر التاريخ» بوعي أو بغير وعي» 
على رَدْمِها أو حَجبِها عن أنظار المسلمين بإطلاقهم لفظ الشريعة على القرآن. 
وعلى ما يخترعونه هم من الأصول والأحكام في آنِ واحدٍ ودوك تمييزء» وهو 
اتجاة يكشف أصحابه عن موقف أيديولوجي من القرآن والشريعة معَاء يمثله 
«أركون» عندما يَصِفُ في كتابه «تاريخية العقل العربي الإسلامي» الاجتهاد 
المقاصدي بأنه «الحيلة الكبرى التي أتاحت شيوع الوهم الكبير إلى تقديس كل 
القانون المخترّع». وهذا الاتجاه يتبنى خصوصًا في علمانية الشمال الإفريقي. 
وله تة لعفن اتجاهاض الأليقة الف نس 


غ2 انظر: فكرة المقاصد فى العبادات رؤية منهجية .2 للدكتور محمد كمال الدين إمامء ضمن كتاب: 
مقاصد الشريعة الإسلامية (ص١4”‏ - 0847 . 


۱۲۳ 


المبحث الثاني 


أسس الخطاب المقاصدي ف الفكر العربي المعاصر 


المطلب الأول 
او 
سس الخطاب المقاصدي الحداثي 


عند الكلام على أسس الخطاب المقاصدي يجب الانتباه إلى التفريق بين 
أسس الخطاب الحداثي بعمومه» والتي منها التحول والنقدية والإنسانوية 
والمادية وغيرهاء وبين أسس الخطاب الحداثي المتناول للمقاصد؛ حيث إن 
لثانيةء وإن كانت جزءًا من الأولى» فإنها تختصٌ بالأسس التي تؤثّر في خطابه 
المقاصدي» ويمكن تلخيصها بثلاثة أسس. وهي : التاريخية» والنظرة الواقعية 
ر ا 


الأساس الأول: التاريخية : 


گام أت اا الان ها رشو النقن انثا د لوج س 
كما فى رسالته المسماة «رسالة فى الللاهوت والسياسة» وريتشارد e‏ قوع 


هو 


كتابه «التاريخ النقدي للعهد القديم». وغيرها من الكتب الكثيرة في النقد 


(۱) باروخ سبينوزا: فيلسوف» ولد في 777١م»‏ وتوفيَ في 1711م» من مؤلفاته: «مبادئ فلسفة 
ديكارت»» و«الخواطر الميتافيزيقية». تنظر ترجمته: الموسوعة السوفيتية العظمى ۱۹٦٩(‏ - ۱۹۷۸٠م)»‏ 
تاريخ الفلسفة الحديثة» ليوسف کرم (ص8١٠77-3١).‏ 

(۲) ريتشارد فولفغانغ سيمون: عالم حيوان وأحياء ألماني» ولد سنة 18654م» اعتّقد في توارّث الصفات 
المكتسّبة وطبّق ذلك على التطوّر الثقافي والاجتماعي» من أهم مؤلفاته : «تاريخ نقض العهد القديم»» 
واموسوعة تاريخ أوربا»ء توفي سنة ۹۱۸٠م‏ . 


o 


ND : 7‏ (۲( ع ا ور , 
الديني» ويّعتبر هاشم صالح''' أن «فيكو»'*' هو أول مفكر غربي يبَلُور مفهوم 
القوى ال 


وغيرهم من المفكرين الذين مارسوا التاريخية في كتاباتهم» مثل 
١‏ 2 . )0( 
غادمير ‏ وهيدغر 


وو 


وعلى صعيد الفكر العربي» فإن أقدم المفكرين العرب استخدامًا 
للتاريخانية هو عبد الله العروي"'' في كتابه «العرب والفكر التاريخي» سنة 
۳ءء ويْعَدٌ محمد أركون أيضًا يِن أقدم الذين تحدَّنُوا عن تاريخية القرآن 
بشكل واضح وصريح ومباشر؛ ففي مؤتمر عَقِدَ في باريس سنة ٤۱۹۷م‏ قال في 
ردوده على المناقشات التي أثارها بحثه: «أريد لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة 
لم تطرّح عمليًا قط بهذا الشكل مِن قِبَّل الفكر الإسلامي؛ ألا وهي تاريخية 
القرآن» وتاريخية ارتباطه بلحظة زمنية وتاريخية معينة؛ حيث كان العقل يمارس 
آليته وعمله بطريقة محددة»”"" 


)1١(‏ هاشم صالح: كاتب سوري حدائي ومترجم» من مؤلّفاته : كتاب «مدخل إلى التنوير الأوروبي»» وكتاب 
«معضلة الأصولية الإسلامية»» وكتاب «الانسداد التاريخي»» وقد اختص بترجمة كتب محمد أركون. 

(۲) جامباتستا فيكو: فيلسوف إيطالي» ومؤرخء وقانوني» ولد سنة 5548١م»‏ من مؤلفاته: «انفعالات 
يانس»ء و«تاريخ الحقوق الرومانية»؛ توفي ٠۷٤٤‏ م. 

(۳) انظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» أركون» هوامش هاشم صالح 
(ص۷٤)»‏ وانظر: المعجم الفلسفي» صليبا (ص‌۲۲۹). 

)٤(‏ هانز جورج جادامير: فيلسوف ألماني ولد سنة ٠٠4١م»‏ مؤسس مدرسة التأويل» وكان ناقدًا للمنهج 
التقليدى للاتشاسات» اهر بعمله الشهير «الحقيقة والمنهج» وأيضًا بتجديده في نظرية تفسيرية 
(الهرمنيوطيقا)» توفي سنة 7١٠٠م؛‏ تنظر ترجمته: ملحق موسوعة الفلسفة لبدوي (ص١١3).‏ 

(5) مارتن هايدغر: فيلسوف ألماني» ولد في ۱۸۸۹م» درس في جامعة فرايبورغ تحت إشراف إدموند 
هوسرل مؤسس الظاهريات» من أبرز مؤلفاته: الوجود والزمان» دروب موصّدة» تميز هايدغر بتأثيره 
الكبير على المدارس الفلسفية في القرن العشرين ومن أهمها: الوجودية» توفي عام ١۱۹۷م»‏ تنظر 
ترجمته: موسوعة الفلسفة» لبدوي (۲/ .)٥۹۷‏ 

() عبد الله العروي: مفكر وروائي مغربي» ولد سنة 1977م» ومن مؤلفاته: «مفهوم الأيديولوجيا». 
و«العرب والفكر التاريخي». 

(۷) الفكر الإسلامي قراءة علمية» أركون (ص7١5).‏ 


۱۳۲٢ 


وعند استجلاء معنى التاريخية» يتضح أنها مصطلح مُتَشَظْ ومتعدّد بحسب 
ا من مارّسه واستخدمه» ولكن هناك معنى جامع لها؛ وهو أن مبداً 
التاريخية يعني : أن للأحداث والممارسات والخطابات أصلها الواقعي. 
وحيثياتها (الزمانية والمكانية)» وشروطها (المادية والدنيوية)» وخضوع البنى 
والمصطلحات والأفكار للتطور والتغيّر وإعادة التوظيف. 
أو هو «التحول والتغير؛ أي: تحول القِيّم وتغيرها بتغير العصور 
والأزفان»+ كما تعترعفها آركرن + مع العنبيه إلى أن أركون ترق نين 
مصطلح التاريخية - وهو المصطلح الذي يتبناه - وبين التاريخانية أو التاريخوية 
الوضعية» وهو المفهوم الذي ينتقده؛ فالمصطلح الأول يرى أهمية الأساطيرء 
بخلاف الثاني الذي يهملها تمامّاء وإن كان هذا التفريق ليس بذي جدوى 
كبيرة؟ فعلن گلا الهمفهوفين عتد أركون يرق أن مععقدات 0 مجرد 
اروا وليست ذات وجود حقيقي › فلا وهم أن أركون + يَضعٌ الوحي 
المسمى عنده بالأسطورة في تفش المستوئ مع العقل والعلم من حيث ا 
المعيارية التى يمكن الاستناد إليها في عملية تغيير العقل الإسلامي. كلاء فإن 
ذلك الإطراء إنما هو تقدير لقيمتها العلمية؛ 8 النظر إليها من زاوية وظيفتها 
المنهجية في تمكيننا من التعرّف على الدور الفعّال الذي لعبته في تاريخ و 


لن e E eh‏ فهي توضّع 
واا 


وهذا المبدأ ‏ أعنى: مبداً التاريخية ‏ هو المبداً الذي يكاد يستفرد برأس 

1 5 ال 2 2 58 
الهرم في المنظومة الحداثية» ويُشكل البُعدَ المعرفي الأكثر عمقا وتقديسًا في 
المشروع الحداثي . 

ولأجل هذاء لا يزال الخطاب الحداثي يسعى جاهدًا إلى إحلال النظرة 


.)١١5ص( من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي (ص٦۲)ء وانظر له: الفكر الإسلامي قراءة علمية‎ )١( 
مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث (ص95).‎ (۲( 


۱۳۲۷ 


التاريخية في التعامل مع الشريعة الإسلامية والتراث القائم حولها؛ بدل النظرة 
المطلقة التي يتعامل بها الفكر الديني"" 

يقول محمد الطالبي ‏ أحد أكثر الحداثيين اعتدالا ‏ عن التاريخية في 
سياق كلامه عن القراءة المقاصدية السهمية التي يدعو إليها: «لا أستطيع أن 
أستفهم النص هذا الاستفهام ‏ أي: من صلب الحداثة - إلا إذا وضعته أولا 
في أبعاده التاريخية والزمنية. إن القراءة التاريخية ‏ الأناسية ‏ يجب أن تسبق 
كل استقراء للنص كي نفهم فيه على حد السواء - ظرف التنزيل وغاية 
الشرع؛ آی: نقطة الانطلاق والهدف المقصود»" 

يقول محمد حمزة: (إن القطع مع أحكام الفقهاء يقتضي التسلح برؤية 
نقدية قوامها أمران: 

الأمر الأول: هو الكشف عن تاريخية هذه الأحكام والتباسها 
بالثقافي“ ٠"‏ ثم ينقل عن أستاذه الشرفي الذي يدعو إلى «الوعي بالأسباب 
التي دعت المسلمين في الماضي إلى أن يؤَّوُلوا القرآن تأويلا مخصوصًاء وإلى 
الاقتصار في تدبر القرآن على ما دون العغشر من مجمل آياته» المْرِبِية على ستة 
آلاف» دون اعتبار لما فيها من تكرار» ولكون نسبةٍ مهمة منها جاءت على 
سبيل الإخبار» وليست لها صِبغة إنشائية““» ويعقّبٍ على كلام الشرفي بقوله: 
«وهذا يؤدي دونما مواربة إلى اعتبارها أحكامًا تاريخية جاءت استجابة 


لحاحات تارب بن 


ثم يذكر الأمر الثاني مقتفيًا وبانيًًا على فكرة الشرفي» فيقول: «وأما 
)١(‏ انظر: مقال التداول الحداثي لنظرية المقاصدء الجزء الأول» سلطان العميري» مجلة البيان» العدد 
(599). 
(۲) عيال الله (ص9١5).‏ 
)۳( إسلام المجدّدين» محمد حمزة (ص55١).‏ 
(6) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص55). 
)٥(‏ اسلام المجدّدين» محمد حمزة (ص55١).‏ 


۱۳۸ 


الرسالة» وإسلام التاريخ» 

ويقيّد خليل عبد الكريم”' النصٌّ بظروفه الجغرافية فضلًا عن ظروفه 
الزمانية فيقول: «نحن نؤمن بتاريخية النصوصء وبربطها بأسباب ورودهاء 
وبالفترة الزمنية التي ظهرت فيهاء وبالبيئة التي ابتعثت منهاء وبالمجتمع الذي 
ولدت فيه؛ بل وبالظروف الجغرافية التي واكبتهاء وبالدرجة الحضارية 
للمخاطبين بهاء وبمداهم المعرفي وأَقّقهم الثقافي» مع الوضع في الاعتبار أن 
التصوضى افيا خت انها E‏ 

ولا يزال أركون يؤكّد على تاريخية القرآن الكريم» وأنه مغلّق بالنسبة 
لناء نحن المعاصرينء ولا يمكن الوصول إلى حقيقته بعد موت جيل 
الصحابة» وهو الذي أسهم في التشكيل التاريخي للسياج الدوغمائي 
لمعا 5 

ويرى أركون أهمية «نقل المناقشة من الأرضية اللاهوتية العتيقة» إلى 
الأرضية الأكثر محسوسية» والأكثر شمولية للمعرفة التاريخية والأنثربولوجية»› 
وكذلك يعقب على مقولة الإمام الشافعي كُألْهُ: «فليست تنزل بأحد من أهل 
دين الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله الدليلٌ على سبيل الهدى فيها»» بقوله عن 
منهجية الشافعي: «إنها لا تُعبّر فقط عن وجهة نظر معزولة لمؤلف وحيد. 
وإنما هي أيضًا تعبر عن روح ثقافة بأكملها؛ أي: ثقافة منغلقة ضمن إطار 
«زمکاني» (زماني ومكاني) مضى وانقض ۲ 

ويحاول الاتجاه الحداثي دائمًا حَصْر النصٌّ الديني ممتَلا بالقرآن في 


.)١50 المرجع السابق (ص‎ )١( 

(۲) خليل عبد الكريم: مفكر مصري يساري» ولد عام ٠197م»,‏ وكان له انتماء لجماعة الإخوان» وله آراء 
نقدية مخالفة للشريعة» من مؤلفاته: «مفاهيم خاطئة ألصقوها بالإسلام»» و«الجذور التاريخية للشريعة 
الإسلامية»» توفي عام 7'١٠٠م.‏ 

(۳) الأسس الفكرية لليسار الإسلامي (ص١١).‏ 

(5) انظر له: تاريخية الفكر الإسلامي (ص١2)77‏ قضايا في نقد العقل الديني (ص07). 

(5) الإسلامء أورباء الغرب (ص١5).‏ 

(7) تاريخية الفكر الإسلامي» أركون (ص١7).‏ 


۱۳۹ 


الزمان والمكان الذي نزل فيهما؛ فالنص القرآني ما أتى إلا ليجيب على 
مشكلات بشرية تنتمي إلى زمن تاريخي معين» وحقل جغرافي محدّدء ولا 
يتسنى حُسنٌ فهمه دون تنزيله في ظروفه التاريخية التي تَسْكل داخلها؛ لأن 
نصوص القرآن محدودة المعاني» وغير قابلة للتوفيق مع معطيات العلم 
الجديدة» فهي نصوص تاريخية قيلت في ظروف ومناسبات حددت معناها 
ول ةا 

وهكذا فإن الاتجاه الحداثي يكثر من استعمال تاريخية النص» والتأكيد 
على أن القِيّم التي كرّسها القرآن ورسّخها ما هي إلا تجربة اجتماعية خاصّةٌ 
بمجموعة من المؤمنين”" 

بل ليس الأمر خاصًا بالتجربة الإيمانية للمسلمين» سواء في العهد 
الك اواد را إن يسا اقل لك عاد الاما الى الى الا 
عليها فلم يُغْيّرها لعدم تغيّر طبيعة المجتمع؛ من ذلك بعض الحدود» ومن 
أشهرها ع السرقةء الذي أرجعه د. الجابري إلى عادة جاهلية نظرًا للطبيعة 
البدوية التي لا يناسب ظروفها إلا العقاب البدني» ثم جاء الإسلام ليقَرّها 
لعدم تحضر ذلك المجتمع وتركه لبدويته" 

فقراءة القرآن لم تكن يومًا ولا يمكن أن تكون إلا تاريخية» ما دام الإنسان 
لا ينفكُ عن تاريخيته وزمنيته» وما دام الإسلام والقرآن كلاهما واقعةً تاريخية؟؛ 
00( 


فالقرآن إذن «خطاب تاريخى. لا يتضمن معنى مفارقًا جوهريًا ثايًا» 


)١(‏ انظر: النص القرآني» طيب تيزيني (ص١0781)»‏ نقد الفكر الديني» صادق جلال العظيم (ص۲۸). 

(۲) انظر: تاريخية الفكر الإسلامي» أركون (ص١55).‏ 

(۳) انظر: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر»ء د. محمد عابد الجابري (ص؟ 5 .)١۳‏ 

(5) انظر: خصائص التعامل مع التراث الإسلامي لدى محمد أركون من خلال كتابه قراءات في القرآن» 
رمضان بن رمضان (ص”5١).,‏ والباحث تلميذ لأركون» ويحيل إلى كتابات أركون باللغة الفرنسية 
بإشراف: د. عبد المجيد الشرّفي» نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زيد (ص49)., العلمانيون 
والقرآن الكريم» أحمد الطعان (ص۸۱۸). 

(5) النصء السلطةء الحقيقة» لنصر حامد (ص””07). وانظر للاستزادة: العلمانيون والقرآن الكريم» أحمد 
الطعان (ص۷٤۳» .)۳٤۸‏ 


۱4١ 


ثم يعقّب أركون» بأنه لن يحصل التحرير الفكري في أرض الإسلام 
حتى يبتدئ تطبيق المنهج التاريخي الفللوجي”'' على دراسة النص القرآني“ 
مما يؤكّد على جعله التاريخيةً الخيارٌ الوحيد للتحرّر الفكري . 

ويرى د. عبد المجيد الشرفي أن التاريخية تعين القارئ المعاصر على 
تجاوز السلف لفهم القرآن والأخذ منه مباشرة من خلال إعمال التاريخية فيه. 
يقول: «فإن القارئ المعاصر يُعتبر القرآن مخاطبًا إيّاه مباشرة» وليس مضطرًا 
للعبور في إنصاته لهذا الخطاب عبر التأويلات التاريخية التي زكّاها 
الاستعمال؛ لأنه ببساطة لا يُقدّس السلف» ولا يراهم أجدرٌ منه بالفهم 
والتأويل. فحسّه التاريخي يحمله حملا على تبيّن ما أحاط بتأويلاتهم من 
ظروف مَكبّلة منعتهم من أن يروا فى القران غير ما رأوه» وجعلتهم يوظفونه في 
ااه الصو ل تا الأمثل . 

إن"البحوكة اللات الحويتة قد ات أن أيّ نض - ولا سيما إذا كان 
نصا تأسيسيًا مثل القرآن ‏ تداولته الأجيال المتعاقبة مهما بدا معناه واضحًا 
صريحًاء إنما يخضع فهمّه لمواضعات اللغة التي كتّب بها ولقواعدهاء ولكنه 
يخضع كذلك دومًا عند قراءته لشخصية القدَاء ولثقافتهم ولظروفهم الخاصة 
ومصالحهم الذاتية؛ بل يخضع كذلك لِلَاوَغيهم المكبوت» مثلما يخضع 
للظروف التاريخية العامة التي تتم فيها القراءة. ومعنى ذلك أنه لا وجود البنَةَ 


)١(‏ الفيلولوجيا: علم يبحث عن أصول الكلمات واشتقاقهاء وكلمة «فيلولوجي» معناها: الدراسة العلمية 
الشاملة لأية لغة» وتشمل إطار بنائها وتطور اشتقاقاتها وتاريخ هذا التطورء وعلاقة هذه اللغة بغيرها 
من اللغات» ومدلول هذه العلاقة واختلافه بالنسبة لهذه اللغة أو تلك ولعل الفيلولوجيا منسوبة إلى 
فيلون» وهو أول فيلسوف يهودي جمع بين الفلسفة واللاهوت» ووضع الحقيقة الدينية في صيغة 
فلسفية» وهو يؤيد فكرة الكلمة على أساس أنها العلة الباطنة في الموجودات» وأن الكلمة أو 
اللوغوس هي القوة التي تربط بين جميع الأجزاء المختلفة للموجود. ولكنه ناقض نفسه كثيرًا في هذه 
الفكرة؛ لتعدّد مصادره فيهاء فتارةً يتصورها على النحو الأفلاطوني» وتارةً يتصورها على النحو 
الرواقي» وثالثة على نحو الملائكة في اليهودية» ورابعة على نحو الجن عند اليونانيين. انظر: موسوعة 
الفلسفة» د. عبد الرحمن بدوي (۲۱۹/۲ - .)۲۲١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد 
مختار عبد الحميد عمر .)١7951١/7”(‏ 

(۲) انظر له: قضايا في نقد العقل الديني (ص088). 


١5١ 


لقراءة بريئة ولا لن جزئى أو كلى قطعيٌ الدّلالة؛ إذ كل نص قابل نظريًا 
لعدد لا يُحصَّى من التأويلات» في حدود ما تسمح به اللغة بطبيعة الحال)"") 
ويستشهد نضال الصالح بتغير الأحكام القرآنية بالنسبة للإرث بحسّب 
الظروف التي أثرت في ذلك؛ من السكوت على حالة الجاهلية» إلى إمكانية 
الوصية إلى للد مِثْلُ حَظٍِ الْأُسَييْنِ» [النساء: ١١]؛‏ فيعلق على ذلك بقوله: 
هذا يعطينا صورة واضحة عن تاريخئة النص القرادي وتغير أحكامه بتغير 
e‏ 
الوقائع» 
أسباب النزول باعتبارها مدخلا تاريخيًا 
يتستخدم الخطاب الحداثيٌ ا النزول والناسخ والمنسوخ كنظريات 
ثمينة وركيزة أساسية للتجديد من داخل أصول الفقه؛ لأنها تجسّد تاريخية 
ے 2 9 : : (O.‏ 
الوحي في نظره» ((وتعيك وضع النضن في التاريخ»”" 
فيدعو الجابري لاعتماد النظرة التاريخية المعتمدة على أسباب النزول 
قائلا : «فلننظر إلى ماضينا کله نظرة تاريخية. ا تة تعتمد «أسباب النزول» 
فتأخذه في كليته. ونعترف به كتاريخ للؤوسلام والمسلمين» وتاريخ قوتِهم 
وضعفهم › صوابهم وخطئهم. ناظرين ال المستقبل نفس النظرة؛ النظرة 
الفاويكنة الى الكمال رة ولس مطل سجاه اما 
ويرى أن الاعتماد على أسباب النزول سيفسِح المجال لمسايرة التطورء 


74 
ص 
ا 


(1) لبنات في قراءة النصوص» عبد المجيد الشرّفي (؟/57)» وانظر في الكلام حول التاريخية أيضًا: 
تحديث الفكر الإسلامي» لعبد المجيد الشرفي (ص77). 

(۲) المأزق في الفكر الديني» لنضال الصالح (ص184). 
للتوسّع في الحديث حول التاريخية في الخطاب الحداثي انظر: تاريخية الفكر العربي الإسلامي» 
لمحمد أركون» ومقالا له في مجلة الأصالة بعنوان: الإسلام والتاريخية والتقدم عدد (49)» الجذور 
التاريخية للشريعة الإسلامية» خليل عبد الكريم» إشكالية تاريخية النص الديني» لمرزوق العمري› 
والكتاب تناول التاريخية ونقدهاء وهو من أميز ما ألف في التاريخية ونقدها. 

(۳) الخطاب والتأويل» لنصر حامد (ص٠٠٠)ء‏ وانظر: المثقّفون العرب والتراث» لجورج طرابيشي 
(ص؟١٠).‏ 

)٤(‏ وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد الجابري (ص*۸). 


١" 


ويمكن من مرونة تطبيق الشريعة في كل مكان وزمان: «بناء معقولية الحكم 
الشرعي على «أسباب النزول» في إطار اعتبار المصلحة يفسح المجال لبناء 
تغقوليات: اخرى عندما يتعلق الا مر باساب رول أخرف اى يوضعيات 
جديدة. وبذلك تتجدد الحياة في الفقه وتتجدد الرُوح في الاجتهاد» وتصبح 
الشريعة مسايرةً للتطورء قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان»“ 

ولأن أسباب النزول تعني أن الوحي مرتبط بالواقع» والآية بالتاريخ. 
فالوحي ليس مُعطّى من الله في لا زمان ولا مكان؛ بل هو تنزيل إلى البشرء 
وحلولٌ في التاريخ» وتوجيةٌ للوقائع» فقد ارتبط الوحي بالمجتمع» وبالتاريخ› 
وبحياة الناس اليومية» وبأزماتهم وأفراحهم وأحزانه ° 

ولذلك جاء النص منجّمًا «وَفقَ الأحداث والمناسبات البشرية الواقعية» 
واستجابة لها. ليجيب عن مشكلات بشرية إلى زمن تاريخي معين» وحقل 
جغرافي محدّدء وبيئة اجتماعية وإثنيّة بشرية تحمل وَشْمَّها وخصائصها). وقد 
ترتّب على ذلك: «الوصول إلى نتيجة كبرى» مفادها أن النص القرآني وإن كان 
ذا أصول إلهية مطلقة غير بشرية فإنه يمثل خطايًا نسبيًا موجّهًا للبشرء أو بتعبير 
أدق ل(بشر) ينتمون إلى شعب معيّن» وزمن تاريخي معين» وحقل جغرافي 
ف 

وهنا تكمن أهمية أسباب النزول في المنظور الحداثي؛ أنها تؤدي إلى 
«واقعية آيات القرآن» وتنتهي إلى تاريخيتهاء وتفرض ربطها بالأحداث؛ ومن 
نّم ينبغي تفسير القرآن بأسباب تنزيله لا بعموم ألفاظه»”* 


.)575 - 5١ص( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: القراءة الجديدة في ضوء ضوابط التفسيرء لعبد الرزاق هرماس (ص0868). 

(۳) النص القرآني» طيب تيزيني ( ص۳۸۰ - ۳۸۱). 

)٤(‏ تحديث العقل الإسلاميء للعشماوي» بحث مقدّم إلى الندوة العلمية حول التراث وآفاق التقدم في 
المجتمع العربي المعاصر المعقودة في عدن  ”‏ ۸ فبراير 1997م» نقلا عن طيب تيزيني» النص 
القرآني (ص5١7‏ - 777). وانظر: الصادق بلعيدء القرآن والتشريع (ص١1١)‏ وما بعدها. وانظر 
للاستزادة: العلمانيون والقرآن الكريم» د. أحمد الطعان (ص”اا14. .)٤١٤‏ 


١ 517 


وسيأتي مزيد تفصيل لاستعمال الحداثيين لأسباب النزول باعتباره أحدّ 
مكوّنات التراث الشرعي الذي استفاد منه الخطابٌ المقاصدي . 

وقد أطلْتٌ في الكلام حول التاريخية» وعن ممارستها لدى الحداثيين؛ 
اا كما زكر اغا ب الد الذي يكاد تفرد تراس الهرم في المنظومة 
الحداثية» ولكن كيف استطاع الحداثيون إقناع القارئ العربيَّ الذي في الغالب 
له مرجعيته الإسلامية؟ 

ل شك آنه واجّه صعوبة بالغة في إقناع القارئ العربي ذي المرجعية 
الإسلامية بمبدأ التاريخية» ولا يخفي الخطاب الحداثئ أنه يجد صعوبة بالغة 
في تأسيس تلك النظرة في العقل العربي المعاصر؛ ولذلك قام بشيء من 
المراوّغة» فبدلَ أن كان يتعامل مع التراث بنفسية القطيعة» وأنه شيء مختلف 
عنه» ويمثل طرقًا آخر مبايئًا له» أذ في محاولة البحث عما يمكن أن يمثل 
جذورًا ولبناتٍ تراثية يَبني عليها نظرة تاريخية . 

ومن الأبعاد الشرعية والتراثية التي وجّد الخطاب الحداثي فيها منفذًا 
ينفذ من خلاله إلى تأسيس التأريخ الفكري لأنظمة الشريعة وأصولها وتفاصيل 
أحكامها (نظرية المقاصد) التي نحن في صدد بحثها . 

فجعل الخطاب الحداثي الاعتمادَ على نظرية المقاصد طريقًا للمدخل 
التاريخي على النص الشرعي؛ وذلك لمرونة المقاصد في التغير التطبيقي 
لمتطلبات العصرء وخصوصًا في ظل ضبابية مفهومها عند الاتجاه الحداثي. 
ولم يكت الحداثيون بذلك؛ بل أكدوا على تاريخية المقاصد وما يندرج تحتها 
من الكلام على الضروريات والمصالح والمفاسد» فالجابري يقول: «لكل 
عصر ضرورياته WE‏ ويقول حسن حنفي : «(ولا يتمنع أن تكون 
المصلحة والمفسدة أمورًا إضافية تختلف باختلاف الأفراد والأحوال 
والظروف» وربما العصور والأزمان"") 


)١(‏ وجهة نظر (ص54). 
(۲) من النص إلى الواقع (۲/ .)٤۸۷‏ 
١5‏ 


ويقول محمد الشرفي عن بحثه الذي يثني فيه على التأويل المقاصدي : 
«ويقضي هذا البحث إدماجٌ عامل الزمان» فيمكن أن تكون القاعدةٌ صالحة 
لوقت معيّن» لكنها إذا أصبحت - لمرور الزمن وتغير الأوضاع ‏ غير ملائمة 
ينبغي أن نتمكن من تغييرها» ٠‏ 
الأساس الثاني : النظرة الواقعية للنص : 

تتمثل النظرة الواقعية للنص لدى الحداثيين - كما هي عند نصر حامد أبو 
زيد - في أن القران تفن لذوي يهى .إلى .س ثقافية محددة» وتم إنتاجه طبقًا 
لقوانين تلك الثقافة التي تعد اللغةٌ نظامّها الدلاليئّ المركزي”) 

وهذا له لازمه الواضح بأن القرآن لا يمتلك اللامحدودية والعالمية» 
وإنما هو محدود بتلك البيئة التي انتمى لها . 


ويرى آخرون أن النص الديني هو «مجموع الكتابات المدونة التي انعقد 
الاتفاق على أنها مصدرٌ شرعي لاستخراج الأحكام والفتوى» “2 ويجعل هذا 
المفهومٌ النصّ شاملا لكل مدوّنة الفكر الإسلامي؛ كأقوال الصحابة والخلفاء 
وأفعالهم . 

ويرى حسن حنفي أن النص هو الواقع؛ لأن النصّ تجريدٌ للواقع وتعميم 
للجزئيات» مثل القانون العلمي» فالنص واقع» والواقع نص“ 


(1) الإسلام والحرية (ص5١١).‏ 

(۲) انظر: نقد الخطاب الديني (ص”١٠7‏ - 42305 وله أيضًا: مفهوم النص (ص١2)23‏ ويرى أبو زيد - في 
(ص١١)‏ من الكتاب نفسه ‏ عدم إمكانية تجاهل هذا التراث حتى لو انتمى إلى بيئة غير بيئتنا؛ بل 
يجب استيعابه من خلال المعاصرة والتجديدء فيقول: «وإذا كنا لا نستطيع أن نتجامّل هذا التراث 
ونسقطه من حسابناء فإننا بالقَدْر نفسه لا نستطيع أن نتقبّله كما هو؛ بل علينا أن نعيد صياغته» فنطرح 
عنه ما هو غير ملائم لعصرناء ونؤكّد فيه الجوانب الإيجابية» ونجددهاء ونَصُوغها بلغة مناسبة 
لعصرنا. إنه التجديد الذي لا غَناء عنه إذا كنا نريد أن تتجاوز أزمتنا الراهنة» إنه التجديد الذي يجمع 

بين الأصالة والمعاصّرة» ويربط بين الوافد والموروث». 

(۳( الإسلام المعاصر: قراءة في خطابات التأصيل» المختار بن عبد اللاوي (ص5”"). 

)٤(‏ انظر له: من النص إلى الواقع محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه (۲/ ٥۷۸‏ - ۷۹٥)ء‏ وحوار الأجيال 
( ص٦٦ )٤‏ . 


١ 6 


ويحاول إعادة صياغة مفهوم النص بإقحام الواقع فيه مكوّنًا بِنْيَويّا في 
مفهومه وفهمهء فيقرر أن: «النص مفتوح من أعلى نحو العقل» ومن أسفل 
نحو الواقع» وليس نصًا مغلقًا له كيانه من ذاته. النص ظاهرة مركّبة» حتى وإن 
بدا على مستوى العا ةا واا ما ول ا والواقع اجان 
لشيء وا ويقول: 0 ال 8 Ey‏ شدية 
النض كما أن النص لا يقل واقعية من الواقع)”” 5 ويقول: «أصول التراث 
نفسه ‏ وهو الوحي - مبنية على الواقع» وتغيرت وتكيّفت طبقًا له» وأصول 
التشريع كلها تعقيل للواقع› ر له» ولكن الواقع القديم تخطته الشريعة» 
وجاوزه التشريع» إلى واقع اك م في حين أن واقعنا الحالي الذي يقام 
التجديد عليه» ا بعذ» وتظل كل التشريعات أقل مما 
بحتاجه» ويظل هو معطلا لاکثر مما تُعطيه التشریمات ۵ 


فالواقع عند الاتجاه الحداثي هو الأصل» منه تكوّن النص القراني» ومن 
لغته وثقافته صَيعْتٌ مماهيمه › ومن خلال حر كته بفاعلية اضر تتجدد دلالته*» 
وسيترتب على هذا نتيجة خطيرة؛ وهي : أن النص عبارة عن منتّح ثقافي تَشكل 
من بقايا النصوص الدينية السابقة» وليست له أية خصوصية» وهو من مكونات 
يقتضيه الواقع ويؤيده العقل؛ لأنه كما يقول حسن حنفي: «لا سلطان إلا 
للعقل»ء ولا سلطة إلا لضرورة الواقع"''؛ فالواقع أولاء والواقع ثانيّاء 
والواقع أخيرٌ يرك" ولذلك يتعامل الحداثيون مع نصوص الشريعة كما يتعاملون 


(۱) من النص إلى الواقع .)٤۹۳/۲(‏ 

(۲) المرجع السابق .)٤۹٤/۲(‏ 

(۳) من النص إلى الواقع .)٤۹٤/۲(‏ 

.)١۱۸/١( تقلا عن كتاب في فقه التدين» للنجار‎ )٤( 

.)٠١5ص( انظر: نقد الخطاب الديني» أبو زيد‎ )٥( 

(*) التراث والتجديد (صلاهة  .)٦٤‏ 

(۷) انظر: نقد الخطاب الدينىء» أبو زيد (ص170١)4.‏ التراث والتجديد» حنفى (ص57١).‏ ظاهرة اليسار 
الإسلامي» الميلي (ص۷٥).‏ انظر في نقد هذا التصور: محمد أبو لقان حاج حمدء جدلية الغيب = 


۱٤٦ 


مع الأمثال العامية والأغاني الشعبية”' 

وير تعفن الباحتية أن التحذائبيق مقون على ارين 

«الأول: أن النص عندهم مجرَّد عبارة لغوية» وإطار لا يعبر بذاته. ولا 
يحمل في ذاته معئّى موضوعيًا يلتقي الجميعٌ في فَهمهء وإنما يتحدد معناه 
بالإطار الثقافي الذي تتم فيه قراءته؛ لأنه نشأ في الشعور تحت ضغط واقع 
)۲( 
نفسها مع حركة NONE‏ '؛ أي : ري 
وسات اة و ادات العلا 

ولذلك ليت الضيوضص الوحي كتابًا ال مرة واحدة مفروضًا من عقل 
إلهي ليتقبّلّه جميع البشر؛ بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات 
اليومية. وكثير من هذه الحلول قد تغيّرت وتبدّلت حسّب التجربة»“ 

وليس للوحي وجوذ سابق قبل نزوله؛ لأن الإيمان بوجود كن 


ا 
س 
مھ ٠‏ 


= والإنسان والطبيعة» العالمية الإسلامية الثانية (ص١75”)‏ وما بعدها. 

(۱) قراءة فى الكتابات المقاصدية المعاصرة» د. بشير المكى عبد اللاري (ص/7817 - 8 مقاصد 
الشريعة والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء 
يومى ١6-6‏ رجب +“ اهمه - ا يونيو ۲م 

(۲) الخطاب والتأويل» نصر أبو زيد (ص5١١).‏ 

إفرة مفهوم النصء أبو زيد (ص6١).‏ 

)٤(‏ قراءة فى الكتابات المقاصدية المعاصرة» د. بشير المكى عبد اللاوي (ص/7”87 - 789). مقاصد 
الشريعة والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء 
يومى 1£ _ 10 رجب oa‏ 02 يونيو 7١آم.‏ 

)2 التراث والتجديد» حسن حنفي (ص۷٥۱)‏ . 

(1) الميتافيزيقا: ما وراء الطبيعة أو ما بعد الطبيعة» فكلمة «الميتافيزيقيا» تتألف فى الأصل من لفظتين 
يونانيتين همأ meta‏ ومعناها (اوراء» أو «(بعد»» وكلمة physika‏ ومعناها «الطبيعة»» ويختلف مدلولها 
باختلاف العصور؛ تبعا لقصره على مشكلة الوجود أو المعرفة. فهو عند أرسطو والمدرسيين: علم 
المبادئ العامة والعلل الأولىء وعند ديكارت: معرفة الله والنفس» وعند كانط: مجموعة المعارف 
التي تجاوز نطاق التجربة وتستمد من العقل وحده... إلى آخر مدلولاته عند الفلاسفة. انظر: المعجم 
الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة (صا9١  .)١198‏ 


€۷ 


سابق للنص في نظر أبو زيد يَطمس حقيقة تشكّل النص في الواقع والثقافة: 
ويعكر إمكان الفهم العلمي له“ 

ون كك ضر أبو ريك اتات أهمية الواقع وانعكاسه على الأحكام. ويرى 
أن: «النظر دائمًا إلى الله في مناقشة قضايا الوحي» والنص» إغفال للبعد 
الآخر الهام» وهو الواقع والمتَلقُون. إن الأحكام الشرعية أخكامٌ خاصة بالبشر 
في حركتهم داخل المجتمع» ولا يصح إخضاغ الواقع المتغير لأحكام 
و عات ا ل ج ول و "عدن ا تف مقاضية ارد 
وهي : (الحرية» والعقل» والعدل الاجتماعي). ا عن المقاصد التي 
أنجزها الشاطبي» عقّب بعدها بقوله: «الأمر يحتاج إلى قراءة علمانية» لا 
للنصوص وحدها؛ بل للتاريخ الاجتماعي للمسلمين» وللواقع الذي تدور 
المعركة على أرضه»” 

«والمتحصّل من تقرير لزوم الاستجابة لتأثير الواقع أنه سيّدعَم إعمال 
وتوسيع نظرية النسبية في صلاحية الأحكام الشرعية» ومن جهة أخرى سيُضعف 
من قيمة وقوة ودائرة الثوابت والقطعيات على حساب المتغيرات 
والمظونات؛40) 


الأساس الثالث: العقلانية : 


كان العقل أحدَ أبرز الأسس في حركة التنوير الغربي» والذي تسلّل إلى 


)١(‏ انظر: مفهوم النص (ص2)55. الخطاب الديني (ص١17١2.‏ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية 
الوسطية (ص225)» كلها لنصر أبو زيدء العلمانيون والقرآن الكريم» للطعان (ص۷١١).‏ 

(۲) مفهوم النص» نصر أبو زيد (ص١5١).‏ 

(۳) نقد الخطاب الديني» نصر أبو زيد (ص٤٤).‏ 

»)5١ص( بحث: الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصد قراءة تقديمية» للباحث وائل الحارثى‎ )٤( 
ضمن أعمال اليوم الدراسي بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية (رصد ونقد)ء رال الموطن‎ 
نفسه: ومن أبرز الشواهد على محاولات تسليط الواقع على الأصول تسمية مشروع حسن حنفي حول‎ 
أصول الفقه بالفكرة المركزية عنده بعنوان «من النص إلى الواقع»» وكذلك كتاب حمادي ذويب‎ 
المنتمي لمدرسة عبد المجيد الشرّفي في تونس المسمى حول فكرة المشروع بعنوان «جدل الأصول‎ 
والواقع».‎ 


١ 


مقوّمات فكر الحداثيين العرب» فقد تأثروا - على وجه الخصوص - بديكارت» 
أبي الفلسفة الغربية ‏ كما يسمّى ‏ وقادح شرارة العقلانيين الغربيين» والذي 
كان لفلسفته أصداءٌ كبيرة في العالم العربي"") 

فالعقلانية أحد أوضح الأسس التي يقوم عليها خطاب الحداثيين العرب» 
وهذا الأساس لا يحتاج الباحث أن ينقب عنه في الكتابات الحداثية حتى 
يجده؛ فالنزعة العقلية واضحة وجليّة في أغلب تلك الكتابات» فضلا عن 
كونها أساسًا يصرّح به الحداثيون. 

فحسن حنفي يرى أن تأخير منزلة العقل بعد النقل يعوق دون الوصول 
إلى التنوير المنشودء ويرى ضرورة تقدم سلطانه على سلطان القرآن» فيقول : 
«لن نصل إلى عصر التنوير إلا إذا جعلنا للعقل سلطاته دون سلطة الكتاب» أو 
اة الال امورو" 

ويريد أن يتخلص من كل سلطة سوى العقل» فيقول: «مهمة (التراث 
والتجديد) التحرر من السلطة بكل أنواعها؛ سلطة الماضى» وسلطة الموروث؛ 
فلا سلطان إلا للعقل)”" ۰ 

ويرى: «العقل أساس النقل»ء وأنه كل ما عارض العقل فإنه يعارض 
النقل» وكل ما وافق العقل فإنه يوافق النقل)”*) 

ويقول معطيًا العقل حى التحسين والتقبيح: «العقل أساس الشرع. وكل 
ما حسّنه العقل حسّنه الشرع؛ بل إن العقل ما كان في حاجة إلى الشرع؛ لأن 
الإنسان لا يحتاج إلى وحي) ٠‏ 

ويُصدّر حسن حنفي العقل في المرتبة الأولى من مصادر التشريع. 
فيقول: إن دلالة العقل على الأحكام الشرعية» والتجارب الإنسانية التي 


)١(‏ انظر: الديكارتية في الفكر العربي المعاصرء أحمد عبد الحليم عطية. 

(۲) الدين والثورة فى مصرء حسن حنفى (57/7). 

(۳) التراث 50-05 حسن حنفي (ص۲٥).‏ 

(5) المرجع السابق (ص”7١23»‏ وانظر: ظاهرة اليسار الإسلامي» للميلي (ص05). 

(4) قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر »)47/١(‏ نقلا عن منهج حسن حنفي» لفهد القرشي (ص١٠3).‏ 
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يعيشها المسلمون في هذا العصر بأزماته» وتحدياته» تَحتّم أن يكون العقل هو 
المصدرٌ الأول من مصادر التشريع؛ من أجل تشجيع الأمة على الاجتهاد. 
وحتى لا يحجب النص بين العقل والواقع» فيضيع الواقع في سوء فهم النص 
لغة أو تنزيلاء أو نسًا» 

ويتكلم عن جهوده في تأصيل التراث العقلي القديم: «ونحن الآن في 
محاولاتنا لتأصيل تراثنا العقلي القديمء وإحياء نماذجه الفريدة» لا يهمنا 
الترويج للعقل التبريري وللمثالية الحديثة بقدر ما يهمنا العقل الجذري عند 
سبینوزا مثلة)0) 

وينقل بلا مستند إجماع العلماء على ظنية كل ما ثثبته الحجج النقلية ما 
لم تسانِدها حجة عقلية ولو واحدة: «أجمع علماء أصول الدين مِن قبل على 
أن كل الحجج النقلية» حتى ولو تضافرت على إثبات شيء يقيني ما 
استطاعت» ويظل ظنيّاء ولا يتحول إلى يقين إلا م غفا ىواعد 
وقال أيضًا: «ألمُ يتفق علماء أصول الدين المسلمون على أن الحبَج النقلية 
كلها حت .ولو قات فة وأنهنا لا تكون نينا الآ تاا 
العقلة؟)0*) 

وفي المقاصدء. على وجه الخصوص» يقترح نصر حامد أبو زيد 
العقلانية باعتبارها أحدّ المبادئ الثلاثة البديلة للكليات الخمس؛ حيث يطرح 
العقلانية مضادَّةَ للجاهلية! ويّستدل لذلك بدلالات لغوية» ويجعل الإسلام 
يعتمد على مبدأ كلي أساسي؛ ألا وهو العقل» نقيضًا ومُديئًا ومعاديًا 
للجاهلية””' 


يقول أبو زيد ممتدحًا المعتزلة في تأويلهم: «فإذا ورد في كلام الله - 


.)081 - 0۸۲ /۲( وانظر في نفس المصدر:‎ 42١15 /۲( النص إلى الواقع» لحسن حنفي‎ )١( 

(؟) قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر »)50/١(‏ نقلا عن منهج حسن حنفي» لفهد القرشي (ص95١).‏ 
(۳) موسوعة الحضارة العربية» حسن حنفي (۲/ .)٠١‏ 

.)۲٠۷/۷( الذّين والثورة فى مصر» حسن حنفى‎ )٤( 

:) 2 ۳ ٣ض‎ ( انظر: اا هين ا‎ )٥( 
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الؤلالة ال يدا مول تارم على خلا ا ل عليه ا مسد 
علينا أن نتناوله؛ لأن الدلالة الشرعية والدلالة العقلية يتطابقان ولا 
يتناقضان)”١)‏ 

راما الجابري» نقد كان اكثر الحداتين طا فى بان العقلانية الى 
يسمّيها معقولية الحكم الشرعي» ويربط هذه المعقولية ببيان الحكمة أو 
المصلحة أو المقصد؛ حيث يرى أن «بناء معقولية الحكم الشرعي على أسباب 
النزول في إطار اعتبار المصلحة يفسح المجال لبناء معقوليات أخرى» عندما 
يتعلق الأمر بأسباب نزول أخرى؛ أي: بوضعيات جديدة. وبذلك تتجدد 
الحياة في الفقه» وتتجدد الرّوح في الاجتهادء وتصبح الشريعة مسايرةً للتطور. 
قابلة للتطبيق في كل زمان 0 

ويدعو إلى المعقولية التي تؤسّس الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب 
والسّنّة» فيقول: «تطبيق الشريعة يتطلب من المجتهد وضعَ أصول يعتمدها في 
عملية التطبيق هذه» أصولٍ وظيفتها تأسيس معقولية الأحكام التي يُصدرها 
شان النؤازل: والسجدات. 

وواضح أن المعقولية المطلوبة هنا ليست المعقولية المجرّدةً وحدها ‏ 
فهذا شأن القانون الوضعي البشري دابل لايك أن تكون هذه الميعقولية ميه 
على للك الى انق ار الشرعية الواردةً في الكتاب والستة»" 

ويقترح الانطلاق من المقاصد لتأسيس هذه المعقولية التي ينشدها : 
«الانطلاق من المقاصد» مقاصد الشرع» في عملية تأسيس معقولية الأحكام. 
وهي العملية التي من دونها لا يمكن تطبيق الشريعة على المستجدات» ولا 
على الظروف والأحوال المختلفة المتباينة. ولما كان مقصّدٌ الشارع» الأول 
والأخيرء هو مصلحة الناس - الله عي عَن الْمَلَهِينَ ©)» [آل عمران: ]٩۷‏ - 


)١(‏ الاتجاه العقلي في التفسيرء لنصر أبو زيد (ص76١).‏ وانظر: القراءة التأويلية لدى نصر أبو زيدء 
خالد القرنى (ص١١١‏ - .)١١56‏ 

(۲) وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربى المعاصرء د. محمد عابد الجابري (ص١5‏ - 57). 

(۳) المرجع السابق (ص١5).‏ 
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فان اعتبار المصلحة هو الذي يؤسّس معقولية الأحكام الشرعية»(© 

فالعقلانية تُعَذَّ أساسًا للخطاب الحداثي عموماء باختلاف نظرته للعقلء 
وباختلاف مِعْيارييِ للعقل مع الشرع» فالجابري أكثر تأذبًا مع الشرع» وينطلق 
من المقاصد والجكم لبناء هذه المعقولية» بخلاف بقية الحداثيين» مثل حسن 
حنفي ونصر حامد أبو زيد اللذين يُطلِقان العنان للعقل. وهكذا فالاتجاه 
الحداثي لا يحتاج لبيان عقلانيته في خطابهء والتنبيه عليها؛ لأنها هي مادة 
خا ا 


© ال اا ر 
(۲( للاستزادة عن موضوع العقلانية انظر: العقلانية العربية والمشروع الحضاري» منشورات المجلس 
القومي للثقافة العربية» لمجموعة مؤلفين» واغتيال العقل لبرهان غليون. 
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المطلب الثاني 
بو 
سس الخطاب المقاصدي التجديدي 


كما كان للاتجاه الحداثي أسسٌ بنى عليها خطابه المقاصدي فكذلك 
الحال في الاتجاه التجديدي» فقد كانت له أسسٌ عامة» وكذلك أسس 
اختصت بخطابه المقاصدي» وهي ثلاثة أسس: المبالغة بالتيسير» والتاريخية› 
رهلا اس رى قن برق عقي الشتكرون افا ا 
لاك اليقاصدى النجديدي؛ كالوافخة ويره إلا أنهنا أف ارضاطا 
بالخطاب المقاصدي من هذه الثلاثة. 


الأساس الأول: المبالغة فى التيسير: 
لا شك أن التيسير من أعظم المقاصد الشرعية؛ بل هو من الجكم التي 


رصا 9 5 سَ سم اسه هود ف مح م م 
بُعث بها النبى بل قال تعالى: الد غوت الرَسول النَىَّ الأ ألَذِى 
م وا ماع NT ell 4 2A. AL‏ رقع GE ET‏ 
يدوه مكويا عندهم فى التوردة والْإنجلٍ يُأمرهم بالمعروفٍ وينهلهم عن 
مو س ر و S^‏ 1 5 ر ار سن ار 0 کے سے 4 200 مج فرح ء ر o2‏ 
المنبحكر وجل لهم ألطيبنتِ وحرم علِيَهم الخبليث ويضع عنهم إصرهم 
الكل الى كانت EN NLS E a‏ 
والاغلل ال كانت علیھم فالزیت ١ء‏ منوا پو وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذزى 
ےھ 7 0 2 0 و 0 ء ۹ 
ازل مَعَدُءِ أوْليِكَ هم الْمَيْدِحُونَ 3© [الأعراف: »]٠١١‏ ومن هذا الأساس انطلق 
کر مق رواد الاتجاه التجديدي وسین خطانة غل هبدا العسين؟: سنواء: كان 
هذا بالتبني الصريح للتيسيرء أم كان مضمَنا في الآلة الاجتهادية المستعمّلة 
لديه . 


وهذا له تجلياته الكثيرة ابتداءَ بجعل التيسير أصلا يقضى على ما عداف 
وحثله هو الأضنا وما غداه هو الاد الشاذرء الد كور 0 يقرّر أن 
التيسير والتخفيف أحد القواعد الرئيسة للمنهج المعاصر الذي يراه للفتوى”'', 
ويصف من يسمّيهم بالمتزمتين فيقول: «يريدون أن يحرموا على الناس كل 
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شيء» فأقرب شيء إلى ألسنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة (حرام). فعمل 
المرأة حرام» والغناء حرام» والموسيقا حرام. والحياة كلها الوم حرام في 
حرام 

فقد انتقد د. القرضاوي مخالفيه باختيارهم لقول الجمهور؛ بل اختيارهم 
لأقوال نقل فيها الإجماعٌ» بسبب ما يرى من مخالفة قولهم لمبدأ التيسير» وفي 
Mall E a‏ 

ومن تجليات المبالغة بالتيسير محاربة مبدأ السلف في الأخذ بالأحوط. 
يحنله ام ا غ ا ولس انا سبلت ا 
فالدكتور الترابى جعل الأخذ بالأحوط هو سِمَةَ المتأخرين» فيقول: «واقرأ إن 
شئت لمتأخّري العلماء تجذهم يؤثرون الأسلم والأحوط؛). ثم يقول: «هذه 
ال اا ند مسو ا ار ها وور 
القرضاوي : «كان منهج الصحابة ومن تخرّج على أيديهم هو التيسير والرفق 
بالناس» ثم بدأ التشديد يدخل على العلماء شيئًا فشيئًا وعصرًا بعد عصر» حتى 
أصبح هو طابَعَ المتأخرين»“ وهكذا توهم هذه الدعوى استحداتٌ المتأخرين 

ومن تجليات المبالغة بالتيسير تتبع الرخص. والمقصود بها رخص 
المذاهب الفقهية؛ وذلك بأن يتتبع الإنسان ما يكون أخفٌ وأيسر عليه من كل 
مذهب» دون النظر إلى مذهب معيّن أو القول الراجح بدليله» بخلاف الرّححص 
التي أثبتها الشرع» والتي هي قسيمة للعزيمة عند الأصوليين» وتتبّع الرخص 
وإن لم يَقَلْ به صراحة إلا القليلٌ مثل كمال جودة: «وما العيب في أن نأخذ 


(0) السابق (ص8١١).‏ 

(۲) تجديد أصول الفقه (ص79). 

(۳) الفتوى بين الانضباط والتسيّب (ص١١٠١)ء‏ ولعل الشيخ القرضاوي مِن أشهر الإسلاميين في استخدام 
مصطلح التيسير والحثٌ عليه وإعلانه مَنهبًا مَبَعَا وقاعدة رئيسة في نظرته الشرعية وخطابه» وللاستزادة 
في ذلك انظر لبحثه بعنوان: نحو فقه ميسّرء المقدم لندوة القانون واحتياطات المجتمع القطري بكلية 
الشريعة في جامعة قطر ديسمبر ١۱۹۹م»‏ مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي» للدكتور جاسر عودة 
(ص9ه - 15). فقه التيسير عند القرضاوي» إعداد وليد بن هادي . 
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بالأيسر في كل مذهب فقهي؟ ٠!‏ بيد أن مآل كثير من الممارسات التيسيرية 
كان إلى تتبّع تحص المذاهب؛ بحجة التيسير على الناس في هذه المسألة 
وتلك الأخرى. 

ولعل من مداخل التيسير الاحتجاجٌ بالخلاف؛ مما يمكن المجتهدّ من 
تفعيل هذا الأساس بسبب وقوع الخلاف» فيّحكم على المسألة بالإباحة مثلاء 
أو تكن الان من فل أمر معن 4 انطاك .فخ قفد السيماحة ال على 
أساس التيسير؛ من ذلك ما يقوله الدكتور القرضاوي: (إن الشيخ - ويقصد 
محمد الغزالي ‏ يتبتى مذهب ابن حزم في إباحة الغناء والموسيقا ما لم تقترن 
بمحرّم» لعلمه بأن مئات الملايين» وربما آلاف الملايين» في العالم تعشق 
هذا اللون من الفنون» وتتشبث به» ولا تفرّط فيهء فلا داعي لأن يُحال بين 
الإسلام وهذه الشعوب من أجل أمر مختلّف فيه”''» وإن كان هذا الأمر ليس 
مستعملا على نطاق كبير من الخطاب التجديدي المقاصدي . 

وا وة ال الال هان اتحد الان ال الى يتوم عليه 
الاتجاه التجديدي في خطابه المقاصدي. بحيث صار التيسير لديه منهجًا مطردا 
يقرأ من خلاله المقاصدء ويرى فيها علاجًا وحلّا لعديد من النصوص التي 
حالف هيدا ال 


الأساس الثانى : التاريخية : 

سبق الحديث عن التاريخية في الاتجاه الحداثي نشأةً وممارسة» وكان 
لتاريخية الحداثيين صدَّى لدى طائفة من أصحاب الاتجاه التجديدي» ولكنّ 
ال لوم هن ا ی اجر جد قو موسا رقا 
على النص الديني. كما هو الحال عند الحداثيين . 

ومن جهه أخرى. فإن الاتجاه التجديدي نادرًا ما يصرح ا المنهجية 


.)١7ص( مظاهر التيسير فى الشريعة الإسلامية‎ )١( 
عنوان المقال: نظرات في فقه الشيخ محمد الغزالي ومرتكزاته‎ .)۷١( (؟) مجلة المسلم المعاصر عدد‎ 
.)١1١6ص( (ص۱۸۹)» نقلد عن التييوه للطويل‎ 
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التاريخية أو النقد التاريخي للنص الديني؛ بل إن بعض روّاده كان له رأي 
صريح في رفض هذه التاريخية. منهم د. يوسف القرضاوي"") ود. عبد المجيد 
النجار”'". ولكن بعض المنهجيات التي ينتهجها والتطبيقات التي يطبقها توول 
5 نتائجح تأريخية» وف هذه التطبيقات عندهم دخلت من ذا (عدم 
صلاحية كثير من الأحكام الشرعية التراثية للتطبيق المعاصر)» وصياغتها عند 
الأصوليين منهم: (اختلاف الحكم باختلاف الزمان). 

نمين ج اذلف ود اجرد كال او اد o‏ 
المحققين بقولهم: (اختلاف الفتوى باختلاف الزمان)؛ حيث يقول د. 
المجد: «الحجة الرئيسية التي يثيرها الرافضون لهذا الباب جملة أنه لا نس 
في الأحكام بعد انقطاع الوحي بانتقال النبي بي إلى الرفيق الأعلى» وأن 
التغيير - بعد عهد النبوة ‏ لا يمكن إلا أن يكون في الفتيا أو القضاء؛ أي: في 
الاجتهادء والواقع أن الفارق بين الأمرين لا يظهر إلا حيث يكون في الأمر 
نص قرآني أو نبوي لا يحتمل التأويل» ولكن تقوم القرينة المعيّنة التي هي 
سبب نزوله ووروده» فينفتح الباب عندئذ لمناقشة مدى الارتباط بين الحكم 


$ 


$ 


وس و 
اود عن منهجية .0 0 ال 000 علي أرض 10-6 ما 


عر 
اللْحَى ٠‏ واوا شار ب ا 


 77( انظر له: كيف نتعامل مع القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر له: خلافة الإنسان »)١١١ - ٠١48(‏ وكتاب: فقه التدين .)07١ - ۷١ /١(‏ وانظر للاستزادة: تجديد 
الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء للدكتور أحمد اللهيب (۲۸۸ - 595). 

(۳) أحمد كمال أبو المجد: مفكر وقانوني مصريء ولد عام ۱۹۳۰م» عمل أستاذًا جامعيّاء وقاضيًا 
ورئيسًا للمحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن» من مؤلفاته: «حوار لا مواجهة» و«رؤية إسلامية 
معاصرة) . 

.)٤٤ص( حوار لا مواجهة‎ )٤( 

.)501( ومسلم‎ 2»)007١( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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المشركين وقت نزول الوحي» ولم يُقصّد به إلا المخالفة لزِيّهم'''. وهذا 
الرأي الذي لم يُصرّح به د. أبو المجد أنه تطبيق للتاريخية» ولكن ماله بلا شك 
إليها . 

وأما الإمام ابن عاشورء فبعدما قرّر عموم شريعة الإسلام؛ ذكر صوَّرَ 
هذه العمومية بما يَؤُول للقول بالتاريخية؛ حيث أشار إلى أن عادات العرب لا 
يجب أن تُحمّل عليها الأممٌ الأخرى» وهذا لا إشكال فيه إلا أنه تطرَّق إلى 
بعض ما جاء في السنة» وحكم عليه بأنه من قبيل عادات العرب الخاصة. 
وليس تشريعًا مستمرًاء فقال: «ومن معنى حمل القبيلة على عوائدها في 
التشريع - إذا رُوعيَ في تلك العوائد شيءٌ يقتضي الإيجاب أو التحريم - يتضح 
لنا دفع حَيرةٍ وإشكال عظيم يَعرض للعلماء في فهم كثير من نهي الشريعة عن 
أشياءَ لا تجد فيها وَجْهَ مفسدة بحال» مثل تحريم وصل الشعر للمرأة» وتفليح 
الأسنان» والوّشمء في حديث ابن مسعود: (أنَّ رَسُولَ الله بي لَعَنَ الوَاصِلاتِ 
والمُسْتَوْصِلَاتِ وَالوَاشِمَاتِ والمُسْتَوْشِماتِء وَالمُتَتَمّضَاتِ وَالمُتَفْلْجَاتٍ 
للحْسْنء المُغَيّراتِ خَلْقَ ال فإن الفهم يكاد يَضِلَّ في هذا؛ إذ يرى ذلك 
صنقًا من أصناف التزيّن المأذون في جنسه للمرأة؛ كالتحمير والخَلوق 
والسواك» فيتعجب من النهي الغليظ عنه». 

ثم وجه هذا النهي بطريقة تاريخية» وإن لم يصرّح بهاء فقال: «ووجهه 
عندي» الذي لم أرَ مَّن أفصّحَ عنهء أن تلك الأحوال كانت في العرب أماراتٍ 
على ضعف حصانة المرأة. فالنهي عنها نهيٌ عن الباعث عليهاء أو عن 
التعرض لهتك العرض بسببها . 

وفي القرآن: فیتاما لدم ين فل اريك وبتك وله اليو دت عل من 

بوذن 


رص ع رح سل < رم 


جلبيبهن ذلك دَق 5 يعرفن فلا د دن وکات أله ا ا ینا 4 [الأحزاب: 09] 
فهذا شرع رو فيه عادة العربس. فالأقوام الذيد لا يتخذون الجلابيب 


(۲) أخرجه مسلم (۲۱۲۵)». وأبو داود .)٤۱٦۹(‏ وفى معناه عدة أحاديث فى البخاري (5971 - .)٥۹٤۸‏ 


١ /اه‎ 


لا ينالهم من هذا التشريع نصيب»'“ 

فابن عاشور خص النهي الوارد في الحديث والأمر بلبس الجلباب بالقوم 
الذين نزل عليهم الوحي ‏ وهم العرب - لأنه عُرْفَ من أعرافهم» وليس تشريعًا 
يحمل صفة العمومية التي تكلّم عنها . 

وقد أشار جاسر عودة إلى كلام ابن عاشور تحت عنوان: (الأعراف 
ومقصد العالمية)» واصمًا ذلك بأنه طريقة جديدة في فهم العُرف بناءً على 
ا يي 7 

ويرى د. راشد الغنوشي نا العتروريات تداك الات ت 
تستجد بما يحتاجونه في ذلك الزمان» يقول: «يمكن أن تكون قائمة مفتوحة 
تضاف إليها مصالح ضرورية مطروحة اليوم في مجتمعاتنا بشكل مُلِحْء وأساسًا 
للقيم الاجتماعية والإنسانية» مثل المساواة والعدلء والإخاء والتكافل» 
وحفظ البيئة» واستتباب السلم في العالم» وحقوق الإنسان» لا سيما قيمة 
ا 

ويقول جاسر عودة: «كلما تطورت الحياة» وتغيرت الظروف العامة تغيدًا 
واسعًا؛ كلما تغيرت المقاصد المستقرأة نفسّها؛ مما يودي إلى مرونة أعلى 
واستيعاب أكبى الراك فى صالع الشريء )7 

ويشير الحسني إلى انتقال التأصيل التشريعي لحفظ الضروريات إلى 
التأصيل السياسي لحفظهاء فيقول: «إن الدلالة الواردة في هذا الانتقال هي أن 
تحديد ضروريات المصالح في المجتمع يخضع لما هو متحرّك فيه» لا لما هو 
ا لجا معو ف 2 ل لما هو ا 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (ص”77). 

(۲) مقاصد الشريعة كفلسفة تشريع (ص١8").‏ 

(۳) بحث: مقاصد الحرية ضمن كتاب تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي (ص5 .)٠١‏ 

(5) مقاصد الأحكام الشرعية وعِلَلّهاء جاسر عودة» ضمن: مقاصد الشريعة الإسلامية دراسات في قضايا 
المنهج ومجالات التطبيق (ص٦*).‏ 

(5) نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور (ص584 -594). 
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ويزيد كلامه وضوحًا بقوله: «معنى ذلك أن تأصيل الضروريات 
الألئفات إلى الظرو ت الات ال رل فها تللق الراك" 

وكذلك د. الترابي يرى أهمية تجديد علم أصول الفقه لاصطباغه 
بالظروف التاريخية» فيقول: «علم الأصول التقليدي الذي يُتلمّس فيه الهداية 
لم يَعَذْ مناسبًا للوفاء بحاجاتنا المعاصرة حق الوفاء؛ لأنه مطبوع بأثر الظروف 
التاريخية التى نشأ فيها؛ بل بطبيعة القضايا الفقهية التى كان يتوجه إليها 
البحث الفقهى)9) 

ويقول الحسني - بتبَّنْ صريح للتاريخية -: «يدعو هذا الفهم إلى التسليم 
بتاريخية طبيعة الحصر لضروريات مصالح العباد؛ كما تقرّر عند الأصوليين 
0 إفرة 
القدامى» 

ثم يقرر الحسني توافقٌ هذا التسليم مع دعوى تاريخية التشريع عند محمد 
عابد الجابري» فقال: «وقد أدرك الطبيعة التاريخية للحصر الوارد فى 
الضرورنات :ار الباحثين المقتدرين» فيّن ما يمكن أن يلزم عنه هذا الفهم من 
جعل ضروريات عصرنا جزءًا من مقاصد شريعتنا؛ فإننا سنكون قد عملنا ليس 
فقط على فتح باب الاجتهاد في وقائع عصرنا المتجددة المتطورة؛ بل سنكون 
أيضًا قد بدأنا العمل في تأصيل أصول شريعتنا نفسها بصورة تضمن لها 
الاستجابة الحية» لكل ما يحصل من تغييرء أو يطرأ من جديد)”*) 

وبعد انطلاق مفكري هذا الاتجاه من منطلق عدم صلاحية كثير من 
العا التق ن تسن اا هة ای .فى ها ال ا 


)١(‏ المرجع السابق (ص۲۹۹). 

(۲) قضايا التجديد: نحو منهج أصولي (ص96١).‏ 

(۳) نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء إسماعيل الحَسّني (ص‌۲۹۹). 

)٤(‏ المصدر السابق (ص۲۹۹4)» وانظر النقل في داخل النص: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر 
العربي المعاصرء الجابري (ص۷۲). 
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تطبيقهم للمقاصد الشرعية» والتي تبقي رُوحَ الشريعة دون التفاصيل والتقييدات 
التي حصلت في السابق؛ مما يمكن المعاصرين من التفاعل مع معطيات 
العصر بسبب مرونة هذه المقاصدء وهذا منشأ الكلام حول المقاصد» والتي 
تمكن من تجاوز العوامل التاريخية التي تقف أمامها النصوص الجزئية ‏ على 
حسّب قولهم -. 

ونظرًا لطبيعة التفاوت في أطياف هذا الاتجاه. فقد حصل بينهم قدرٌ من 
التباین؛ بل حتى على مستوى المفکر الواحد؛ فللدكتور جاسر راي آخر ‏ يبدو 
مخالمًا لما سبق قله د عت يه على تار آرکون» وبين أنه مع وجود وجاهة 
لمفهوم التاريخية من الناحية الفلسفية» فإن الخطأ الذي وقعت به التاريخية هو 
قياس النصوص البشرية على النص الإلهي» وانتقّد مصطلح تاريخية القرآن» 
الذي دعا إليه أركون وغيره» وأرشد إلى أن القراءة المقاصدية تخل هذا 
الإشكال كله ونبّه إلى أن التوسع في الرؤية المقاصدية لا بد له من ضبط 
حتى بُنقّى ويُمخّصء مما قد يكون لبعض المفاهيم من جذور وتفسيرات 
تتعارض مع مبادئ الإسلام الثابتة أو عقائده الأصيلة'''. فهل هما رأيان 
متعارضان لهء استقرّ رأيّه على واحد منهماء أم إن الرفض للتاريخية خاص 
بتاريخية النصوص دون المقاصدء وإن كان هذا أيضًا ماله للتعارض؟ 


الأساس الثالث: العقلانية : 

إن الإسلام كرّم العقل أيما تكريم؛ كرّمه حين جعله مناط التكليف عند 
الإنسان» والذي به فضّله الله على كثير ممن خلق تفضيلاء وكرّمه حين وجُهه 
إلى النظر والتفكير في النفس» والكونء والآفاق؛ اتعاظا واعتبارّاء وتسخيرًا 
لِنِعَم الله واستفادة منهاء وكرمه حين وجّهه إلى الإمساك عن الولوج فيما لا 
يُحسِنه» ولا يهتدي فيه إلى سبيل ما؛ رحمة به» وإبقاءً على قوته وجهده. 


الإسلامية» المبادئ والمفاهيم (ص77١‏ - ۸١۱)ء‏ من إصدارات مركز دراسات مقاصد الشريعة 
الإسلامية» ومقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي (ص47). 
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وقد خصّ الله أصحاب العقول بالمعرفة لمقاصد العبادة» والوقوف على 
ا فقال خان يعد أن ذكر جملة أحكام الحج: #ۆواتقون 
لا © [البقرة : c[14V‏ وقال عقب دكن أحكام القصاص : 0 وک 


ن ا يو يتأؤل الأب کڪ ترد ©4 [البقرة: »]٠۷۹‏ وقصر 0 
الانتفا تفاع ا والموغظلة عل اضعفات اله هال كذ : وسا د إل 


| للب 469 [البقرة: 174]» وقال ونَك: ملقد کات فى تم الل 
ا | سوسيفة: O]‏ ل : #ولقد كا نها ك ّكة قوم 
يَعَقَلْونَ )€ [العنكبوت : 

ولذلك ثبت من القواعد الشرعية: «أن العقل الصريح لا يخالف النصض 
الصحيح)”'", وعلى هذا سار الانسجام في هذه الثنائية عند السلف» فكانوا 
يقرؤون النصوص بعقولهم» ويحكمون عقولهم ال ويسلمورة لها : 

وأصحاب الاتجاه التجديدي يقرّرون في الجملة «عدم تعارض العقل 
وال 

ولكن عند وجود التعارض الذهني» فإن رواد هذا الاتجاه يباورون بتقديم 
العقل» وإن كانوا على تفاوت في ذلك؛ فمن مَغالٍ في تقديم العقل حتى جعله 
المصدرٌ المقدَّم على النص» ومنهم من جعل النص هو المقدَّمَ والمصدر 
الرئيس» لكنه عند التطبيق كثيرًا ما يقدّم العقل . 

فمن الغالين في ذلك د. محمد عمارة””» الذي يقول: «العقل هو أ 
الأدلة» وليس ذلك فقط؛ بل هو أصلها الذي يعرف صِدْقّها)”*'» ويقول عن 


.)۷١/۲( انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: حوار لا مواجهة» أحمد كمال أبو المجد (ص49). الإسلام في مواجهة التحديات» محمد 
عمارة (ص١8)»‏ ابن تيمية وإسلامية المعرفة» طه جابر العلواني (ص١٦).‏ 

0 مدعا قصطفن :سكن وكات فضرى» ولد ١ا‏ لاه مر من الال ن ملفا #الخطات 
الذيني بين التجديد الإسلامي والتبديل الأمريكاني»» و«الإبداع الفكري والخصوصيّة الحضاريّة) وله ردود 
على العلمانيين منها : «نهضتنا الحديثة بين العلمانيّة والإسلام»» و«سقوط الغلو العلماني»» ويجدر التنبيه 
على تفاوت طرّح د. عمارة بين كتاباته المتقدمة والمتأخرة والتي تحسنت عن سابقتها . 

.)7١ص( تيارات الفكر الإسلامي‎ )٤( 
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بعض الأحكام: «يمكن للعقل أن يُستقل بإدراكها وإدراك حكمة تشريعهاء 
والتي يطرأ التغير على علتها وحكمتهاء مثل هذه الأمور المرتبطة بالواقع 
المتغير يجوز بل يجب - معها الاجتهاد. ولا يمنعه أو يمنع منه وجود 
النصوص والجائورات المروية 5 

ويقول أحمد كمال أبو المجد: «الأزمة الحقيقية في ثقافتنا الإسلامية 
التعاصيرة أن العف قن افا لقع ملظا نه" "> ول هين فى ا 
«إن هذا العقل هو عُدَّتنا الوحيدة في الحكم على الأشياءء فماذا يبقى لنا إذا 
فقدناه؟!. أنا لو خیرت بین :ديت و عقلي لت عقلي ؛ لأنني قد أ صبح به 
متديتاء لكنى لو فقدته فسأفقد دينى س 

ومن الطرف الثاني د. يوسف القرضاوي» ود. طه جابر العلواني. ود. 
عن لمعيه ادان ولاو ر مكانة لضي علدنا ققد وع ا 
كما يبيّن د. القرضاوي أن من أخطر أسباب الانحراف تقديسٌ العقل البشري» 
زتقاسمة على لوعي الى اولي عاق دي ن ل ااا 
ولعل السبب فى هذه الازدواجية ببق البنطين والتطبيق هو مرجعيتهم الإإسلامية» 
وما يعارضها من التأثر بالمناهج الحديثة والمبالغة بالنظرة الواقعية. 

من ذلك ما ذكره د. القرضاوي عن حديث الإتيان بالموت بهيئة كبش 
فِيذْيَّح) ثم ينادي مَنادٍ: يا أهل أله لا موتء ويا أهل التّار لا و 
فقال: «فمن المعلوم المتيقّن الذي اتفق عليه العقل والنقل أن الموت الذي 
ف ر ال ان انهاه لسن كينا مولا تو راي ولا حصو تقض کو ت 
بل هو معنى من المعاني. والمعاني لا تنقلب أجسامًا ولا حيوانات إلا من 


.)۲٤۸ص( الإسلام والمستقبل‎ )١( 

13 کار ل راجا( 

(0) محمد فتحي عثمان: مفكّر وكاتب مصريء ولد سنة ۱۹۲۸م» من مولّفاته: «المدخل إلى التاريخ 
الإسلامي»ء و«الفكر الإسلامي القانوني بين أصول الشريعة وتراث الفقه». 

.)۳۸ - الفكر الإسلامى والتطور (ص”7”‎ )٤( 

(148 انان انه ENN‏ نسي لتر ا 

(5) أخرجه البخاري (50115). ومسلم )١86٠0(‏ من حديث ابن عمر وها . 
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باب التمثيل والتصويرء الذي يجسّم المعاني والمعقولات» وهذا هو الأليق 
بمخاطبة العقل المعاصر»" 

وكذلك د. العلوانى ود. النجار» وإن كانا ‏ كما سبق -. يقرّران تقدم 
النقل على العقل» لكن عند التفصيل تجد أن لهما عباراتٍ مجملة يُمْهّم منها 
و 9 5 , 4 1 )۲( 
تقديمٌ العقل على النقل عند التعارض في بعض الحالات”" 

يقول د. النجار فى إثبات المقاصد الجزئية بالاجتهاد العقلى: «وما 
يتعرض للإنسان من أوضاع جديدة في حياته» ليها هن ی ينبغي على 
المسلم أن يجتهد في إجرائها على صيغة دينية» يشتقها بالنظر العقلي› 
ال بهداية الشرع . وهذه الصيغة الدينية» تنضبط بمقصد شرعى › يمثل 
المصلحة المرجوّ تحقيقها للإنسان» بإجراء الأوضاع الجديدة عليها. 

ولئن كانت المقاصد العامة للدين» التي تحدّد المسار العام للحيا 
ا ا E‏ فإن المصالح ا e‏ 
بالاجتهاد. نه ا متلا تحصيلها على اجتهاد عقلي» تسق وار 
الاجتهاد في صياغة الحل ا 

ثم صرب مثا للا على ذلك بالوضع الاقتصادي وتعقيده مما قد يؤثر على 
مقصّد حفظ الأسرة والأخلاق العامة» فهو يرى فى نهاية المطاف أن المسلمين 
فق لل :هذا "العصر الجدية المعتد» «مذعرٌ ون فة إلى أن« يؤسسوه على مقاضد 
للشريعة» يملكون أصولها الكلية» وعليهم أن يفرّعوا منها فروعًا تكون أساسًا 
لحلولهم الدينية لهذا الوضع الجديد”* 

على أن الدكتور النجار حذر من الدعوات الداعية لاستعمال المناهج 


0) 1 


)١(‏ كيف نتعامل مع الستة النبوية (ص؟187). 

(۲) انظر: العقل وموقعه في المَّنهجية الإسلامية» مجلة إسلامية المعرفة عدد (7)» 191457١م,‏ مقدمة كتاب: كيف 
نتعامل مع السَّنّة النبوية معالم وضوابط» للدكتور طه جابر العلواني» والكتاب للقرضاوي من منشورات 
المعهد العالمى للفكر الإسلامى» مقدمة كتاب خلافة الإنسان بين الوحى والعمّل ‏ المقدمة للعلوانى والكتاب 
اا وار كات مرن ات اا اي اا كرر سه الي (ص 120 1 : 

(۳( في فقه التدين فهمًا وتنزيلا .)1١5/1١(‏ 

(5) المرجع السابق .)٠٠۸/١(‏ 


۱1۳ 


الغربية العقلية التي سمّاها مَرْالقَ يجب الحذر منهاء مما سيأتي بيانه» والنقل 
من کلام ار شاء الله» في الباب المخصّص بالنقد. ا 

ومستند الأساس العقلانى عند عدد من رواد هذا الاتجاه: أن العقل هو 
أف اتر ونت ال هدم اع كلية ن الا الخال الى ا 
«قانون التأويل»'» وتابعه عليها الرازي في «أساس التقديس»"» وانتصر لها 
د. محمد عمارة كما فى عبارته السابقة «العقل هو اول الأذلة.. .۲ 

واستدل بعضهم 0 أخرى تنبني على هذا المستند؛ منها: 

أن تقديم النقل يؤدي إلى اعتبار الجزئي ورفض الكلي؛ حيث يقول د. لؤي 
صافي”*': «تعارض العقل والنقل في فحواه تعارْضٌ بين نصوص جزئية ومجموعة 
من المبادئ الكلية؛ وبالتالى فإن النظر العلمى يقتضى إلحاقَ الجزئى بقاعدة كلية» 
إن راي ]كان عدي القاعةة ا الى ا النضن و 
EN SNE ONS‏ لعن a BON‏ 

وهذا الترتيب ل 0 لؤي يدخل دل م فى الخطاب 
الا ع اعت« اجام السيعديدى ت تقار 
للجاني: الل ا4 عر امكل اللمقاصه الشرعية القن جاه د لوق الاي 
الكبقام بوجت a a E a N‏ 
وتقديم للنصوص الجزئية عليها. 

وقد ختمت هذا الأساس بهذه المقولة؛ لنبيّن أن هذه المشكلة العلمية 
في جعل العقل موازيًا للمقاصد» وجِعْله رديمًا لهاء هي مضمون كثير من 
الكتابات التي توول إلى تقديم العقل على النقل» ولكن بمسمّى تقديم المصالح 
العليا أو المقاصد الشرعية أو الكليات» ونحو ذلك . 


.)٤ص( قانون التأويل‎ )١( 

(۲) أساس التقديس (ص١5”‏ ۔ ۲۲۱). 

(۳) تيارات الفكر الإسلامي. محمد عمارة (ص١7).‏ 

)٤(‏ لؤي صافي: مفكر وكاتب سوريء ولد في 1157١م»‏ من مؤلفاته: «الحريّة والمواطنة والإسلامي 
السياسي»» و«إعمال العقل: من النظرة التجزيئيّة إلى الرؤيّة التكامليّة» . 

.)٠١١ - ٠١١( إعمال العقل‎ )٥( 


۱٤4 


الميحث الثالث 


المطلب الأول 
السّمات المشتركة بين الاتجاه الحداثي والاتجاه التجديدي 


السّمة الأولى: الموقف السلبي تجاه علم أصول الفقه : 

من السمات المشتركة بين الاتجاهات الحداثي والتجديدي ‏ على 
تفاوت فيما بينها في ذلك - الموقفٌ السلبي من علم أصول الفقه» ووضعه في 
مو ضع ال اڃا والمقيّل أخيانا احرف a‏ طرح المقاصد 
تاروت ودا كانت المدية الإسلامية قل الفردت عن ساكو المدنات الت 
سبقتهاء بقيام الأحكام القانونية التفصيلية فيها على أساس علم أصول الفقه 
وعلم أصول القانون» فإن النموذج الأصولي الذي أضفى عليها هذه المَيزةَ هو 
نفسه الذي غدا عائقًا معرفيًا أمام تطورها. وهو ما يظهر وجه أساسي له في 
إغلاق باب الاجتهاد» 


. )۸٤ص( الاجتهاد: النص› الواقع› المصلحة. محمد جمال باروت‎ )١( 
. المرجع السابق (ص4۷)‎ (0 


١6 


ويرى أركون - في تبعية للمستشرقين نباك 7" وورا Ea‏ 
الأصول قد عرّف نهايته» وشهد عَمَّمّه منذ لحظته التأسيسية مع الإمام 
الشافعي» ويرى أن الوعي الإسلامي يُجس بأنه قد أصيب في الحد الأقصى 
من تماسكه عندما يشت مؤرخ الفقه أن عصر مؤسّس المدارس الفقهية لا ينبغي 
أن يُعَذَّ بداية لتطوّر ماء وإنما نهاية له“ 

ومن ات هذا لحف اسايق تجاه الأصول» ما اة اا 
القواعدٌ الفقهية» من ذلك ما ذكره محمد الشرفي عن القواعد الفقهية المؤثرة 
في حقوق الإنسان؛ حيث ذكر بعد مناقشة طويلة نتيجتين» يرى أنهما 
خلاصات مهمة حول هذا الموضوع فقال: «تَؤُول التحاليل السالفة إلى 
استخلاص نتيجتين جوهريتين : 

أولاهما: تتمثل في أن عددًا كبيرًا من قواعد الفقه ‏ أي: الشريعة 
الإسلامية التقليدية ‏ منافية لحقوق الإنسان بالمعنى الذي لها اليوم لدى 
المجموعة الدولية» وفي جميع حالات الاختلاف هذه تكون قواعد الفقه 
معادية لمبادئ الحرية الفردية والمساواة بين جميع البشر من جهة» وبين الرجل 
والمرأة من جهة آخرى» وللاحترام الضروري الواجب إزاء حرمة الإنسان 
الجسدية»). 


o 


وهكذا قرّر د. محمد الشرفى أن هذه القواعد ‏ المستمدة فى الأصل من 


م٠۹٠۲ يوسف شاخت: مُستشرق هولندي مِن أعضاء المَجمع العلمي العربي بدمشق» ولد سنة‎ )١( 
بألمانياء مِن أعماله في خدمة العربيّة تصحيحٌ كنب للخَصّاف ولمحمد بن الحسن الشيباني وللقزويني»‎ 
/۸) وجزأين من «الشروط» الكبير» للطحاوي» توفي سنة 1م. تنظر ترجمته : الأعلام للزركلى‎ 
0 بوسوعة المنقف رقي‎ )0 

(۲( روبرت برانشفيك : مستشرف فرنسي متخصّص في تاريخ توسس وفي تاريخ الفقه الإسلامي. ولك نيه 
۰۱م فى مدينة بورد تخصص فى الأدب الفرنسى فى كليّة الآداب (السوريون)ء من مؤلفاته: «بلاد 
البربر الشرقيّة أثناء حكم الدولة الحفصيّة)» و«تنويعات في موضوع الشكّ» في الفقه» تُوفْيَ سنة 
م. تنظر ترجمته في: موسوعة المستشرقين (ص471). 

69 انظر: الإسلامء التاريخية والتقدم. لمتحمد أركون» مجلة موافف عدد رقم )5٠(‏ عام ۹۸۱م 
(ص355»» نقلا عن الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» لعبد المجيد الصغير 
(ص۲۸) . 


۱٦٦ 


مقاصد الشرع والمستنبطة منها ‏ بهذه الدرجة من المخالفة والمنافاة لمبادئ 
ال والمها واه و ذلاف الا شعاد إلى المحموظة الدولية) كه كر 

ثم يذكر النتيجة الثانية: «قواعد الفقه هذه ليست في حقيقتها ذات طبيعة 
دينية» وإنما هي قواعد مِن وضع بشر تمت بُورتها في الماضي» ويجب على 
الناس اليوم أذ شور تساذنخيا ولط وبري 

وكذلك أشار د. عبد المجيد الشرفي إلى القواعد الأصولية ومباحث 
علوم القرآن» أنها تُمثْل أركان التأويل المعتمّد للنص المقدّس» وذكر ما تحمله 
من مشكلات علمية في نظره من أنها متأخرة زمنيًا عن فترة الوحي» ورغم أنها 
من وضع علماء بشر يخطئون ويصيبون» ويتأثرون بزادهم المعرفي» فهذان 
العلمان - من وجهة نظره - يقيّدان القارئ للنص"") 

وقد كان التجديد في أصول الفقه» ووضع معالمٌ جديدة له» يمثل 
هاجسًا مستمرًا لدى قطاع عريض من الاتجاه الحداثي» وقد جعَّله حسن 
حنفي أحدّ محاور مشروعه الفكري 00 فبعدما بشر به في كتابه 
«التراث والتجديد»» خرج بالفعل متمثلا في كتابه «من النص إلى 
وام ١‏ 

على أن هناك من يتوسط من الحداثيين قليلا في موقفه من مباحث 
أصول الفقه» كما فعل الطالبي بقوله: «أنا لا أرفض القياس رفضًا قاطعًاء 
ولكني أعتبره غير صالح وغير قادر على حل كل مشاكل الحداثة» وكل قضايا 
حياتنا المعاصرة؛ إذ هو يفقد E‏ ارين فقيس الحاضر على الماضي› 
فهو فَهِمْ ماضوي للنصء رع : تعسفا الحاضر في قوالب الماضي› وت ان 


.)۸٦ص( الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي» محمد الشرفي‎ )١( 

(۲) انظر: تحديث الفكر الإسلامي» عبد المجيد الشرفي (ص7١‏ - .)١7‏ 

(۳) انظر: موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي عرض ونقدء للدكتور أحمد قَوَشْتي (ص04)» كتاب 
موجبات تجديد أصول الفقه في العصر الحديث طارق رمضان نموذجاء شوقي الأزهر» بحث: قراءة 
في مفهوم الشريعة في الخطاب الحداثي» وائل الحارثي (ص١١)‏ موقع مؤمنون بلا حدودء محاولات 
التجديد في أصول الفقه ودعواته» لهزاع الحوالي )٤١١/١(‏ 


۱۷ 


يُرَغْمه على التقَّوْلُبٍ في قوالبه؛ مما يودي إلى سد أفق التطور ورفض 
الحداثة» 

ودل د سحوة الطاغر المسارئ على لك با طخ ا غاشتويد 
حول مسائل علم الأصول في كونها: «لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة 
ومقصدهاء ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع 
بواسطة قواعدٌ تُمكن العارف بها من انتزاع الفروع منهاء أو من انتزاع أوصاف 
تؤذن بها تلك الألفاظ»؟؛ فالمشكلة كما استشعرها ابن عاشور ‏ من وجهة 
نظر الميساوي ‏ ذاتٌ اتصال وطيد بسياق النشأة التاريخية لعلم الأصول نفسه. 
وما كان لذلك من آثار تكوينه وبنټته ذاټها" 


ويبالغ عبد المجيد تركي في تقييمه لعمل ابن عاشور بأنه حربٌ ضدٌّ علم 
أل ال 

بالإضافة إلى دعوة بعض أفراد الاتجاه التجديدي إلى ترك التعليل 
الأصولي ‏ الذي هو أهم مباحث أصول الفقه ‏ واستبدال أساليبَ أخرى به؛ 
منهم الترابي الذي يرى عدم قدرة القياس الأصولي على التعاطي مع 
مستجدات العصرهء فيقترح أن: «نتسع في القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة 
من النصوص» ونستنبط من جملتها مقصّدًا معيّئًا من مقاصد الدين» أو مصلحة 
معينة من مصالحه»”» ود. طه العلواني الذي دعا إلى ترك التعليل الأصولي 
في مجال التعليل الفقهي؛ حيث قال عن طريقة التعليل الأصولي: "بهذه 
الطريقة لم تعد قضيةٌ (التعليل) قادرةً على بلوغ المدى الأخير؛ بحيث تقود في 


.)73١9ص( عيال الله‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور ( ص٦١٠‏ - .)١١۷‏ 

(۳) مقدمة الميساوي لكتاب مقاصد الشريعة» لابن عاشور (ص45).؛ على أنه نه على عدم لازم ما فهمه 
الحداثيون من اطراح ابن عاشور لعلم أصول الفقه برّمته» وأن هذا لا يقول به إلا جاهل أو متعالمء 
انظر: المقدمة (ص١١١-5١١)»‏ بحث تاريخ تطور علم المقاصد» جاسر عودة (ص١٠  »)١١‏ 
ضمن كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية المبادئ والمفاهيم. 

)٤(‏ مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية» عبد المجيد تركي (ص585). 

.)3١5ص( قضايا التجديد» نحو منهج أصولي» د. حسن الترابي‎ )٥( 


۱۸ 


جاه الأمر إلى بل الفكر المقاصدي الكلى ؛ بحيث يكون القياس بعض 
ااه أو وا امن 


ويبرر د. جاسر عودة دعوته لعدم الاقتصار على التعليل بالعلل 
الأصولية فيقول: «قد تتغير الظروف والمعطيات المحيطة بالحكم تغيرًا كبيرًا 
يؤثّر في الحكم نفسهء إلى حد أن يصبح أحيانًا إعمالٌ العلة دون اعتبار 
المقصّد مصدرًا للحرج» وعائقًا عن استيعاب هذا التغير لصالح الإسلام 
ENT‏ 

على أن القياس الفقهي - الذي تَصَوَّرُ المقاصدٌ بأنها محاولة للخروج من 
ضيقه - لم يكن سياجًا صارمًا عند كل المذاهب» سار توسيعه قديمة» فقد 
وُجد في المذهب المالكي الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. 
ومقتضاه تقديم الاستدلال المرسّل على القياس" 

وهناك نص مهم ينقله الشاطبي نفسه عن ابن العربي» يقول: «وقال في 
أحكام القرآن: الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين» 
فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطّرّدء فإن مالكا وأبا حنيفة يرَيانِ تخصيص 
العموم بأيّ دليل كان من ظاهر أو معنى. ويشتحسية مالك أن بخص 
بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد 
بخلاف القياس» ويرّيان معًا تخصيص القياس» ونمّضٌ العلة» ولا يرى 
الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصًا» . 

تعفن عليه الشاطبي قائلا : «وهذا الذي قال هو نظر في مالات 
الأحكام؛ من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام» وفي 


)١(‏ مقاصد الشريعة مجموعة أبحاث وحوارات» بحث للدكتور طه جابر العلوانى (ص۷۷)ء حوارات 
أجراها عبد الجبار الرفاعي» وقد سبق بحث موضوع التعليل بالحكمة في 553 ضوابط وقواعد 
المقاصد. 

(۲) المرجع السابق (ص ٠‏ » انظر : قضية المنهجية في الفكر الإسلامي» عبد الحميد أبو سليمان (ص” -7). 

(۳) انظر: عبد الله بن بِيّه» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه (ص9"١  .)٠١١‏ 


۱۹ 


المذهب المالكي من هذا المعنى كثير جد“ 
السّمّة الثانية: تقديم المقاصد الكلية على النصوص الجزئية: 

يقول حسن حنفی : «الشريعة r‏ وهدفٌ للتحقيق› ول قيدًا على 
السلوك» :وتحديزا لة:. هى خو عة من الهادئ الغافة التي لإ تلفت 
باختلاف الأديان والمذاهب والطوائف والمِلل)”" 


ويقول د. عبد المجيد الشرفي عن النص الشرعي وتعامل العلماء معه: 
«لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ أنه مفهوم فضفاض» وغير دقيق؛ ذلك أن هذا 
المفهوم قد وظف توظيفاتٍ مختلفة» ويكفي أن نفتح أي كتاب من كتب أصول 
الفقه حتى نرى هذا النصّ يُستعمّل في اتجاهات مختلفة ومتعارضة» وأحيانا 
متناقضة» فنفس النص يمكن أن يوَّوّل لفائدة الشيء ونقيضه» . 

ثم يختم كلامه في مشكلة النص فيحكم على الاحتجاج بالنص» فيقول: 
«الاحتجاج بالنص ليس احتجاجًا بريئًا»» ويستشهد بكلام علي بن أبي 
طالب ونه : «هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا يَنطق» إنما يتكلم 
به الرجال»“ ويشير أن المشكلة تكمّن في: «أن الاحتجاج بالنص كان في 
كثير من الأحيان احتجاج بأجزاء من آيات لا بآيات كاملة»“ 

ويعيب د. نضال الصالح على ما يسميه مسلك التفسير في الفكر الديني 
أنه قد: «انقلب من الحرص على مقاصد النص إلى حطر معنى النص بظاهره» 
وا اا إلى افا ار الل ر ا ول تدك و بوسيطة مين 


.)۱۹۸ ۔-‎ ۱۹٦ /۰( الموافقات‎ )١( 

(۲) المقاصد وعلم الأصول: قراءة في النسق المعرفي (ص01)» د. معتز الخطيب» ضمن مقاصد الشريعة 
والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء يومَيْ 
١5 14‏ رجب 7 47١هره‏ -5 يونيو ۲۰۱۲م . 

(۳) من النص إلى الواقع (0587/5). 


(5) انظر: تاريخ الطبري (57/5)» والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم »)٠١٠/١(‏ والكامل في التاريخ 
(5890/5). 


(5) تحديث الفكر الإسلامي» عبد المجيد الشرفي (ص4). 


6 


لضن ولاه لجلا س المع و تخد عل عنقا عيدو" ٠‏ ف هذا 
التفسيز .د كما یری - هو انغلاف الحركة الدلالية للنص «من نص يفصح للقارئ 
بمعناه ومقاصله المكنوزة. إلى قارئ يمُلي على النضن معناه المبرمج مسقا في 
فکر ٩)۵‏ 

ويصف بوثوري منهجية العلماء المعتمدة على النصوص بالعقم» ويبرر 
ججنوحهم الامتطاء مقولات ضبابية فضفاضة؛ كالمقاصدء والمصالح. 
والأحكام. والقواعد العامة» وروح الشريعة» وروح الإسلام. إلخ» إنما 
دفعهم إليه دفعًا عَمُمَ منهجيتهم القائمة على التشبّث بنصوص يستدِرٌُونها فلا 
ص 00 0 
تررق لمخم 

ويرى الشرفي : (ضصرورة التخلص من التعلق المرضي بحر فية النصرص › 
ولا سيما النص القرآني» وإيلاءُ مقاصدٍ الشريعة المكانة المثلى في سن 
التشريعات الوضعية ال تتلا ءم وحاجات المجتمع الخدت 

يقول أبو زيد: «عند استنباط الكليات من الجزتئيات. أي : بالمنهج 
الصاعد من الجزئي إلى الكلي» وإنما يتم في قراءة أخرى تستخدم المنهج 
الهابط تنزيل الكليات على الجزئيات؛ في محاولة لإعادة فهم الجزئيات ‏ 
وا تقديلها ف الات ا 


واعا على عستو الاتجاه التجديدي فلا يوجد نمَو وافرة في تقديم 
المقاصد الكلية على النصوص الجزئية ؛ وذلك لتعظيمهم النصضن الشرعيى» ولكنه 
موجود فى التطبيقات العملية» وهذا مذكور بأمثلته وتفاصيله فى الفصل 


)١(‏ المأزق في الفكر الديني بين النص والواقع» د. نضال عبد القادر الصالح (ص8060). 

(۲) المرجع السابق (ص86). 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية» التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور الاجتهادء نور الدين 
بوثوري (ص ۱۲۳ - .)١15‏ 

(5) لبنات (ص157١).‏ 

(5) الخطاب والتأويل» نصر أبو زيد (ص١١23»‏ للاستزاده انظر: الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة 
الإسلاميةء د. العنزي .)١١١١-1١١١8( .)055- ٥٤۳(‏ 


۱۷۱1 


المخصّص لتطبيقات الخطاب المقاصدي» مع بعض العبارات المجمّلة» منها 
ما قاله العلواني: «من تلك المشكلات: التغافل عن الكثير من الكليات 
والغايات والمقاصد القرانية» والانصراف الكلي إلى الدليل الجزئي ومناهج 
ال و والاسعدلال يناه ودلك شان الفلا ت ال ال 

فالفرق بين الاتجاه الحداثي والتجديدي أن الأول يُهِدِرٌ النصّ بشكل 
مظلق» ويُوّصّل خطابه على ذلك» بينما الثاني يقدم أو يرجح المقصّد على 
النص في تطبيقه دون تأصيله . 


غ0( مقاصد الشريعة ( ص۱٤‏ ) . 


۱۷۲ 


المطلب الثاني 
سِمّات الاتجاه الحداثي في خطابه المقاصدي 


السّمّةَ الأولى: استعمال التراث عمومًا والمقاصد خصوصًا مطيَةَ لادخال 
المضامين الحداثية 

إن السمة البارزة التي يراها المطلع على عامة الكتابات الحداثية في 
موضوع التراث هي النفعية» فتداول التراث ما هو إلا وسيلة لطرح المفاهيم 
الحداثية» ولكن بلبوس الخطاب الشرعي» وليس ذلك محض تحليل» وإنما 
هي مجموعة شهادات وتصريحات أساطين الحداثيين» منهم الجابري الذي 
يقول عن نوع قراءته للتراث: «لا ندّعي أننا نقوم بعمل بريء؛ أي: بقراءة لا 
تسهم في إنتاج المقروء» فمثل هذه القراءة لا وجود لها. ؛ بل إننا على 

(D1. 

العكس نحاول أن نسهم بوعي وتصميم في إنتاج مقروئنا») 

ويقول أيضًا : «والحق أن اهتمامي بالتراث لم يكن من قبل وليس هو 
الآن من أجل التراث ذاته؛ بل هو من أجل حداثة نتطلع إليها»“ 

ثم يتحدث عن طرق طلب الحداثة» ويذكر أنها على طريقين : 

الأول: يبحث عنها دون أن يُنشغل بتهيئة تربتها لكي تغرّس فيها . 

الثاني : ينظر إليها باعتبارها نتاجًا تاريخيّاء وأنه مرحلة من مراحل تاريخ 
أوروباء ويجب تهيئة المكان الذي سكتقل. إليهاة ثم يذكر أن هذا هو ملهجه» 
ويقول: «أي استّنباتٍ للحداثة في مكان آخرّ لا بد من أن يقوم في نظري على 
عمليتين متکاملتین ؛ فهم الحداثة في إطار تاريخها ا أعني تازيخها 
الأوربي. والبحثِ في تاريخ وتراث الجهة التي يُراد نقلّها إليها بهدف تهيئة 
التربة لهاء وطبعًا بخصوصية هذه الجهة)»""ا 


.)١١؟ص( الخطاب العربي المعاصر‎ )1١( 
.)١55١ص( المسألة الثقافية‎ )۲( 
. المرجع السابق› والصفحة نفسها‎ (۳) 


۱۳ 


ويؤكد مصطلح "«الَْبِيئَة) الذي يكره في أكثرَ من موضع فيقول: «ما هو 
SENN ys‏ 5 کک المتقدم و 8 
E‏ فهذا لا يفيد فتيلا؛ بل لربما يَضْرٌّ ضررًا كبيرّاء على الأقل من 
حيث ما يُثيره من ردود أفعال سلبية لدى بعض الأفراد في الجهة المنقول 
إليها؛ بل إن ما هو مطلوب متا إزاءَ ما ننقله» سواء تعلق الأمر بالأفكار 
والنظريات أو بالنظم والمؤسسات» هو العمل على تبّيئتها في وسَّطناء 
واستنباتها في تربتنا؛ حتى تكون على صلة عضوية بمعطيات واقعناء الشيء 
الذي من دونه لا يمكن أن تتحول إلى محرك للتغيير» وعامل على التجديد» 
e,‏ للتقدم»”" 

وشهادة أخرى من الجابري يشير فيها لنفعية الخطاب الحداثي باستغلال 
ما يريده السوق الثقافي ليَطرحَ فكرته الحداثية» فيجد أنه يعتني بالتراث لا 
لذاته» وإنما ليَعْبّرَ من خلاله إلى قارئيهء فيقول: «عندما تكون الثقافة السائدة 
ثقافة تراثية» فإن خطاب الحداثة فيها يجب أن ينّجه أولا وقبل كل شيء إلى 
التراث؛ بهدف إعادة قراءته» وتقديم رؤية عصرية عنه. 

واتجاه الحداثة بخطابهاء بمنهجها ورؤاها إلى التراث» هو في هذه 
الحالة اتجاه بالخطاب الحداثي إلى القطاع الأوسع من المثقفين والمتعلمين؛ 
بل إلى عموم الشعب» وبذلك تؤدي رسالتها» ٠‏ 

ويقول جابر عصفور”": إن قراءة الجابري وغيره من الحداثيين : اتكشف 
عن نزعة نفعية» انتقائية بالضرورة» لا تفارق مَرْلَقَ الإسقاط)» ثم يبيّن ما توقعه 
هذه القراءة النفعية» فيقول: «فإن نفعية هذه النزعة توقعها على قراءات 


ت 


متعارضة متباعدة» تنسرب فيها بدرجات متباينة مراوغة)”*', ثم يستشهد بتطابق 

)١(‏ وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد الجابري (ص860). 

(۲) التراث والحداثة (ص4). 

(۳) جابر أحمد عصفور: وزير ثقافة مصر الأسبقء وَلِدَ سنة ٤٤۱۹م»‏ عمل أستاذًا مساعدًا زائرًا للأدب 
العربي بجامعة ويسكونسن ‏ ماديسون الأمريكيّة» من مؤلفاته: «الصورة الفئيّة في التراث النقدي 
والبلاغي»» و«قراءة التراث النقدي» . 

() قراءة التراث النقدي (ص۷٦).‏ 


۱۷٤ 


هذا مع كلام زكي نجيب محمود''' الوضعي المنطقي الذي يقول: «نأخذ من 
تراث الأقدمين ما نستطيع تطبيقه عمليّاء فيضاف إلى الطرائق الحديثة. ذلك 
الات الذى م اف 

ويكشف أبو زيد سبب تحوّل الخطابات العلمانية إلى استغلال التراث 
الإسلامي فيقول: «اتجهت التيارات العلمانية إلى مواجهة الحاضر بآليات ذات 
طابع عصري ۰ لكنها اج ني بضرورة طرح هذه الآليات طرحًا يسوغ قبولها من 
الجماهير» فوجدت في بعض اتجاهات التراث سندًا لتوجُهاتها»» ثم يذكر عن 
كانه ا عا مار لاي ل الات لدي السلفيية 
إلى إطار مرجعي» بينما تحوّل عند العلمانيين إلى غطاء»”" 

هذه النفعية فى استعمال التراث أدّت إلى نفعية انتقائية من التراث ومن 
علمائه أيضّاء فالخطاب الحداثي حين أراد الاعتماد على نظرته المقاصدية» 
النصوص الشرعية التي يُظهر فيها مراعاة المصالح بشكل ظاهرء مثل قوله ية : 
(لَوْلَا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدٍ بكفر لَهَدَمْتُ الكعْبَةًء ولْبَنَيْتّْهَا على قَوَاعِدٍ 
7 )6( ا 1 95 .- مه ل 5 3 
ا ذا تعارضت المصلحة مع الأحكاء الشرعية ‏ القطعية والنص الشرعي القطعي 
أيضًا لواو فإن ا هو المصلحة بلا ريب . 
والشاطبى)» وأخذ ا على أنهم الذين اوا بحقيقة ما جاءت به الشريعة» 
وأنهم هم الذين فهموا الشريعة حقٌّ الفهم دون غيرهم من علماء الإسلام. 
)١(‏ زكي نجيب محمود: مفكرء فيلسوف» ولد سنة ١٠۹٠م»‏ وعمل أستادًا للفلسفة في الجامعات 

المصريّة» من مؤلفاته: قصة الفلسفة الحديثة (بالاشتراك مع أحمد أمين)» قصة الحضارة ول ديورانت 


(ترجمة بالاشتراك مع آخرين)» توفي سنة ۱۹۹۳م. تنظر ترجمته: تكملة معجم المؤلفين» لعمر رضا 
كحالة ( ص )۱۹٩‏ . 


(۲) تجديد التراث العربي (ص8١).‏ 
(۳) نقد الخطاب الديني (ص177١).‏ 


. أخرجه مسلم (۱۳۳۳) من حديث عائشة وا‎ )٤( 


1۷o 


فقراءة التيار الحداثي لا تَنظر إلى المقاصد من خلال النصوص؛ بل 
يأتي إلى النص بمقاصدَ جاهزة» في حين أن المقاصد ليست منفكّة عن نطاق 
النصوص ولا خارجة عنها"'"' 

وما أصدق عبارةً ابن القيم كه في وصف أمثالهم السابقين: «نظروا في 
السَّنْهَه فما وافق أقوالهم منها قبلوه» وما خالفها تَحيّلوا في رده أو رد دلالته 
وإذا جاء نظيرٌ ذلك أو أضعفٌ منه سندًا ودلالة» وكان يوافق قولهم قبلوه» ولم 
يستجيزوا ردّه» واعترضوا به على منازعيهم» وأشاحوا وقرّروا الاحتجاج بذلك 
السند ودلالتهء فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه» ودلالته كدلالة ذلك أو 
أقوى منه في خلاف قولهم دَفّعوه ولم يقبلوه ٠‏ 
السّمة الثانية: استخدام أدوات علوم القرآن : 

قال كر :فى ا الأولى ن ال الحا فى اسان 
الخطاب الشرعي كمدخل للمضامين الحداثيةء فهذا الخطاب يعنى بشكل 
واضح بالنص القرآني» ويحاول أن يُظهر نفسه بأنه المحايد الذي يحاول أن 
يدرس المصدر الشرعي الرئيس» ألا وهو القرآن» وكانت من أبرز المداخل 
لذلك محاولة إظهار تبثي المنهجيات التي يمارسها الخطاب الشرعي» وعلى 
رأسها «علوم القرآن». وفي هذا الصدد يقول د. محمد حمزة: «بالإمكان 
القول: إنه ما من مُفكر حداثي إلا وتصدّى إلى قضيتين مركزيتين من قضايا 
النص؛ مندرجَّتين ضمن ما اصطلح عليه القدامى بعلوم القرآن» هما: مبحث 
النسخ» ومبحث أسباب النزول“ ٠‏ 

ويؤكد نصر حامد أبو زيد على بعض مباحث علوم القرآن؛ لكونها 
تناسب مفهوم التاريخية عندهء فيقول: «ومن أهمٌ تلك العلوم اتصالا بمفهوم 


)١(‏ انظر: قراءة التحديات المعاصرة التى تواجه الفقه المقاصدي» د. رقيّة العلوانى (ص”77١)»‏ ضمن 
ندوة مقاصد الشريعة مدل تسمجيا فى ميات المعاصرة. ٠‏ 

(۲) إعلام الموقعين .)۷١/١(‏ 

(۳) إسلام المجددين (ص٤١).‏ 


۱۷٦ 


O; : و : ا‎ EE 
تاريخية النصرص علوم المكي والمدني. والناسخ والمنسوخ»‎ 

وهذا يتضح بجلاء عند استعراض المباحث والكتب التي ألفها الحداثيون 
فى الفترة الأخيرة» فمن أهمّها: 

١‏ - القران من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينى للدكتور 
مك أركون: وهذا الات كد من أهم مؤلفات الذكتوو مید أركون 

۲ - مفهوم النص. دراسة في علوم القرآن» للدكتور نصر حامد أبو 
زيد» ويمكن أن يمثل منهج الدراسات التاريخية. 

۴ مدل إلى القران الكريم» للدكتون محمد غابد الجابرى» ويل 
منهج الدراسات التابعة للدراسات الاستشراقية'" 

ات والقرات..: قراءة معاصرة. للدكتور محمد ا 
ويزعم أن منهجه لغويٌ في هذا الكتاب» قائم على إنكار الترادف“ 

وغيرها من الكت الت تو کد عبارة د. محمد حمزة السابقة. 


السّمة الثالثة: ضبابية مفهوم المقاصد: 
إن المستقصى للكتابات الحداثية التى تَطرّقت للمقاصد واحتفتٌ بها؛ 


.)35١5"ص( نقد الخطاب الديني‎ )١( 

(۲) الاستشراق «ؤناهام086: تعبير يدل على الاتجاه نحو الشرقء ويُطلق على كل مَّن يبحث في أمور 
الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم» وقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن الشرق عامة» 
وعن العالم الإسلامي بصورة خاصة. ولم يظهر مفهوم الاستشراق في أوروبا إلا مع نهاية القرن الثامن 
عشرء فقد ظهر أولا في إنجلترا عام 4/اا١م»‏ وفي فرنسا عام ١۱۷۹م»‏ كما أدرج في قاموس 
الأكاديمية الفرنسية عام ۱۸۳۸م. انظر: رؤية إسلامية للاستشراق» أحمد غراب (ص1)» نقد الخطاب 
الاستشراقي» للدكتور ساسي سالم الحاج (ص18١).‏ 

(۳) محمد شحرور: مفكر سوريء وَلِدَ سنة 1978م» مهندس في كليّة الهندسة المدنيّة ‏ جامعة دمشق»› 
صدرت له عدة الكتب ضمن سلسلة منها (دراسات إسلاميّة معاصرة)ء (الكتاب والقرآن ‏ قراءة 
معاصرة) . 

(4:) انظر: موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسيرء د. محمود البعداني (ص” 97‏ 
.)٠١5‏ 


¥ 


بل بالَعتُ في أهميتها لن يجد التحديد الدقيق لمفهوم المقاصد عندهم» التي 
يحاول الاتجاه الحداثي الدخول من خلالها لنقد التراث الإسلامي . 

لم يَتصدّ الحداثيون لتبيين المضامين المعرفية التي تكشف عن جوهر 
المقاصد وحدودها ومعالمها وبيان قيودهاء والمنهجية الدقيقة للتعامل مع 
النصوص من خلالهاء كل هذه الواجبات العلمية التي كان يجب عليهم بيانها 
لن تجدها في كتاباتهم . 

«إننا حين نستقرئ المنتج الحداثي لا نجد فيه إلا التّكرارَ لأهمية 
المصلحة» والمطالبة بتحكيمها على النصوص الشرعية» وتقديمها عليهاء 
ولكنه لم يتوجّه إلى بناء منظومة معرفية متكاملة يكشف من خلالها عن ماهية 
المصلحة التي ينادي بهاء ويبيّن فيها هويّتها. ويوضح معالمهاء ويبيّن حدودها 
وضوابطهاء ويشرح ايها ومبادئهاء ويزيل اللبس والغموض عن أقسامها 
وأصنافهاء ويبيّن المعيار الحقيقي في اعتبارها؛ فما المصلحة التي تقدّم؟ وما 
شروظها؟ وما ضوابطها؟ وما حدودها؟ ومن يمكنه أن يفعل ذلك؟ وكيف 
الجوابٌ عما يعارض تلك الفكرة؟ كل هذه الأسئلة المنهجية لا نجد لها جوابًا 
في المنتج الحدائي)”" 

وعلى هذا فالمصلحة والمقاصد في المنظور الحداثي مفهوم غير منضبط 
ولا مقيّد ولا ممنهج» وإنما هو أمر نسبي يختلف باختلاف المتغيرات حوله. 
وهذا ما صرح به حسن حنفي؛ حيث يقول عن المصلحة: إنها «أمورٌ إضافية 
دلت عدا ننه الاأ قرافو لحو لو رو ورا الور وا ار 

ومن الصور الرئبقية تلك التعبيرات التي لا يمكن أن يكون لها زمامٌ ولا 
خطام؛ فضلًا عن إمكانية تنزيلها وتطبيقها على أرض الواقع» ومنها على سبيل 
المثال «القراءة السَّهمية». التي يذكرها الطالبي ويوضحها من خلال مثال 


/١١ 775+ 2) مقال: التداول الحداثي لنظرية المقاصد» سلطان العميري› مجلة البيان» العدد رقم‎ )١( 
۱م الجزء الأول.‎ 
. (AV /Y) من النص إلى الواقع‎ (۲( 
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مو قف الإسلام من الرقيق» حيث يقول: «فأنا أضع نقطتين ؛ نقطة أولى : حالة 
الرقيق قبل التنزيل» ثم قط حالة ل وبفضل التنزيل › 
تم ا س e‏ النقطتان: الأولى والثانية» اچ على سهم 
موجّهء فاتجاه السهم الذي ا الطريقة يبين لي ابوضوح مقاصد 
الشارع. از بالاعتبار في كل فهم لنص هذه المقاصذء وأسيرٌ في اتجاهها. 
إن القراءة المقاصدية ترتكز في مرحلة أولى على التحليل الاتجاهي 
للنص» فهي قراءة في نفس الوقت: تاريخية ‏ إناسية ‏ غائية» فهي إذن قراءة 
حركية للنص لا تقف بى عند حرّفه ‏ وما يقاس عليه وإنما تسير بى فى 
0010 
اتجاهه) 


السّمّة الرابعة: اختزال مفهوم المقاصد: 
بعدما تبيّن في السمة السابقة ضبابية مفهوم المقاصد؛ فإنه من الطبيعي أن 
يترتب عليه التحكم في هذا المفهو م الذي لم يتم الاتفاق عليه. أو حتى تحديده 


0 دفيقة 0 الاتفاق e‏ وصوره ة هذا ا ق 


وقد قام الخطاب الحداثي باختزال هذه يباه الشرعية في زاوية 
واحدة يراها هو؛ ألا وهي الزاوية المادية؛ حيث أبرَّز الجكم المادية التي 
ترك على الحياة الدنيوية وشؤونها اليومية» وأغفل المصالمَ الأخروية التي هي 
المقصود الأعظم . 

ولذلك حصل الإشكال عند الحداثيين من ناحيتين : 

الناحية الأولى: عدم الاستقراء للنصوص الشرعية» وإنما اكتموا 
بالعموميات فقط 

الناحية الثانية: اختزال المقاصد بما يناسب نظرتهم الحداثية التي تقصر 
رما تورك اهكان الجوانيه اندو 


(۱) عيال الله (ص۳٤٠).‏ 


۱⁄٩۹ 


يقول حسن حنفي : «المصالح والمفاسد يتعلقان بأمور الدنياء وهو ميدان 
أصول الفقهء أما ما ينتج عنهما من ثواب وعقاب في الآخرة» فهو أَدحَلُ في 
علم أصول الدين»“ 

ويقول: «الحياة هي المقصّد الأول من مقاصد الشارع» 

وفي المقابل ينهم عبد المجيد الشرفي الفقهاءَ بأنهم لا يُراعون المصالح 
الأخروية ‏ بزعمه ‏ وإنما يهتمون بالمصالح الاجتماعية فقطء يقول: «حين 
نقرأ القرآن نلاحظ أن الأحكام التي فيه لها في الأغلب جزاءٌ أخروي» بينما 
الفقهاء لا يهتمون بالجزاء الأخروي؛ بل يهتمون بالتنظيم الاجتماعي فقول )2 

ومن صوّر الاختزال ما ذكره د. محمد الشرفي عن المفكر السوداني د. 
محمود طه”*': اختزال مقاصد الرسالة النبوية في فقه العهد المكي. الذي كان 
يركز على ترسيخ الإيمان والأخلاق دون تفاصيل أحكام العبادات 
والمعافلات؟ حي يرى مععموة تحهنن:طه أن جموهر الرسالة إنما هو (١في‏ 
السوّر المكية التي تقدّم رسالة دينية أخلاقية للإنسانية قاطبة دون اعتبار للزمان 
ولا للمكان» فهي الرسالة الخالدة» وأما السوّر المدنية فإنها تتضمن آيات 
يتعذر التوفيق بينها وبين رُوح السور المكية» وأحيانًا بينها وبين المعنى الحرفي 
لوال لبك 


2 


بين ذلك > محمد الشرفى ويؤيده بقوله: يجد المرء فى هذه السور ما 
الآيات ذات منزع قتالى . و ما جاء فى سورة التورة »© 


.)017١7/5( من النص إلى الواقع» لحسن حنفي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (087/5). 

(۳) تحديث الفكر الإسلامي» للشرفي (ص07). 

)٤(‏ محمود محمد طه: مدعي النبوة» ولد سنة ۳۳۵٠ه‏ ألمت فيه عدة كتب» أبرزها: حقيقة محمود محمد 
طه» قتل ردة سنة ١٠٤٠ه.‏ تنظر ترجمته: تكملة معجم المؤلفين» لمحمد خير رمضان يوسف 
(ص۷۷٥)‏ . 

(5) الإسلام والحرية» محمد الشرفي (ص1578١).‏ 

(5) المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 


۱۸۰ 


السمة الخامسة: تقديم المصلحة والضمير على النص: 

كانت نتيجةٌ النظرة الذونية للنص عند الحداثيين”'2 هي تقديمَ المصلحة 
أو الضمير على النص الشرعي عند التعارض؛ بل إن بعضهم لا يقتصر على 
تقديم المصلحة على النص عند التعارض؛ بل يبالغ حتى يجعل المصلحة هي 
الأصل» ومثال ذلك حسن حنفي الذي يجعل المصلحة المصدر الأول للتشريع 
والأساس الذي تحاكم إليه نصوص الوحي» والمرجعَ المعتمد في التسليم به 
تقول اتقو مادو اا ا كان ر راو هر ا اه 
باعتبارها المصدرٌ الأول للتشريع؛ فالكتاب يقوم على المصلحة, والسّنةٌ أيضًا 
تقوم على المصلحة» 

ويقول: «كما يُووّل النقل لصالح العقل في حالة التعارض؛ كذلك يؤوّل 
النقل لصالح المصلحة في حالة التعارض» ٠‏ ولم يفرّق بين النقل القطعي 
وغيره؛ فالكل خاضع للمصلحة. 

بل إن الجابري يحاول إثبات أن الاستقلال بالمصلحة سابقة سلفية عند 
الصحابة» فيقول: «وهكذا فكثيدًا ما نجدهم يتصرفون بحسب ما el‏ 
المصلحة» صارفين النظر عن النص حتى ولو كان صريحًا قطعيّاء إذا كانت 
الظروف الخاصة تقتضي مثل هذا التأجيل للنص»“ 

ويقول أيضًا: «فإذا تعارضت المصلحة مع النص» في حالة من 
الحالات» وجدناهم يعتبرون المصلحة» ويحكمون بما تقتضيه» ويؤجلون 
العمل بمنطوق النص فيها»””' 

وهذا الاستشهاد من الجابري بفعل الصحابة فيه من الإشكال ما فيه. 
ويمكن إجماله في وجهين : 


.)٥۴ص( انظر: ظاهرة اليسار الإسلامي» الميلي‎ )١( 

(۲) من النص إلى الواقع» حسن حنفي (۲/ ٤۸۸‏ -584). 

(۳) حصاد الزمن الحاضر (الإشكالات)» حسن حنفي (ص٦۷).‏ 

.)١١ص( الدين والدولة وتطبيق الشريعة» محمد عابد الجابري‎ )٤( 

(5) المرجع السابق (ص55). وانظر: من النص إلى الواقع» لحنفي (279/7) وما بعدها. 
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الوجه الأول: معرفة منهج الصحابة في ذلك؛ فإنهم ‏ رضوان الله عليهم - 
لم يقدّموا على النص الشرعي دليلا غيره» وكذلك من بعدهم من التابعين ومن 
بعدهم العلماءُء ولم يقَلْ بتقديم المصلحة على النص إلا الطوفيء والذي 
سنفرد للكلام عن قوله في تقديم المصلحة على النص مباحث لاحقة بإذن الله. 

وما يذكره الحداثيون من بعض الحوادث التى كان في ظاهرها تقديم 
المصلحة على النص لم تكن هي الأصلء» وإنما هي استثناء» والحالة الشاذة 
التي لا يُبْنى عليها قاعدةٌ مطردة"" 

الوجه الثاني: إن الحداثيين ‏ على فرض صحة زعمهم بأن تقديم 
المصلحة على النص هو منهج الصحابة ‏ لا يلتزمون بهذا المنهج؛ بل يأخذون 
رأس المسألة وطرّف القصة التي يستشهدون بهاء ثم يبدؤون بالتطبيق وَفق 
المنهجية الحداثية» بما يعارض ويناقض المنهجية الشرعية» وهذا ما يتضح 
جليًا في التطبيقات الحداثية. 

ومما يبيّن غلوّ الحداثيين في هذا الشأن أن بعضهم صرح بمآل ما 
يُطرّحونه في هذه القضية» من ذلك ما يقوله الشرفي: «ولا يتم ذلك الاستنباط 
على أساس سليم بالتمسك بحرّفيتها في نوع من عبادة النص؛ بل بالبحث عن 
رُوحها ومّغزاهاء ومراعاة المقصّد منها حتى تكون العبادة لله وحدّه». 

وإلى هنا فلا إشكال فيما يُطرحه» ولكن ختّم دعوته هذه بما يُنْبِئ عن 
خلل منهجي خطير» حيث قال: «ويكون الضمير المسلم هو الحَكمَ الأول 
والأخير في ی الإنيس 11770 هذا ی و ار 
وقدسيتها؟ ! 

ويقول علي حرب في بيان قراءة ما وراء النص: «فالقراءات المهمة 
للقرآن ليست هي التي تقول لنا ما أراد النص قولّهء وإنما التي تكشف عما 


(0) انظر: المصلحة في التشريع ونجم الدين الطوفي» للدكتور مصطفى زيد» ونظرية المصلحة في الفقه 
الإسلامى. للدكتور حسين حامد» بحث المصلحة عند الحنابلة. للدكتور سعد الشثري› وغيرها. 
)۲( الإسلام بين الرسالة والتاريخ. الشرفي (ص١١).‏ 
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يسكت عنه النص أو يُستبعده أو يتناساه. فالقراءة الحََلّاقة هي التي تتجاوز 
المنصوص عليه والمنطوق به" 

ويقول د. العشماوي”: «ما لم يسبق الرُوح النصّ» ويعلو الضمير على 
اللفظ والحرف» وتكون التقوى هي الأساس في الحكم والتطبيق» ما لم 
يحدث ذلك؛ فإن إعمال الشريعة يعني استخدام الأحكام الشرعية لأهداف غير 
شرعية» وتوجية الدين لأغراض ليست من الدين في شيء» ووضع أدواته في 
أيدٍ تخدّمٌ أغراضها الشخصية وأهدافها الخاصة»ء ولا تقصد حقيقة إعلاء 
ا 

ويرى خطأ الكثيرين عندما يظنون أن تطبيق الشريعة يعني تطبيق أحكامها 
وتفاصيلهاء والحق أنه تطبيق رُوحها”*'. وروحها هو المنهج الذي يتقدم 
باستمرار”» أما تفاصيل المعاملات وغيرها فليست هي الشريعة» وإنما هي 
أحكام ا 
السّمّة السادسة: عزل المنهجية الشرعية في تناول المقاصد» واستبدال 
غيرها بها: 

من المقرّر أنه لا يكفي في بناء قول معيّن والإقناع به مجرّدٌ ادعاء 
الصحة له؛ وإنما لا بد من إقامة الأدلة الصحيحة عليه» مع الإجابة عن 
اللوازم التي تنافي القول» وتحدث التناقض فيهء وتثير الأسئلة الملِحَةَ عليه 
وتمنع الأخذ به والاقتناعَ بصحته» والخطابٌ الحداثي قرّر أصولا تتنافى مع 
القول بان التريعة لها مفاضصد لا بد فن اععاريها والاخد ها وتحكيمها : 


.)25١ص( نقد النص‎ )١( 

)١(‏ محمد سعيد العشماوي: قانوني وكاتب حداثي مصري» ولد سنة ۲م ومن مؤلفاته: (الإسلام 
السياسي»› «أصول الشريعة». «الخلافة الإسلاميّة»). «ديوان الأخلاق». توفي سنة 11١1م.‏ 

(۳) جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماوي (ص۲۲). 

.)١11( »)۱۸( انظر: المرجع السابق (ص9).‎ )٤( 

(4) انظر: المرجع السابق (ص٦").‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (ص‌۱۸)»› .)٠١( ,)١9(‏ 

(۷) انظر: العلمانيون والقرآن الکریم» لأحمد الطعان (ص١ ”9‏ ۹۲). 
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ومن أجلى صور التناقض: أن بعض أفراد الخطاب الحداثي لا يفتأ 
يكرّر أن نصوص الشريعة ليس لها معنى ثابت» ولا معئنّى كامنٌ فيهاء وأنها لا 
تؤدي إلى معنى محدّدء وأن القراءة الحديثة ليست بحثًا عن مقاصد قائل 
الا راا ع محف :عا شه الارن ا ی يموت ال ت 
والقائل» فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقال: إن نصوص الشريعة تذل على 
مقاصدَ لا بدّ من اعتبارها في الأحكام التفصيلية؟! وكيف يقال: إنها متضمُنة 
لجكم ومصالح كلية هي المتحكمة في أنظمتها؟! أليس هذا تناقضًا منهجيًا 
7 1 7 2010 
تنفر منه العقول؟! 


الاجتهاد المباشر الفردي وترك المنهجية الشرعية: 

للل ارت سمه «قراءة النص بمعزل عن أسس النظر فيه» من أبرز 
سمات القراءة الحداثية للنصوص عموماء والمقاصد خصوصًا؛ بل إن معركة 
القراءات المعاصرة هي أولا وأخيرًا مع المنهج. فهي ترفضه بقوة» وتدرك 
أنها لو قبلت بكامله أو ببعضه» لعبَرّت عن مشروعها النقدي” 

وهذا الاضطراب المنهجي أدَّى إلى جعل الحداثي يدعو للبحث في 
النصوص الشرعية مباشرة» بزعم أنها مفتوحة للتفكير البشري وللاجتهاد 
المفتوح. يقول الجابري في ذلك: «لقد كان يمكن بناءٌ حقوق الإنسان 
بالمفهوم المعاصرء الذي يجعل منها العمود الفِقَريَ للتنمية البشرية الشاملة» 
على مقاصد الشريعة هذه من ضروريات وحاجيات وتحسينيات» واعتبار 
الضروريات الخمس (حفظ النفس» والعقل» والدّين» والنسل» والمال) بمثابة 
حقوق الإنسان الأساسية» وبالتالي تركيرٌ التفكير في التنمية البشرية على حفظ 
وتنمية هذه الضروريات والحاجيات والتحسينيات . 

ولكننا لو فعلنا ذلك سنكون قد أسقطنا ما نفكر فيه الآن على ما لم يكن 


)۱( انظر: مقال التداول الحداثى لنظرية المقاصدء سلطان العميري› مجلة البيان» العدد (۲۹۰۵) /١ A‏ 
۲١‏ م» الجزء الثاني . 

(۲) انظر: القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي مقدمات في الخطاب والمنهج» عبد الولي الشلفي 
(ص‌۲۷۰) . 
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موضوعًا للتفكيرء ولا قابلا لأن يكون في الحقل التراثي الفقهي» ذلك أن 
الفقهاء قد فكروا في مقاصد الشريعة تلك من زاوية إضفاء المعقولية على 
أحكاة الشرع الشاملة لأفعال المكلفين جميعها ‏ آي .من زارت الراجي 
وليس من زاوية الحقوق» وبالتالي فنصوص الفقهاء في هذا الموضوع لا تقبل 
التأويل» لا تحتمل التعامل معهاء على أنها تقبل أن تكون منطلقًا للتفكير في 
حقوق الإنسان» وذلك على العكس تمامًا من نصوص القرآن والحديث التى 
هي منفتحة على مثل هذا التفكيرء كما رأينا؛ ولذلك فضّلنا التعامل معها 
وحدها(١)‏ 

استبدال الحداثيين المنهجياتٍ المعاصرة بالمنهجية الشرعية: 

بعة محاولة ترك المتهحية الشرعية: والانطلاق إلى قراءة التصوصن 
ار اعمال ليجات البعديفة الد كانت ها مكل ده 
وعوا ل N aa‏ 
المنهجيات الحداثية على النصوص؛ ألا وهي: هل كانت القراءات الشرعية 
السابقة هيم على وجهها بلا منهج مسق حتى ظهرت القراءات المعاصرة؟! 

جاء الجواب على ذلك بفكرة تعددية المناهج» فالاتجاه الحداثي يؤكد 
على أهمية المنهج» لكن مع «الإقرار بتعددية المنهج في معالجة النص الديني» 
وعدم التسليم بمنهج بعيّنه دون آخر» ٠"‏ إذن فالاتجاه الحداثي يرى نفسه ليس 
مُلرَّمَا بالمنهج الشرعي» وإنما يَنظر للمقاصد من خلال مناهجه الحديثة 
المتعدّدة» والتي سنتطرق لأبرزها وأكثرها استعمالا 

استعمل الاتجاه الحداثي مجموعة من المنهجيات الحديثة للتعامل مع 
النصوصء وبالغ في الإكثار منها إلى حد الاستمرار في تنويعها وتغييرها 
باستمرار؛ بحجة التطور الدائم الموجود في الفكر الغربي» ولا بد لنا من 
متابعته» فلم يَعْدٍ الاقتصار على منهج محدّد واضح المعالم والأصول 


(۲( إسلام المجددين › د. محمد حمزة (ص۲٦)‏ . 


هق 


ت 


والأهداف محل مدح؛ بل محلا للانتقاص والازدراء مِن قبل الحدائيين» ولكن 
في نهاية المطاف وقف الخطاب الحداثي في قمة الفوضى المعرفية والمنهجية؛ 
بسبب التخيّط في استعمال هذه المنهجيات”") 

يقول الجابري: «ذلك أن القواعد والأصول التي وضعها المجتهدون 
لتنظيم الاجتهاد فى عصورهم كانت وسيلة مفيدة» وربما ضرورية؛ أولا: 
لإنتاج المعرفة الفقهية (فقه الدين وفقه السياسة)ء وثانيًا : لجعل هذه المعرفة 
مُسَيِّجةَ بضوابط تَقِي من الفوضى وتَحْبّحٌ الهوى». 

ولكنه يتساءل: هل يجب الأخذ بتلك القواعد والأصول على أنها 
ضرورية دومًا ومفيدة دومًا؟ 

لم خب يما يدان علق .رفقيه لول ال وره أن تنوم ال 
من النصوص في ضوء تلك المعايير» فيقول: «إن القواعد والأصول المنظمة 
للمعرفة هي كالقواعد المنهجية بصورة عامة مجردٌ وسائل» وإذا لم تتطور 
الوسائل بتطور العلم والمعرفة» وإذا لم ترق إلى مستوى تطوّر الموضوع الذي 
هي وسيلة إليه» فإنها تصبح قيودًا جمد المعرفة عند حد معين» فتُكرّس 
التقليد» وتقتل روح الاجتهاد»”"ا 


ثم يضرب المثال بقاعدتين (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» 
و(الأحكام تدور مع عِلَّلها وليس حِكممها)”" 

علمًا بأن محمد أركون كان من أكثرهم استعمالا لهذه المناهج 
المستوردة لهاء وسيأتي مزيد تفصيل لأبرز المناهج في المبحث المخصص . 


.)3١ص( انظر: التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي» سلطان العميري‎ )١( 

(۲) الدين والدولة وتطبيق الشريعة» محمد عابد الجابري .)١١  ٠١(‏ 

(۳) المرجع السابق .)١١ - ١١(‏ وانظر: الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإسلامية» للعنزي» 
فقد تكلم عن هدم الحداثيين للعلوم المعيارية الضابطة للفكر المقاصدي (ص٦٥)ء‏ وانظر بحث: 
الأطروحات اللعداقة حول نظرية المقاضك فراءة دة لاحت وال الحار ي اضر ١ة‏ 05) نلامت 
في أعمال اليوم الدراسي بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية (رصد و فقد تكلم عن مفهوم 
الاجتهاد لدى الحداثيين وضرورة مواكبته ‏ عندهم ‏ لمشاكل العصر. 


كلما 


السّمّة السابعة: نسبية المقاصد: 

هذه النّسبية للمقاصد تحاول التوافق مع مصالح العصر بقراءة متكلّفة: 
وتحاول تجاوّرٌ منهج الخطأ والصواب» وترى أنه مِن المفترض اليومً إعادة 
سبك وصياغة المنهجيات والقواعد الشرعية بمنطق يتوافق مع مفاهيم العصر؛ 
بطرّق تقضي على صفة الثبوت لهذه المنهجيات”") 

مع محاولة صَبغ هذه القراءة بصبغة النسبية» حيث إن «البحث عن 
المقاصد من خلال العَرّضي والمتغيّر هو الكفيل بتقديم قراءة مشروعة 
للنصوص الدينية» قراءةٍ موضوعية بالمعنى النسبي التاريخي؛ ذلك أنه مع تغير 
الظروف والملابسات والأحوال نحتاج إلى قراءة جديدة تنطلق من أساس 
ثابت» هو المقصّد الجوهري للشريعة”" 

ويقول حسن حنفي : «فالمقصود من شرع الحكم جلبٌ مصلحة؛ أو دفع 
مضرّة. أو كلاهما معَّاء وتكون مراتبٌ اقتضاء الحُكم إلى المقصود من شرع 
الحُكم يقيئًا أو يراجع المصدر ظنَاء وكلاهما صحيح يخضعان للتقدير دون 
خطأ أو صواب؛ نظرًا لتعدّد الصواب في الاجتهاد»“ 

وقام الاتجاه الحداثي بمعارضة معيارية العلوم الشرعية؛ بل إلى أبعدٌ من 
هذاء ألا وهو نفي وجود إسلام معياري مُتعالٍ عن ظروف الأزمنة والأمكنة» ومن 
ذلك مشروع عبد المجيد الشرفي الذي يشرف عليه (الإسلام واحدًا ومتعددًا). 

وفْعْلَ بعض الآليات التي ساعدت على ذلك؛ من: تسييس المذاهب 
والاجتهادات والآراء عند المتقدمين» وِبَعْثِ الأقوال الشاذة والمذاهب 
المهجورة بحجة إقصائها بأهداف سياسية» وتغيير الثابت بإجماع أو نصوص 
قطعية» وغيرها من الآليات7؟) 
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)١(‏ انظر: بحث اعتبار المآل: ضابط التأويل ومنهج التنزيل» د. يوسف حميتو (ص١١4)‏ ضمن أعمال 
الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء ۳٠٠۲م.‏ 

(۲) حقائق القرآن» محمد سالم غانم (ص088). نقل بواسطة: بحث اعتبار المآل: ضابط التأويل ومنهج التنزيل» 
د. يوسف حميتو (ص١١1)‏ ضمن أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء 7١١7م.‏ 

(۳) من النص إلى الواقع (۲/ .)٥۷۷‏ 

)٤(‏ انظر: قراءة في مفهوم الشريعة في الخطاب الحداثي» وائل الحارثي» موقع مسلمون بلا حدود. 


AV 


المطلب الثالث 
سمات الاتجاه التجديدي في خطابه المقاصدي 


لا شك أن هناك فرقًا بين من يحمل لواء العداء ضد الإسلام ويتذرّعٌ 
بالمقاصد. ومن يحمل لواء الدفاع عنه» ولكنه ‏ مع حُسن نيته - يرتكب أخطاءً 
منهجية تبعده عن الانضباط العلمي عمومًا؛ فضلا عن الممارسة العملية 
الخاطئة في باب المقاصد. 

وفي هذا المطلب نيان رز سمات الاتجاه التجديدي في خطابه 
المقاصدي . 


السّمة الأولى : انتقاد المخزون التراثي السابق للمقاصد» وادعاء عدم 
إمكانيته لاستيعاب المستحدات : 


وال ا د له جناب اا وھا ال یر ال اوا ات 
للشريعة» لم تستطع أن تقدّم أو تولّد منظومة الأحكام التي نحتاجها لتغطية 
ومعالجة كل مستجدات الحياة التي سيتعلق بها الفعل الإنساني حتى يوم 
الدين؛ بل اكتفتٌ بأن بَيِّنتْ لنا حكم الشريعة والتشريع» وفواتدّها التي تعود 
وضعها الذي حدّدوه ابتداءً من إمام الحرمين الجوّيني» ثم الغزالي» مرورًا 
بالشاطبي › ثم ابن تيمية » وابن القيم» وال الشيخين علال الفاسي» وابن 
عاشور» تعتبّر بمقام الجكم والمقاصد لدعم القياس وتوسيع آفاقه من ناحية» 
برعاية الأحكام الشرعية لمصالح العبادء وبقيت الأحكام الشرعية التكليفية منها 
رارت دور عل اور ا رار وال اق وال عات الارن ال رت 
إلى بناء وتدعيم الاتجاه الجزئي في النظر الفقهي»“ 


.)۸٤ص( مقاصد الشريعةء تحرير: عبد الجبار الرفاعي‎ )١( 


۱A۸ 


ومن المفارقات أن بعض رواد الخطاب المقاصدي التجديدي مع كونه 
يعتقد مرجعية الإسلام له» فإنه وبالمقارنة مع الخطاب المقاصدي الحداثي 
الذي يقتصر - ولو ظاهريًا ‏ على المطالبة باستبدال المقاصد الشرعية بمنهجية 
أصول الفقه» يتجاوز ما طرّحه هؤلاء إلى كونه لا يَرتضي حتى المقاصد التي 
قرّرها السلف؛ بل يرى أنها لا تفي بمتطلبات العصر. 


السّمة الثانية: اعتماد المقاصد في الحكم على الأحاديث بدلا عن 
منهجية المحدثين 

من ذلك امتداح د. الغنوشي للتديّن العقلاني بأنه يتميز: «باعتماد الفهم 
المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي» فالنصوص يجب أن تفهم وتؤَّوّلَ على 
ضوء المقاصد (العدل» التوحيدء الحرية» الإنسانية)» ونصوص الحديث يحكم 
على صحتها أو ضعفها لا بحسّب منهج المحدثين في تحقيق الروايات» وإنما 
بحسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد""' 

وفي هذا النص سف كامل لمنهجية المحدثين للحكم على الأحاديث 

يقة لا تَمْتَ للمنهجية العلمية بصلةء BE‏ 
أهل الاختصاص في علم من العلوم منهجية مخالفة» ولو كانت داخل النطاق 
الإسلامي الشرعي؛ بحجة موافقته للمقاصد أو عدم موافقته؟! 

وذكر الدكتور طه جابر العلواني في معرض رده عن سؤال وجه له عن 
رؤيته المقاصدية للجهاد. وذكّر أن كثيرًا من المسلمين إنما يقاتِلون لحمل 
الناس على الدخول في الإسلام بالقوة» وذكر استدلالهم بحديث: (أَعِرْتُ أنْ 
َكَاتِلَ النَاسَ حى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا اش ثم قال: «هذا حديثٌ لا يصح لا 
سندًا ولا متنًا... وقد رُويَ من مائتين وأربعة وثلاثين طريقّاء أربعون منها دارت 
على الزهري» وأربع وعشرون على الأعمش» وعشرون على حُمَيد الطويل. 


© الات الاد المعاضيرة فر ا واف انر مني ال المعاضر» للطويل 
(ص‌۷١۱۰)‏ . 


)۲( أخرجه البخاري (۱۳۹۹()› ومسلم (۲۰) من حديث أبي هريرة اه . 
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وستة عشر على شعيب بن أبي حمزة» واثنا عشر على سفيان» وستة على 
الحسن البصري» وأربعة على شريك 20 وكل من هؤلاء و ولم يصرّح 
E‏ وبناء على قواعد المحدثين نف النقاد للا سانيك تعد هذه الطرق 


كلها فظلية فباطلة لا يُعتدٌ بها ثم بين عدم قدرة هذا الحديث على نسخ 
الآيات التو قرّرت مقصَدَ حرية العقيدة والتدين؛ كقوله ي 3 كاه فى 


ال [البقرة: ٠٠۲]ء‏ وقوله: وو سا ريك لام مَن فى الْأرْضٍ ل 
كانت تَكْرهُ الاس حى يكرا مميت 409 [يونس: 44] بالإضافة إلى متي آية 
تقرّر هذا المقصّدء ويفسّر أن غاية القتال الذي قام به النبي بيه في الفترة 
المدنيّة بعد الأمر بالقتال إنما كان لحماية الاعتقاد» ولجعل القبائل تحترم 


عهودها واتفاقياتهاء فلا تنقضها ولا تتجاوزها""ا 
السمة الثالثة: العنف مع المخالف في بعض المسائل والمقاصد على 
وجه الخصوص : 

ِن صوّر ذلك المغالاة بالمقاصد ورمئ من لا يأخذ برأي الاتجاه 
التسديوى اف ولو كاترا ‏ الجميونه شن ذلك نا اله موسك 
القرضاوي عمّن يسمّيهم بالظاهرية الجَدَدٍ بأنهم : في العبادات يأخذون 
بالأحوط والأشد؛ يمنعون أخذ القيمة في الزكاة» ويرفضون إدخال الحساب 
5 الصوم. 3 في الإثبات ولا في النفي. ويمنعون رمي الجمرات قبل 
الزوال» ويوجبون المّبيت في منتى أيام التشريق رغم زحام الحجيج و 
الان 

E E CC Ey 
والأعجب من هذا اتهام متبتيها بأنه يلغي الأقوال الأخرىء «ولهذا يحاولون‎ 


)١(‏ تطور المنهج المقاصدي عند المعاصرين» مدارسة مع الشيخ طه جابر العلواني» حوار: زينب العلواني 
(ص 7”0) . 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص55)». وهناك ردود كثيره تبدد ما طرح د. طهء لكن ليس هذا مكانهاء 
انظر : فتح الباري )1/ «(VT‏ مجموع فتاوى ابن تيمية )5١ /١9(‏ (7305/758). 

(۳) بحث: بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية ضمن كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية من (ص٦٤).‏ 


۱4۰ 


أن يُلْعُوا الآراء الأخرى» والمذاهب الأخرىء وأن يَجمعوا الناس على رأيهم 
وعدم لك ا 

وهو أيضًا يرمي هؤلاء الظاهرية الجُدَّدَ بأنهم يَرفضون مبدأ التعليل 
العقلي والاجتهادي: (إنهم ينكرون (تعليل الأحكام) بعقول الناس واجتهادهم. 
ولا يثقون بالعقل الإنساني في فهم النصوص» ومحاولة التعرف على مقاصدها 
وعِذّلهاء وما وراءَ الأحكام من جكم قصَّدّها العليم الحكيم» وإن جهلّها مَن 
ا 

ثم يخصّص كلامه بضرب أمثلة : تبِيّن ظاهريتهم. فيقول في مسألة زكاة 
الفطر التي يخالف فيها الدكتور قول e‏ الستلفية ونين قلا لمذهب 
معيّن أو هنا ا «وللظاهرية الجدد موقف عجيبٌ من زكاة الفطر» نشهده 
منهم كل عام في أواخر رمضان» فهم يُقفون موقمًا حاسمًا رافضًا لإخراج 
القيمة - أي: قيمة الصاع أو بصنفه الواجب من الطعام » ويقولون بوجوب 
إخراجها من الحبوب؛ من قمح أو شعيرء أو ذُرّة أو أرزء أو تمر أو زبيب» 
ويحرّمون ما عدا ذلك تحريمًا قاطعًاء وينادُون في الناس علنًا: أن مَن أخرج 
زكاة الفطر نقودًا فزكاته باطلة؛ لأنها خلاف السّنّة! وعليه أن يعيدها ثانيةء 
ويُخرجَها من الطعام حتى يقبلها الله منه! هذا مع أن هذا أمر اختَلّف فيه 
الأئمة والفقهاء. فلا يجوز الإنكار والتشديد فيه؛ لأن من المتفق عليه: أن لا 
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إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية» إنما ينكر ما اجتّمعت عليه الاَمَةَ 
د ٠‏ 

ثم يعلل ظاهرية الظاهرية الجَدُدٍ ‏ ولو كانوا الجمهور - أنها بسبب 
LS EN E E ed‏ 
لرُوح السنّة ومقصودها؛ بل يكون مضادًا لهاء وإن كان ظاهره التمسك بهاء 
خد مغلا : تشدد الذين يرفضون كل الرفض إخراج زكاة الفطر بقيمتها نقدّاء 


.)6١ص( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق (ص؟1).‎ )۲( 


١4١ 


كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره من 
فقهاء السلف. وحجة هؤلاء المتشددين أن النبي ية أوجبها في أصناف 
معيّنة من الطعام» وهي: التمر والزبيب» والقمح والشعير؛ فعلينا أن نقف عند 
ما حدّده رسول الله ية ولا نعارض السّنةَ بالرأي)”") 


.)٦٤ص( بحث: بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية» ضمن كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 
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الفصل الثاني 
نشأة الخطاب المقاصدىي 
في الفكر العربي المعاصر و تطوره 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نشأة الخطاب المقاصدي فى الفكر العربى المعاصر. 
المبحث الثانى: تطور الخطاب المقاصدي فى الفكر العربى المعاصر. 


۹۳ 


المبحث الأول 


تشاد الخطاب المقاصدي ¢ الفكر العربى المعاصر 


كاد الشاطبئٌ أن يكون نهاية العقد الثمين للمقاصد بعدما تطوّر ومر 
بمراخله المخالية التق كان بى بغضها على بعض* حبث توقضه التاليف عن 
المقاصد بعد الشاطبي؛ بل الشاطبي نفسه لم يكن له ذكرٌ طيلة هذه المدة التي 
لن إلى أن جاءت العناية بالمقاصد في تونس» وكانت هناك في الوقت 
نفسه - حركاتٌ إصلاحية تدعو إلى التجديد وترك الجمود الفقهي؛ الذي انتشر 
في أغلب أنحاء العالم الإسلامي ذلك الحين”" 

وإلى ذلك الحين لا يوجد تأليف لكتاب مقاصدي» إلى أن طبع 
«الموافقات» أول طبعة في تونس عام (0١١اهم/‏ 16م ). 

وأما عالسية لتسويق الكناي وتغريف: الداوسين به فإن: اول لك كان 
توجيهًا من الشيخ محمد عبده لطلاب الأزهر وعلمائه إلى كتاب «الموافقات», 
وقد زار محمد عبده تونس في تلك السنة» واطلع على الكتاب . 

كان الشيخ محمد عبده يوصي به العلماءَ وطلاب العلمء والدارسين 
لأصول الفقه على وجه الخصوص» من ذلك ما يذكره الشيخ محمد الخضري”': 


)١(‏ كان منهم خير الدين التونسي (ت: ٠184١م)»‏ وابن أبي الضياف (ت: 1885م)» والشيخ سالم بو 
حاجب (ت: 1975م): وغيرهم من أساتذة جامع الزيتونةء مثل محمد السنوسي (ت: ٠٠11م)‏ 
ومحمد الخضر حسين (ت: 1458١م)‏ ممن كان لهم حراك تجديدي في تونس. 

(۲) محمد بن عفيفي الباجوري» المعروف بالخضري: فقيهء أصولي» مؤرخ. أديب» ولد سنة ۲۸۹١ه»‏ 
من مؤلفاته: «أصول الفقه»ء و«تاريخ التشريع الإسلامي»» توفي سنة 150١ه.‏ تُنظر ترجمته: الأعلام» 
للزركلي (519/57). 


١6 


أنه لما كان بالسودان يُدرّس علم أصول الفقه للطلاب الذين يُعَدُونَ بالكلية 
ليكونوا قضاةً»ء زار الشيخ محمد عبده السودان» فعَرّض عليه الشيخ الخضري 
فا كان اعا اظ من فروس کے عله وراو الى غاد کاب 
«الموافقات» للشاطبي» وأن يمرج ما جاء في هذا الكتاب من علم المقاصد 
بما كان يدرّسه للطلاب من علم الأصول؛ حتى ينتبهوا إلى أسرار الشريعة 
الإسلامية» وتسم آفاقهم للنظر. ويذكر الشيخ الخضري أنه استجاب لما طلب 


١ 
E له‎ 


وأما عن ابن عاشور فقد التقى بمحمد عبده في زيارته الثانية لتونس عام 
0م وقد لقّبه محمد عبده ب(سفير الدعوة الإصلاحية في جامعة 
الزيتونة)”"'؛ مما يكشف عن عَلاقة أَثْرَتْ في ابن عاشور. 

وعن طريق محمد عبده تأثر الشيخ محمد رشيد رضا بكتاب 
«الموافقات»؛ فأخذ يعالج النواحي المصلحية في الشريعة» ويذكر أن مسائل 
المعاملات من سياسية وقضائية وغيرها ترجع كلها إلى قواعدٍ حفظ المصالح 
ودرء المفاسدء وكل ما عَم من مقاصد الشريعة" 

وتلا ذلك الجراك مقالٌ لا يتعدى بضع وريقات» وهو وإن كان صغيرًا 
فی حجمه 6 بواكير العودة إلى المقاعك غياية وتأليمًا ؛ ألا وهو مقال 


4 


محمد العزيز جعيط””*' عام 1917م المُعَنْوّنَ ب«المقاصد الشرعية وأسرار 


التشريع»ء أو «القواعد العامة في التشريع والجكم الباطنة في جزئياته)””'. 
ولعله فتّح الباب ونبّه على استعادة التأليف في هذا المضمار» «فكانت 


.)١١ - ١١ص( انظر: أصول الفقه» الشيخ محمد الخضري‎ )١( 

(۲) انظر: الحركة الأدبية والفكرية في تونس» لمحمد الفضل بن عاشور (ص"۸). 

(۳) انظر: مقدمة محقق الموافقات مشهور آل سلمان 755/١(‏ - ۳۷)» وبحث التطور المنهجي لنسق 
الاجتهاد المقاصدي في تاريخ الفكر الإسلامي» د. مولاي المصطفى الهند. 

)٤(‏ محمد العزيز جعيط من علماء تونس» ولد سنة ”7١7١هء‏ وكان شيخ الإسلام للمذهب المالكي» ثم 
وزيرًا للعدليّة» فمفتيًا عامّاء من مؤلفاته: «مجالس العرفان ومواهب الرحمن»». توفي سنة ۳۸۹٠ه.‏ 
تنظر ترجمته: الأعلام» للزركلي (578/5). 

(4) طبع في المجلة الزيتونية» م١ .)١77-1175/(‏ 


١55 


الاستجابة إلى دعوته من خلال ذلك الجيل من أبناء الزيتونة الذين اهتموا 
بكشف المصالح الراجعة للأفراد والمجتمع. ولعل تأليف ابن عاشور لكتاب 
«مقاصد الشريعة الإسلامية» كان تحقيقًا لذلك الأمل. وقد فح الباب لما جاء 
بعده من مؤلفات في هذا الموضوع""' 
العناية بالموافقات : 

أما الموافقات فإن العناية به تُعَذَّ إحدى صور نشأة العناية بعلم المقاصد 
في العصر الحديث؛ وذلك بعناية جملة من أهل العلمء مما يَعكس العناية به 
في الأوساط العلمية في ذلك الوقت» فقد طبع غير مرّة: 

الأولى: بتونس في عام (۲١١١٠ه/‏ ٤۱۸۸م)‏ في أربعة أجزاء» بتحقيق 
ثلاثة من علماء الزيتونة» وهم: علي الشنوفي» وأحمد الورتاني» وصالح 
كايجي . 

والثانية: بقازان عاصمة جمهورية التتار بروسيا (/151١ه//19094م)2‏ ولم 
يَضْدْر منها سوى الجزء الأول. 

والثالثة: بمصرء بالمطبعة السلفية (١75١ه/1977م)2‏ وهي ذات أربعة 
أجزاءء حمّق الجزأين الأولين الشيخ محمد الخضر حسين» وحقق الجزأين 

والرابعة: من نشر المكتبة الرحمانية بمصر قديمًاء وتصوير دار المعرفة 
ببيروت جديا حتقها وعلق عليها سماحة الشيخ عبد الله دراز» وتقع في 
ا و عفنا أو شيع د قات و ن تضهن 
نقاشا علمًا معا 

ثم بعد ذلك توالت الطبعات الحديثة له» وكان من آخرها وأشهرها طبعة 
أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. وتقع في ستة أجزاء . 
)١(‏ قراءة في الكتابات المقاصدية المعاصرة» بشير المكي عبد اللاوي (ص۳۸۷ - ۳۸۹)» ضمن مقاصد 


الشريعة والسياق الكونى المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التى نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء 
يومي 1٤‏ _ 10 رجب +5 اه/ره کا يونيو ۲م 


۹۷ 


مقاصد الشريعة الاسلامية لابن عاشور : 

يُعَذُ ابنُ عاشور أول وأشهر من ألّف كتابًا مستقلًا في مقاصد الشريعة في 
العصر الحديث؛ حيث ألّفه عام (177١ه/1458م)»‏ وإذا كان من الممكن عَدٌ 
الشاطبي عَلْمَ الفكر المقاصدي الأول على صعيد النظر المنهجي والتأسيس 
العلمي» فإنه يمكن أن يُعَدَّ ابِنُ عاشور العَلّمَ أو المَعلمَّ الثاني في هذا 
|| )00 0 

وإضاقة ليذه الأولئة والشهرة لكاب ادن غاشور» ققد كانت إضافقة 
واف على سرف المقاصد الجزئية؛ حيث طرح مجموعة من الأمثلة 
والتفصيلات أضافها إلى مَّن سبقه» وقد أشار إلى الشاطبي بقوله: «الرجل المد 
الذي أَفْرَدٌ هذا الفِنّ بالتدوين هو : انو اسان إبراهيم بن موف الشاطي 
المالكي». ثم أنتقده بقوله: «ولكنه تطوّح في مسائله الف تطويلاات» وخلط 
وغفل عن مهمات من المقاصد» بحيث لم يحصّل منه الغرض المقصود». إلا 
أنه لم يَحْففٍ استفادته منه ؛ إل السو على بتراتم مر استقلاله عنه» 


وذلك بقوله : اعلى أنه أفاد جد 0 فأنا أقتفي أثاوةء ولا 0 مهماته» 
ولكن لا أقصد تَقْلّه ولا اا 


مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي : 

من المؤلفات التي تعد في فترة التشأة لمقاضد الشريعة كاب الشيخ 
علال الفاسي الموسوم ب«مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها». إلا أن التركيز 
على المقاصد في كتابه لم يكن عميقًا ومنهجيًا؛ فقد استطرد في عدة قضايا 
وموضوعات ثانوية صِلَتُها بموضوع المقاصد واهية» جرّه إليها الهم السّجاليُ 
على حساب التأصيل أو التنظير العلمي لمسألة المقاصد”" 


ويرى الميساوي أن الأستاذ الفاسي تعمد أن يتجاهل الشيخ ابن عاشورء 


1 ر هة ن ماعا لر الإملاية لابن عاشورء “لمت الطاهر المشاوى (ضي 07 : 
(۲) مقاصد الشريعة الإسلاميةء لابن عاشور (ص75١).‏ 
(۳) انظر: مقدمة تحقيق: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشورء لمحمد الطاهر الميساوي (ص57١).‏ 


۱4۸ 


ورواو ليه ی كناية فين رت أل بد مع أن مِثل الفاسي لا 
يمكن أن يجهل من هو مثل ابن عاشور. 

لقد كان ابن عاشور ‏ كما يقول الميساوي -: «هو الحاضر الغائب عند 
الفاسي› وهو يؤلّف كتابه؛ غائبٌ من حيث إنه جرى تجاهله وعدم ذكره. 
وحاضرٌ من حيث إن كثيرًا من الأفكار التي دوّنها بشأن المقاصد قد ساعدت 
الفاسي في تأليفه ؛ بل إننا نجد العباراتٍ نفسّها تتوارد عند الفاسي كما تواردت 
عند ابن عاشورء وبتصرّف مُخل في بعض الأحيان»"“ واستطاع الميساوي 
بالفعل أن يُثبت بأمثلة واضحة أن الفاسي نظر في كتاب ابن عاشور ونقل منه. 

هذه المرحلة هي مرحلة نشأة الخطاب المقاصدي المعاصرء أو إعادة 
الاهتمام بمقاصد الشريعة؛ مما كان له أثرٌ في تطوّر وتنوّع حركة التأليف بعد 
ذلك . 


.)٠٤١ - ١45ص( انظر: المرجع السابق‎ )١( 


۱۹۹ 


المبحث الثاني 


تطوّر الخطاب المقاصدي ف الفكر العربي المعاصر 


بعد نشأة الخطاب المقاصدي المعاصر ونشاط الخطاب العربي بأطيافه 
كافة؛ بدأ الاهتمام بموضوع المقاصد يعود من جديد بعد اندثاره فترة طويلة 
من الزمنء وكثر التأليفث فيها شيئًا فشيئّاء وإن كان هذا قد بدا واضحًا في 
مطلع القرن الهجري الحالي» وأوسع ما جُمع من المؤلّفات المقاصدية: 
(الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية) بإشراف د. محمد كمال 
إمام» الذي بلغ عشرة مجلدات من القطع الكبير» وإن كان قد توسّع في ذكر 
كتب قد لا تكون كتبًا مقاصدية بالدرجة الأولى. 

۰ لقد تطوّر الخطاب المقاصدي من خلال الحركة العلمية والتأليفية على 

ثلاثة اتجاهات: 

. تطور الخطابات المقاصدية الشرعية باختلاف أنواعها‎ - ١ 

۲ - تطور الخطابات المقاصدية الفكرية ذات المرجعية الإسلامية. 

۳ - تطور الخطابات الحداثية التي تناولت المقاصد في بعض أبحاثها . 

وفي المطالب التالية تفصيلها . 


المطلب الأول 
تطوّر الخطابات المقاصدية الشرعية 

بعد أن قدّح ابن عاشور شرارة التأليف في المقاصد» وتّبعه علال 
الاي ل الهو قات رو إن الو يكن هذا بسكل ها الى کا 
المتخصّصون في العلوم الشرعية» والأصوليون على وجه الخصوصء وقد 
كانت على عدة أنواع : 

النوع الأول 
مؤلّفات في المقاصد الشرعية العامة 

وهي مؤلّفات تناولت المقاصد بشكل عام تعريفًا وتقسيمًا وتمثيلًا. 
فرتّبت ما ذكره الشاطبي أو ابن عاشورء وأصبحت أشبَةَ بالكتب الشاملة 
لمضامين المقاصد الشرعية» لتصبح كُتبًا مدرسية للتعليم العالي أو مدخلا 
للمقاصد الشرعية؛ بعضها كان تأليفاء وبعضها رسائل جامعية» منها على سبيل 
المثال: 

« (الفكر المقاصدي)» و(مدخل إلى مقاصد الشريعة)» و(مقاصد 
المقاصد). وغيرها للريسوني. 

٠‏ (علم مقاصد الشارع) لعبد العزيز الربيعة. 

ه (مقاصد الشريعة الإسلامية وعَلاقتها بالأدلة الشرعية) لمحمد اليوبي. 

ه (المقاصد العامة للشريعة الإسلامية) يوسف حامد العالم. 

© (المقاصد الشرعية: طرق إثباتها - حجيتها ‏ وسائلها). و(المقاصد 
الشرعية وصلتها بالأدلة الشرعية) لنور الدين خادمي . 

ه المدخل إلى علم مقاصد الشريعة لعبد القادر حرز الله. 

وغيرها كثيرء وهذا لا يمنع من وجود بعض التحريرات والأفكار 
الجديدة في بعض مباحثها . 

۰۲ 


وهذا النوع على قيمته العلمية لا يُمَثْل تطورًا في سياق الخطاب 
المقاصدي المعاصرء ولكن بعد توجه عدد من الأقسام العلمية الأكاديمية إلى 
المقاصد ودراستهاء نشأت أنواع متعددة من المؤلفات كان لها أثرٌ في إثراء 
الساحة العلمية المقاصدية» ومن أهمها الأنواع الثلاثة التالية : 


النوع الثاني 
المؤلّفات التي تُعنى بدراسة المقاصد عند عَلَّم مِن أعلام الإسلام 

وهذا النوع عمّد إليه بعض المشتغلين بالمقاصد» فسعَى إلى جمع وإبراز 
جهود هذا العَلّم في مقاصد الشريعةء سواء كان لهذا العَلّم كتاب مفرَدٌ 
كالشاطبي وابن عاشورء أو لم يكن له كتاب مفرّدء وهم الأكثرء وكان لهذا 
فائدة في جمع ما تفرّق من كتابات ذلك العالم» ومن أبرزها : 

« الكتابات التي كتبت حول نظرية المقاصد عند الشاطبي» مثل : (المقاصد 
عند الإمام الشاطبي› دراسة أصولية فقهية) لمحمود فاعورء (نظرية المقاصد عند 
الإمام الشاطبي) للريسوني» (الشاطبي ومقاصد الشريعة) لحمادي العبيدي . 

« الكتابات التي كتبت حول ابن عاشورء مثل: (نظرية المقاصد عند 
الإمام ابن عاشور) للدكتور إسماعيل الحسني» دراسة محمد الطاهر الميساوي 
لكتاب ابن عاشور (مقاصد الشريعة الإسلامية) وتحقيقه له» و(محمد الطاهر بن 
عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية) محمد الحبيب بن الخوجة. 

وأما المؤلفات التي درست المقاصد عند العلماء الذين لم يكن لهم 
مؤلفات مختصة في المقاصدء فكثيرةٌ جدّاء منها على سبيل المثال : 

ه (مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي)» لأحمد وفاق مختار. 

ه (مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين وآثارها في التصرفات المالية)» د. 
هشام بن سعيد أزهر""! 
)١(‏ وهو وإنْ أفرد فصلا في بيان آثارها على التصرفات المالية فإن جَلَّ الرسالة كان في النظرية المقاصدية 

عبن اللجورى : 


۳ 


« (الفكر المقاصدي عند الإمام الغزالي)» محمد عبدو. 

ه (الفكر المقاصدي عند الإمام شهاب الدين القرافي)» لحبيبة 
أحادوش 

ه (مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام)» لعمر صالح عمر. 

. (مقاصد الشريعة عند ابن تيمية)» ليوسف البدوي‎ ٠ 

ه (مقاصد الشريعة عند ابن 5 قيّم الجوزية). لسميح الجندي . 

ومن المؤلفات ما اختصّ بجانب معيّن عند الشخصية المدروسة» مثل : 

ه (قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي)» لعبد الرحمن الكيلاني. 

٠‏ (مقاصد الشريعة فى المعاملات المالية عند ابن تيمية» وأثرها فى 
لالعتكاس ا لنقونة بو الدوار ان :لما بيه عاضر )نا "لما له بن عدة ال لكوي 7 

وغيرها الكثير. 

والإضافة التي أضافتها مثل هذه الدراسات أنها ألقت الضوء على عدد 
من الشخصيات - وخصوصًا التي لم تولف مولا مسقلا في المقاصد - وييّنت 


المضامين المقاصدية الموجودة في كتبهم؛ مما يؤكّد على عمق منهجية 
المقاصد لائ العلماء قبل الشاطبى وبعده. 


النوع الثالث 
دراسة جوانب متخصّصة في المقاصد 

وهي كتب ركزت على جوانبَ معيِّنةٍ في مقاصد الشريعة أو قضايا لها 
ارتباظط 7 ها على سني الال 

« (التعليل المقاصدي لأحكام الفساد والبطلان)» و(ضوابط اعتبار 
المقاصد في مجال الاجتهاد» وأثرها الفقهي) كلاهما لعبد القادر حرز الله . 

« (القَيّم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي)؛ لفهمي علوان. 

. (مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف)» لعلي حسين علي‎ ٠ 

« (مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال)» للدكتور يوسف القرضاوي . 

٤ 


« (المقاصد الجزئية)» لوصفى عاشور أبو زيد. 
« (الاجتهاد المقاصدي). لنور الدين خادمى. 


النوع الرابع 
دراسة قضايا مجتمعية أو شرعية برؤية مقاصدية 

وهي كتب درست قضايا مجتمعية أو حتى قضايا شرعيةً من خلال مدخل 
مقاصدي. مثل : 

ه (حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة)» لأحمد الريسوني ومحمد 
الزحيلي ومحمد عثمان شبير. 

« (مصالح الإنسان»ء مقاربة مقاصدية)» عبد النور بزا. 

© (البعد المقاصدي لدور المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي). لجميلة 
فار 

وكثّب هذا الاتجاه (المقاصدي الشرعي) بأنواعه الأربعة لم ُستهدّف في 
هذا البحث؛ وذلك لأن عامتها إنما يَبحث في المباحث الشرعية» ولا يتقاطع 
مع موضوع البحث» وهو الخطاب المقاصدي في جانبه الفكري» خلا بعض 
المباحث التي حرَتها بعض كتب هذا الاتجاه؛ مما له صلة وارتباظ بالخطاب 
المقاصدي . 

ولا شك أن تطور الخطاب الشرعي المقاصدي في العقود الأربعة 
الأخيرة كان له أثرّه في نقد الخطابات المقاصدية؛ التجديدي منها والحداثي . 


المطلب الثانى 
تطور الخطابات المقاصدية الفكرية ذات المرجعية الاسلامية 


لقد كان لصدى الحركات الإسلامية الإصلاحية أثرٌ كبير فى تغيير طبيعة 
التأليف الإسلامى منذ نشاط محمد عبده؛ فضلًا عن عنايته بكتاب «الموافقات» 
وحثه طلا به على قراءته والسير على منواله. ومن أشهرهم محمد رشيد Ss‏ 
كينا فى ار 

وقد تنوّعت المداخل التى دخلت من خلالها المدارس الإصلاحية من 
لذن ابن عاشور ومن بعده» فقد كانت هذه المدارس الإصلاحية تجابه 
الهجماتٍ الفكرية المستوردة من الغرب ‏ مع ما تحمله هذه الثقافة المستوردة 
من المناهج الحديثة ‏ ببيان شمولية الإسلام وقدرته على استيعاب كل معاصر 
وحادث . 

كان هذا الصّدام الذي كان يقوم به الحداثيون للتشكيك بصلاحية 
الإسلام لهذا العصر؟ يقابل من الخطاب الإسلامى باختلاف مرجعياته ‏ سواع 
العصرانية العقلانية أو بمرجعية التجديدية ‏ ببيان قدرة الإسلام على استيعاب 
الجديد من المفاهيم الفكرية الجديدة؛ بل أسبقيّتِه لها. وقد كان هذا يَختلف 
باشعلدف: الأفكار العرية الواردة» سواء إنَان سباذة الاتعاهات السازية» أو نا 
تلا ذلك من سيادة الاتجاهات الليبرالية» وقد كان ضغط الواقع أحد أبرز 
المعطات ل ةف ها الطاب 

لقد كان أحد المداخل التى استعملها الإسلاميون مدخل المقاصد؛ 
وذلك لاتساعه وقدرته على معالجة كثير من المسائل المعاصرة. هذا من جهة. 
ومن جهة اى لوجود المرجعية الشرعية والأصولية للق كثيق من المفكرين 
والعلماء الذين كتبوا فى المقاصدء والذين أصبحوا بعد فترة من الزمن يشكلون 


)١(‏ جمعت آراؤه المقاصدية فى رسالة أكاديمية بعنوان: الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضاء لمنوبة 
برهاني . 


أ 


خطابًا مقاصديًا معاصرًاء على تفارؤت كبير بينهم من القرب للمنهجية الشرعية 
أو البعد عنها . 

وقد تنوعت معالم تطوّر هذا الخطاب على النحو التالي : 
المعلم الأوّل : بروز شخصيات مقاصدية : 

برزت فى العصر الحديث شخصيات عرفت بالمقاصد؛ لكثرة عنايتها بها 
من تأليف أو محاضرة أو إشراف على مراكز متخصّصة. منهم على سبيل 
الخال :د ادا شوك رولف كات( الاه عند ای 
وقد طبع له العديد من المؤلفات في مقاصد الشريعة»ء إضافة إلى مؤلفات 
أخرى احتوت فى مباحثها جملة من المسائل المقاصدية. 

ومنهم د. جاسر عودة المدير السابق لمركز دراسات مقاصد الشريعة 
الإسلامية التابع لمؤسسة الفرقان» والذي ألف ستة مؤلفات في المقاصدء كلها 
تطرح بعض الرؤى التجديدية. 

وغيرهم كثير من الشخصيات التي مضى التعريف بها في موضع التعريف 
بأبرز شخصيات الخطاب التجديدي . 
المَعْلم الثاني : تأليف مؤلفات مستقلة : 

وكان من سمات هذه المؤلفات: 

أولا : تكوين نظريات جديدة» أو نقد الخطاب المقاصدي الترائى أو 
محاولة تجديده» مثل : 

ه طه العلواني؛ في كتابه (مقاصد الشريعة). 

ه جمال الدين عطية؛ فى كتابه (نحو تفعيل مقاصد الشريعة). 

ه عبد المجيد النجار؛ في كتابه (مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة) . 

إضافة إلى بوادر بعض النظريات» بيد أنه لم تؤلّف فيها كتبٌ مفرّدة؛ 
كما في (تجديد المنهح في تقويم التراث) لطه عبد الرحمن . 

۰۷ 


ثانيًا: طرح كتب جديدة في المقاصدء وهي وإن لم تكوّن نظرياتٍ 
مستقلة» فإنها تحمل رؤى تجديدية؛ منها على سبيل المثال : 

6 (مقاصد الشريعة كفلسفة تشريع). لجاسر عودة. 

« (الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العملية في الإسلام» قراءة في نشأة 
علم الأصول ومقاصد الشريعة)» لعبد المجيد الصغير. 

« (دور المقاصد في التشريعات المعاصرة)» لمحمد سليم العوا. 

ه إضافة إلى بعض الكتب التي جمّعت بحوثا متعددة» مثل كتاب 
(مقاصد الشريعة - مجموعة حوارات) تحرير عبد الجبار الرفاعي . 

ثالنًا: طرّْح مقاصدَ معاصرة؛ كالحرية والكرامة والعدالة وغيرها من 
معطيات ضغط الواقع. ونقاشها لهذا الخطاب متفاوتٌ بينهاء منها كتاب 
(الحرية الدينية ومقاصدها في الإسلام)» لوصفي عاشور أبو زيد. 

رابعًا: تطوّر بعض التسميات والمصطلحات التراثية» مثل (حفظ النسل) 
إلى (حفظ بناء الأسرة)» ومن (حفظ المال) إلى (التنمية الاقتصادية)» ومن 
(حفظ الا وال إلى (حفرق: هان ر حلط الدين) إلى (الكرن 
الدينية)”''» وغيرها من المصطلحات التي تحمل معها حمولةً فكرية» فهي 
لست جرد مات أو :مضطلحات: 


المَعْلّم الثالث : تناول المقاصد فی غضون المؤلفات والفتاری والخطاب 
الدعوى العام : 

وهذا واضح في كثير من المؤلّفات الفكرية والشرعية؛ فإن الخطاب 
المقاصدي ألقى بظلاله على هذه المؤلفات من خلال استعمال المقاصد دليلًا 
ورافدًا ومدخلا لعدد من القضايا المتنوعة» مثل كُتب التجديد فى الخطاب 


(۱) انظر: بحثث تاريخ تطور علم المقاصد ( ص٣۳‏ - «(TA‏ وبحصث الاجتهاد المقاصدي: مجالاته وافاته 
(ص .)١58 - ١6١6©‏ كلاهما لجاسر عودة» ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية؛ المبادئ والمفاهيمء ا 
مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية. 


۰۸ 


الإسلامي» وكتب نقد الخطاب الإسلامي» والتجديد في الفقه أو أصول 
الفقه» مثل : 

ه (الإسلام وحقوق الإنسان)» لمحمد عمارة. 

ه (الحريات العامة في الشريعة الإسلامية)» للغنوشي . 

« (لا إكراه في الدين)» لطه جابر العلواني. 

وهذا النَمّس المقاصدي وجد أيضًا في الفتاوى؛ حيث صار للمقاصد 


حضور؟؛ وخصوصًا في مسائل الحرج والرخص. وفمه النوازل» وفمه 
2 2000 
الاقلات 


المَعْلْم الرابع: إنشاء مراكرٌ متخصصة: 

تفاعلت بعض المراكز القائمة مع الخطاب المقاصدي تفاعلًا ملموسًا 
للقارئ لمنشوراتهاء ومن أشهرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي كان 
رائدًا في نشر الرسائل والكتب في المقاصد الشرعية» منها: (المقاصد العامة 
للشريعة الإسلامية)» ليوسف العالم» و(نظرية المقاصد عند الشاطبي), 
للرَيسوني» و(نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور). لإسماعيل 
الحسني» وغيرها؛ مما يشير إلى عناية المركز بالمقاصد عناية خاصة. 

قن أشست عه مراك على رئ العام الإسلامى متخخصة فى 
مقاصد الشريعة» من أشهرها : 

الأول: مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية التابع لمؤسسة الفرقان 
الإسلامي» ومقره في لندن» وقد كان له جهد كبيرٌ في نشر الإنتاج المقاصدي 
الذي يُمثل فعليًا الخطابّ المقاصدي المعاصر في اتجاهه التجديدي؛ بل لا يكاد 
يوجد مركرٌ يضاهي إنتاجّه منذ تأسيسه في عام ١٠٠٠۲م»‏ والذي افتتحه مجموعة 
من أشهر العلماء والباحثين في مقاصد الشريعة الإسلامية. من هذه الكتب : 


)١(‏ انظر: بحث: مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي› لجاسر عودة. فقد ذكر مواطنَ كثيرة من المباحث 
والاستدلالات بالمقاصد سواء فى مؤلفات القرضاوي أو فتاويه. 


۹ 


ه الدليل الإرشادي إلى مقاصد الشريعة الإسلامية» في عشرة مجلدات 
من القطع الكبيرء بإشراف محمد كمال إمام. 

ه (فقه المقاصد والمصالح بين العز بن عبد السلام وأبي إسحاق 
الشاطبي)» لعبد النور بزا. 

ه (مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات)» لابن بيه. 

وإن كان غالب إنتاجه في أوراق أعمال المؤتمرات والمحاضرات التي 

الثاني : مركز المقاصد للدراسات والبحوث» ومقره الرباط» ويديره د. 
الرَيُسوني» وهو مركز حديث» وغالب أعماله تنظيم المؤتمرات بالتعاون مع 
مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» وقد طبع عدة كتب» منها كتبّ 
الريسوني نفيه. 
المَعْلَم الخامس: إقامة ندوات ومؤتمرات للمقاصد. 

وقد كثّرت هذه الفعاليِّات في العقد الأخير» ومن أشهر مَّن ينظمها: 
(مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية) التابع لمؤسسة الفرقان» وقد كوّنت 
المحاضراتٌ وأوراق العمل التي ظبعت ماددةً ثرية جدًا للخطاب المقاصدي 
المعاصرء وكان من أولّها وأشهرها: (مقاصد الشريعة الإسلامية: دراسات في 
قضايا المنهج ومجالات التطبيق)ء ثم توالت الندوات والمؤتمرات» وكان 
للمغرب العربي منها النصيبٌ الأكبرء وذلك بالاشتراك مع مركز المقاصد 
لللار اها سوا لسخو يك رياط 

وكذلك أقامت الرابطة المحمدية بالمغرب مجموعة محاضرات وندوات» 
وظبعت أوراقهاء وكان من أشهرها: (مقاصد الشريعة والسياق الكوني 
الا ص 
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المطلب الثالث 
تطور الخطابات الحداثية التى تناولت المقاصد 

ابتدأ الخطاب الحداثى العربى توجية خطابه لغير الإسلاميين من القَرَاءء 
فكان من الطبيعي عدم تناوله لمضامين التراث» وإذا تناوّلها تناولها بشيءٍ من 
الإسفاف والتقليل» ولن يكون محتاجًا لنقاش الإسلاميين في تلك المفاهيم؛ 
لأنه لا يؤمِن بها أصلاء ويراها عنصرًا من عناصر التخلف. 

حتى توجّه عدد منهم إلى طرح ما يناسب الإسلاميين لغةّ وموضوعًا؛ 
مريدًا بذلك طرّحَ مفاهيمه من خلال هذه المباحث التراثية» بحيث يُفْبَّل 
الخطاتٌ الحداثي لدى شريحة أكبرَ من القرّاء العرب الذين كانوا في غالبهم 
ليسوا بذوي خلفية حداثية صرفة . 

وكان هناك عددٌ من الكتّاب في هذا المضمار»ء مِن أقدمهم محمد سعيد 
العشماوي» حيث ألف كُتبًا؛ منها: (أصول الشريعة)ء و(معالم الإسلام). 
و(جوهر الإسلام). وغيرها من الكتب» وقد تناوله بالنقد د. محمد عمارة في 
كتابه (سقوط الغلرٌ العلماني)» ولكن لم تكن كتابات العشماوي تمثل مشروعًا 
متكاملًا لنقد التراث. 

أما الجابري فإنه يعد «أول حداثي عربي يكتب برناميبًا شاملا في التراث 
وعينه على القارئ الإسلامي"''»: وكان هذا في مشروعه نقد العقل العربي. 
ومن أهم كتبه: كتابه «بنية العقل العربي»» الذي أخرّجه في منتصف الثمانينيات 
الميلادية» وقد صرح الجابري في أكثرٌ من موطن عن هدفه في تناول التراث 
الذي قال فيه : رلا ندعي أننا تقوم بعمل بريء ؟ اى بقراءة لد نسهم في إنتاج 
المقروء» فمثل هذه القراءة لا وجود لها؛ بل إننا على العكس نحاول أن نسهم 

ee 2‏ 
6 وتصميم في إنتاج مقروئنا») 


)١(‏ التأويل الحداثي للتراث» إبراهيم السكران (ص860). 
(۲) الخطاب العربى المعاصر. الجابري (ص؟١١).‏ 
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ومن الباحثين مَّن يعزو هذا التغيير في النغمة الحداثية والعناية المفاجئة 
بالتراث ‏ بل حتى بالمقاصد على وجه الخصوص - إلى الشعور بتهديدات 
الامتداد الإسلامي» يقول صلاح الجورشي في هذا الشأن: «بدَا وكأن الرجل - 
أي: الشاطبي - يتعرّض لعملية استكشاف جديدة» ثم يفسر هذه العملية 
الاستكشافية بقوله: «ولعل الدواعي التي برّرت هذا الاهتمام لها عَلاقة 
مباشرة» أو غير مباشرة» بتوسّع وامتداد الحالة الإسلامية» إلى درجة تهديد 
موازين القوى السياسية في اک س قطر إسلامي)7") 

وكثرت الكتابات في هذا المنهج. أعني: منهج إخفاء المصادمة 
للمرجعية الدينية؛ بل على العكس من ذلك؛ محاولة تمجيدها وتمجيد رؤادها 
المختارينَ بعناية من التراث» مثل الشاطبي والطوفي» ومحاولة تصفية غيرهم؛ 
ئلا 

كل هذا التمجيد كان مشروطًا بالتوجّه للمقاصد العامة للشريعة» وما 
يدخل في ذلك من الحديث عن الحكمة والمصلحة وروح الشريعة» ونحوها 
من عبارات» ومحاولة إحلالها بدلا عن كل ما يدخل تحت النصٌّ أو عموم 
الأدلة التفصيلية» دون التقيّد بضوابط المقاصد وقواعدها نفسها. 

فمنذ تلك اللحظة التي توجّه فيها الخطاب الحداثي مِن تجاهل التراث 
الإسلامي إلى العناية بهء والتركيز على نقده بطريقة وأدوات إسلامية؛ بدأت 
العناية بالمباحث الشرعية للاستفادة منها في نقد التراث الإسلامي» وكان من 
ضمنها وأكثرها مناسّبة «مقاصد الشريعة». 
أنواع المؤلّفات الحداثية التي تناولت المقاصد: 

كان الخطاب الحداثي مستوعبًا لضع حَلفيته الشرعية؛ مما جعَل تأليفه 
فيه قليلّا جدّاء ولا يعني هذا أن ذاك كان السبب الوحيد» ولكنه من جملة 
الأسباب. وأهمها. 


)١(‏ مقاصد الشريعة 0 الطاهر ابن عاشور وعلال الفاسى» صلاح الدين الجورشى » مجلة الاجتهاد عدد 
)290 ام (ص٩۱۹)‏ . 
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وقد كانت مؤلفات الخطاب المقاصدي الحداثى على قسمين : 


کت أفردت للحديث عن المقاصد: 

وهي قليلة جدّاء فين هذه الكتب المفرّدة كتاب: (مقاصد الشريعة 
الإسلامية» التشريع الإسلامي المعاصر بين طموح المجتهد وقصور الاجتهاد). 
لنور الدين بوثوري» وهو مع ذلك كتاب صغير بحجم الكفٌ. 
كَنُب فكرية تضمّنت الحديث عن المقاصد: 

كانت المؤلّفات الفكرية أكثر إنتاج الاتجاه الحدائي» وتطرّق كتّابُها من 
خلالها لنقد التراث الإسلامي» وعلى وجه الخصوص كل ما يمس النصوصَ 
(من مباحث علم أصول الفقه وعلوم القرآن)» مقترحًا بدلا عنها مقاصد 
الشريعة الإسلامية أو مرادفاتها عندهم؛ كالضمير الإسلامي وروح الشريعة. 
ونحو ذلك . 

وكان غالب جهدهم ‏ على خلاف الاتجاه التجديدي ‏ في التطرق 
للمقاصد من خلال كتاباتهم الفكرية» وأما المؤتمرات أو الندوات فكانت 
عامتها لنقد النص الشرعي ونحوه من الموضوعات» ولم يكن للمقاصد بعينها 
على وجه الخصوص نصيبٌ. 

وا ل لار أنه اكد يق ا الاي صا لاص وقد 
ا و ا ا ایو ا کر و جار 
«بنية العقل العربي»» على أنه وقع في أخطاءٍ علمية كبيرة؛ خصوصًا في موضع 
الحديث عن العلاقة الأبستمولوجية"'' بين الشاطبي وغيره من العلماءء التي 


)١(‏ الابستمولوجيا: كلمة يونانية مركبة من كلمتين: إبستيمي (©ممعاوام5)» وتعني : العلمء ولوغوس (ءهعها) 
ولها عدة معانء منها العلم والنقد والمنهج والنظرية؛ فعليه يكون هذا المرب (إبستمولوجيا) يدل على 
العلم أو نظرية العلم أو فلسفة العلم ونحو ذلك» وقد اصطلح له د. طه عبد الرحمن ب«فقه العلم». 
فهو دراسة نقدية لمبادئ العلوم المختلفة وفروضها ونتائجهاء وتهدف إلى تحديد أصلها المنطقي 
وقيمتها الموضوعية. انظر: الابستمولوجياء روبار لانشي» تعريب: محمود بن جماعة» تجديد 
المنهح» لطه عبد الرحمن (ص١27)»‏ وإشكالية تاريخية النص» للعمري (ص7577)» والإبستمولوجيا = 
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سات الحديك غا لاحنا بوا الى فد الجابرى قعل عافة الحا 
ينقلون منه ويعتمدون ما کتبه وسطّره. 

وأما بقية الحداثيين فلا يوازنون الجابري في الثقافة الشرعية؛ ولذا 
فغالب كتاباتهم تشير إلى المقاصد إشارات من بعيد» دون الخوض في 
تفاضبلها .كما هو الخال عند أركون.وتضن انو زيند وغدزهما بها عنذا 
جورج طرابيشي الذي بنى مشروعه على نقد مشروع الجابري؛ إذ سمّاه (نقد 
نقَدٍ العقل العربي) فقد بدا واضحًا استيعابه للجانب الشرعي مقارنة ببقية 
الحداثيين» ففي موضوع المقاصد تناول في كتابه (وحدة العقل العربي) 
- الذي نقد فيه كتاب الجابري (بنية العقل العربي) ‏ تحليل اتصال الشاطبي 
بالات من حت المتههية » الأمر الذي كان السابوي يحاول: إثبات 
عكسه . 


وتنقسم المؤلّفات الحداثية التي تطرّقت للمقاصد إلى أنواع : 


النوع الأول 
مؤلفات نقد للخطاب التراثى 

وهى عبارة عن تأصيل حداثى يحوي المضامين الحداثية من خلال 
مداخل تراثية» منها المقاصدء ولا يعني هذا سلامة ذلك التأصيل أو تَوافْقّه مع 
المنهجية الشرعيةء فغالبه يدور حول نقد البنية التصية للتراث» ومحاولة 
الحداثيين أنفسهم لهذه المقاصدء وببَعدٍ عن الضوابط الشرعية» وكان من 
المداخل أحيانًا بعض الشخصيات الإسلامية؛ كالشافعى مثلا الذي كان محلا 
لنقد الكثير من الحداثيين. 


فنية (ص۱۸۹)ء المعجم اله فلسفى الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص١).‏ والمعجم 
الفلسفى. لصليبا .)١۳/١(‏ 
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ومن أشهر هذه الكتب: 

۵ بعض كفك محمد عابد الجابري» ومنها: (بنية العقل العربي). 
و(الديمقراطية وحقوق الإنسان). و(الدين والدولة وتطبيق الشريعة)» و(وجهة 
نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر)ء وغيرها. 

ه مشاريع عبد المجيد الشرفي التي تولاها مع طلابه في (سلسلة 
الإسلام واحدًا ومتعددًا). وكان من أشهرها كتاب محمد حمزة: (إسلام 
المجددين) . 

ه كتاب نصر حامد أبو زيد (الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية 
الوسّطية) الذي تولى فيه نقد الإمام الشافعي . 

ومن الجوانب الحرية بالدراسة في تطور الخطاب المقاصدي الحداثي؛ 
دراسة نقدهم الكثير لأصول الفقه والمطالبة بتجديده ‏ والذي يمثل بوجهه 
الآخر النصوص الشرعية التفصيلية ‏ ودعوة كثير من الحداثيين لترك هذا 
العلم بسبب ضيقه واستبدال مقاصد الشريعة ذاتٍ الأفق الواسع الرّحْبٍ بهذا 
العلم ‏ بحسب قولهم -» وهذا ليس حبًا في المقاصد؛ وإنما نقدًا 
للنصوص . 

النوع الثاني 
مؤلفات فكرية عامة لم تَعتنٍ بالتاصيل 

وهي كتب تطرّقت للحديث عن مصطلحات عدة» مثل: (رُوح الإسلام). 
و(الضمير الإسلامي)» وأشارت إشاراتٍ عابرة إلى المقاصد أو المصلحة» 
ونحوهاء وهذه غالبًا ضعيفة البناء العلمي» وهي الأكثر» منها : 

ه كتب محمد سعيد العشماوي: (أصول الشريعة)» و(معالم الإسلام). 
و(جوهر الإسلام). وغيرها. 

ه (عيال الله) لمحمد الطالبي» وإن كان الطالبي ينتقد الشرفي نقذدا 
شديدًا في تطرفه . 
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النوع الثالث 
مؤلفات وَفق المداخل الفكرية 

فمن تطورات الخطاب المقاصدي الحداثي أن عددًا من المفكرين نقدوا 
التراث من خلال مرجعياتهم الفكرية» منهم 

ه نصر أبو زيد مثلاء من خلال التأويلية؛ كما في (الخطاب والتأويل). 
و(إشكالية القراءة وآليات التأويل)“ 

« أركون» من خلال مدخل التاريخية؛ كما في كتابه (تاريخية الفكر العربي 
الإسلامي)» وعبد المجيد الشرفي؛ كما في كتابه (الإسلام بين الرسالة والتاريخ) . 

وفي هذه المداخل يطرح المفكرون رؤاهم من خلال هذه المداخل؛ مع 
طرح المقاصد معيتًا وميسّرًا لهذه المداخل الفلسفية. 

خوت جم الخطاب الحداثي : 

ضهنا لا خط انه ند مطلع العقد الحالي. وخصوصًا بعد وفاة عدد من 
كبان ممنظرئ ااا نقد التراث الإسلامي (الجابري» أركون. 
أبو زيد) عام ١٠١٠م‏ أصاب الساحة الحداثية شيءٌ من الركود» فيما عدا 
واجهات قليلة منها : 

الواجهة التونسية التي يقودها عبد المجيد الشرفي مع طلابه. 

مؤسسة (مؤمئون بلا حدود): وهي مؤسسة فكرية بحثية تضم مجموعة 
من الناشطين والباحثين في مجالي الفكر والثقافة» مقرّها الرئيس في مدينة 
الرباط في المملكة المغربية» ولها عدة فروع ومكاتب تنسيق في بعض الدول 
العربية» وهي خليط من مجموعة من الحداثيين والإسلاميين» وقد نشِطت كثيرًا 
بد تاها غاء 6117م برغابة عد هن الكتب والبحوية المولقة«والمترحية 
وعفد الندوات» فهي وإن لم يكن لها عناية بالمقاصد خاصّةَء لكنها معتنية 
بالتراث عموما. 


)١(‏ انظر: أوراق مؤتمر (التأويلية ونصر حامد أبو زيد) طبع في دار العين بالقاهرة» والقراءة التأويلية لدى 


الملا 


الباب الثاني 
مصادر الخطاب المقاصدى 
فى الفكر العربى المعاصر وتطبيقاته 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: مصادر الخطاب المقاصدي فى الفكر العربى المعاصر 
الفصل الثانى: تطبيقات الخطاب المقاصدي فى الفكر العربى المعاصر 
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الفصل الأول 


مصادر الخطاب المفاصدي 


في الفكر العربي المعاصر 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: نصوص الوحي. 


المبحث الثانى: التراث الاسلامى. 
المبحث الثالث: الفكر الغربى الحديث. 


Ab 


هذا الفصل يتناول المصادر التي حاول الخطاب المقاصدي الاستفادة 
منها لبناء خطابهء واستدلٌ من خلالها على تركيب تفاصيل نظريته باختلاف 
أطيافه وأيديولوجياته. وفي مستهل الكلام على هذه المصادر أنه على نقاط : 

أولا: تفاوتت نسبة الاستفادة من هذه المصادر التي استمّدٌَ منها الخطاب 
المقاصدي؛ فعند تحليل الخطابات المقاصدية نجد أن هناك مَن يكثر مِن 
مصدر ويغفل آخر لأسباب ليس المقام مناسيًا لسردها . 

فى سل الخال الاتجاة التعديدى: ذو المرحعية الاسلامية بكر من 
المضيدرين الأزلين, (تضوض الوحى» التراث الإستلافي)» ومقل جذامن 
الثالث (الفكر الغربي الحديث)» وليس هذا غريبًا؛ فإن المرجعية الإسلامية 
حم فرب من التراث الإسلامي وبُعْدّه عن الغربي . 

بينما يُقّل الاتجاه الحداثي من الأول (نصوص الوحي».» ويُكثر من 
المصدرين الآخرين (التراث الإسلامي» الفكر الغربي الحديث)». وهذا وإن 
كان مبرّرًا في الفكر الغربي فإنه غريب في حرصه على التراث الإسلامي؛ 
وذلك لِما عرف به رواد الحداثة العربية من قطيعتهم مع التراث» لكنَّ الأمر 
تغيّر في الحقبة الأخيرة؛ فبالرغم «من أن الأصل في الخطاب الحداثي أنه 
يطالب بالقطيعة مع الماضي وتراثهء فإن تراكمات التاريخ الإسلامي وصلابة 
القاعدة التراثية المتجذرة في تكوين عقل ودوافع المسلم المعاصر؛ اضطرت 
السواد الأعظمَ من الحداثيين للتسليم بضرورة العودة للتراث من أجل القراءة 
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والتجاوز» سواء بأدوات نقدية مستعارة من التجربة النقدية الغربية» أو بأدوات 
تراثية متداوّلة في التراث لديها قدرة تجاوزية كذلك)7) 

وهذا الذي يفسّر عنايتهم بهذين المصدرين (التراث الإسلامي» الفكر 
الغربي الحديث)» مع عدم إهمال مصدر الوحي» لكن بشرط إخضاعه 
للأدوات النقدية الغربية. 

ثانيًا: تختلف أسباب استخدام هذه المصادر بناءً على مدى قناعة 
المستدِل ويقينه بهاء فمن الخطابات ما تتضح نفعيتها في استعمالها لهذا 
المصدرء وذلك من خلال عملية انتقائية تنتقي من هذا المصدر ما يناسب 
فكرتهاء مع وجود تَعَامِ وتغافل عن جزئية أخرى في هذا المصدر لمخالفتها 
لأطروحته الفكرية» وليس المقام في هذا المبحث مقامٌ تنقيب عن نيات القوم؛ 
وإنما هو الجمع؛ ومن ثُمَّ التحليل العلمي الموضوعي . 

ثالًا : تتفاوت المدلولات الفكرية التي تبحث الخطابات المقاصدية عن 
أدلة لها من هذه المصادر؛ فإن الدليل الواحد من الوحي أو من التراث قد 
يستفيد منه عدة مفكرين» ولكن يخرجون بنتائجٌ شتّی؛ بل قد تكون أحيانا 
متنافرة متضادّة مع أن الدليل واحد» وهذه قضية قد يَغفل عنها من يتناول هذه 
الخطاباتٍ المتباينة بالتحليل . 


)١(‏ بحث: الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصدء قراءة تقديمية» للباحث وائل الحارثى (ص۳۷)ء 
ضمن أعمال اليوم الدراسي بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية (رصد ونقد). 


خض 


المبحث الأول 


نصوص الوحي 


ويقصد بهذا المبحث النصوص الشرعية» وما كان تابعًا لها؛ كالقياس 
رالرى 

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الاستدلالات بنصوص الوحي» أو ما كان 
تابعًا لهاء صحيحة في أصلها وثبوتهاء وإنما كان مَكمّن الإشكال في تنزيلها على 
المسائل الجزئية» وفي طريقة تأويلها على أرض الواقع والتطبيق العملي لها . 

ويمكن تصنيفٌ استدلالات المعاصرين في تقديم المقاصد وتفعيلها على 
أنواع : 
الأول: الاستدلال بان المقاصد والمصالح هي أصل التشريع : 

فالشارع إنما قصّد من تشريع الأحكام صلا خلقه» وَفيَ الفساد عنهم. 
كما أن كثرة تعليل الأحكام بالمصلحة يؤكّد اعتبارها قَظبَ مقصود الشارع من 
التشريع وف دلت التصوصن الكقيرة:مين: الكتاب وال على اغار جي 
المصلحة في التشريع . 

منها: قوله تعالى: ل أنه يمر بالْمَدلٍ وَالْاحْسَنٍ وَإيتآي زى لرک 
تل ڪن الفح وَالْشْكرٍ ولتي يكم لمكم دروت 46 [النحل: 
٠‏ وقد وصفها العز بن عبد السلام بأنها «أجمع آية في القرآن للحث على 
المصالح كلها :الجر فن المفاسد بأسرها»“ 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام, للعز بن عبد السلام (۲/ 2)١89‏ انظر: حتى لا تكون فتنة › هويدي (ص۸۸) . 
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ومنها: قوله تعالى: #وماً A‏ إ5 رة للع 4*9 [الأنبياء: 
٠‏ يقول الأستاذ فهمي هويدي"'' تعليقًا على هذه الآية: «وجوهر الرحمة 
هو الإذن للناس في جلب المصالح ودفع المفاسد؛ ولأن المصالح تتجدد. 
فلو وقف الأمر عند النصوص فقط لوقع الخلق في الحرج الشديد» وهو منافٍ 
للرمة:- وإذا ضما الان وما شابههها إلى عات الآبات :الا رى الواردة 
في المصالح الجزئية؛ ثبت بيقين أن الشارع أراد بها (المصالح)» واعتباره 
إياهاء وإن لم ينص عليها»”" 

فهويدي يرى أن الاقتصار على النصوص فقط يوقع الناس في حرج 
شديد» وأن هذا الحرج منافٍ لمقصد الرحمة. 

ومنها: حديث: (لا ضَرّرَ ولا ضِرارَ)”"'» وهو يقتضي رعاية المصالح 
إثباتاء والمفاسدٍ نف 


الثاني : الاستدلال بفعل النبي بيه من جهة تقديم المصلحة واعتبارها 
ولو عارضت النص : 

ذكر فهمي هويدي أن الشواهد على تقديم المصلحة ثابتة بغير حصر في 

ا( 7 

عمل النبي كله 

ومن ذلك نَهْيْ النبئ بل عن بَيْع ما ليس عند الإنسان"'» ثم إباحيّه إياه 
في بيع السَّلَم عندما قَدِمَ المدينة فوجدهم يتعاملون به؛ كما في الحديث المتفق 
عليه من حديث ابن عباس ا ؛ حيث جرّث مصالحهم عليه 


)١(‏ محمود فهمي عبد الرزاق هويدي: كاب ومفكر إسلامي مصريء ولد سنة ۱۹۳۷م» من مؤلفاته: 
«مواطنون لا ذميون»» و«حتى لا تكون فتنة)» واحدث في أفغانستان». و«القرآن والسلطان». 
و«الإسلام في الصين». 

8 المضدر السابق (ضن ): 

)۳( تقدم تخريجه (ص۳۸) . 

.)4١ص( انظر: حتى لا تكون فتنة» هويدي‎ )٤( 

(6) انظر: المصدر السابق (ص97). 

() انظر: بحث بيع ما ليس عند البائع» دبيان الدبيان. 

(۷) أخرجه البخاري رقم (۲۲۳۹)» (2)7750 مسلم .)١15١5(‏ 

(۸) انظر: حتى لا تكون فتنة» هويدي (ص91). 


۲۲٤ 


الثالث: الاستدلال بتعليلات عقلية تدل على تقديم المقاصد: 


١‏ - إن تقديم المقاصد على النصوص ليس فيه إعراض عن النص؛ بل 
هو عملٌ بالنصوص المتكائرة الدالة على اعتبارها؛ ومن نّم فليس في ذلك 
تجاوزٌ للنص» وإنما هو تجاورٌ للحكم المستنبّط منه» وهذا التجاوز ليس موقفا 
دائمًا ا 

۲ - النصوص محدودة تتناهى» بينما الوقائع المتجددة غير محدودة؛ مما 
يترك مساحة واسعة من الواقع لا تنطبق عليها النصوص» وتترك بذلك مجالا 
احا وخر مال علي اكد هذه اال لاسا اد ناد حر به 
النبي بل إلى اليمن» وسؤال النبي بيا له: (فإِنْ لم جذ في كتاب اللم... ون 
لم تجذ في سُنَةٍ رَسُولٍ للم ا وفي ذلك تصريح بان الكتات: والس ةل 
ان كام ما لاط ال 

۳ - إن النصوص الشرعية - قرآنا وسّنةَ - فصّلّت فيما يتعلق بجزئيات 
العبادات» بينما جاءت مُجْمَلةَ وعامّة في جانب المعاملات؛ مما يعني ترك 
العقول للاجتهاد فيما وقع لها : 

قال محمد الغزالي: «الذي لا شك فيه أن القرآن الكريم رسم الخطوط 
العامة» وترك التفصيل في أمور كثيرة للنبي - عليه الصلاة والسلام - حتى 
صاحبٌ الرسالة فصّل في الجزئيات فيما يتصل بالعبادات» ولكنه فيما وراء 
هذا ترك الأمر أيضًا للعموم الذي تستكشف العقول مداه على مر الأيام» وما 


۳ الأنفع فبه)7؟) 


.)٠١١ - ٠١7ص( انظر: معالم المنهج الإسلاميء د. محمد عمارة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7"597) عن أناس من أصحاب معاذ بن جبل عنه» وضعفه البخاري وابن حزم وابن 
الملقّن» وإن كان هناك من صحّحه كابن عربي» وجوّده ابن تيميّة. للاستزادة حول الحديث انظر: 
التلخيص الحبير (٤/١۳۳)ء‏ المُحلّى (4/۸)ء أحكام القرآن» لابن عربي »)٥۷٤/١(‏ مجموع الفتاوى» 
لابن تيمية /1١7(‏ 7514). 

(۳) انظر: حوار لا مواجهة »۹٠(‏ ۳٩)ء‏ وبحث: أثر تغيّر الواقع في الحكم تغييرًا واستخدامّاء د. 
جمال الدين عطيةء مجلة قضايا إسلامية معاصرة» العدد (۷)» 999١م‏ (ص”7”). 

(:) كيف نتعامل مع القرآن» الغزالي (ص١٠١٠).‏ 


Yo 


وقال لوؤي صافي: إن الأصل في النصوص المتعلّقة بالتكاليف 
الاجتماعية الالتفاتُ إلى المعاني» والحق أننا إذا نظرنا في النصوص المتعلقة 
بالبعياة ا لاجتماغية». سر منها نا تعلق بالعالاقات الأسرية أو المجديعية آر 
الاقتصادية أو السياسية» وجذنا أن غالب أحكامها يعود إلى معنّى معقول» 
ووجدنا كذلك أنها جاءت بِصِيّغْ العموم والإطلاق» فلم تحدّد كيفياتها»”" 


وال القرابي» ف حلم الم ال كف يجادل ا أتتررت الشبيات فى 
حدود الله» ولكنّ المرء لا يعرف اليوم تمامًا كيف يُعبد الله في التجارة أو 
السياسة» أو يَعبد الله في الفن» كيف تتكوّن في نفسه النيات العَمّدية التي تمثل 
معنى العبادة» ثم لا يعلم كيف يُعبّر عنها عمليًا بدقة» وليس ثُمَّةَ مِن مُفْتِ 
يفتيك كيف تسوق عربة» أو تدير مكتبّاء ولكن الكتب القديمة تفتيك حتى 
کن ا E‏ 


٤‏ - إن في هذا المسلك ردًا للجزئي إلى الكلي» وكؤن الكليات حاكمة 
على الجزئيات» وفي ذلك يقول د. طه العلواني: «يتأسس فقه المقاصد على 
مبدأ اعتماد الكليات التشريعية» والبحث في غاياتها وتحكيمها في فهم 
النصوص الجزئية وتوجيههاء فهو نوع من رذ الجزئيات إلى الكليات» والفروع 
إلى الأصول» والعمل على الكشف عن مقاصدها وغاياتهاء ولا يقف فقه 
المقاصد عند حدود التعليل اللفظي» وهو ليس بالقياس الجزئي؛ بل ينطلق من 
منهج استقرائي شامل يحاول الربط بين الأحكام الجزئية» وصياغتها في قانون 
عام. وبذلك يعد القانون الكلي المكتشف مقصّدًا من مقاصد الشريعةء 
فيتحول إلى حاكم على الجزئيات» قاض عليهاء بعد أن كان يُستمد وجوده 
منها. وينطلق المنهج المقاصدي من فلسفةٍ تواترت الأدلة الشرعية 
الاعتقادية والعلمية والعملية على صحتهاء وهي: أن جميع ما وردت به 
الشريعة النرّاء معقول المعتى» وذو حكية بال راء عدن الج دون تلك 


(۱) إعمال العقل ( ص ۱۹۰) . 
(۲( تجديد الفكر الإسلاميء ضمن فضايا التجديد الإسلامي, نحو منهج إسلا مي › العرائ (ص٦٩)‏ . 


امرض 


الحكمة» أم عمّلها بعضهم وغمّل عنها آخرون"") 

ه ‏ إن الشريعة جاءت مراعية لظروف ل وأحواله المتغيرة» وهذا 
من جوانب صلاحيتها و زمان ومكانء وتحقيقٌ ذلك يكون بوسيلة الاجتهاد 
الواقعي المستيِْدٍ إلى تحقيق المصلحة. والذي يهدف أو لا إلى معرفة الواقع 
واستيعاب عناصره؛ ومن ثُمَّ تتم صياغة الأحكام الشرعية بما يناسب تلك 
الصورة الواقعية من حيث تحقيقٌ المصلحة فيهاء ويتم ذلك بالموازنة بين 
الاحتمالات المظنونة لاعتماد المناسب للواقع"" 

ويصرّح بعضهم بأنَّ للواقع أثرّه الواضح في المذاهب والآراء الفقهية 
لديهم؛ «فالمذاهب الفقهية في نشأتها وتطورهاء ليست إلا اجتهاداتٍ الأئمة 
في تنزيل الدين على واقع الحياة بما تقتضيه الظروف المختلفة» زمانًا ومكانا؛ 
ولذلك تلوّنت هذه المذاهب بألوان الأوضاع البشرية في المناطق التي نشأت 
بها“ «بل إن الإمام الشافعي كان له مذهب بالعراق» فلما انتقل إلى صر 
عالجه بالتعديل» فأصبح له أقوالٌ جديدة» أوشكت أن تُصبح مذهبًا جديدًاء 
فهذا الاختلاف بين المذاهب - بل بين أقوال الإمام اله تقر البننة ی 
إلى أن الأئمة المجتهدين كان نظرهم الاجتهادي يتّجه الى رر الأحكام 
الشرعية المجرّدة من أصول الوحي» كما ينَّجه إلى صياغتها بما يلائم الظروف 
الواقعية للبيئات التي يعيشون فيها؛ لتكون لها علاجًا بحسّب خصوصياتها”*' 


)١(‏ مقالة بعنوان: من التعليل إلى المقاصد القرآنية العليا الحاكمة »)٠١١(‏ مجلة إسلامية المعرفة» العدد 
(55). م 

(؟) انظر: في فقه التديّن فهمًا وتنزيلاء عبد المجيد النجار (۷۳/۲ - .)۷١‏ 

(۳) المصدر السابق .)76/١(‏ 

(5) المصدر السابق (557/5). انظر في رد هذه الدعوى ومناقشتها كتاب: فقه تاريخ الفقه» للدكتور هيثم 
الرومي» ص59١»‏ من منشورات نماء للبحوث» ط١ء.‏ ١٠١٤٠ه.‏ وانظر لعموم استدلال الخطاب 
المقاصدي بتقديم المقاصد والمصالح على النصوص كتاب: موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي 
المعاصر من النص الشرعي» د. سعد بن بجاد العتيبي (ص١9١  .)٠۹١‏ 


۷ 


المبحث الثانى 


التراث الإسلامي 


يبيِّن هذا المبحث عناية الخطاب المقاصدي بالاستدلال بالتراث 
الإسلامي من تطبيقات للسلف الصالح ومؤْلَّاتِ في المقاصدء وجعل ذلك كله 
مصدرًا لتقوية الموقف من المقاصد. علمًا بأن التركيز على هذا التراث فى 
الجانب الحداثي لدعم الخطاب المقاصدي أكثر منه في الخطاب التجديدي . ۰ 

وبعض أطياف هذا الخطاب حَْعّتْ عليه نظرية القطيعة التامة مع التراث؛ 
كما يقول محمد المحمود: «ما نحتاجه الآن: قطيعة نوعية مع تراث بشري 
تراكم على مدى أربعةً عشر قرناء يقابله اتصالٌ حََلَاقٌ بالنص الأول في 
ا 0 وليس مجرّدٌ ظاهريةٍ نصوصية لا تَعِي ما بين يديها ولا ما 
خلفها"''. إلا أن هذا لا يُشْوّشُ على الاتجاه الأغلب للحدائييد باستغلال 
التراث الإسلامي والنقل منه. 

ويمكن تصنيف هذه الاستفادة من التراث الإسلامي إلى جانبين» هما : 

الأول: الاستفادة من الاجتهادات العلمية. 

الثاني: الاستفادة من بعض مباحث العلوم الشرعية التي من الممكن أن 
تو سد لمفاهيم الخطاب المقاصدي المراد. 

وسأذكر بعض الأمثلة لهذين الجانبين في المطلبين التاليين. 


(۱) جريدة الرياض› الخميس ۲٦‏ من شهر ربيع الآخرء عام ٤٣٣‏ اھ علد رقم (؟1*595١).‏ 


۲4 


المطلب الأول 
الاحتفاء بالا جتهادات العلمية 

لقَد احتفى الخطاب المقاصدي الحداثى بعدد من الشخصيات بما يناسب 
الآراء التي انتهى إليهاء وسواء كان هذا على مستوى العموم؛ كاجتهاد 
الصحابة» أو اجتهاد فرقة معينة؛ كالمعتزلة أو الشيعة» أو على مستوى 
الأفراد؛ كاجتهاد 5 بكر وعمر ونا“ والطوفي› والشاطبي». وابن عاشور. 
وى هاا المظلت بان لاستعبال الطاب المقاصدى ليذه السات 
باعتبارها مصادرَ داعمة لنظريته المقاصدية. 


أولا: على مستوى العموم: 
١‏ -الاحتفاء بتطبيقات الصحاية: 

مما نَهَجَه التيار الحداثي في جقبته المتأخرة أنهم بوا في كتاباتهم عدم 
العداء للسلف؛ بل تبني منهجياتهم» وعلى رأسهم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم -» ولكنهم مع ذلك فصّلوا على هؤلاء الصحابة الكرام ثوبًا يناسب 
المدرسة الحداثية؛ من ذلك نسبتهم لمذهب الصحابة أنهم لا يتقيدون بالنص 
ولو كان صريحًا قطعيًا إذا حضرت المصلحة» من ذلك قول الجابري : 

«ولكن صحيح أيضًا أن الصحابة لم يتقيّدوا دائمًا لا بهذه القاعدة ولا بتلك؛ 
بل إن المبدأ الوحيد الذي كانوا يراعونه دومًا هو المصلحة» ولا شيء غيرها . 

وهكذا فكثيرًا ما نجدهم يتصرفون بحسّب ما تمليه المصلحة» صارفين 
النظر عن النص حتى ولو كان صريحًا قطعيًاء إذا كانت الظروف الخاصة 
تقتضي مثل هذا التأجيل للنص»'“ 

بل تم استدعاء عدد من الاجتهادات و منهجا للاستفادة منه في 
أبواب شتی عندهم . 
)١(‏ الدين والدولة وتطبيق الشريعة (ص١١).‏ 


خرف 


من ذلك ادعاءُ أن من منهج الصحابة «عرض الحديث على ظاهر 
القرآن». وجاك رأيًا أصوليًا مطّردًّاء واعتمدوا على جملة من الآثار عن بعض 
أصحاب النبي كله 

كما جاه هن الى RT‏ كاله لكا اميت قمر ونه جعل 
صُهَيبٌ يقول: وا أخاه! فقال عمر: أما علمت أن النبي بي قال: (إِنَّ الْمَيْتَ 
a‏ پبکاءِ الح 

وعن ابن عباس ويا قال: «فلمًًا مات عمرٌ ذكرتٌ ذلك لعائشة» فقالت: 
يرحم الله عمرً! لا والله ما حدّث رسول الله كَل أن الله يعذب المؤمن ببكاء 
أحد» ولكن قال: (إِنَّ الله يَزِيدُ الكافِرَ عَذَابًا ببْكاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه). قال: وقالت 
عائشةٌ: حَسْبُكمُ القرآن: ول 3 از ر 5 HS‏ [الأجعاءة 00 قال وقال 
ابن عباس عند ذلك : وات هو أضحك س ایگ (©* [النجم: 47" 

بهذا ترى بعض «الاتجاهات الحداثية والعصرانية أن الرواية إذا خالفت 
القرآن الكريم فلا اعتبارَ بها ولا اعتداد"'' ويحاول هذا الاتجاه في تطوير 
الفقه» بذريعة انزياح تأويل الفقهاء واستنباطهم عن مقاصد القرآن» فيعترض 
على جملة من الأحكام الشرعية المُجَمّع عليها»“ 

حتى قال الشيخ الغزالي عن حديث بكاء أهل الميت عليه واجتهاد 
عائشة وَيّتا: «وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكنّه أمْ المؤمنين» أساس 
لمحاكمة الصّحاح إلى نصوص الكتاب الكريم»””' ثم يكيل تعزيز رأيه بأنه 
هو رأي أئمة الفقه؛ فيقول: «من أجل ذلك كان أئمة الفقه الإسلامي يقرّرون 
الأحكام وَفق اجتهادٍ رحب يَعتمد على القرآن أولاء فإذا وجَدوا في ركام 


.)۹۲۷( أخرجه البخاري (۱۲۹۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸۸)» ومسلم (9459). 

(۳) انظر: الإمام الشافعي» لنصر أبو زيد (ص560). 

(6) تحديث الفكر الإسلامى» للشرفى (ص©40). انظر: الاتجاهات المعاصرة فى مقاصد الشريعة الإسلامية 
(ص١7"0)»‏ رسالة 0 للدكتور سعد العنزي من الجامعة الإسلامية. ۰ 

)٥(‏ السّنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث (ص۲۳). 


عرف 


المرويات ما يق معه قبلوه» وإلا فالقرآن أولى بالاتباع»7") 
ويورذون قول عائشة وَييّنَا: (إنما نرّل أوَّلَ ما نرّل منه سورة من 
المُمَصّل» فيها ذِكْرٌ الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل 


الحلال والحرام» ولو نرّل أَوَّلَ شيء: لا تَشرّبوا الخمرء لقالوا: لا ندع 
الخمر أبدّاء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندَعٌ الزنا أبرًا)”''» محتجينَ به 


على أن قصد الشارع ليس تطبيقٌ الحدودء وإنما المقصود رُوحٌ التطبيق" 
۲ - آراء الفِرّق الكلامية: 

لا شك أن الفِرّق الإسلامية كانت مدارٌ اهتمام كثير من الكتابات 
الاكتراقنة» ومن ائ ها عن الاتجاعات الحدائة4 يت همت ترات هذه 
الفِرَقء وبعثه من جديد. 

فقد انتشر التسويق الثقافي للمذاهب الكلامية؛ كنشر أفكارهم 
ومنافشتها › وطباعة كتبهم ء ومن ذلك ما قام به الدكتور طه ع حين عمل 
على إعادة طبع (رسائل إخوان الصفا)» وغير ذلك من جهود كبيرة. 


)١(‏ المصدر السابق». الصفحة نفسها. 

(۲) أخرجه البخاري (5197). 

(۳) انظر: جوهر الإسلام. للعشماوي (ص3"90). 

)٤(‏ طه بن حسين بن على: أول من نال شهادة (الدكتوراه) من الجامعة المصرية القديمة» كان وزيرًا 
للمعارف» ولد سنة ۷ هه ومن مؤلّفاته : «فى الأدب الجاهلى» و«فى الشعر الجاهلى» و«حديث 
الأربعاء». توفي سنة ۱۳۹۳ه. تنظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي (۳/ 33 ١‏ 

(5) انظر: القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي. عبد الولي الشلفي (ص5١6١‏ - ا6١).‏ 
وإخوان الصفا: هم جماعة من الإسماعيلية الباطنية» وصنُّوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة: 
علميّها وعمّليّهاء وسمّؤْها «رسائل إخوان الصّفا وخِلّان الوفاء»» وكتموا أسماءهم» وبَنُوها في 
الورّاقين» وهذه الرسائل هى أصل مذهب القرامطة» وربما نسبوها إلى جعفر الصادق» وقد صنّفت بعد 
المائة الثالثة في دولة E‏ انظر: الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي (ص۳١١)»‏ وجلاء 
العينين في محاكمة الأحمدين» للألوسي »)١1١/١(‏ وكتاب إخوان الصفاء» لعمر الدسوقي . 
وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :)٤۹٦/۳(‏ «وهم على طريقة هؤلاء 
العبيديين» ذرية عبد الله بن ميمون القدّاح؛ فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين» أو اليهودء أو 
النصارى: أن ما يقوله أصحاب «رسائل إخوان الصفا» مخالف لليلل الثلاث» وإن كان في ذلك من 
العلوم الرياضيةء والطبيعية» وبعض المنطقية» والإلهية» وعلوم الأخلاق» والسياسة» والمنزل: - 


۳۲ 


ولعل مِن أشهر مَن اعثَّنِيَ به من تلك الفِرّق: المعتزلة؛ حيث أخذوا 
جانبًا من آرائهم؛ كتقديس العقل وتقديمه على النقل بشكل لا تخطئه عينُ 
الناظر لكتاباتهم» مع تركهم وتغافلهم عن بقية آراء المعتزلة؛ كالقول بالمنزلة 

بين المنزلتين» وبتخليد صاحب الكبيرة في النار إذا مات قبل التوبة"" 

والعجب من حملة الدفاع عن المعتزلة التي تلت حملة التقديس والثناء 
العاطر لهم» حتى إن فهمي جدعان في كتابه «المحنة» الذي تناول فيه محنة 
خلق القرآن ينفي أي دور للمعتزلة في هذه المحنة» فيقول: «إنني أريد أن 
أنأى بالمعتزلة 5 يشبه أن يكون تامًا عن غملية الامتحان الى ت 
و الأمور إلى نصابها في هذا الشأن لحساب التاريخ)""ا 

وقد استنجد الحداثيون بالمعتزلة في أكثرٌ من موطن مما يحص 
المقاصد؛ من ذلك موضعان: 

الأول: الانتصار لقولهم بخلق القرآن. وذلك لنزع الأزلية عن هذا 
الوحي المعصوم وإلباسه ثوب التاريخية» فيكون كلامًا مخلوقا لفترة زمنية 
سد ا حك قد كان ف اك من اضر للك أركون "45 اص 
جا 5 المقام مقام تفصيل لهذا الاستنجاد؛ لعدم خصوصيته 
بالمقاصد. ولمعالجته التاريخية في مبحث ا E‏ 


= ما لا يُنكر؟ فإن في ذلك من مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمرت بهء والتكذيب بكثير مما جاءت به 
وتبديل شرائ تع الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من الملل . فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث». 

)١(‏ للاطلاع على تفاصيل مذهب المعتزلة وأصولهم الخمسة انظر: كتاب المعتزلة وأصولهم الخمسة 
وموقف أهل السّنّةَ منهاء للدكتور عواد المعتق» مكتبة الرشد. 

(۲) المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام (ص7١)»‏ وانظر: التأويل الحداثي للتراث» 
لإبراهيم السكران (ص60١ 57‏ ١٠٤)ء‏ فقد ناقش عرّض د. فهمي جدعان للمحنة وبين مستوى 
الا المعرفي والفكري والأدواتي في تحليل هذه القضية من السك قن 

(۳) انظر: كتابه: قضايا العقل الديني (ص۲۷۹» ۲۷۸)» تاريخية الفكر ( ص٠۹ .)٩١‏ 

(5) انظر: كتابه: النّصء السّلطةء الحقيقة (ص”. 1۷ء 14)» وكتابه: الخطاب والتأويل (ص۲۳۳)ء 
وكتابه: نقد الخطاب الديني (ص7١73).‏ وانظر كتاب: العلمانيون والقرآن الكريم للطعان؛ فقد أطال 
في استعراض هذه المسألة (ص۳۷٤‏ ۔ 109). 

(0) انظر: القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي» عبد الولي الشلفي (ص8؟١  .)١55‏ 


شرف 


الثاني : مسألة «التحسين والتقبيح العقليّين»» فة الخال قد أبررٌ فروع 
١تقديم‏ العقل وتقديسه»). 

فإن الخطاب المقاصدي الحداثي يكاد يتطابق برؤيته إلى المصلحة مع 
المذهب الاعتزالي في بيان خسن الأشياء وقبحها؛ حيث إن الأشياء والأفعال 
تنفرد باكتساب الحُسن والقبح من خلال العقل'''؛ فعلى هذاء فإن معيار 
ديد المصلحة هو العم 4 حل لى عتالفك هذه المضلحة الول :نضا رعا 
وممن اعتمد على هذا حسّن حنفي» حيث يقول: «لا يتعارض العقل 
والمصلحة؛ نظرًا للوّحدة المبدئية بين العقل والواقع» وكذلك الحال عند 
نصر أبو زيد في كتابه (الاتجاه العقلي في التفسير) الذي يُعْلى فيه مِن مقام 
المعتزلة 

ومن الفِرّق التي استنجد بتراثها الصوفية» وممن اعتنّى بهذا نصر أبو 
زيد؛ لتقوية تأويليته للنصوص» والتي كانت بدؤرها مدخلا للمقاضد الغلاثة 
الكبرى لديه (الحرية؛ العقل. العدل الاجتماعي)؛ حيث أفرد كتايًا عن دراسة 
تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي بعنوان: (فلسفة التأويل)؛ حيث يثني 
على المنهج الصوفي في التأويل فيقول: «رحلة الصوفي تنتهي إلى تجاوز ثنائية 
الظاهر والباطن على المستوى الوجودي والإنساني» وكذلك على مستوى 
الک وهذا هو المدخل إلى مقاصد هذه الشريعة؛ بل يثني على توفيقية 
ابن عربي الفكرية الفلسفية التي أنتجت إطارًا موخدًا»“ يسمح بمشروعية كل 
الأفكار والتأويلات باعتبارها تجليات مختلفة للحقيقة المظلقة المتعالية عن 


.)٥٦٤ص( انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(۲) من النص إلى الواقع (597/7)» وانظر: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء للدكتور 
خالد السيف (ص5١7‏ - 2»)770 وكتاب التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقهء 
للدكتور عايض الشهراني )٠١۹/۳(‏ وما بعدها. 

(۳) طبع الكتاب عن المركز الثقافي العربي» بيروت» لبنان» الدار البيضاءء المغرب. 

.)7١5ص( فلسفة التأويل‎ )٤( 

(6) المصدر السابق»ء الصفحة نفسها. 


۳4 


التقييد والحصر». ويقصد بذلك التقييدٍ والحصر النم ° 
ثانيًا : الاجتهادات الفردية: 

ركّزتٌ هنا على الاجتهادات التى اعتمد عليها الخطاب المقاصدي فى 
تعزيز خطابه وجعلها مدخاا وا وض لنظرية المقاصد. وتركت تلك 
الاجتهادات التراثية غير المباشرة وغير الأصيلة في موضوع المقاصد. والتي 
استنجد بها من قِبَّل هذا الخطاب. 

من ذلك ب على سيل الجثال:د نظرية الج جائ وال أشان إليها كر 
منهم نصر انو رید قن كتابه (إشكالية القراءة وآليات التأويل). فقد عق على 
نظرية الجَرجاني بقوله: «نعيد قراءة الشيخ كما أعاد هو قراءة أسلافه» وبذلك 
نكون اقرب لروح عبد القاهر. ولروح التراث الذي بمثله والذي ما زال ماثد 
فيناء يتفاعل معنا ونتفاعل معه)”") 


١‏ - اجتهادات أبي بكر: 

قتال الصّدَّيق وليه للممتنعين عن دفع الزكاة ‏ عند الاتجاهين الحداثي 
والتجديدي - لم يكن استنادًا على النص» وإنما الرأي المجرد. والنظر إلى 
جانب الدولة» لا إلى جانب الدين؛ لأن دفع الزكاة رمرٌ للولاء السياسي. 
بعكس من عارض ذلك فى أول الأمر من الصحابة» فكانوا يَنطلقون من 

2 ء۶ ١‏ و و ك2 ع 

قتل من ارتد من العرب فليست بسبب تغيير دينه» وإنما بسبب تهديده النظام 
السياسي» مستدلين بكون قتال الصديق ذه للمرتدين كان لخروجهم 
المسلّح ضد نظام الدولة» وتهديدِهم للكيان الإسلامي الوليد» فكان عملا 
E‏ وسن دان وأنه لو کان الأمر متعلقًا جد من حدود الله له 
حَفيَ على معظم الصحابة» حتى احتاج معهم أبو بكر لجهد كبير من أجل 


.)١619" _ ١55ص( انظر: القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي» عبد الولى الشلفي‎ )١( 
.)١54ص( إشكالية القراءة وآليات التأويل‎ )۲( 


Yo 


إقناعهم بسياسته" 


ت ا كمد ئة: 


ر الاد قو ھر كنات 0 E‏ 
ا و (إنه ۾ قد كان 


فيما مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الام مُحَدَنُونَ: نه إِنْ كان في أُمّتِي هَذِهِ مِنهُم؛ نه 
عمر ب" بن الخَطَّابِ)7" 


فقد اتصف بالعمق فى الاستدلال» والخفاءِ فى المأخذ» والتعامل البعيد 


عن مجرّد الاعتماد على ظاهر اللفظ؛ وذلك حين استجدّت فى عصره قضايا 


راعى فيها هو ومن معه من الصحابة اختلاف الأوقات وتنوع الأحوال؛ وهو 


(010 


(۲( 


(Y۳) 


انظر: الدين والدولة وتطبيق الشريعة. للجابري (ص ٤٠١‏ - 55)» الحريات العامةء للغنوشى (ص۹٤)»‏ 
الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإسلامية (ص7”/50). وانظر: رد الأخير على ذلك الادعاء 
( ص ۳۸۰) . 
ألمت في اجتهادات عُمرَ بن الخطاب َيه العديدٌ من الكتب؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: 
١‏ - النظام المالي في عهد عمر بن الخطاب» أحمد الشافعي . 
۲ - سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب ومقارنتها بالأنظمة الحديثة» عبد الله السعدي. 
۳ - أولويات الفاروق السياسية» غالب القرشي. 
٤‏ - فقه عمر بن الخطاب في الجنايات وأحكامها موازنا بفقه أشهّر المجتهدين» رويعي الرحيلي. 
ه ‏ فقه عمر بن الخطاب في النكاح مقارنًا بآراء أشهر المجتهدين» جمعان الغامدي . 
5 - فقه عمر بن الخطاب في الطهارة موازنًا بفقه أشهر المجتهدين» طارق السبيعي. 
۷ - فقه عمر بن الخطاب في المعاملات المالية مقارنا بفقه أشهر المجتهدين» عادل الفخري. 
۸ - نظرات في فقه عمر الفاروق» محمد المدني. 
4 منهج عمر بن الخطاب في التشريع› لمحمد بلتاجي . 
٠‏ - موسوعة فقه عمر بن الخطاب. محمد رودس قلعجي . 
١‏ -الفقه السياسي والإداري عند عمر بن الخطاب». أحمد حسن شوقي شويش العاني. 
۲ - التنظيم الإداري للولايات في عصر الراشدين» عمر بن الخطاب أنموذجاء د. عبد الجبار ستار 
السات 
- السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها في عهدنا المعاصر»ء د. محمد الرضا 
الاغكن» 
أخرجه البخاري (۹٦٤۳)ء‏ ومسلم من رواية عائشة ونا (۲۳۹۸). 


كرف 


ما اذى بهم إلى تغليب اجتهاد على اجتهاد؛ كمثل: إيقاف عمر لزصاب 
الموَلفة قلوبُهم» وعدم تطبيقه لحد السرقة في عام الرّمادة» وعدم تقسميه 
الأرض المفتوحة على الغانمين» وزيادته في حد شرب الخمرء وقتله التسعة 
بالواحد» وغيرها من الاجتهادات الفقهية. 

فبادّر الخطاب الحداثي إلى الاعتماد على بعض تلك الاجتهادات». 
E E Ns‏ ب بلطل 
النص» وألغى ما دل عليه من الفرائض وما تضمّنه من الأحكام» وغيّر شعائرٌ 
ثابتة في الإسلام لأجل المقصد والمصلحة؛ ولأجل تطور السياق التاريخي. 
وأكّد للقراء أن المقاصد مقدّمة عنده في بناء الأحكام الشرعية» وفي فَهم 
النصوص الدينية والتعامل معهاء وأنها هي المبدأ الوحيد التي تحاكم إليه”") 

وبالغ بعضهم في الاستنتاج فقال: «وما يُهمنا من هذا ليست هذه الحلولَ 
في حدٌ ذاتهاء وإنما هو أن عُمر المعتبَرَ حجة قوية عند جميع المسلمين ‏ 
أصوليّين كانوا أم لا لم يُعتبر القرآن مجلة قانونية؛ فالآيات التي اعتبرت 
تشريعًا ليست سوى توصيات مرتبطة بالظروف. فينبغي أن يتغير فهمنا لها بتغير 
قارو 

وكذلك نصر أبو زيد يستشهد بهذه الاجتهادات لإثبات واقعيته التي 
يحاكم بها النصوص» فيقول: «ونرجع إلى مواقف عمر بن الخطاب من نص 
المؤلفةٍ قلوبُهم؛ فلو تعامل مع النص تعاملًا حرفيّاء ولو لم يستطع أن يضعه 
في سياقه» لما استطاع أن يكشف علته التي إذا انتفت انتفى الحكم» والذي 
هو هنا إعطاء المولفة قلوبُهم نصيبّهم من الصدقات مقرَّرًا لهم بالنص؛ إذن 
عمر بن الخطاب لم يتعامل مع النص كسلطة دائمة عندما وضعه في سياقه»”''؛ 
بل وذمً الخطاب الديني بتجاهله اجتهادات عمرّء فقال: «الخطاب الديني 


)١(‏ انظر: مقال التوظيف الحداثى للاجتهادات العمّرية (قراءة نقدية)» سلطان العميري» مجلة البيان» عدد 
رقم (5846) بتاريخ 5/ ۰۱/٤‏ م 

(۲) الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي. محمد الشَّرّفي (ص”177). 

(۳) مفهوم النص» أبو زيد (ص5 .)٠١‏ 


يضف 


يتجاهل مقاصد الشريعة كما جاءت في أفعال عمر بن الخطاب عندما ألغى حد 
السرقة» وسهم المؤلّفة قلوبهم» وهي ثابتة بالنص)”" 

ويرى. د. فرج فودة”'' أن اجتهادات عمر إنما جاءت بسبب استخدامه 
لعقله؛ حيث يقول: «(استخدم عقله في التحليل والتعليل› ولم يقف عند ظاهر 
النص»» ويثني عليه أيضًا بأنه: «طبّق روح الإسلام وجوهره مدركا أن العدل 
غاية النص» وأن مخالفة النص من أجل العدل أصحٌّ في ميزان الإسلام 
الصحيح من مجافاة العدل بالتزام النص)""ا 

ويُثْني محمد أبو القاسم حاج حمد”*' على الاجتهاد العْمّري» ويصف 
فعل عمر بأنه عمل ذلك بنور العقل المنهجي””' 

زو سين اح انين أن إلقاء عي حص اله رهم يمقانة 
3 لمقاصد ال“ 

ويظلق جمال باروت إمكانية أن الاجتهاد المُظلق يخصّص العام» ويقيد 
مظلقه» ويوقف العمل بنصوص ثابتة» وقد فعل عمر ذلك في نظره'* 

ويرى الصادق بلعيد أن عمر حكم بما لا يطابق صريح النص القرآني» 
وأن اجتهاداته جاءت متعارضة مع منطوق النص القرآني 


.)١١7ص( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) فرج علي فودة: كاتب علماني وسياسي مصريء كان ضد إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة 
الإسلامية» وأفتى العلماء برِدّته» قتل سنة 7١54١ه.‏ تنظر ترجمته: تكملة معجم المؤلفين» لمحمد 
خير بن رمضان يوسف (ص5١5).‏ 

(۳) الحقيقة الغائبة (ص١0).‏ 

)٤(‏ محمد أبو القاسم حاج حمد: كاتب ومفكر سوداني» عمل مستشارًا علميًا ل«المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» في واشنطن., أَسَّس «مركز الإنماء الثقافي» في أبو ظبي» من مؤلفاته: «العالمية الإسلامية 
الثانية».» «منهجية القران المعرفية». 

(0) انظر: العالمية الإسلامية الثانية» محمد أبو القاسم حاج حمد (ص١50).‏ 

(7) حسين أحمد أمين: نجل الدكتور أحمد أمين» من مؤلفاته: «دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك 
في القرن العشرين»» و«حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية»» توفي سنة 154١5م.‏ 

(۷) انظر: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة» حسين أحمد أمين (ص0١5).‏ 

(۸) انظر: الاجتهاد: النص والواقع والمصلحة» لباروت والريسوني (ص177١).‏ 

(9) انظر: القرآن والتشريع» الصادق بلعيد (ص54). 


۳۸ 


ويصرح طيب تيزيني''' بأن فعل عمرّ عبارة عن إيقاف للحكم. فقد 
أومّف ‏ بحسّب قوله ‏ عمر بن الخطاب حد السرقة» وسهمٌ المؤلفة 
)ابي 2,2 1 7 . ۰ ع : 5 
قلوبهم > ويصف فعل عمر بالفعل المستنير بعدما أبطل مفعول ايتين من 
ب 
القران 

وتصف نائلة السليني تأويل عمر بأنه إحلال حكمه محل التشريع» فقد 
خرج عمر إلى المسلمين بتأويل في قضية الزواج بالكتابيات» وأحله محل 
€3 

ويرى حسين أحمد أمين أن عمر قد غيّر شرائعَ ثابتة في القرآن والستة» 
: 5 ا )2 
مثل حد الخمر وحد السرقة وسهم المؤلفة قلوبهم 

بعد هذا السرد للآراء المحتفلة بالاجتهادات العمّرية سأذكر أبرز هذه 
الاجتهادات التى استشهد بها الخطاب الحداث "“: 


أولا: إلغاء حد السرقة: 


أتى حكم السرقة صريحًا في القرآن؛ فقال الله تعالى: 9وَاَلسَارِفٌ والسَارقة 


قد 


ََقَطعُوَا يِدِيَهُمَا جرا يما كسبا تكلا م لله وله عبر كيد €6 [المائدة: 
۸٨ء‏ وهذا الحكم إنما هو حكم عام ولكن قيّده الفقهاء بعدة شروط› منها : 
١‏ - أن يبلغ المسروق نصابًا . 
۲ - أن يكون من جرز. 
۴ أل رن فيه هة ولك 


)١(‏ الطيب تيزيني: مفكر سوري ماركسي» ولد سنة 1975م» من مؤلفاته: «مشروع رؤية جديدة للفكر 
العربي في العصر الوسيط»» و«حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث». 

(۲) انظر: النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة (ص9١5).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص 0776 . 

.)8١ص( انظر: تاريخية التفسير القراني» لها‎ )٤( 

(65) انظر: حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة» حسين أحمد أمين (ص۲۷). 

(5) أنبّه على أن الخطاب الإسلامي التجديدي قد شارك أيضًا الخطابّ الحداثي في الاستعانة بالاجتهادات 
العُمّرية» ولكن ليس بنفس الإسراف عند الاتجاه الحداثي» انظر ‏ على سبيل المثال -: جاسر عودة في 
وق عاب المقاصا عيدو كاب ا کر ی ای وا( 


۳۹ 


4 ألا اا ا 
5 

من وجهة النظر الفقهية البحتة 

وأما سياق الخطاب المقاصدي الحداثي فيقوم على أن عمر بن 
الخطاب ونه لم يجر هذا الحد في عام المجاعة» المسمّى عام الرّمادة» التي 
اجتاحت المدينة؛ بل يصرّحون بإيقافه لذات الحد» كما سبق من عبارات طيب 
تيزيني ونصر حامد أبو زيد وغيرهماء وعند درء الحد في هذه الحادثة انتهت 
كثير من التأويلات المقاصدية إلى أن حد السرقة جاء فى سياق اجتماعى بناءً 
على ظروف اجتماعية واقتصادية خاصة؛ ولذلك قدّم عمر بن الخطاب ؤَلي 
المقاصد والمصلحة على النص . 

يقول د. ا الذي يرى في فعل الفاروق حكمًا: اتام الجِدَةٍ لم 
يجد له نصًا في الكتاب أو الستة» لكنه جرّأ على أن يستعمل عقله ويتفهّم 
حكمة الإسلام حين وضع ذلك الحد الصارم»”' وبهذه النظرة المقاصدية تم 
تأويل الاجتهاد ال 

وأما عن الاتجاه التجديدي ری د تخار .عوردة أن غر طبه إنما عدّل 
عن تطبيق حد السرقة؛ لأنه أدرك أن تطبيق العقوبة في هذا الوقت الذي 
وصلت إليه المجاعة إلى هذا الحد لا يحقق المقصد الأساسي من العقوبة في 
الإسلام؛ أي: العدل» فقد نظر عمر إلى أن هذا المقصد أكبر من أن يغفل من 
أجل تطبيق هذا الحكم الجزئي”"' 


)١(‏ انظر لشروط السرقة» وقد جاوّز بعضهم بها السبعة عشرٌ شرطا: المغني» لابن قدامة 477/١7‏ وما 
بعدهاء أحكام السرقة في الشرع الإسلامي» للدكتور محمد جبر الألفي» مجلة الشريعة والقانون 
الصادرة من جامعة الإمارات العربية المتحدة» العدد السابع» 5١5١ه.‏ 

(؟) محمد النويهي: ناقد أدبي مصري» ولد سنة 19117م» من مؤلفاته: «قضية الشعر الجديد»» و«ثقافة 
الناقد الأدبي»» وتوفي سنة ٠/9١م.‏ 

(۳) نحو ثورة في الفكر الديني» محمد النويهي (ص55١).‏ 

(4) انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» د. محمد سعيد البوطي (ص50١).‏ 

)٥(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» المبادئ والمفاهيم› مجموعة بحوث منها بحث بعنوان: تاريخ تطور 
علم المقاصد» للدكتور جاسر (ص١١).‏ 
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ثانيًا: منع المؤلفة قلوبُهم من الصدقة: 
من المعلوم أن المولفة قلوبُهم من الأصناف التي جاء النص عليها في 


لقرآن؛ كما في قوله تعالى : إا لكك لقره والسكن والتيريي ع 
َلْمولَنَةٍ فلوم وف ارقا وَالْعَدرِمِينَ وف سبيلي اله ون اسيل هَرِسَة يرت 
1 0 ث ا ڪي 49 2 1°[ 50 انت e‏ 
يوقف ما كانوا دا ادون من زعا O A OF‏ 
حابس إلى أبي بكر ل وك فقا لأ لد ا خليقة رفول« انل إن عددنا أوضا ت 
لين ها كذ ولك وس نالو ايف أن اها ات اهبا و کی لها 
کتابًا» وأشهة غر ولیس قى القوم» فانطلقا إلى عَمرَ ليُشهداه. فلما بع عمر 
ما في الكتاب تناوله بن لهانم عل ا a‏ فتذّمّراء وقالا له مقالة 
سيئة » فقال: إن رسول الله لله کا كان يتألفكما والإسلام يومئذٍ قليل. وإن الله قد 
أعز الإسلام» فاذمّبا فاجهّدًا جُهدّكماء لا أرعى الله عليكما إن أرعَيتّما! ثم 
أتى أبا بكر فقال له: أكل المسلمين رَضُوا بهذا؟ فقال له أبو بكر ط4 : وقد 
لت إنلك أقوى على هدا الك م" 


فقد استُخدم الاجتهاد العْمَّرِيُ في الخطابات المقاصدية باعتباره دليلًا 
على تقديم المصلحة على النص» وأن عمر َيه قدّم المصلحة في م: منع المؤلّفة 
قلوبهم من الصدقة في مقابل النص الصريح في إعطائهم منهاء من ذلك قول 
د. النويهي بعدما حكم على اجتهاد عمرٌ بأنه أكبر ثورة» قال بعد ذلك: «فأي 
شيء هذا إن لم يكن إِلغاءً لتشريع قرآني حين اعتقد أن الظروف المتغيرة لم 
عد تجيزه؟ لكن هل يجرؤ علماؤنا وكتَّابنا على مواجهة هذه الحقيقة 
الصريحة؟! بل هم يحاولون أن يتلمسوا للتخلص منها تأويلات متعددة)""! 


»)1٤١/۷( أخرجه البيهقي في كتاب قسم الصدقات (۸٦۱۲۹)ء وأخرج أصل القصة ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١50ص( وانظر: ضوابط المصلحة ف الشريعة الإسلامية؛ د. محمد سعيد البوطى‎ 
.)١57ص( نحو ثورة في الفكر الديني» محمد النويهي‎ )۲( 


۲١ 


الًا: عدم قسمة أرض السواد غنيمة بين المجاهدين : 

المقصود بأرض السواد هي سواد كسرى الفرس التي فتحها المسلمون 
عَنوة» فبعدما فحت كلك الا تار فى عد ا ا الواقيل عمو ين 
الخطاب وء طالبه عدد من الصحابة بقسمتها بين الفاتحين؛ باعتبارها غنيمة 
غيِمها المسلمونء ومن هؤلاء الزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف وبلال وؤ فرفض عمر واه قسمتها لحفظ حق 
الأجيال القادمة من المسلمين» فقال: «فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون 
الأرض بِعُلُوجِها قد اقثّسِمت ووُرّئُتٌ وجيزت؟! فإذا قيِمت أرض العراق 
رها رارف القدام ارجا ها اه التعور؟ وها بكرن رة 
والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام الاق 

ومن خلال هذه الحادثة رأى الخطاب المقاصدي أن عمر ولي أوقف سنة 
النبي بي في قسم أربعة أخماس الغنيمة بين المقاتلين لتغليبه مقاصد الشريعة, 
وهي في هذا الموطن العدالة بين المسلمين» على رأي بعضهم» ويرى آخرون أن 
الحكمة لئلا يستقر المقاتلون في الأرض ويكملوا المسير في الفتوحات”" 

يقول الجابري: «وإذا كان عمر بن الخطاب قد عمل باجتهاده واجتهاد 
الصحابة الذين استشارهم في مسألة فيها نص» فوضّع الخراج عن الأراضي 
المفتوحة عَنوةً بدل تقسيمها بين المقاتلين» مراعيًا في ذلك المصلحة؛ مصلحة 
الحاضر والمستقبل» وإذا كان قد عدل عن قسمة الغنائم بالسوية كما كان يفعل 
النبي ية وأبو بكرء وارتأى أن «العدل» يقتضي قسمتها على أساس السبق في 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص7”6). وانظر كتاب: منهج عمر بن الخطاب في التشريع» لمحمد 
بلتاجي (ص١17١)‏ وما بعدهاء فقد أطال في الكلام حول هذه المسألة» وبحث: اجتهاد عمر بن 
الخطاب فى أرض السواد وصلته بالسياسة الاقتصادية الشرعيةء أ. عبد الله الكيلانى. 

(۲) انظر: الإسلام والحرية» سوء التفاهم التاريخي» محمد السَرَفي (ص”2)17 معالم المنهج الإسلامى. 
د. محمد عمارة (ص۱۰۳ _- ۱۳(« وحتی لد تكون فتئة» هويدي (ص۹۷)› وإعمال العقل 
(ص”67١)2‏ وبحث : ال التشريعية وغير التشريعيةء للعواء مجلة: المسلم المعاصرء العدد الافتتاحي 
الصادر فی شوال ٤‏ ه/ نوفمبر 14م (ص۳۷)»› مقاصد الشريعة الإسلامية» المبادئ والمفاهيم»› 
مجموعة بحوث ومنها بحث د. جاسر عودة (ص۱۱). 


۲ 


الإسلام والقرابة من الرسول كله إذا كان عمر بن الخطاب - المشرّع الأول 
في الإسلام بعد الكتاب والستة - قد اعتبر المصلحة ومقاصد الشرع فوضعهما 
فوق كل اعتبار؛ فلماذا لا يقتدي المجتهدون والمجددون اليوم بهذا النوع من 
الاجتهاد والتفكير بدل الاقتداء بفقهاء عصر التدوين والترسيم؟ 

لماذا نضيق على أنفسنا ونسجن اجتهادنا في قواعد كانت تفي بالمصلحة 
والمقاصد قليلًا أو كثيرًا في زمان» إذا لم تَعْد تَفِي بنفس الغرض اليوم على 
أكمل وجه» والحال أنها قواعد مبنية على ظن المجتهد» وليس فيها شيء من 
القطع واليقين باعتراف أصحابها أنفسهم؟ 

أما دوران الأحكام مع المصالح» فشيء يفرض نفسه ما دمنا نقرّر أن 
المصلحة هي الأصل في التشريع» وأعتقد أن هذا المبداً هو الذي صدر عنه 
الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب. 

إذن فالاجتهاد يجب أن يكون لا في قبول هذا المبدأ أو عدم قبوله؛ بل 
في نزع الطابع الميكانيكي عن مفهوم الدوران» والعمل من أجل الارتفاع 
بفكرة المصالح إلى مستوى المصلحة العامة الحقيقية؛ كما تتحدد من منظور 
الخلفية الإسلامية. 

إنه بدون هذا النوع من التجديد سيبقى كل اجتهاد في إطار القواعد 
الأصولية القديمة اجتهادًا تقليديًاء ولیس اجتهاد تجدید» حتى ولو اتی بفتاوى 


١ 
جديدة)(017)‎ 


رابعا: إسقاط الحزية: 
من ذلك ما ذكره د. القرضاوي فى النظر إلى مقصدها بغض النظر عن 
اللفظء مستدلا بقصة بني تغلب من النصارى لما أَبَوْا إلا أن تَؤْحَذ منهم باسم 


الصدقة» لا باسم الجزية» فوافق عمر بن الخطاب وه ثم يُنزّلٌ هذا على 
النصارى فى البلاد المسلمة» فيقول: «إنه لا ضرورة للتمسك باللفظ الذي 


.)٦٤  5”ص( وجهة نظرء للجابري‎ )١( 


۳ 


يأف منه إخواننا النصارى في مصر وأمثالهم في البلاد العربية والإسلاميةء 
والذين امترّجوا بالمسلمين فأصبحوا يكونون نسيجًا قوميًا واحدّاء فيكفي أن 
تدفغوا :ضريبة أو وشتركوا بأنفسهم في الدفاع عن الأمة والوطن فتّسقط 
' 000 
عنهم) 

هذه هى أبرز الاجتهادات العمرية التى استدل بها الخطاب المقاصدي 
العمل على السياق الواقعى» أو غيرها من الأيديولوجيات الفكرية. 
۳ - العز بن عبد السلام: 

من الشخصيات التي اعتنى بها الاتجاه الحداثي: العِزَّ بن عبد السلام» 
حتى قال عنه الجابري: «أحد أقطاب مدرسة المقاصد في الفكر الإسلامي» إن 
لم يكن المؤسّسٌ الفعلي لهاء فقد عاش قبل الشاطبي بنحو قرن وثلث قرن من 
اا عا انه لبس للق ميق الور قن الخطانانت: ال صد ها لغيه 
كالطوفي والشاطبي . 

وقد أف العز فى المقاصد كتابيه: القواعد الصغرىء والقواعد الكبرى» 
وإن كانت الشهرة للأخير أكبرء وقد أطال فيه وحرّر معاني المصالح والمقاصد 
أيما تحرير» ولكن لم ينل قدره من الإبراز والتداول العلمي» وقد سماه ابن 
عبد السلام: (قواعد الأحكام في مصالح الأنام). 

تناول الجابري هذا الكتاب ومعه كتاب آخر للعزى ألا وهو (شجرة 
المعارف والأحوال» وصالح الأقوال والأعمال) بشيء من التحليل والاستشهاد 
بمضمون كتابه (العقل الأخلاقي العربي)» والمهم في هذا المقام هو كلامه عن 
كتاب القواعد الكبرى؛ حيث إنه عاب على العلماء تصنيفه فى مجال أصول 
الفقه» وافترض أنه ُصتف فى مجال الأخلادق7) 


)١(‏ فتاوى معاصرة (۲/ ١1۷)ء‏ نقلا عن مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاويء. للدكتور جاسر عودة 
(ص49). وانظر: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها (ص77١).‏ 
(۲) العقل الأخلاقي العربي» للجابري (ص088). 
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وفي بناء مصالح الدارين على الظنون نمّل الجابري كلامًا للعز بن 
عبد السلام تحت فصل عقده الاخير بعنوان (فصل في بناء جلب مصالح 
الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون) يقول : «|للاعتماد في جلب معظم مصالح 
الذازين وذرء مفاسدهما على ما يظهر في الظرنا ١‏ :واختضر كلاه إلى اة 
الفصل› ثم علق بقوله: «فالمصالح والمفاسد والخير والشرب وھ موضوع 
الأخلاق. حتى المستندة منها إلى القرآن وحده» مبنية كلها على الظن؛ الظن 
القوي الصادق في الغالب» ومع ذلك تبقى ظنية» إذا تغيرت أسبابها ومبرراتها 
تَعْيِّر وجه المصلحة ا ومن تأمل کلام العز وا وتعليق الجابري 
واستنتاجه على كلامه. اتضح له بجلاء اختلااف الموضوعين» وسيتبين هذا فى 
الات المخصّص للنقد. 

وفيما يخص موضوع المصلحة وإمكانية إثباتها بالعقل. يقول الجابري: 
«والعقل. عقل الإنسانء» قادرٌ على تبيّن حقيقة المصلحة وحقيقة أسبابها 
واليلق :ا لمتصيوة مها" 

ثم يَستدِل لإثبات كلامه بكلام العزء الذي قاله تحت فصل بعنوان (فيما 
تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما): «مُعظُم مصالح الدنيا ومفاسِدها 
معروف بالعقل» وكذلك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل قَبْلَ ورود 
الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرءَ المفاسد المحضة عن نفس الإنسان 
وعن غيره ود حسن » وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن › 
وأن دَرْء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن» وأن تقديم المصالح الراجحة 
على المرجوحة محمود حسن» وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح 
الحا جرد جو وا ا اء علق دل 


ثم يذكر عدة تُقُول بهذا الصدد» منها قول العز تحت فصل أسماه (فيما 


.)5/١( القواعد الكبرى‎ )١( 

(۲) العقل الأخلاقي العربي» للجابري (ص0449). 
(۳) المرجع السابق» الصفحة نفسها . 

.)۸ - ۷/١( القواعد الكبرى‎ )٤( 


° 


تعرّف به مصالح الدارين ومفاسدهما): «أما مصالح الدارين وأسبابها 
ومفاسدها فلا تُعرّف إلا بالشرع» فإن حَفِي منها شيءٌ ظَلِبَ من أدلة الشرع. 
وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. 

وأما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات"'' والتجارب 
والعادات والظنون المعتبرات» فإن حَفِيَ شيءٌ من ذلك طلب من أدلته)»“ 

ولم يذكر العز ما يقصد بقوله الأخير: «من أدلته)» ويرى د. محمد 
أقصري أنها الأدلة الشرعية؛ حيث قال بعد إيراده كلام العز: «أي: أدلة 
الشرع» وهذا بيان لقوله في النص السابق: (معظم مصالح الدنيا ومفاسدها 
معروف بالعقل)» فهو لم يقل: (كل) تلك المصالح معروف بالعقل؛ لأن ما 
يَعجز العقل عن إدراكه يستعين على التوصل إليه بأدلة الشرع» بتقديم العقل 
على النقل؛ كما يفهم من فاء التعقيب في قوله: (فإن خفي شيءٌ من ذلك 
ات من يد 


م 


؛ - نجم الدين الطوفي: 

مع مشاركة الطوفي في علوم كثيرة في أصول الفقه وفي غيره؛ اشتهر بنظريته 
فى المصلحة. وسببٌ ذلك أنه طَرَحَ رأيًا خالف فيه من سبقه مِن أهل العلمء 
وتتابع مَّن بعده في مناقشة مقولته ورأيه في المصلحة التي يقدّمها على النص» وإن 
موافقته» ورأى أن عباراته أوهمت خلافه. وتفصيل ذلك على النحو التالى : 

تكلم الطوفي عن المصلحة بشكل مستقل في كتابين : 


الأول: كتاب «شرح مختصر الروضة“» والذي يُعَدٌ أحدّ كتب الحنابلة 


)١(‏ أضاف الجابري عبارة (العقلية) ليحيل معنى الضرورات التي ذكرها العز إلى العقلي منها فقطء وهذا 
تحكم يحتاج إلى دليل . 

(۲) القواعد الكبرى .)١7/١(‏ 

(۳) المصالح والوسائل مِن كتاب القواعد الكبرى» محمد أقصري (ص777). وقد وَضعت كلام العز بين 
أقواس حتى يتميز. 


(4) طبع بتحقيق: عبد الله التركي» دار الرسالة. 
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المحرّرة» والذي شرّح فيه مختصره لروضة الناظر لابن قدامة» ولا يوجد في 
هذا الكتاب ذكرٌ للرأي الذي أنكر عليه فيه» وإنما كان موافِمًا على وجه 
العموم للمشهون غك | لصوو لي : 

الثاني : كتاب «التعيين في شرح الأربعين)”''. وذلك في أثناء شرح 
حديث: (لا ضَرَرَ ولا ضرا وقد طبع شرح هذا الحديث مستقلا بعنوان 
ارال فى رعاية العا ٠‏ اعلا الح عمال الف القاس ٠‏ من كتانب 
التعيين“» فكان أولَ مَن ألقى الأضواء عليه ٠‏ وظبع أيضًا ملحمًا بكتاب 
الدكتور مصطفى زيد'' المسمى: (المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين 
الطوفي)» والذي يُعَدٌ من أشهر الكتب وأقدَيها التي ناقشت نظرية المصلحة 

وهذا الموضع ‏ شرحه لحديث: (لا ضرَّرٌ ولا ضرارٌ) - هو الذي بين فيه 
رات الذي اختلف الناس حوله» والذي يمهم من ظاهره تقديمه للمصلحة على 
النص» وهو ما استغله الحداثيون وبعض العقلانيين الإسلاميين في خطابهم 
المقاصدي؛ من خلال الاستشهاد به في تقديم المقاصد والمصالح على النص 
الشرعي؛ لكون القائل به أحد العلماء المعروفين» كيف لا وهو ينتسب إلى 
مدرسة اشتَهرَ عندهم شدة تمسكها بالنص؟! آلا وهي مدرسة الحنابلة. 

وقد حصل التبايّْنُ الواسع في شرح هذه النظرية مِن قبل كل من درّسها؛ 
بحيث إن كل باحثِ ركز على الجوانب التي يرى مخالفة الطوفي فيها . 


)١(‏ طبع بتحقيق: أحمد حاج محمد عثمانء دار الريان. 

(۲) تقدم تخريجه (ص38). 

(۳) جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق: إمام الشام في عصره عِلمًا بالدين» ولد سنة ۲۸۳٠ه»‏ من 
مؤلفاته : «محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم»» و«إصلاح المساجد من البدع والعوائد»» توفي سنة 
7ه تُنُظر ترجمته : الأعلام» للزركلي (۲/ ١١٠)ء‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (۳/ .)٠١١‏ 

(6) طبع بتحقيق: أحمد السايح» الدار المصرية اللبنانية. 

(5) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي (ص۸٤٠).‏ 

(7) مصطفى زيد: عالم مصري» ولد سنة 9417١م»‏ من مؤلفاته: «المصلحة في التشريع الإسلامي»› 
و«النسخ في القران الكريم». 


۷ 


ومن الإنصاف نقل مذهب الطوفي مباشرة من شرحه لحديث: (لا ضرَرَ 
ولا ضِرارً)؛ مع التركيز على رأيه في المصلحة؛ التي هي مناط النقاش» وترك 
باقي المباحث التي ناقش فيها مسائل الإجماع والتعليل وغيرها» فمجمل 
مذهبه يتلخص في النقاط التالية : 

أولا : يرى الطوفي ال خا :لا ضور ولا ضرارً) هو المستند الذي 
يُمثل أصل مذهبهء وإن كان حديئًا مرسّلاء فإن له طرقًا يقري بعضها بعصا 
وقال: «فإذن هذا الحديث ثابت يجب العمل بموجبه» 

ثانيًا: هذا الحديث يقتضي عند الطوفي نفيَ الضررء وتحصيل المنفعة» 
وتقديمَ ذلك على جميع أدلة الشرع» وحجة ذلك قوله: «لأننا لو فرضنا أن 
بعض أدلة الشرع تضمن ضررًاء فإن نفيناه بهذا الحديث كان عملا بالدليلين» 
وإن لم نَنْفِهِ به كان تعطيلًا لأحدهماء وهو هذا الحديث» ولا شك أن الجمع 
بين النصوص في العمل بها أَؤْلى من تعطيل بعضها"" 

فالأصل إعمال هذا الحديث على عمومهء إلا ما جاء الدليل بتخصيصه؛ 
كالحدود والعقوبات» كما سيأتي من استثنائه للمسائل المقدّرة التي لا مجال 

ثالمًا: بعدما عدّد الطوفي أدلة الشرع التسعةً عشرّء ذكر أن أقواها النص 
والإجماع» وبيّن أن المصلحة إما أن توافقهما أو تخالفهما: 

فإن وافقتهما فبها ونِعمّثٌ. فقد اتفقت الأدلة الثلاثة الأقوى عنده؛ ألا 
وهي النص والإجماع والمصلحة المستفادة من الحديث . 

وإن خالفتهماء فيقرر في هذه الحالة تقديمَ المصلحة عليهماء ولكنْ 
ينص على أن هذا التقديم بطريق التخصيص والبيان لهماء لا بطريق الافتيات 
عليهما والتعطيل لهماء كما تُقَدَّم السَّنَةَ على القرآن بطرق البيان“ 


)١(‏ التعيين في شرح الأربعين (ص ه77). 
(۲) المرجع السابق (ص۲۳۷). 
(۳) انظر: المرجع السابق (ص۲۳۸). 
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ويقول في موضع آخر في محاولة الجمع بين المصلحة والنص: «على 
وجه لا يُخْل بالمصلحة» ولا يُفُضى إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها)"') 

وتقرير ذلك عنده أن النص والإجماع إما ألا يقتضيا ضرراء أو يقتضيا 
ذلك : 

. -فإن لم يقتضيا ضررًا ولا مفسدة بالكلية» فقد حصلت الموافقة للمصلحة‎ ١ 

۲ - وإن اقتضيا الضررء فأحد حالين : 
مما اندي من حديث : (لا ضِرَرَ ولا ضرار)؛ كالحدود والعقوبات على 
الجنايات . 

ب - أن يكون الضرر في بعض مَذْلولَيُهماء فإن اقتضاه دليل خاصٌ اتبع 
الدليل فيه» وإن لم يَقْنَضِه دليل خاص وجب تخصيصّهما بقوله ڪل : (لا ضَرَرَ 
ولا ضِرارَ) جمعًا بين الآدلة. 

ثم أطال الكلام عن تقديم المصلحة على الإجماع والنصوص من خلال 
مناقشة أدلة الإجماع» وبيان وجوه تقديم المصلحة عليه» وجمع الشواهد في 
ال 

وفي هذا التقسيم من الطوفيء. وهذا التقييد للحالات التي يقدم فيها 
المصلحة؛ تفصيل لم ينقله عنه كثير ممن نقل رأيه واستشهد به؛ إما غفلة أو 
تغافلا . 

رابعا: يرى الطوفي أن من وجوه تقديم المصلحة على الإجماع 
والنصرص › ورود ذلك فى السنّة؛ فقد حشَّد أدلة كثيرة على حصوله من 
النبي ية ومن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كحديث: (لا يُصَلْيّنَ أحَذكم 
العَصْرَ إلا في بني قَرَيْظَة)”". فصلى بعضهم قبلهاء وقال: لم يرذ منّا ذلك 


( المرجع السابق ص۷۷:٠‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق (ص۲۳۸). 
(۳) أخرجه البخاري (4547)» ومسلم (١۱۷۷)ء‏ بلفظ : «الظهر٤»‏ عن ابن عمر وا . 
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وغيرها من الأدلة؟ 

خامسًا: يرى الطوفي أن اعتبار المصلحة في التقديم على غيرها من نص 
أو إجماع إنما هو في المعاملات» دون العبادات وشبّهها؛ كالمقدرات من 
الحدود وغيرهاء والتي لا تعرّف إلا من جهته. ويرى أن المعاملات «أحكامها 
سياسة شرعية وضعت لمصالحهم» فكانت هي المعتبرة» وعلى تحصيلها 
التعدل "كن اوعقي والتهر ل :هن O ١‏ 

سبادسا :. شتی من تقديم المصلحة على النص ورود الدليل الخاص 
الذي جاء مدلوله ببيان ضرر خاص؛ كأدلة الحدود» وهذا مبنيٌ على قطعية 
النصوص» فالنص القطعي غيرٌ داخل في تقديم المصلحة عليه؛ إذ النص على 
أحد احتمالات أربعة: 

١‏ - آحاد محتمل الدلالة: فلا وجه لقطعيته؛ لانتفاء ذلك في طرفيه (متنه 
وسنده) . 

۲ - آحاد صريح: فلا قطع؛ لانتفاء قطعيته في أحد طرفيه (وهو السند) . 

۳ - متواتر محتمل الدلالة: فلا قطع؛ لانتفاء قطعيته في أحد طرفيه 
وهو المت" 

٤‏ - متواتر صريح: وأنقل نص الطوفي بنفسه؛ لما قد يشكل من فهم 
كلامه لو اختصرء فيقول: «فإن كان متواترًا صريحًا فهو قاطع من جهة متنه 
ودلالته» ولكن قد يكون محتملا من جهة عموم وإطلاق» وذلك يقدح في كونه 
قاطعًاء فإن فُرِض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه؛ حصلت فيه 
القطعية من كل وجدء بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه منعنا أن مثل هذا 
يخالف المصلحة» فنعود إلى الوفاق»”* 


.)۲۷۱ - انظر: التعيين (ص558‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص‌۲۷۹). 

(۳) انظر: التعيين في شرح الأربعين (ص507). ينبوع الغواية» للعجيري (ص٤۳۳).‏ 

(5) التعيين في شرح الأربعين (ص۲٥٠٠)ء‏ وإن كان في كلام الطوفي خلط في ذكر وارد الاحتمال بسبب 
العموم ونحوه على النوع الرابع» فقد اختلط بالنوع الثالث» وقد يكون من الأصوب أن يكون النوع = 


لحكل 


وبغخض النظر عن صحة أو خطأ تحديد مستوى القطعية أو الظنية في هذه 
الأقسام. لكنّ النصّ الذي يرى الطوفي إمكانية تقديم المصلحة عليه هو النص 
الظني دون القطعي؛ أيّا كان وارد الظنية عليه 

بخلاف ما ظته بعضٌ من حاول تحرير محل النزاع بينه وبين الجمهور؛ 
ألا وهو الشيخ أبو زهرة”' الذي رأى أن الطوفي لو قصّر دَعْوَاه في تقديم 
المصلحة على النص الظني لكان موافقًا للجمهورء فهو يرى تعدّي الطوفي 
لتقديم المصلحة على النص ولو كان قطعيًا“ وقد تبيّن في أكثر من نص 
للطوفي أنه لا يرى إمكانية حدوث معارضة للمصلحة لنص قطعي» وأنه إنما 
SS EG SG‏ 
ادخ وبارة ا قطعية الدلالة أو الثبوت)» وقد بيّن وهم الشيخ 


الخ الا 


وبعد هذا التقديه لنظرية الطوفي التي اشتهر بهاء والتي اختلفت مواقف 
الباحثين منها؛ من منتقِدٍ ومن مستشهدٍ بقوله» وقد اقتصرث على ما له علاقة 
بالخطاب المقاصدي الذي نحن بصدده» مع تقديم الكلام حول بيان النظرية 
من اا ا اا على ا ااا لكك تير ار کات 
الخطاب المقاصدي التي حولها؛ ومن ثم نقده في ال ام ا 


= الرابع من قوله: «فإنَّ فرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه حصلت فيه القطعية من كل 
وجه). 

)١(‏ انظر: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي. لحسين حامد حسان (ص0858). 

(۲) محمد بن أحمد أبو زهرة: عالم ومفكر مصري» ولد سنة ١١١٠ه»‏ من مؤلفاته: «أصول الفقه» 
و«الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية»» توفي سنة 1795١ه.‏ تنظر ترجمته: الأعلام» للزركلي 
.)١56/5(‏ 

(۳) انظر: أحمد بن حنبل (ص۲۷۷). 

)٤(‏ انظر: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» حسين حامد حسان (ص۳۸٥)»‏ رسالة ماجستير بعنوان: 
تخصيص النص بالمصلحة» لأيمن جبرين (ص٠١19١).‏ 

(5) للاستزادة في الاطلاع على مَن تكلّم عن مذهب الطوفي في المصلحة. انظر: كتاب الدكتور مصطفى 
زيد المعَنوّن ب«المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي»» والذي يُعَدَّ مِن أشهر الكتب التي 
ناقشت نظرية المصلحة عند الطوفي. وكتاب نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» حسن حامد حسان - 
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فأما حضور الطوفى فى الخطاب المقاصدي الحدائى» فمن ذلك: 


د. عبد المجيد الشرفي؛ يرى أن الطوفي يقدّم المصلحة على النص 
الصريح دون أن يتطرق - بوعي أو بغير وعي - لنوع المصلحة والنص الصريح 
اللذين قد يحصل بينهما التعارض» فيقول: «موقف نجم الدين الطوفي الذي 
كان تقريبًا معاصِرًا للشاطبي› وكان منطلقه حديث: (لا ضَرَّرَ ولا ضِرَارَ)2'7؛ 
فالنتيجة التي وصل إليها من تحليله هي أنه ينبغي تقديم المصلحة على النص» 
حتى النص الصريح»""؛ بل إن بعض الحدائيين صرّح بخلاف ما صرّح به 
الطوفي نفسه؛ حيث ادّعى أن الطوفي يقدّم المصلحة على النصّء سواء كان 
نلعا أن اي 

وحينما يستغل الجابري القول بالمصلحة يتجاوز ما ذكره الطوفي؛ بل 
ويزيد المسألة بإضفاء الشرعية عليها بنسبتها لفعل الصحابة» فيقول: (إن 
الصحابة لم يتقيدوا دائمًا لا بهذه القاعدة ولا بتلك؛ بل المبداً الوحيد الذي 
كانوا يراعونه دومًا هو المصلحة. ولا شيءَ غيرها. وهكذا فكثيرًا ما نجدهم 
يتصرفون بحسب ما ثُمْلِيه المصلحة» صارفين النظر عن النص» حتى ولو كان 
صريحًا قطعيّاء إذا كانت الظروف الخاصة تقتضي مثل هذا التأجيل للنص»”*! 

ولا يحتاج الباحث أن يتعب نفسه في البحث عن كلام الحداثيين حول 
مصلحة الطوفي على وجه الخصوص؛ فإن عامة من رفع لواء المقاصد تجد أنه 
يذكر معها مصلحة الطوفي» ومن لم يذكرها فإنه يستشهد بها متى ما وردت 
مناسبة ذلك. وسبب هذا التعميم أنه عند جمع كلام الاتجاه الحداثي يتضح 


= (ص۲۹٥‏ - 0538). وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (ص۲٠۲‏ - »)۲٠١‏ رسالة ماجستير 
بعنوان: تخصيص النص بالمصلحة» لأيمن جبرين (ص77١‏ - .)۱۹١‏ وأهم من ذلك كله الرجوع 
لكلام الطوفي نفسه في كتابه التعيين لفهم كلامه بغير واسطة. 

(۱) تقدم تخريجه (ص78). 

(۲) تحديث الفكر الإسلامي (ص١5).‏ 

(۳) ورقة مقدمة في الملتقى الفكري: نحو فكر إسلامي بديل» توفيق عامرء تنظيم جمعية تونس الفتاة» ٠١‏ 
من أبريل ۲۰۱۳م . 

.)١١ص( الدين والدولة وتطبيق الشريعة» محمد عابد الجابري‎ )٤( 


YoY 


غلم تلاكنه فى EE‏ الطوفي الت فضي تفصييلها : ولا أدلٌ على ذلك 
مِن أن الاستشهاد بالطوفي EY‏ عالت 0 بالكلام حول 

مقاصد الشاطبي خصوصًاء أو المقاصد عموماء ومّن دقق النظر وَجَد أن 
الكلام حول المقاصد والكلام عن مصلحة الطوفي» مع كونهما في مجال 
واحد» فإنهما يطرقان الموضوع من جهتين مستقلتين . 

وأما الخطاب التجديدي الإسلامي فلم يَحفْل كثيرًا بمصلحة الطوفي؛ 
لأحد أمرين : 

إما لاعتقاده شذوذهء وهذا هو رأي الأغلبية كما مر. 

وإما لاستيعابه خصوصية نظرية الطوفي في موضوع تعارض النص 
والإجماع مع المصلحة» بخلاف الكلام حول المقاصد فهو أعم بكثير. 

ولكنّ غالب ما يوجد عند هذا الخطاب هو الكلام حول المصلحة 
عمومّاء دون ربطها بنظرية الطوفي» كما دعا الدكتور سليم العوا إلى أنه يجب 
أن يتبع الحكم الشرعي «المصلحة ويدور معهاء فما حمق المصلحة أجريناه. 
وما عارضها أو ألغاها توقفنا عن إجرائه» وإلا كنا مخالفين للأمر الرباني 
بطاعة رسول الله" 


- الإمام الشاطبي: 
وقد 528 من ا االموافقات»: و«الاعتصام»ء و«الإفادات ا 
و«فتاوى الشاطبي»› ول الأخير موْلمًا مستقلاء وإنما جمعها الأستاذ أبو 
الأجفان من مواضع متفرقة” 5 وأشهر هله الرباعية على الإطلاق هو كتابه 
«الموافقات»» والذي دار فى فلكه عامة الكتابات الشرعية والحداثية والتجديدية 
التي عالجت في خطابها موضوع المقاصد. 
)210 ببحث : لمن التشريعية وغير غير التشريعية› مجلة المسلم المعاصر› العدد الافتتاحي الصادر في شوال 


. ه/ نوفمبر ٤۷م (ص۳۷)‎ ٤ 
.)٩١ - ٩٩ص‎ ( نظرية المقاصد عند الشاطبي» د. أحمد الريسوني‎ )۲( 


Yor 


لكن مِن أغرب ما يواجه الباحث في تراث الشاطبي عدم اشتهاره طيلة 
هذه القرون التي أعقبت الشاطبي؛ بل لا تجد لكتاب الموافقات أي إشارة 
تليق بمقامه الذي يحتله الآن طيلة هذه الفترة» وإنما جاءت العناية به متأخرة 
في العصر الحديث كما مضى الحديث عنها 

عناية الحداثيين بمقاصد الشاطبي : 


هذه العناية بموافقات الشاطبي لم تقتصر على المهتمين بالمجال 
الشرعي؛ بل توسّعت حتى صارت محل عناية عامة المعتنين بالتراث من 
الحداثيين» وحتى عراوك مدل لهاو لات التحدية.والمووة التي يقومون 
بهاء فصار الشاطبي هو البديل الذي يُسَوّقون له لمناقشة جزئيات الشريعة؛ كما 
الات حول سمات الخطاب المقاصدي. ومسجر اة كثيرة في 
التطبيقات المقاصدية. 

لقد حى الشاطبي بحضور مكثف في كتابات الحداثيين» وانفرد هذا 
الحضور بشكل لافت مِن بين الأسماء الأصولية اللامعة الأخرى؛ كالشافعي 
ومّن أتى بعده» وهذا الاختزال للشاطبي صَاحَبّه اختزال لمضمون تراثه؛ حيث 
إن عامة المتناولين لمقاصد الشاطبي رگزوا على قضيتين اثنتين» وروّجوا لهما 
في کتاباتهم» واستنجدوا بهما في البرهنة لمفاهيم الحداثة التي يريدونهاء 
ويحكمون من خلالها على التراث؛ هاتان القضيتان هما: 

الأولى: أن الشاطبي أتى بتعظيم المقاصد الدنيوية والعصرية؛ بخلاف ما 
هو على عليه عامة علماء الشريعة الذين يُعَلبون مقاصد الآخرة ولا يُلتفتون 
ل 

الثانية: أن الشاطبي أتى بقطيعة إيستمولوجية للنظام الأصولي الذي 
سبّقه» وبنى منهبًا مقاصديًا رَحْبّا يحوي من خلاله معطيات العصرء ويتفاهم 
معها من خلال التركيز على الكليات» وترك الغرق في الجزئيات . 


)١(‏ مضى الحديث عن بداية العناية بموافقات الشاطبي في مَبحث نشأة الخطاب المقاصدي في الفكر 


Yo 


وهاتان قضيتان محوريتان في الخطاب الحداثي» وهي في الوقت نفسه 
مكاسبٌ يُطمحون إليها من خلال العناية بالشاطبي وإبرازه للساحة العلمية في 
مشاريع نقد التراث العربي الإسلامي؛ ظئًا منهم أن هذا التوظيف لتراث 
الشاطبي سينيج فقهًا إسلاميًا مشبّعًا «بروح الشريعة والعصر بعيدًا عن سلطة 
التفصيلات والشكليات والتاريخ» يحمّق لأفراده اليّسْرَ والسهولة» ويستجيب 
بمرونةٍ عالية لاحتياجات الواقع» ويشكُلُ قاعدةً يمكن أن تكون منطلَّقًا لنهضة 
ارو E‏ 

وفي المباحث التالية عرض لشواهد من الكتابات الحداثية لإثبات هذا 
الاستنتاج . 


القضية الأولى: أن الشاطبي أتى بتعظيم المصلحة الدنيوية على غيرها 
من المصالح : 

يرى الجابري أن المقاصد الشرعية ستؤول في نهاية المطاف إلى اعتبار 
المصلحة» والمصلحة عند الجابري وغيره من الحداثيين الأصل فيها أنها 
المصلحة الدنيوية والمادية؛ ولذلك يسميها في النص القادم بالمصلحة العامة» 
فيقول: (إذا انطلقنا من أن مقاصد الشريعة تؤول في نهاية التحليل إلى اعتبار 
المصلحة العامة» وأن النصوص الشرعية ذاتها إنما تهدف إلى رعايتهاء صارت 
المصلحة العامة هي المبدأ الذي يجب أن يسود على كل ما عداه. 

وقد سار بفكرة الشاطبي هذه بعضٌ مَن تأثَّروا به» إلى حد القول: إنه إذا 
تعارض نص شرعي مع المصلحة العامة غيل بالمصلحة العامة؛ لأن النص 
إنما جاء أصلا من أجل رعايتها»'"ا 

ويحتمل أن الجابري يحدد المصلحة بالمحددات الشرعية المنضبطة» 
ولكن يبدد هذا الاحتمال تصريحه برأيه في تغير وتلون المصلحة بما يناسب 


.)١١ _ "00 ينبوع العْواية الفكرية» عبد الله العجيري (ص‎ )١( 
. (OV _ ٥٦ص‎ ( وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربى المعاصر› د. محمد عابد الجابري‎ (۲( 


Yoo 


الظروف والمعطيات الحضارية فيقول: «ومهما يكن» فإنه مما لا جدال فيه أن 
المصلحة العامة تتلون بلون الظروف والمعطيات الحضارية والتطورات 
التاريخية؛ وبالتالي فإن الاجتهاد الذي يعتمدها وينطلق منها سيفقد معناه 
وجدواه إذا لم يكن اجتهادًا متحركا متجددّاء إذا لم يكن صادرًا عن عقل 


ك 2 ١‏ 
متحرك ومتجدّد)7 


ويقول عما تستوجبه المرحلة الحالية برأيه: «المطلوب اليوم هو إعادة 
بناء منهجية التفكير في الشريعة» انطلاقًا من مقدمات جديدة ومقاصد معاصرة. 
وبعبارة أخرع: (إن المطلوب اليوم E‏ ينطلق لا من مجرد استئناف 
الاجتهاد في الفروع ؛ بل من إعادة «تأصيل الأصول». من إعادة بناتها)”") 

ولعل من أسباب ذلك أن الشاطبي على كثرة كلامه على المصلحة فإنه 
لم يَتصدّ لتعريفها في موافقاته؛ بل جاءت بعض عباراته موهمة في بعض 
المواطن؛ منها ما عبر بها عن المصالح المثبوتة في هذه الدار ‏ أي: الدنيا - 
حيث قال عنها: «وأعني بالمصالح ما يَرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام 
عيشه» ونيّله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق» حتى يكون 
مَُعّمّا على الإطلاق»” "'» وغيرها من النصوص؛ مما جعل ابن عاشور يحاول 
استخلاصها بقوله: «وعرّفها الشاطبي في مواضع من كتابه عنوان التعريف - 
بما تحصل منه بعد تهذيبه ‏ أنها ما يؤثر صلاحًا أو منفعة للناس عمومية أو 
خصوصية» وملاءمة قارّة في النفوس في قيام الحياة»“» وهذا التعريف أيضًا 
موهم بخلوص المصلحة الدنيوية للمصلحة التي يريدها الشاطبي» وإن كان 
الأمر على خلاف ذلك؛ فقد ذكر في مواطن عديدة شمول المصلحة عنده 
للمصلحة الأخروية» بخلاف ما ظنَّ بعض قارئيه» وسيأتي بيانها في باب 
النقد؛ بإذن الله . 


)١(‏ المصدر السابق (ص568ه ‏ لا6ة). 

(۲) المصدر السابق (ص۹٥).‏ 

.)٤٤/۲( الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (ص‌۲۷۸). 


Ca 


ا المقاصدية الحديدة: 


يرى الجابري أن الشاطبي قد دشن «نقلة إبستمولوجية هائلة في الفكر 
الأصولي البياني العربي“. ويكاد عامة كلام الجابري في نظريته عن الشاطبي 
يقوم على نظرية القطيعة المعرفية والنقلة الإبستمولوجية» وتابعه كثير ممن تبنى 
هذه النظرية» و ا على ذلك عشيرات: البحوة:النى نكيت ذلك بالتتظير 
والتطبيق» دون رجوع كثير منهم للإنتاج الزاخر في المقاصد من قبل الشاطبي؛ 
مما جعلهم يقتصرون على الشاطبي؛ بل انحصّر دورهم في مجرد الاستدلال 
بهذه الفكرة لبناء العديد من الأفكار» دون العمل الجاد على اختبارها وجعلها 
على المحك العلمي المحايد. 

وعدن اة على أن هذه لم تكن طريقة الجميع ؛ فقد خالف الجابري 
عددٌ من المفكرين ‏ منهم حداثيون أيضًا ‏ في طرحه لهذه الفكرة» وإن كانوا 
متفاوتين في ذلك . 

منهم من تولى هذه النظرية بالردٌ الكامل والشامل» وتبتى نَفْضَها مِن 
جذورها؛ بل تَتَبّعها في مصادرهاء مثل جورج طرابيشي كما في مشروعه «نقد 
نقد العقل العربي». 

ومنهم مَن أشار مجرّد إشارات عابرة» مثل عبد المجيد الصغير" 

ومنهم ایك جهود السابقين للشاطبي» لكر نرف انه لا يلزم من 
إثبات الجهود السابقة بطلان فكرة قطيعة الشاطبي المعرفية مع من قبله؛ بل 
يحاول التوفيق في ذلك» مثل محمد جمال باروت" 


إذن فاتجاه الجا 5 اتجاه غالبية الحداث٠‏ - يصور عما الشا 
! بري - وهو ب بين - يصور : 


.)٥٤١ص( بنية العقل العربي‎ )١( 

(۲) انظر: حاشيته رقم )۳١(‏ صفحة (145) من كتابه: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في 
الإسلام. 

(۳) انظر: الاجتهاد: النص» الواقع» المصلحة» محمد جمال باروت (ص٤۸).‏ 


Yo¥ 


بأنه قطيعة معرفية لمن سبقه» وأنه بموافقاته قد حرّر العقل العربي”'' من سلطة 
النصوص الجزئية ليطلقه في مجال المقاصد الرحب» متحررًا من القيود التي 
قيّد بها الشافعئٌُ علم أصول الفقه برسالته» وجعلها تتمحور حول القوالب 
اللغوية والبيانية» مهملة الجوانب المقاصدية» كما يقول الجابري: «لقد كان 
الفكر الأصولي منذ الشافعي إلى الغزالي يطلب المعاني من الألفاظ حسّب 
عناوة ا ر معرضًا إعراضًا يكاد يكون تامّا عن مقاصد الشرع» 

ويؤكد أن ما يدعو إليه الشاطبي هو بناءٌ الأصول على «مقاصد الشرع 
بدل بنائها على استثمار ألفاظ النصوص الدينية؛ كما دب على العمل بذلك 
علماء الأصول انطلاقًا من الشافعي»ء ويبالغ في الثناء على الشاطبي فيقول 
عنه: «يُمثّل قمةً ما وصّل إليه العقل العربي في ميدان الأصول)»0" 

ويعلن قطيعة الشاطبي المعرفية بمن سبقه» والتي استمر الجابري وغيره 
يروو العدية حولها في عدة مواطن» فقال: «بذلك يكون الشاطبي قد دشن 
قطيعة إبستمولوجية حقيقية مع طريقة الشافعي وكل الأصوليين الذين جاءوا 


20 


ومقصود الجابري في انتصاره لإثبات هذه القطيعة؛ أنه بعدما قسَّم العقل 
العربي ص ثلاثيته 0 6 8 0 ده وانتصر 
العقلين 000 

ويشير أركون إلى استعادة الشاطبي لمصطلح الولح وكا لم يكن 


)١(‏ ويقصد الجابري بالعقل العربي = المنهجية الشرعية التي استعملها العلماء للتعامل مع النصوص 
الشرعية» لكن الجابري دائمًا يفضل تسميتها بالعقل العربي؛ تجنبًا للصدام مع مصطلح «الإسلامي». 

(۲) بنية العقل العربي (ص017). 

(۳) المرجع السابق (ص0”8). 

(5) المرجع السابق (ص0٠04).‏ 

(5) وهذه الدعوى تصدَّى لها مجموعة من الباحثين» من أشهّرهم: طه عبد الرحمن الذي أطال في 
كتابه: تجديد المنهج في تقويم التراث (ص17١١)‏ وما بعدهاء والتي سنستوفيها وغيرها في الباب 
المخصص للنقد. 


0۸ 


معروقًا ومتداولًا عند العلماء الذين سبقوه ‏ فيقول: «إن الشاطبي إذ استعاد 
أحد مصطلحات الفكر القانوني في الإسلام؛ أي: مصطلح المصلحة العامة 
(مصلحة الآمة)» فإنه كان يَقصد من وراء ذلك إلى هدف أبعد؛ ألا وهو 
تخفيف جِدَّة النظرية الصارمة لأصول الفقهء وذلك باستبدالها بمفهوم جديد. 
وه فقا غك ا 

ويبيّن عبد الجواد ياسين”'' مكانة الشاطبي؛ حيث يعده «أحد كبار 
المجددين في علم الأصول؛ بسبب تمرّده المحسوب على سلطة المنطق 
اللغوي؛ بحديثه في الدليل الكلي ومقاصد الشريعة)”" 

تد الحوالبيرق أن القاطيى تمر على التصن» لك يقن نفلا عق 
الشاطبي يمثل ناقضًا لما استنتجه من منهج الشاطبي» فيؤوله بطريقة عجيبة؛ 
وذلك أن الشاطبي نقل في الموافقات مقولة الجرمي وهي : «أنا منذ ثلاثين سنة 
أفتي الناس في الفقه من کا عي فهذا النقل بالإضافة إلى كونه بذاته 
افا عاد أن الشاطيى تلع قيمة الوص والبيان الارن وي رغال 
المقاصدء فإنه جاء ضمن كلام الشاطبي في أبواب الاجتهاد» وبيان أهمية 
معرفة علوم العربية للمجتهد» لكن كيف أو عبد الجواد هذه المقولة؟ 


على علم المعاني ونحو ذلك» فعلق على ذلك عبد الجواد مع استغرابه لعدم 
إنكار الشاطبى على الجرمى: «ونحن نعتقد أن الشاطبى بهذا التفسير إنما كان 
يقف خارج منهاجه الذي اصطنعهء إن لم نقل: إنه كان يناقض هذا المنهاج. 
فلو أن الشاطبي حذا حذو الجرمي فتكلم بالأصول من كتاب سيبويه... لما 


.)17١ص( تاريخية الفكر العربي الإسلامي‎ )١( 

(۲) عبد الجواد ياسين: مفكّر مصريء ولد سنة 1404١م»‏ من مؤلفاته: «مقدمة في فقه الجاهلية 
المعاصرة». و«تطور الفكر السياسي في مصر خلال القرن التاسع عشرا. 

(۳) السلطة في الإسلام (ص55). 

(5:) الموافقات .)٥١/١(‏ ومقولة الجرمى أسندها عنه الزبيدي فى طبقات النحويين واللغويين (ص٥۷)»‏ 
نقلا عن محقق الموافقات وو إل لمان ١‏ 


۲0۹ 


أمكنه القول بالمقاصد ولا الدليل الكلي»» ثم جارف بتوقعه: «ولما كان 
لمنهجه الأصولي قيمته التي صارت له»" ٠‏ وهذا مثال لتطرّف بعض الحداثيين 
لإثبات نتيجة ثبتت عنده قبل استنتاجها وتحليلها والنظر في أدلتها . 

ويرى الجابري أن الشاطبي لم يُقترح هذه المنهجية الجديدة في الاجتهاد 
إلا بعدما وَعَى انسداد الطريق أمام المنهجية القديمة للأصوليين» فيقول: «لقد 
وَعَى الشاطبي بعمق أن الاجتهاد بالأسلوب القديم قد استنفد كل إمكانياته. 
وأن «انفتاح» باب الاجتهاد من جديد أصبح يتطلب ‏ حسب عبارته - «تأصيل 
الأصول». وذلك باعتماد كليات الشريعة ومقاصدها بدل الاقتصار على تفهم 
معنى ألفاظ النصوص» واستنباط الأحكام منهاء أو على قياس حادثة على 
ا فيما ١‏ ف يي 

ثم يشرح ما يراه في المنهجية الجديدة وكأنه ابتكار لم يُسْبَّق إليه. 
فيقول: «وهكذا فإذا نحن قمنا بعملية استقراء كاملة للجزئيات التي وردت فيها 
أحكام شرعية» وصُعْنا نتائجَ هذا الاستقراء في كليات عامة» فإننا سنتوفر 
حينئذ على قواعدَ كلية يمكن تطبيقها على أيّة جزئيات تواجهنا»”" 

ثم يشرح الجابري فكرة تأصيل الأصول عند الشاطبي : «(إعادة (تأصيل 
الأصول). ذلك كان مشروع الإمام الشاطبي الفقيه المالكي الأندلسي 
المتوفى سنة ١۷۹ه.‏ صاحب كتاب (الموافقات)». الكتاب الذي حاول فيه 
إعادة بناء منهجية التفكير الأصولي على أساس اعتبار (المقاصد). مقاصد 
الشرع» بعد أن بقيت منذ الشافعي مبنية على (استثمار الألفاظ) و(استنباط 
العلل) واعتماد القياس)!؟) 

ويصرّح بقدم فكرة المقاصد في المنهجيات الشرعية السابقة ‏ وهذا لم 
يصرّح به في موطن آخر من كتبه ‏ إلا أنه يرجع ويبين ضعف الممارسة 


.)٤٦ص( السلطة في الإسلام»ء لعبد الجواد ياسين‎ )١( 

(۲) وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد الجابري (ص٦٥).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص5ه  .)٥۷‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (ص69). 
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القديمة» وأنها كانت محبوسة بسياج العلة الأصولية» فيقول: «وإذا كانت فكرة 
اعتبار المقاصد فكرة قديمة قِدَّم التشريع الإسلامي نفسه»ء فإن الفرق كبير 
وواسع بين مّن يؤسس تفكيره واجتهاده على القياس ؛ قياس فرع على أصل 
لجامع بينهما يسميه علة؛ ومن ثم فلا ينظر إلى مقصد الشرع أو المصلحة إلا 
عندما يُستعصى عليه العثور على «العلة)» فيعتبر المصلحة حينئذ علة مناسبة 
(كما فعل الغزالي مثلا. .)» فرق كبير بين من يسلك هذا المسلك وبين مَن 
يجعل أساس تفكيره واجتهاده هو اعتبار المقاصدء ويتخذ مِن «الباقى»» بما 
في ذلك العلل واستثمار الألفاظ. إلخ غا اع 


ويحلل الباحث وائل الحارثئي”"ا هذا الإقرار من الجابري بقدم نظرية 
المقاصد قبل الشاطبي بأنها ليست على مستوى حضورها عند الشاطبي فيقول : 
«مع أن الجابري يُقِرٌ بوجود وقِدّم الفكرة المقاصدية في التاريخ الأصولي 
والفقهي منذ بدايات التشريع الإسلامي» لكنه يفرّق بين المنهجيتين من حيث 
أولوية الاستدلال: من جهة بيان (الطرف المركزي والطرف المساعد) في كلتا 
الطريقتين» ففي طريقة الشافعي وعامة الأصوليين يرى الجابري أن المركز هو 
اللفظ» والقياس عليه» والمقصد والمصلحة عنصر إضافي مساعد متأخر في 
الرتبة والاحتياج . | 


بخلاف طريقة الشاطبي - بحسب ما يتصوره الجابري ‏ تجعل المركزية 
للمقاصد والمصلحة؛ والباقى = النص والقياس: عناصر مساعدة»" 


ولعل من أسباب تبني فكرة ابتداع الشاطبي لعلم المقاصد عند كثير من 
قارئيه؛ «أن الشاطبى من تجديده يلتقط الفكرة ‏ فى بعض الأحيان بم 


.)٥۹ص( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) وائل الحارئي: باحث سعودي» متخصّص في الدراسات الأصولية» له كتاب: «علاقة علم أصول الفقه 
بعلم المنطق»» وعدد من الأبحاث منها «قراءة في مفهوم الشريعة في الخطاب الحداثي». 
و«الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصد». 

(۳) بحث: الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصدء قراءة تقديمية» للباحث وائل الحارثى (ص٤٤)»‏ 
معن اعمال لوف اللاراسي ا "نحنف ون المناصه ع ا ١‏ 
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سبقوه ثم يُلبسها ثوبًا جديدًا جميلاء حتى لكأنها تتبدَّى للناظرين أول مرة. 
وذلك» تان يَصوعَ المسالة اغ جد ويوسع الكلام عليهاء ويثبت أدلتها» 
ويدفع ما يرد عليها من الاعتراضات» ويكون بذلك قد قدَّم شيئًا جديدًا مفيدًا 
يسر الناظرين» مع نسبته فضل السبق إلى أهله» وإضافة النقل إلى موضع أخذه 
ين 

وأختم موضوع قطيعة الشاطبي برأي أركون الذي بلغ الغاية في المبالغة 
غير المبرهنة» حتى قطع الشاطبيّ عن مرجعيته الإسلامية؛ حيث يرى في 
موافقات الشاطبي محاولة لتخفيف حدة النظرية الصارمة لأصول الفقه؛ اعتمادًا 
منه على مفهومّي المصلحة والمقاصد. وإلى هذا الحد فالكلام قد يقبّل بطريق 
اوياعو لك العرييه إن أركورة يلفكديه اللعالفة لأثيات أفبين خالاك 
القطيعة للشاطبي بمن سبقه إلى أن يدعي أنه ضمن «طريقة المدراس 
اليهودي» الضاربة في أعماق التاريخ الإسرائيلي” ٠‏ كل هذا لِبَْرٍ الشاطبي 
عن امتداده الطبيعي مع مَن سبقه من علماء الأمة. 


بمقابل الاحتفاء بالشاطبى العداء الشديد للشافعى : 
لقد كان متلازمًا مع الثناء على اشا طب ومنهجيته الجديدة _ عند عامة 


)١(‏ مكملات مقاصد الشريعة» د. غازي العتيبي (ص59). 

التي وضعها الأحبار على الأسفار. وتؤدي لفظة «درس» و«درش» الدراسة العميقة للفهم والتعلم» فهي 
أعمق غورًا من معنى قرأ. وقد كان العبرانيون يعبرون بها عن دراسة الشريعة والتوراة» والمدراس 
والمدرس» بالكسر: الموضع يدرس فيه. والمدرس أيضًا: الكتاب. والمدراس: صاحب دراسة كتب 
اليهود. انظر : المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام. الدكتور جواد على (ه١/ «(YAY‏ تاج العروس 
.)۷١ 0(‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دكتور عبد الوهاب المسيري .)۲۷١*/۱۳(‏ 

الصغير في كتابه: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام (ص۲۸)ء وهذا ليس غريبًا 
على أركون وغيره من الحداثيين؛ فقد كوا هذه المنهجية فى إرجاع عدد من الأفكار العلمية لدى 
علماء الإسلام إلى مصادر يهودية ونصرانية؛ بل حتى إلى إغريقية» وسار على هذا قَبْلهم المستشرقون 
الذين هم اناده لعدد كبير منهم › وقد اعتنى الباحث إبراهيم الشكران في كتابه «التأويل الحداثي 
للتراث»ء وأفرد بابًا مستقلا بعنوان «تقنية التوفید»» انظر: (۱۳۳ - )۱۷١‏ من الكتاب. 
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الحداثيين ‏ الحَط من قَذْر الشافعي» وأنه قك كانه (الرسالة) أفق الا جنها 
کل ی وا الشافس بي قر يليه حلت 
بالتراث! 

كان هذا الحط من قدر الشافعي امتدادًا لما طرحه عددٌ من المستشرقين» 
مثل جوزيف شاخت وروبير برانشفيك؛ حيث إنهما من أوائل مَن طرح هذه 
الفكرة» والتي ترمي إلى إثبات عُمَم علم الأصول منذ لحظته الأولى على يد 
الشافعي؛ تلك اللحظة التي أصّلت للرجوع إلى المصادر والأصول» وتقنينه 
منهجية النظر إليهماء إضافة إلى حظهم من قَذْر الشافعي؛ لكونه أعطى السنة 
قدرًا يلزم بالتقيد فيها كمصدر إضافي مقثن للفهم والسلوك بجانب القرآنء 
وأخيرًا في طغيان الرؤية الشكلية والفهم الحرفي للنصوص - على حد قولهم - 
كما يرى شاخت» وكذلك يصف برانشفيك فكر الشافعي بأنه فكر تراجعي 
وعائق أمام كل تقدم مرغوب"'' 

ويرى أركون ‏ في تبعية للمستشرقين شاخت وبرانشفيك ‏ أن علم 
الأصول قد عرف نهايته وشهد عقمه منذ لحظته التأسيسية مع الإمام الشافعي, 
وأنه عندما يثبت مؤرّخ الفقه أن عصر مؤسّس المدارس الفقهية لا ينبغي أن 
يعد كبداية لتطور ماء وإنما كنهاية له 

وبعدما أثنى د. عبد المجيد الشرفي على نظرية اقتصار الوحي على 
القرآن» وأنها لم تَر فيه نقصًا يستوجب الإكمال عن طريق السّنّة النبوية؛ قال: 
«قد كان لهذه المقولة بالتأكيد وجود تاريخي» وأنصار يدافعون عنهاء وإلا ما 
كان الشافعي ليعني نفسه في دَخضها. ومتى علمنا أن ما سيسمى (آيات 


)١‏ انظر: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» عبد المجيد الصغير (ص570 -55). وقد 
استغرت المؤلف من أن المستشر قبن المذكووين رغم آنا فد اعفد الشافعي» فإنهمها يران أن عمل 
الشافعي قد بلغ الغاية في رسالته بمنهج متماسك يجعل الشافعي يتميز على أسلافه» ويُذعن له ويتابعه 
مَن أتى بعده. وقد صَدَّقَ في استغرابه كيف يجتمع هذا المدح والنقد معًا. 

(۲) انظر: الإسلام؛ التاريخية والتقدم» لمحمد أركون» مجلة مواقف. عدد رقم (50). عام (1981م) 
(ص255). نقلّا عن الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» لعبد المجيد الصغير 
(ص۲۸) . 
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الأحكام» كان محدودًا من حيث العددء فلا يَسُْمل كل نواحي الحياة» ولا 
يُقدّم حلولا لكل قضايا المجتمع الإسلامي» وقد انّسعت رفعته ودخلت فيه 
أجناس متعددة؛ فهمنا لماذا كان في الارتقاء بالسّنة إلى مقام الوحي». وفي 
إسباغ الصبغة المعيارية المطلقة عليهاء حل للبحث عن مرجعية دينية تُشَرْعَن 
بها السات الا افا 

ثم يبيّن أن هذا هو ما قام به الشافعي: «وهذا بالذات هو ما قام 
الشافعي بالتنظير له في الرسالة» وتبعّه فيه سائر الفقهاء من مختلف المذاهب» 
بعد أن كانت ممارسة «الرأي» سلوكًا عاديّاء ولم يكن المسلمون الأوائل 
يفكرُون مجرد التفكير في إخضاع اختياراتهم العلمية لمعيار ديني ثابت»'» ثم 
يكمل كلامه حول إثبات رأيه حول هذه القضية. 

يقول أركون عن بساطة أسلوب الشافعي في بناء المنهجية الأصولية التي 
جمعت كثيرًا مما تشتّت قبلها: «لقد استطاع الشافعي من طرق هذا الأسلوب 
البسيط في تركيب الحقائق أن يعمّم الصّيّعْ والقوالب التيولوجية الشعبوية 
العنيدة والرازحة» ويجعلها فاعلة ومؤثرة حتى يومنا هذاء وذلك على هيئة 
أحكام مسبّقة جماعية وناشطة)”" 

ويَصِم د. الشرفي منهج الشافعي بعدم صلاحيته للعصر؛ مما يَستوجب 
عنده التحديث والتعديل» فيقول: (إنه لمن غير المقبول اليوم أن نتمسك بمنهج 
الشافعي» وأن نكتفي بتطعيمه بما يبدو لنا ملائمًا لروح العصرء فلذاك المنهج 
منطقه الداخلي وتماسکه» ولا يتسنى تنقيحه دون تشويهه»”". ثم يُقترح نزع 
القداسة عن منظومة الشافعي”*'» والتي كأن الشافعي قد ابتدعها مِن عند نفسه. 
وانفرد بها عن المنهجية الشرعية. 

وينقل على سبيل التأييد رؤية حمادي ذويب» الذي يحاول مِن خلالها 


)١‏ لبنات في قراءة النصوصء عبد المجيد الشَّرّفي (؟/50). 
(؟) تاريخية الفكر العربي الإسلامي (ص۷۳). 

© لات اللشرقق (عن 117 

.)١57ص( انظر: لبنات» للشرفي‎ )٤( 
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إثارة التساؤلاات حول ما يزعمه من إهمال الناس لرسالة الشافعى لمدة طويلة 
بعد تأليفهاء فيقول: «ثبت أن هذه الرسالة لم تخظ بأيّ اعتناء طيلة القرنين 
اللذيق ليا وفاة الشافعى اى الثالث والرابع الهجري - وأن الفضل في 
إحيائها إنما يعود إلى الظروف التى مَرَّ بها الاعتزال بعد أحداث المحنة 
وسياسة المتوكل الموالية للحنابلة وأهل الحديث» والتى جعلتٌ المعتزلة 
يهتمون بأصول الفقه حين ضاقت عليهم سبل الخوض في أصول الدين»“ 
فهو يرى أن الفضل في نشرها ليس قبولَ العلماء في وقت خروجها لهاء وإنما 
لم تخرّج إلا لمنفعة سياسية لصدٌ مد المعتزلة. 


و عبد الجواد ياسين دور الشافعي» المذموم عئذده. «لقد لعب 
الشافعى ‏ بغير شك - دورًا تأسيسيًا فاعلا فى توجيه العقل الأصولى الفقهى 
المسلم. وذلك حين كرّس بشكل تنظيري منظم ذلك النزوع السيكولوجي 
لدى مدرسة الحديث إلى الخبر. كان الشافعي يُغلِق للعقل المسلم آفاقًا 
واسعة للحركة يمكن له مِن خلالها أن يتعامل مع النص»“ 


ومن أشد من شن حملته على الشافعي وخصّص له كتايًا مفردًا د. نصر 
جاه أن :زود الذي الك كات لها ال اتن وناسيس اا ادرا 
الوسطية»» وهذا الكتاب على صعْر حجمه»ء فإنه من آشهر كتب نصر أبو زيد. 
وخصوصًا كتاباته حول الشافعي» وأما مضمون الكتاب فبعيدًا عن كلامه عن 
شخص الشافعي وعن تسييس مواقفه العلمية» وأنه كان منحارًا للسلطة 
السياسية» وأنه كان متعصبًا لعروبته» ونحو هذه الاتهامات؛ إلا أن المهم هو 
كلامه حول الجانب المنهجي عند الشافعي» والذي يتلخص في تدشين 
الشافعي للستّة المحمدية مصدرًا من مصادر التشريع يحوّلها من «لا نص» إلى 
«نص». وهو حين يقول هذا يقوله على سبيل الاستنكار؛ ادلا قوق لل 


)١(‏ لبنات في قراءة النصوص» عبد المجيد الشَّرَفي (؟/74). وانظر لكلام ذويب في كتابه: الجدل بين 
الأصول والواقع (ص١0).‏ 
(۲) السلطة فى الإسلام. لعبد الجواد ياسين (ص١٦).‏ 
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000 ل ون لقاو بين د مقي 5 
E‏ غيلب التسريع ؛ إذ إن السنة المحمدية ليست 
تشريعا مستقلا ؛ بل مجرد شارحة للقرآن ومفسرة له. 

ويكاد يختصر أبو زيد مشروع الشافعي بأنه يحاول تأكيد مرجعية 
5 .س (5) 
النصوص اتير لدور العقل e‏ وخر 5-7 
نت فيه مؤلفات غا رامن - دز الجابري حيث بول 
الواحد بأنواع من الألفاظ داخل الدراسات الفقهية. حتى غدا النص هو 
السلطة المرجعية الأساسية للعقل العربى وفاعلياته»“ 


5 ابن عاشور: 

ا عاشور من أوائل م من نادى بتأسيس علم جديد هو (علم 
المقاصد)ء وقد ألف كتابه المشهور في المقاصد على هذا الأساس» بالإضافة 
إلى فكرته الإصلاحية الشاملة» والتي تضمنها كتابه: «أليس الصبح بقريب». 


ع ني و 


ففي هذا الكتاب تناول أول ما تناول قضية المقاصد. 


ويذكر محمد الطاهر بن عاشور تاره بالشاطبي في المقاصد» وهو وإن 
وجه إليه نقدًا حادًا أحيانًا ؛ فإن ذلك النقد لم يتجاوز بعض الماخذ المنهجية 


التي رأى فيها أن الشاطبي اتّسّع عليه الموضوع فوَّقَعَ في التطويل 
والاضطراب» وفى هذا المعنى يقول: 


)١(‏ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية (ص7”). 

(؟) المرجع السابق (ص١١١).‏ 

(۳) منها ‏ على سبيل المثال -: كتاب جناية الشافعي» تخليص الأمّة من فقه الأئمة» لمؤلفه: زكريا 
أوزون؛ من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث» لجورج طرابيشي؛ فقد أفرَدَ فصلا كاملا يقرب من مائة 
صفحة للشافعي. وللاستزادة انظر: كتاب موقف الاتجاه الحدائن ن لاء الشافعي؛ عرّض ونمد 
لأحمد قوشتي» فقد جمع عددًا من النقول ونقّدهاء وكذلك الباحث وائل الحارثي في ورقته بعنوان: 
الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصدء قراءة تقديمية (ص 15‏ 47)»: أعمال اليوم الدراسي 
بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية (رضد ونقد). 

.)٠١5(ص تكوين العقل العربي» الجابري»‎ )٤( 
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«تطوّح في مسائله ‏ أي: مسائل علم المقاصد ‏ إلى تطويلات وخلط. 
وغمّل عن مهمات المقاصد» بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود"''. 
ولکنه مع ذلك لم يستطع إخفاء إعجابه به؛ فتوّه بعمله» وأعلن أنه سيقتدي به» 
دون أن ينقل عنه نقلا حرقيًا ؛ فيقول : 

«على أنه أفاد جد الإفادة؛ فأنا أقتفي آثاره» ولا أهمل مهماته» ولكن لا 
كين قله TD‏ 

ويذهب عبد المجيد تركي إلى أن كتاب «مقاصد الشريعة» للشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور يُعَدٌ مُستلهّمًا من كتاب «الموافقات» للشاطبي» الذي يُعَدٌ 
بحن مُبتكرَ هذا الفن» وأن النقد الذي وجّهه إليه ربما كان لإخفاء الاعتماد 
الكبير الذي اعتمده عليه في تأليف كتابه""" 

ومما يشار إليه هنا أن ابن عاشور نحا منحى في علاقة المصالح الدنيوية 
بالمصالح الأخروية خالّف فيه غيره» على أني لم أجد مَّن استغله من 
الحداثيين أو العصرانيين؛ حيث يقول: «فالشرائع كلها وبخاصة شريعة 
الإسلام ‏ جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل؛ أي: في حاضر 
الأمور وعواقبها. وليس المراد بالآجل أمور الآخرة؛ لأن الشرائع ل جره 
للناس سيرهم في الآخرة» ولكنّ الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي 
كانوا عليها في الدنيا. وإنما نريد أن من التكاليف الشرعية ما قد يبدو فيه 
حرج وإضرار للمكلفين» وتفويت مصالح عليهم» مثل تحريم شرب الخمر 
وتحريم بيعهاء ولكنّ المتدبر إذا تدبّر في تلك التشريعات ظهَرَتْ له مصالحها 
في عواقب الو 


.)١75ص( مقاصد الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» الصفحة نفسها . 

(*) انظر: مقدمة محقق الموافقات. مشهور آل سلمان (١//1ا"7).‏ 

)٤(‏ مقاصد الشريعة» ابن عاشور (ص١8١)»‏ وانظر لتعليق د. الحسيني في نظرية المقاصد عند ابن عاشور 
(۲۸۱ - 584). وأطال فى توجيه هذه المقولة لابن عاشور وتحريرها ونقدها الدكتور العنزي فى رسالته 
للدكتوراه: الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإسلامية (۸۲۲ - ۸۲۸). 1 


1Y 


المطلب الثاني 


الاستفادة من مباحث العلوم الشرعية 


أولا : مدخل علوم القرآن (أسباب النزول) : 

حاوّل الخطاب الحداثي الاستعانة بعددٍ من مباحث علوم القرآن؛ 
باعتبارها ألْصَقَ العلوم التي تناولت النصّ الشرعي (النص القرآني)» وإن كانت 
الحصيلة العلمية الضعيفة عند أكثرهم سبب قلة الاستعانة والاستنجاد به بكثرة. 

ففي علم القراءات يقول عبد المجيد الشرفي حول الاستفادة من 
القراءات الشائعة والشاذة: «ولا ضير حينئذ من أن تطبّق على النص القرآني 
المناهج النقدية التاريخية التي توظف اللسانيات والأسلوبية والتاريخ وعلم 
الاجتماع وعلم النفس والإناسة» وتقارن بين ما جاء في المصحف وما كشفّت 
عنه الحفريات أو ما ورّد في نصوص دينية أخرى توحيدية وغير توحيدية» دون 
اال ها ن أذ شارات ا اع ااي اا ا 
والشاذة» وما وصلنا من قراءات المصاحف غير الرسمية» من قبيل مصحف 
e TT‏ 

قد هذا افر قد شل الان أن الاتجاه الحداثي يُقدّر هذه القراءات» 
لكن فعليًا سيكون الأساس إنما هو المنهج التاريخي» وأما القراءات فإنما تأتي 
بمرتبة متأخرة عنها . 


وأما عن أسباب النزول”"» فقد سبق الكلام حول استعمال الخطاب 


.)٥۲/۲( لبنات‎ )۱( 

(۲( ق الكلا التاريخية باعتبارها أحد أسس الخطاب الحدائيىء وكان من المواضيم الت تطرّق 
سبق 3 رجه :بام سس ا ي مني SE‏ 2 
الحداثيون لإثبات تاريخية النصوص: أسباب النزول» ولم يتم نقاشٌ استعمالهم لأسباب النزول هناك ؛ 
رغبة في تفصيل الكلام هنا باعتباره أحد المباحث الشرعية التي استعان بها الخطاب الحداثي لتعزيز 
نظرته التاريخية. وإلا فهما موضوعان مترابطان ارتباطا وثيقًا ؛ ولذا سيتكم دمجهما فی الباب المخصّخص 
للنقد؛ بإذن الله . 


۸ 


الحدائي لأسباب النزول مدخلا للركيزة الأساسية في نقده للتراث؛ ألا وهي 
«التاريخية»» وهنا يُبِسَط المقال عن استفادة وتوظيف الخطاب الحداثي 
المقاصدي لأسباب النزول» فها هو الجابري يقول: «مراعاة أسباب النزول 
واعتبار المقاصد هما الشرطان اللذان يؤسّسان الموضوعية في الاجتهاد 
الفقهي» فهل يمكن» أو يكفي تمديدهما والأخذ بهما في غير الفقه من 
الأبحاث التراثية» أو التي تدخل في عَلاقة ما مع التراث؟ أعتقد أن الجواب 
لا بد أن يكون بالإيجاب» على الأقل بالنسبة إلى من له إلمام بالقضايا 
المنهجية التي ثُثار بصدد الموضوعية في التفكير العلمي» قديمًا وحديثًا”" 

فالجابري يشترط أسباب النزول والمقاصد للموضوعية الاجتهادية. وفي 
اقترانهما دليلٌ على ارتباطهما فيما يراه الجابري؛ مما يؤكّد على أن أسباب 
النزول تعد مدخ زتها عند الحداثيين في خطابهم للمقاصد؛ بل هما في 
كلام الجابري صنوان لا يفترقان. 

وما ذاك الارتباط بينهما عنده إلا لأن «مراعاة «أسباب النزول» ‏ بتعبير 
القدماء ‏ هي تقريبًا ما يعبر عنه نفسه اليوم ب «التاريخية»؛ أي: فهم الشيء في 
ضوء ظروفه الزمانية والمكانية» وتجنب إسقاط الحاضر على الماضي» أو نقل 
الماضي إلى الحاضرء بصورة اعتباطية تعسفية. 

أما «المقاصد» في اصطلاح الفقهاء فهي ما يعبر عنه اليوم ب«البواعث»؛ 
أعني : الغايات والأهداف التي من أجلها كان الشيء""ا 

ثم يكمل حديثه الجابري ويحاول تحديث مفهومي أسباب النزول 
والمقاصد بمصطلح معاصر كان هو مِن أشد من ناصره» فقال: «وإذا نحن 
أردنا استعمال مصطلح معاصر قلنا: إن «أسباب النزول» و«المقاصد» تشكل 
في تداخلها وتكاملها ما يعَبّر عنه في لغة الفلسفة المعاصرة ب«المفكر فيه). 
وهكذا ف«المفكر فيه» في عصر من العصورء وما كان «قابلًا للتفكير فيه» 


.)3١ص( الديمقراطية وحقوق الإنسان» محمد عابد الجابري‎ )١( 
المرجع السابق» الصفحة نفسها.‎ )۲( 


۲۹۹ 


خلال .ذلك العصنر »هو ها كانت له اسنات نزول» وكان من ورائه مقاصد فى 
العصر المعني . | 

أما ما لم يكن له لا هذا ولا ذاك» فهو ما يُطْلق عليه في الاصطلاح 
المعاصر اسم «اللامفكر فيه»» وقد يكون «غير قابل للتفكير فيه» آنذاك» وقريب 
من هذا ما اصطلح المناطقة القدماء على تسميته ب«الممكن) من جهة» 
و«الممتنع» من ES‏ 

ری الا اغلاات ال ون سکن سا اا 
للنظرة التاريخية التي طالما نادى الحداثيون باستعمالها للنظر للتراث» فيقول : 
«فلننظر إلى ماضينا كله نظرة تاريخية» نظرة تعتمد «أسباب النزول»» فنأخذه في 
كليته» ونعترف به كتاريخ للإسلام والمسلمين» وتاريخ قوتهم وضعفهم. 
صوابهم وخطئهم» ناظرين إلى المستقبل نفس النظرة؛ النظرة التاريخية التي 
نوف الال رورا وی م اوا عاد 

ويرى أن الاعتماد على أسباب النزول سيفيح المجال لمسايرة التطورء 
ويمكن مِن مرونة تطبيق الشريعة في كل مكان وزمان: «بناء معقولية الحكم 
الشرعي على «أسباب النزول» في إطار اعتبار المصلحة يُمسِح المجال لبناء 
معقوليات أخرى عندما يتعلق الأمر ب«أسباب نزول» أخرى؛ أي: بوضعيات 
جديدة. وبذلك تتجدد الحياة في الفقه» وتتجدد الروح في الاجتهاد. وتصبح 
الشريعة مسايرةً للتطور قابلة في كل زمان ومكان)”" 

وإثبات أسباب النزول ذكره غير الجابري؛ بل قد بالغ فيه حسن حنفي 
حتى قال: «كل آيات الوحي نزلت في حوادتٌ بعينهاء ولا توجد آيات أو 
سوّرٌ لم تنزل بلا أسباب»““ هكذا بمجازفة صارخة عارية عن لوازم المنهجية 
العلمية» والغاية من هذه المبالغة في إثبات أسباب النزول ربط النصوص 


)١(‏ المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(۲) وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد الجابري (ص*۸). 
(۳) المرجع السابق (ص١1‏ - 15). 

.)5١/١( هموم الفكر والوطن‎ )٤( 


خض 


القرآنية بأسباب وحوادث ووقائع جزئية» ثم حصرها فيها؛ إذ النصوص - كما 
يقرّر الخطاب الحداثي ليست إلا استجابة لاقتراحات الأفراد وأسئلتهم 
ومشكلاتهم» ويُبنى على هذه الفرضية نتيجةٌ خطيرة؛ ألا وهي تاريخية الوحي, 
والتي توول إلى محدودية الوحي بزمانه ومكانه والسبب الذي ae‏ 

ثم لا يقف تضخيم موضوع أسباب النزول عند هذا فحسّبٌ؛ بل يزيد 
على ذلك 3 تين انق زيد» ويذكر نتائج خطيرة للتمسّك بعموم اللفظ وإهدار 
خصوص السبب» وهى حملة ا مِن بل الحدائيين | هذا 
قضايا الحلال والحرام في مجال الأطعمة ا هذا إلى جانب أن 
التمسك بعموم اللفظ في كل النصوص الخاصة بالأحكام يهدّد الأحكام 

وبعدما أكد خليل عبد الكريم على تاريخية النصوص تى بالكلام على 
موصي خصوصية الستت وعدم عمومية اللفظ ؛ كما يرى» فقال : «نحن لا 
تلم اغد (العبرة ه بعموم اللفظ لا بخصوص السينت)؟ لأن فيها إهدارًا 
الت وإهداره يتحجب المدلول الحقيقي للفظط. ويغيم عليه وشوش معناه » 
ومن ثم يجيء الحكم رَجِراجًا مائعًا غير منضبط› وهذا آل وجوه علل 
اختلاف الفقهاء وتناقض أحكامهم. حتى في أخطر الأمورا" ثم ضرب 
أمثلة بالربا والزناء واستدل بوجود النسخ؛ مما يدل على نهاية صلاحية 
النصوضن واقتضارها على الآسبات: التق ثزلت:فيها: 

حتى صار الخطاب الحداثى من شدّة تضخيمه لأسباب النزول أنه جعل 


)١(‏ انظر: العلمانيون والقرآن الكريم» للدكتور أحمد الطعان (ص” 477 »)٤١١‏ وقد سبق الكلام حول 
التاريخية وكونها أحد أسس الخطاب الحداثي» انظر: (ص98). 

(0) مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو.زيد (ص17١١).‏ انظر للازدياد في توظيف 
أسباب النزول عند الحداثيين: كتاب هموم مسلمء للدكتور نضال الصالح (ص47١‏ - .)1١57‏ 

(۳) الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» له (ضص١5١).‏ 


۲۷1 


النص «مرتبطًا ارتباطا سببيًا بالحادثة التي نزل بهاء وكأنٌ النصّ لم يكن لينزل 
لولا تلك الحادثة أو السؤال الذي وجه للنبي يل“ حتى قال د. 
العشماوي: «فيما عدا السورٌ الأولى ‏ في بداية الاسم ول آنة إلا 
بسبب» فقد كانت تحدث الواقعة أو يسأل النبئٌ يي رأيًا أو حكمًا؛ فتتنزل 
الآية على السبب الذي طلبت من أجله)”"ا 


على أن عضن لااد لأ "كرون ا ار تات الل كيد 
شحرور ؛ ؛ بل هو على النقيض من ذلك» حيث يقول: شبات الول لس لها 


أي معنّى في القرآن؛ لأن تنزيل القرآن على النبي يي هو حتمىٌّ؛ سيل عنه أم 
O‏ 


وكذلك الدكتور بسام الجمل” الذي كانت أطروحته في الدكتوراه عن 
اسبات الدزولة والذي بضغف كثيرا من 0 انحا النزول؛ من خلال 
تقليلهاء وحتى هذا القليل عنده يضعف الثقة به؛ حيث إن قسمًا كبيرًا من 
أخبار أسباب النزول غير جدير بثقة الباحث المعاصر» ويقترح أن يكون 
التعامل مع أسباب النزول رأسًا على عقب مقابل ما تعامّل به المفسرون*) 

بل إن الجابري له رأيّ آخر يخالف حماسته الجامحة لأسباب النزول؛ 
حيث ذكر شروطا أقدة على قبول اساب الدرول المعروفة في كتب علوم 


.)5١5ص( إشكالية تاريخية النص الديني» للعمري‎ )1١( 

(۲) أصول الشريعة (ص١5).‏ 

(۳) الأسس الفكرية لليسار الإسلامي (ص١١‏ - .)١١‏ 

(4) بسام الجمل: باحث تونسي حداثي» من مؤلفاته: كتاب «أسباب النزول»» و«الإسلام ا 

)٥(‏ انظر: كتاب أسباب انول علمًا من علوم القرآن» د. بسام الجمل (ص٤٤٤‏ - »)٤٤٥‏ وهي رسالة 
دكتوراه» ولا يُستغرب من النتيجة التي وصلت إليها الرسالة إذا عرفنا أن المشرف عليه والمقدّم لكتابه 
هو الدكتور عبد المجيد الشرَفي . 

(7) انظر: فهم القرآن الحكيم ۳۷١/۳(‏ - ۳۷۲). وللاستزادة في الاطلاع على آراء الحداثيين في أسباب 
النزول انظر: موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسيرء د. محمود البعداني 
(۱1/ ۸1 - *6۷). 


۷۲ 


ثانيًا: مدخل (الناسخ والمنسوخ): 

عرد العلماء النسخ بأنه: «رفعٌ الحكم الثابت بخطاب متقدّم؛ بخطاب 
متراخ iê‏ 

وقد عظّم العلماء شان العلم به لخوض مجال الاجتهاد والتفسير» حتى 
عدّه أكثرهم شرطًا من شروط الاجتهادء وأفرّده بالذكرء قال الشاطبي: «عامة 
أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والستة الناسخ والمنسوخ» على الجملةء وحذروا 
من الجهل والخطأ فی»". وقال الزركشي: «لا يجوز لأحد أن يفسّر كتاب الله 
إلا بعد أن يَعرف منه الناسخ والمنسوخ*" 

ولا يكاد أحد ممن يتكلم في أصول الفقه أو علوم القرآن أو مختلف 
الحديث إلا أفرد له الكلامَ؛ لأهميته» والكلام هنا حول النسخ في القرآن دون 
الستّة؛ لعدة اعتبارات؛ منها اختصاص الخطابات الفكرية والمقاصدية للكلام 
حول القرآن في قضية النسخ» ولعدم اعتبار كثير من المفكرين الحداثيين 
عضن العضرانبية الل عموما :.والآحاة مها عل وجه الخصضوصن ؛ .رلذلك 
فالنسخ في الستة لا يَعنيهم كثيرًا مثلما يُعنيهم في القرآن. 

وقد اختلفت الوجهة الفكرية في الخطاب المقاصدي نحو النسخ؛ فمنهم 
من يؤيده ويجعله مدخلا لحرية التصرف بالايات المحكمة؛ لإمكانية إجراء 
عملية النسخ لها الآنء مثلما حل في رين النبوة» وتفعيل دور المقاصد 
لاختيار المناسب من الآيات التي تنسخ أو تحكم في مكانهاء وهذا منهج 
طائفة كبيرة من الاتجاه الحداثي . 


ومنهم من حمل حملة شعواءَ على مَن ب: E‏ وحاول إثبات بطلان 
وقوعه» وتأويل ما ورد بشأن إثباته من آيات القرآن وبيّن إحكام جميع آيات 


)١(‏ انظر: المستصفى »)8757/١(‏ روضة الناظر (۲۱۹/۱)»› شرح مختصر الروضة (707/7)» مناهل العرفان 
(؟/5/ا١).‏ 


(؟) الموافقات (17/60). 
(۳) البرهان (۲/ ۲۹۰). 


۷۳ 


القرآن» وأعمّل المقاصد للأخذ بما يناسب المقام من آيات» وهذه طريقة كثير 
من أنضناق الاتجاه التجديدي. وطائفة يسيرة من الحداثيين . 

فعجبًا من طريقتين متضادتين في المنهج› تصلان إلى نتيجة واحدة؛ 
وهي استعمال مبحث النسخ (نفيًا أو إثباتا) لتفعيل المقاصد في اختيار الحكم 

أما من يثبته - وهو الاتجاه الحداثي في غالبه - فبحكم مرجعية غالبيته 
الماركسية؛ فإن عددًا من الكتابات المتناولة للنسخ تحاول تكريس التفسير 
الماركسي للمادة والفكر؛ إذ الفكر انعكاس للمادة» والنص انعكاس للواقع 
الذي يستنزل النص - وقد مرّ بنا في أسباب النزول الكلام حوله ‏ كما تر 3 
حسن حنفي أن القرآن نزل «بناء على نداء الواقع» واكتمل بناء على تطوره. 
وأعيدت صياغته طبقًا لقدرته وأهليته على ما هو معروف في الناسخ والمنسوخ. 
هي عملية جدلية بين الفكر والواقع”''» فهو يرى أن الناسخ والمنسوخ عبارة 
عن إعادة صياغة لتلبية نداء الواقع وانعكاسه. 

ويأتي 5 نصر حامد أبو زيد» ويؤكد أن «قضية الناسخ والمنسوخ تضع 
الخطوط واللمسات الأخيرة فى تأكيد هذا الارتباط الضروري بين النص 

5 و اه 7 )۲( ت وس ٠‏ 7 005 5 
والواقع ؛ ومن ثم بين الإسلام وحركة المجتمع» »> وثمت المبالغة في توظيف 
مبحث النسخ» حتى اقترح أحدهم بعدما اطلع على أحد أنواع النسخ (نسخ 
التلاوة ونسخ الحكم) أن نقوم بعملية النسخ بأنفسنا للآيات التي لا تماشي 
هُويتنا» ثم ضرّب أمثلة على أحكام تعدّد الزوجات والقوامة» وعدم مساواة 
الذكنو والآنثى. والحدود والقصاص ؛ مما يحتاج للنسخ في و 

فالاتجاه الحداثى من خلال مدخل النسخ يقترح الإصلاحات على 


.)٥٠١٤/۲( من العقيد إلى الثورة‎ )١( 

(۲) مفهوم النص (ص١١١)»‏ وانظر ما بعده من الصفحات التي أفردت لموضوع النْسخ . 

(۳) انظر: الضاوي خوالدية» الناسخ والمنسوخ. تاريخية القرآن/ الإسلام» مجلة دراسات عربية» عدد (0 -٦)ء‏ 
مارس ٦۱۹۹م‏ (ص١٤‏ - ١۷)ء‏ نقلا عن: العلمانيون والقرآن الكريم» لأحمد الطعان. 


V٤ 


الشرع؛ ليتق مع المقاصد الحداثية المتمثلة في القيم الحديثة» ثم يَعرضها 
على أنها الدين» والنّسخْ في آية المواريث مثلا عبارة عن شاهد علمي على أن 
الأحكام الشرعية ما هي إلا أحكام ظرفية لا تَعُمّ ولا تستمر 

على أن طائفة من الحداثيين أنكروا النسخ» أو شككوا فيه وجعلوه 
مدخلا للد كك فى فر تة القران».مثل اذ مين غابق الجايرى' + ود 
لمن ال ا و 


أما الاتجاه التجديدي فقد كانت السّمة العامة له إنكارٌ النسخ؛ إما إنكار 
وقوعه كامللاء وهذا هو الأغلب» أو إنكار مبالغة بعض أهل العلم في إثبات 
ر ا ت ا ت و كنا ا غل إنكان ال ل فى رغه نهذ 
العدد. 


فمن أنصار نفي النسخ الشيخ محمد الغزالي الذي استبعّد دلالة آيتي 

النسخ عليه الل ت من خلالهما العلماء مشر وغه وهما قوله تعالى : 
ر لڪ و ص كيل 0 سے ر 6 2 3 2 مود چ ر له س 

«إمَا تَنسَح من َايَةٍ أو نُنِهَا تأتِ ير نا أو مثلها ألم ملم ان الله ڪل کل مَىْءٍ 
َير €6 [البقرة: 25٠١5‏ وقوله تعالى: #وَإدًا بَدَأنَآ ءَايَهَ ڪات اي وَأ 
اع ينا O E‏ 1ق ب E‏ خا o‏ [السسس: 
٠١‏ ففي الآية الأولى يرى أن القول بالنسخ «يقطع أواصر الآية بما قبلها 
وما بعدها؛ بل بجو السورة» وفي الآية الثانية يني دلالتها على النسخ 
لكون «سورة النحل مكية» وليس فيما نزل قبلها من الوحي الإلهي حكم نخ 


بأشقٌ منه أو بوه »° 


.)0١960ص( انظر: العلمانيون والقرآن الكريم» لأحمد الطعان‎ )١( 

(۲) انظر: كتابه فهم القرآن الحكيم ("/ 15). 

(۳) انظر: الكتاب والقرآن» له (ص576). 

(5) للاستزادة حول النافين للنشخ من الاتجاهات العقلانية. انظر: موقف المدرسة العقلية المعاصرة من 
علوم القرآن وأصول التفسيرء للدكتور محمود البعداني (7/ 50١‏ -584). 

() نظرات في القرآنء محمد الغزالي (ص5١5).‏ 

(1) المصدر السابق (ص7١5).‏ 


نمف 


وعلى وة سار محمد محمود 0 الذي 03 معنی الآية الأخيرة؛ 
لعدم وجود يهود في مكة يطعنون بالتبديل في الآيات› على ا وقد 
ختم ندا كتابه بقوله: «إن دعوى النسخ لشيء من آياته لا تقوم قل اسا 
وإنما على جرف هارء ويجب أن يَنرَّهَ كلام الله تعالى عن مثل هذه 

وتعليقًا على آيتي النسخ يقول د. جاسر عودة: «ليس هناك دليل قطعي 
على أن نصوص القرآن تدل على النسخ» بمعنى إبطال آيات بعينها؛ نظرًا إلى 
الاختلاف في دلالة النصوص الواردة في هذا المعنى»“ 

ود. جاسر تعقّب بحث د. مصطفى زيد الكبير حول النسخ في القرآن. 
رالاق خض إلى ااا في ا0ل ع لاق منت انالف" ج 
«وعلى الرغم من أن هذه الأبحاث القيمة ‏ وبحث الدكتور مصطفى زيد 
خاصة ‏ قد حدّت من دعاوى النسخ من دون برهانء إلا أنها من التاحية 
المنهجية ما زالت تتبنّى منهج الاستدلال على النسخ نفسه بمجرد حل التعارض 
الظاهري بين الآيات من دليل صريح»» ثم قام بتعقب هذه الآيات الست 
التي أثبت د. مصطفى زيد النسخ فيها آية آية. 

ثم يلخص د. جاسر خلاصة مهمة تختصر كيفية توظيف مدخل النسخ 
(عن طريق النفي عند الاتجاه التجديدي) للدخول من المقاصد لعلاج دلالات 
بعض الأحكام الشرعية» فيقول: «الأحكام الشرعية لا اهن أن ی على فينم 
مقاصد النصوص أكثر من فهم دلالات ألفاظها؛ فإننا إذا وقفنا على دلالات 
الألفاظ التي تتعارض في الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والنيات 


)١(‏ محمّد محمود ندا: كاتب إسلامي» ولد سنة 1918م» من مولّفاته : «النَسْحْ في القرآن بين المؤيّدين 
والمعارضين له»» و«انقضاء الدعوى التأديبية - دراسة مقارنة)» توفي ۷٠٠۲م‏ . 

(؟) انظر: النّسْخ في القرآن بين المؤيدين والمعارضين» له (ص؟٤).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص57١).‏ 

.)6١ص( نقد نظرية النسخ بحث في فقه مقاصد الشريعة‎ )٤( 

.)۸٤١ /۲( انظر: النسخ في القرآن الكريمء مصطفى زيد‎ )٠( 

(5) نقد نظرية النسخ (ص87). 


۲۷٦ 


والعوائد من دون معانيها السامية التي لا تعرف زمانًا ولا مكاناء ولا تدور مع 
شخص» ولا ترتبط بثقافة محددة؛ انتهى بنا هذا المنهج إلى ثنائيات تبسيطية ما 
أنزل الله بها من سلطان» ثنائيات كان من نتائجها هذه الألوف من حالات 
النسخ المتوهمة». 

ثم يضيف النتيجة الثانية: «لذا كان لا بد من أن نطالب العقل الأصولي 
المجتهد أن يتجاوز نظرية النسخ سبيلا إلى حل التعارضات اللفظية المتوهّمة 
(إلا ما كان من نسخ بعض أحكام الإسلام لما قبلها من الشرائع» وما كان مِن 
النسخ على سبيل التدرّج في التطبيق). لا بد من أن ينطلق العقل المجتهد في 
آفاق المقاصد الرّخبة)7١')‏ 

وبنى على هذه المنهجية عددًا من المسائل ؛ كنفي نسخ آية الموارئية 
للوصية للأقربين؛ ورثوا أو لم يرثواء وغيرها من المسائل . 

ولا ينفي ما ذكر عن الاتجاه التجديدي ‏ من نفيه للنسخ ‏ وجود من 
يوظطف النسخ بحجة التيسير ورفع الحرجء فينكر الأخذ بآية الجروح مثل د. 


لے و ا ا ی اه 


صمح 2 يي عو 17 06 سم ين له یں لس سك ما ااه ع 0 ل I<‏ 

بالأنفٍ والأذت بالأذن والسَن لسن والجروح قصاص فن تَصدّنت بو فهو 
م ب سق ع رش ا :لاسرا رہ A24‏ ميو fr‏ ص هه 

ڪفارة ل وَمَن لر كم يمآ أل أله اوليك هُمْ لمن (2)» [المائدة: 

٥‏ معتبرًا أنها من الأصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلناء فنسخت 


بشريعة الإسلام؛ لأنها توقع الأمّةَ في حرج كبير“ 
٤ء‏ 2 5 8 0 ع 
ثالثا : رد خبر الواحد إدا خالف القياس أو خالف الأاصول : 
وهذه المسألة لها ارتباط بالمقاصد الشرعية» وباستعمالها مِن قِبَل 
الاتجاه الحداثى؛ بل حتى بعض أفراد الاتجاه التجديدي الإسلامي» وإن لم 
يكن لها وجوذ كبير في كتاباتهم . 


.)١590ص( نقد نظرية النسخ‎ )١( 
والاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة‎ »)٤۷ - انظر: مقاصد الشريعةء. لطه العلواني (ص5:‎ )۲( 
الإسلامية (ص79؟57).‎ 


يغف 


بيان المسألة وبيان من قال بها من الأئمة : 

نكطبة جونذ امال أن عدف الواحة إذا بعال فيانا الاه اد 
خالف أصلا شرعيًا؛ من كتاب أو سنَة متواترة» أو إجماعء أو قاعدة عامة, 
مثل قاعدة «الخراج بالضمان)؛ فلا يُعمل بهء وهذه المسألة نيبت إلى الحنفية 
والمالكية؛ بل إلى الإمامين أبي حنيفة ومالك. رحمهما الله. 

فأما الحنفية فالمعتمّد في المذهب عندهم هو تقديم القياس على خبر 
الواحد إذا لم يكن راويه فقيهًا"''. على أن بعض الحنفية نقَى نسبة هذا القول 
إلى أبي حنيفة؛ كالدبوسي الذي قال: «الأصل عند علمائنا الثلاثة ‏ يعني: أبا 
حنيفة وصاحبيه ‏ أن الخبر المروي عن النبي ية مقدّم على القياس 
الصحيح)”''»: ومثله علاء الدين البخاري: «ولم يُنقل هذا القول عن أصحابنا 
أيضًا؛ بل المنقول عنهم أن E‏ مقدم على القياس» ولم ينقل 
التفضيل» ألا ترى أنهم عيلوا بخبر أبي هريرة ذه في الصائم إذا أكل أو 
رت تايتا» وإن كان ااا للقياسر؟! حتى قال أبو حنيفة كُلَنْهُ: لولا 
الرواية لقَلْتٌ بالقياس»" 

وأما مسألة خبر الواحد إذا خالف الأصول؛ فالمعروف عن أبي حنيفة - 
ولم يُنقَل ما يخالفه عنه ‏ هو تقديم الأصول على خبر الواحد غير الفقيه”*'. 
واستبعد صحة نسبته لأبي حنيفة أ. د. الضويحي على تفصيل ذكره فيما يقصد 
به (اللأصول)20 


وأما الإمام مالك فقد حكي عنه روايتان في خبر الواحد إذا خالف 


(۱) انظر: أصول السرخسي (۳۳۹/۱). شرح تنقيح الفصول .)1١77/7(‏ 

(۲) تأسيس النظر (ص44)ء وهذا اختيار أ. د. أحمد الضويحي في بحثه :. الآراء المشكلة للأئمة الأربعة 
في المسائل الأصولية (ص4”). في مجلة الشريعة والقانون» عدد (۴۳)ء ربيع الآخرء من عام 
۸ ھهھ. 

(۳) كشف الأسرار (۲/ ۳۸۳). 

© انظرة تيس التحرير (/ 4)6١‏ تأسيس النظر ( ضا )> مقاضدك الشريغة الاسلامية» لليوبئ 
(ص۷۹٤)‏ . ١‏ 

.)٤١  1٠ص( انظر بحثه: الآراء المشكلة للأئمة الأربعة في المسائل الأصولية‎ )٠( 


۸ 


القياس ؛ أحدهما : تقديم القياس على خبر الواحد» من ذلك ما ذكره القرافي : 
«حكى القاضي عياض في التنبيهات» وابن رُشْد في المقدمات في مذهب 
مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين"' 

وقد بين حجة ذلك القول قبل بقوله: «وهو ‏ أي: القياس - مقدّم على 
خبر الواحد عند مالك ككُدَنْهُ؛ِ لآن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم» والقياس 
متضمّن للحكمة» فيقدّم على الخبرء وهو حجة في الدنيويات اتفاق»“ 

وقال التتقيطى انه : «واعلم أن ما يذكره بعض علماء الأصول من 
المالكية وغيرهم عن الإمام مالك؛ من أنه يُقَدَّم القياس على أخبار الآحاد. 
خلاف التحقيق. والتحقيق: أنه يقدّم أخبار الآحاد على القياس» واستقراءً 
مذهبه يدل على ذلك دلالة واضحة؛ ولذلك أخذ بحديث المُصَرَّاة في دفع 
صاع التمر عِوَضَ اللبن. ومن أصرح الأدلة التي لا نزاع بعدها في ذلك أنه 
يقول: إن في ثلاثة أصابعَ من أصابع المرأة ثلاثين من الإبل» وفي أربعة 
أصابعَ من أصابعها عشرين من الإبل. ولا شيء أشدٌ مخالفةً للقياس من 


وقد قال أ. د. الضويحي: «مَن تتبّع كتب علماء الأصول من المالكية 
وغيرهم أدرك أن نسبة هذا الرأي إلى الإمام مالك محل نظر)©) 

ويرى د. اليوبي أن هذا القول المحكي عن مالك ينه إنما استنبط من 
مسائل أفتى بها مالك» ولم يصرّح بهذا القول» وهذه الاختيارات لها 
احتمالات كثيرة؛ كعدم صحة الحديث عنده» أو عدم بلوغه إياه» ونحو ذلك» 
ولا يستلزم قوله بتقديم القياس على خبر الواحد. 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص‌۳۸۷). 

(۲) المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 

(۳) أضواء البيان )۲۲۹/٤(‏ في بحثه: الآراء المشكلة للأئمة الأربعة في المسائل الأصولية (ص٤۳)ء‏ في 
مجلة الشريعة والقانون. 

)٤(‏ بحث: الآراء المشكلة للأئمة الأربعة في المسائل الأصولية (ص٤۳)»‏ في مجلة الشريعة والقانون 
(ص .)6١‏ 


۲۷۹ 


تع اقش أبزز هذه المسائل: مكل كراهيتة لضام الست من شوال» 
وإنكاره لحديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسمء 
وناقشها مناقشة طويلة لا يتسع المقام لنقله» وبيّن أنها اختيارات لا شأن لها 
بموضوع تقديم خبر القياس على خبر الواحد؛ بل لها احتمالات أخرى” 

هذه الا ات ايت م الا اين على عوافنيا وت طن 
للأئمة» فنصر أبو زيد يجازف بتعميم شديد في حق مدرسة أهل الرأي» 
فيقول: «وقد كان موقف أهل الرأي بصفة عامة عدم الاعتداد بأحاديث 
الآحاد» وتقديم الرأي بصفة عامة عليهاء حتى مع افتراض أن دلالة القياس 
دلالةٌ ظنية احتمالية؛ وذلك لأن القياس يَعتمد عندهم على القرائن والأحكام 
الكيةه .واي أطلق علها فما بعد اس النقاضد الكل للشتريعة»' > وإة كان 
استعمال هذه المسألة محدودًا جذا لدى الخطاب المقاصدي . 


.)586  58١ص( انظر: مقاصد الشريعة» لليوبى‎ )١( 
.)١5٠ص( الإمام الشافعي» لنصر أبو زيد‎ )۲( 


۸۹ 


المبحث الثالث 


الفكر الغربى الحديث 


ينفرد الاتجاه الحداثي بالاستفادة من الفكر الحديث الذي كان غربيّ 
الا تايساك فإنه لم يكن للحداثيين العرب دور واضح في تطوير فكر حديث 
يتميز بمنهجياته الخاصة يتناسب مع بيئتهم العربية» وإنما اقتصّر دورهم على 
استيراد الفكر الغربي الحديث . 

وإن كان بعض الإسلاميين قد استعمّل بعض هذه المنهجيات الحديثة 
كما في التاريخية عند الترابي وغيره» فإن جمهرة المفكرين الإسلاميين على 
اختلاف أطيافهم لم يُستندوا على الفكر الغربي؛ وذلك لتبئي السواد الأعظم 
منهم للتراث بما يتناسب مع العصر الحديث. 


54١ 


المطلب الأول 
تبني المنهجيات الغربية الحديثة صراحة في النظرة للتراث 

إن تبي الخطاب الحداثي للمناهج الغربية الحديثة في دراسة التراث» 
ومنها المقاصد» ليس استنتاجاء وإنما هو تصريحٌ قطاع كبير منهم» فعلى سبيل 
المثال الشرفي في قوله: ا نطبّق على الإسلام نتائج البحث الحديث 
ومناهجه» ونحن وَاعُونَ بأنه يَشترك مع سائر الأديان»٠“‏ 

بل يحكي عن نفسه : «أحاول مع زملاءَ لي في كلية الآداب بتونس أن 
نطبّق على الفكر الإسلامي المناهج التي يطبّقها زملاؤنا في مختلف 
الاختصاصات الأخرى. وبذلك نستفيد كل الاستفادة مما يتوصل إليه الفلاسفة 
والمؤرّخون وعلماء الاجتماع وعلماء النفس» والأنثروبولوجياء وعلماء 
اللسانيات» وغيرهي» 

ويبرّر الجابري هذه الاستعانة في استعمال الفكر الحديث من خلال بيان 
عدم ضرورة الالتزام بالقواعد التي ضبّط المجتهدون من خلالها عملية 
الاجتهادء فالجابري يلزم هذه القواعد التراثية بالتطوّر وَفق المعرفة المعاصرة. 
وإلا فإنه سيحكم عليها.بأنها قيود» يقول: «ذلك أن القواعد والأصول التي 
وضعها المجتهدون لتنظيم الاجتهاد في عصورهم كانت وسيلة مفيدة» وربما 
ضرورية : 

أولا: لإنتاج المعرفة الفقهية (فقه الدين وفقه السياسة). 

وثانيًا: لجعل هذه المعرفة مسيّجة بضوابط تَقِي من الفوضى وتكبح 
الهوى). 

لم يطرح سالا ج ات عليه جر برضل اة الى سار عليها 
هو وغيورة مق الخدائين المتكتغلين بالترات» فقول: 


.)١١؟ص( الإسلام بين الرسالة والتاريخء عبد المجيد الشرفي‎ )١( 
.)٥ص( تحديث الفكر الإسلامي؛ عبد المجيد الشرفي‎ )۲( 


YAY 


«هل يجب الأخذ بتلك القواعد والأصول على أنها 5506 دومًا وقد 
دومًا؟ 


إن القواعد والأصول المنظمة للمعرفة هي كالقواعد المنهجية بصورة 
عامة» مجرد وسائل» وإذا لم تتطور الوسائل بتطور العلم والمعرفة» وإذا لم 
تَرْقَ إلى مستوى تطوّر الموضوع التي هي وسيلة إليه» فإنها تصبح قيودًا تُجمّد 
المعرفة عند حد معيّن» فتكرس التقليد وتقتل روح الاجتهاد)”") 

وفي هذا يقول الترابي: «كما استعان المسلمون عهدًا ما بالمنطق 
الصوري”'' من أجل تفهّم الشريعة وتوحيدها؛ قد يستفيدون لعهدهم الحاضر 
بطرائق من مناهج علوم الاجتماع والطبيعة» ومقارنة التاريخ والحضارة 
البشرية؛ لفهم أَتَمّ لنواميس الحياة» يَكشف لهم من أسرار الشريعة وعِلل 
أحكامها ما أخطأه بعض السلف» ويُكسبهم حكمة في تطبيقها تحيط 
OR‏ 

ويحاول نصر أبو زيد تسويغ العمل بالمنهجيات الغربية بعد اقتراحه 
لمشروع قراءة جديدة للمقاصد الكلية للشريعة» فيقول: «المقترح لقراءتنا أن 
يُضيف إلى منهجيات القراءة السابقة ما أحدثته المنهجيات الحديثة من انشغال 
بمستويات الدلالة التي تتجاوز حدود الدلالة اللغوية. 

لقن كتخلف. القراءة السا قح الدلالة اللو اماف :ولك 
اهتمامها في الكشف عن آليات هذه الدلالة في حدود علوم اللغة والبلاغة 
الع فلعديني. ركان اتتتغالها قفتا اسانا"غلن الكليات الح طة مه 
الجزئيات» دون أن تقف على الدلالات الكلية الناشئة عن طبيعة الحركة 


0© . الذيق والذولة :وتطبيق: الشدريعة (ص 121 

(۲) المنطق الصوري: قسم من المنطق العام أو «منطق الحقيقة»» وموضوعه الشروط الصورية للمعرفة 
بالإجمال. والصورية: مذهب فلسفي يرمي إلى إنكار الناحية المادية وتأثيرها في المعرفة» ولا يعتد إلا 
بالصورة الذهنية. انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم .)٠٤٠٥ /١(‏ مذاهب فلسفية وقاموس 
مصطلحات» محمد جواد مغنية (ص5١75).‏ 

(۳) تجديد الفكر الإسلامي» ضمن قضايا التجديد الإسلامي نحو منهج إسلاميء الترابي (ص18). 


YAY 


المعرفية لنصوص الإسلام في كليتها»“ 

ويقول الشرفي: «ولا ضَيْرَ حينئذ من أن تُطبّق على النص القرآني 
المناهجٌ النقدية التاريخية التي توظف اللسانيات والأسلوبية والتاريخ وعلم 
الاجتماع وعلم النفس والإناسة» وتقارن بين ما جاء في المصحف وما كشّفت 
عنه الحفريات أو ورّد في نصوص دينية أخرى توحيدية وغير توحيدية» دون 
إهمال ما يمكن أن تفيده القراءات المختلفة للمصحف العثماني» الشائعة منها 
والشاذة» وما وصلنا من قراءات المصاحف غير الرسمية» من قبيل مصحف 


أن : 0 
بن مسعود ومصحف بي 


.)75١7ص( الخطاب والتأويل» نصر أبو زيد‎ )١( 
.)07 (؟) معالم الحداثةء لبنات في قراءة النصوص» عبد المجيد الشرفي (؟7/‎ 
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المطلب الثاني 
الاكثار من المنهجيات في البحث الواحد 


الفلسفية والمنهجيات النقدية بشكل لافت للانتباه» من هؤلاء على سبيل المثال 
كمال أبو ديب“ في تحليله للشعر الجاهلي؛ حيث إنه صرح باستعمال خمسة 
منهجيات بحثية» وهي : التحليل الو للأأسطورة كما عند كلود ليفي 
ستروس» والتحليل التشكيلي للحكاية كما عند بروب» ومناهج التحليل 
الا بالاراساتف اللبانية واا ا ا عه ال ن ارين 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


كمال أبو ديب: كاتب وناقد سوري» ولد سنة ١٤۱۹م»‏ شغل منصب أستاذ كرسي العربية في جامعة 
لندن» من مؤلفاته: «جدلية الخفاء والتجلي»ء و«الرؤى الْمُقنعة». 

البنيوية: هي منهج فكري وأداة للتحليل» تقوم على فكرة الكلية أو المجموع المنتظم. اهتمّت بجميع 
نواحي المعرفة الإنسانية» وإن كانت قد اشتهرت في مجال علم اللغة والنقد الأدبي» وللبنية عندهم 
معنى خاص» وهو إطلاقها على الكل المؤلّف من الظواهر المتضامنة» بحيث تكون كل ظاهرة منها 
تابعة للظواهر الأخرى» ومتعلقة بها. فالبنيوية تعني أن هناك بنية ذهنية عميقة تتحكم في تصرفات 
الأفراد وسلوكهم دون أن يدرواء وهناك ثوابت تتحكم في الطبيعة البشرية من خلال هذه التركيبة 
النفسية أو البنية العميقة الموجودة لدى كل فرد منا. وقد أثر فلاسفة البنيوية الفرنسية كثيرًا على الثقافة 
الأمريكية؛ بل أصبحوا أكثر شهرةً هناك من فلاسفة أمريكا نفسها. المعجم الفلسفي» جميل صليبا /١(‏ 
۸) دليل الناقد الأدبي» للرويلي والبازعي (ص۷٦).‏ 

السيميائية: من المصطلحات التي استخدمت في مجالات علمية متعددة منذ وقت مبكر؛ فقديمًا: هي 
اسم لما هو غير حقيقي من السحرء وسيمياء لفظ عبراني معرب أصله (سيم به). وقيل: هي علم 
أسرار الحروف» ونقل وضعُه من الطَلَسْمات إليه في اصطلاح أهل التصرّف من الصوفية. وحديئًا؛ 
قيل: هي العلم الذي يهتم بدراسة أنظمة العلامات: اللغات» وأنظمة والإشارات والتعليمات» وهذا 
التحديد يدخل اللغة تحت مفهوم السيميوطيقا. وهو الفهم الجديد لعلم السيمياء. أو: العلم الذي 
يدرس حياة العلامات من داخل الحياة الاجتماعية» وهي في حقيقتها: كشف واستكشاف لعلاقات 
دلالية غير مرئية من خلال التجلي المباشر للواقعة» فهي تدريب للعين على التقاط الضمني والمتواري 
والمتمئع» لا مجرد الاكتفاء بتسمية المناطق أو التعبير عن مكنونات المتن. 

انظر: مقدمة ابن تحلدون 554/١(‏ - ١1۷)ء‏ أبجد العلوم» لصديق القَّمُوجي ص۳۹۲ كشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي »)444/١(‏ السيميائية؛ أصولها ومناهجها ومصطلحاتهاء ورقة علميةء 
إعداد: سعدية موسى عمر البشيرء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجياء كلية اللغات - قسم اللغة 
العربية» وانظر: كتاب: محمد فليح الجبوري» الاتجاه السيميائي» ومقال علم السيمياء في التراث 


YAo 


والمنهج البنيوي المتأثر بالماركسية كما عند جولدمان» وتحليل التأليف 
الشفهي كما هي عند ملمان دي ا 

بل إن بعضهم عَدّ ذلك منقبة لهذا الناقد العربي الذي يُستعمل عدة مناهج 
في الصفحة الواحدة» حتى لو كانت هذه المناهج متنافرة؛ كما هو الحال عند 
أركون مثا الذي يقول عنه على حرب: «يتابع من أجل هذه الغاية ‏ أي: غاية 
استعمال المناهج النقدية الغربية ‏ بدأب جميع ما يصدر من كتب باللغات 
الأجنبية» ويواكب باستمرار كل ما يستجد ويتحوّل من الأجهزة المفهومية» 
عاملا دومًا على أن يَستخلص لنا بصدد دراسة الفكر الإسلامي النتائج التي 
تترتب جراء الاطلاع على هذا العلم أو تطبيق ذاك المنهج أو استغلال ذلك 
المفهوم . 

فهو لا يتوقف عن متابعة كل ما ينتج في علوم الإنسان؛ من أجل 
استثمار ذلك في قراءة التراث. ولهذا آثر ألا يكتب بالعربية؛ إذ هو يخشى إن 
كتب بها أن يعيقه ذلك عن مواكبة ما يطرأ ويستجد من أدوات فكرية 
Pls,‏ 

وتحوّلت الممارسة العلمية عند بعضهم إلى مجرد النقل لتلك المناهج 
لمجرد وجودها هناك» حتى صار مجرد النقل مقصودًا لذاته؛ بل أضحى 
التجديد والإبداع الفكري مرهونًا بمتابعة حداثة الغرب. حتى كان هم أركون 
وشغله الشاغل هو أن يبيّن لنا ما تقترحه الحداثة الفكرية من برامج للعمل» 
وما تقدّمه من فروض للبحث» فهاجسه الأول «الجدة والتنوع إلى حد أن تاليفه 
تكان تكون عفنا 'الحدانة الفكرية ضاق كعد و وات ا 
وا 


= العربي» د. بلقاسم دقة» دليل الناقد الأدبي (ص٠۱۸)ء‏ للرويلي والبازعي . 

)١(‏ ومثل أبو ديب: الناقد السعودي عبد الله الغذامي في كتابه «الخطيئة والتكفير»» حيث خلط عددًا من 
المناهج المتداخلة» فقد كانت راية المناهح في الكتاب «للتفكيكية». والتي سماها «التشريحية)» لكن 
دخل معها مناهج أخرى» منها النقد الأسطوري, والنقد البنيوي. 

(۲) نقد النص» علي حرب (ص8668). 

(۳) المصدر السابق (ص٥۸).‏ 


۲A٦ 


5 ا ع چ ل کے 0 75 57 

ومن يقرأ كتب أركون ير انها تكاد تتحول إلى فهرس ومعجم لجميع 
الأفكار والمناهج الغربية دون طائل في النتائج» وها هو محمد حمزة يحاول 
الاعتذار في كتابه «إسلام المجددين» عن تكرار أفكار أركون ومناهجه 
المستخدمة مع عدم تنوع النتائج البحثية» فيقول: «ومما لا شك فيهء فإن 
الحرص على استنباط مفاهيم جديدة فی اشتغاله على الات الإسلامى. وعلى 
النص القرآني هو الذي يَغفر لأركون التكرار الذي يلاحظه القارئ المتابع بدقة 
لها یکتبه » مثلما يبرر محدودية نتائج محاولاته دمن 

حى سى الناقة المعربى تخت العوفى هذه الظاهرة بالمتياحوية: 
فيقول: «المنهاجوية هى الآفة الأولى التي تدفع كثيرًا من قراءاتنا ومقارباتنا 
التي يتحرك فيها المنهج من تحت السطورء فيما يشبه الجليد العائم» ولي 
(WD. 0 1 : 007 55 0‏ 

هذا التنوع في استيراد المناهج قد أَوْرّث حالة الاضطراب والمّلق 
والبلبلة» وهذا صرّح به عدد من المفكرين العرب» مثل لويس عوض ويمنى 
ا 

وهذا الاضطراب هو نتيجة حتمية لاختلاط هذا الكم الهائل لهذه 
المناهج المتنوعة؛ مما يَقضي على الصفة الرئيسة للمناهج العلمية» ألا وهي 
الغباث والاستقرار ع بتكن الناحث من استعمال أدواتها بين يدي معمله 
النقدي . 


.)4١  9١ص( إسلام المجددين» محمد حمزة‎ )١( 

(۲) انظر للاستزادة فى ذكر هذه الإشكالات للخطاب الحداثى : كتاب التفسير السياسى للقضايا العقدية فى 
الفكر العربي» لسلطان العميري (ص١١‏ - ۱۸). ١ ١ ١‏ 

(۳) ظواهر نصية (ص١٠)»‏ نقلا عن استقبال الآخرء للبازعي (ص:١3).‏ 

(5) انظر: مجلة أدب ونقدء القاهرة» مايو ٠94١م‏ (ص228)» نقلا عن استقبال الآخرء للبازعي (ص١؟١).‏ 
في معرفة النص» يمنى العيد (ص١5١).‏ 


YAV 


المطلب الثالث 
عزو وتشبيه نظريات وعبارات السلف بالاأفكار 
والمنهجيات الحديثة 

هذا التبئي للفكر الغربي أذََّى ببعض المفكرين العرب إلى القيام بعملية 
وو و ا العربية الأصيلة؛ الضاربة في البعد التاريخي 
الذي سبق نهضة الفكر الغربى بقرون» من هذا قول باروت: «فما يدهش لدى 
الشاطى أنه رفول حا ارات مختلفة ما تقوله نظرية المنفعة الحديثة فى 
العصر ا ۰ 

إن ما تسميه هذه النظرية بالخير العام هو ما يقوله الشاطبي بعبارة أخرى 
هي عبارة المقاصد. ومصلحة الفرد المؤطرة بالمقاصد ليست سوى عبارة 
أخرى عن تأطير المصلحة الفردية بالخير العام 

قتا تكلم عما ذكره الشاطبي وغيره من تحول الأعمال كلها إلى 
عبادات عندما يُحتسّب فيها النية الصالحة» قال: «وكأن الشاطبي يَقترب من 
المفهوم البروتستانتي» ولا سيما في الصيغة الكالفينية للعمل كعبادة» والذي 
حدّد من خلاله ماكس فيبر في كتابه الشهير «الأخلاق البروتستانتية والروح 
الرأسمالية» حصة البروتستانتية في تكوين الرأسمالية»" 


.)١١17ص( الاجتهاد. النص» الواقع» المصلحة؛ محمد جمال باروت‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص5١١).‏ 

(۳) انظر: التأويل الحداثي للتراث» للسكران (ص”١  2»)١54‏ فقد أتى بأمثلة كثيرة على إرجاع 
المستكرفيق الكقر مق الزات إلى-موووثات: اليونان والإغريق والفرسن :والهتوة. 
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المطلب الرابع 


أبرزالمناهج الغريية المستعمّلهة 
من قيَل الخطابات المقاصدية 


لعل مِن المناسب أن نذكر أبرز المناهج التي استعملها الخطاب العربي 
في تناوله للمقاصد» وهي عبارة عن أربع خَرّم كبرى من المناهج: (المنهج 


أولا: المنهج النقوع: 

وهو الذي يعتمد السّمات البيانية والنخوية مدخلا لفهم النص وقراءته 
بهدف الوصول إلى مقصد صاحبه. 

ولئن ذهب الحداثيون إلى ضرورة اعتماد اللغة مدخلا لفهم النصوص› 
فإن بعضهو''' اعتبرها مدخلا وحيدًا للكشف عن المعنى بمعزل عن سياقها 
القرآني» وأدَّى به ذلك إلى عدم التفريق بين اللفظ الذي أعطاه الشرع معنّى 
محددّاء وبين الذي بقي على أصله» فيمكن أن يعرف معناه من معاجم اللغة. 
كما أذَّى إلى إهمال السياق الذي يرد فيه اللفظ . 

وذمّب البعض الآخر منهم إلى تجاوز الدلالة اللغوية والاستعانة 
بالسياق» ولكن أي سياق؟ ليس السياق السردي للكلام؛ حيث إن العقلاء 
كلّهم يُقِرُونَ بفهم عبارات المتكلم من خلال سياق كلامه» ولكنّ السياق 
المقصود إنما هو السياق التاريخي؛ لأن الكلام مهما كانت طبيعته إنما يفهم 
بوضعه في الإطار التاريخي الذي فيه. غير أن ذلك دفعهم إلى اعتبار دلاللات 
النصوص - خاصة في مجال الأحكام والتشريع ‏ مجرد شاهد تاريخي أسقطه 
تطور الواقع الاجتماعي""ا 


)١(‏ كما هو الحال عند محمد شحرور فى كتابه: الكتب والقرآن» قراءة معاصرة. 
(۲) انظر: نقد الخطاب الدينى» أبو زيد (ص١١5١).‏ 


خض 


كما ذهب آخرون إلى اعتبار اللغة مجرد مدخل شكلي للولوج إلى عالم 
النص؛ أي: أن النص ليس إلا منطلمًا ليعبّر للقارئ عما يريده قائله» وهي ما 
يُعْرّف بالتأويلية التي حمل لواءها رولان بارت" وبول ریکور""» حتى صار 
القارئ عندهم لا يدرك ذاتّه إلا مِن خلال تِيهه"”' وقد دفع ذلك الطالبيّ إلى 
القول: «كلّ منا يتعامل مع النص بالطريقة التي يراها»؛ لأن «النصّ مقدَّسء 
والتأويل حر“ 

ولئن ركز الحداثيون على هذا المدخلء فإنهم لم يكونوا أول مّن اهتدى 
اله نيك فكف المتقدمون على هذا المسلك؟ لأن «لسان العرف هو 
المترجم عن مقاصد الشارع6'' كما يقول الشاطبي» ولكن كان دخولهم هذا 
ال سراف رورو جلاف ما ار للد 


oe 2‏ 
انيًا: المنهج الأنثروبولوجي : 
تعود تسمية هذا المنهج إلى لفظة أنثروبولوجيا ناعه010م0غطاصه. وهى 
مشتقة من الأصل اليوناني المكوّن من مقطعين : انترو جوتيو 826205 ومعنئاه 
«اللإنسان»» ولوجوس 95 ومعناه «(علم)» وبذلك يكون معنى 


)١(‏ رولان بارت: فيلسوف فرنسي» وَلِدَ سنة ١٠۱۹م‏ اشتهر بدراساته البنيوية والسيميائية» وترك أئرًا 
واسعًا على الدراسات النقدية الأدبية. من مؤلفاته: «الكتابة عند درجة الصفر»ء و«أساطير»» و«مقالات 
نقدية»» توفي سنة ٠9/8١م.‏ تنظر ترجمته: رولان بارت: سيرة ذاتيّة لتيفبن سامويو ‏ دار «سوي». 

(۲) بول ريكور: فيلسوف فرنسي» ولد سنة 1917م» من مؤلفاته: «التناهي والعقاب»» و«فرويد والفلسفة». 
توفي سنة ١٠٠۲م.‏ تنظر ترجمته: «الذات المتعدّدة لدى بول ريكور»» للباحث التونسي مصطفى بن 

(۳) انظر: النقد والحقيقة» رولان بارت (ص۴٠٠).‏ من النص إلى الفعل: أبحاث التأويل» بول ريكور 
(ص١4).‏ 

)٤(‏ عيال الله (ص۷۳). 

.)١772ص( المصدر السابق‎ )٠( 

.)۲٤/٤( الموافقات‎ )5( 

(۷) انظر: بحث قراءة في الكتابات المقاصدية المعاصرة» د. بشير المكي عبد اللاوي (ص١٠2»)5‏ مقاصد 
الشريعة والسياق الكوني المعاصر»ء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية 
اللا 


1۹۰ 


وجا الغلم الذي درس اا" 

وقد استعمل بعض الحداثيين هذا المنهج في دراستهم للنصوص الشرعية 
في إطار التعرف على مقاصد الشرع. بل استبعّد بعضهم كل المناهج الأخرى 
مختارًا المنهج الأنثروبولوجي على ما سواه 

وكان من أبرز مبررات استعمال هذا المنهج ‏ عند من استعمله ‏ دعوى 
عجز المنهج الإسلامي التقليدي» وعدم كفاءة المنهج الاستشراقي من جهة 
أخرى» فكان البديل المنهج الأنثروبولوجي . 

وما دام القرآن نصًا لغويًا فقد رأى الحداثيون أن في ذلك مبرّرًا لتوظيف 
هذا المنهج» والقول بأولويته على حدٌ قول محمد أركون”" 

وركّز البعض الآخر على مبدأ التدرج في التشريع الذي يتأسس على 
قاعدة النسخ وأسباب النزول؛ ليحددوا اتجاه التطور في التشريع» وهذا هو 
المقصود بالمغزى عند نصر أبو زيدء والسهم الموجّه عند محمد الطالبي”“» 
ودعَوًا إلى الأخذ بالتوجه العام للنصوص دون التمسك بالجزئيات؛ لأنها في 
نظرهم ظرفية ومعبرة عن اللحظة التي ظهرت فيهاء ولذلك يتم تجاوزها؛ 
حرصًا على تحقيق المغزى . 

ويُعَدٌّ النسخ وأسباب النزول مدخلا مناسبًا عند الحداثيين؛ لأن النسخ 
وأسباب النزول يتعاملان مع واقع متغيّر بثقافته» وبناء على هذا فإنهم يرون أن 
من الممكن استمرار تفعيله بما أنه قد كان فاعلا وقت نزول التشريع. وما دام 
النسخ قد حصل حوله الخلاف بين أهل العلم فإن المسألة خاضعة للاجتهاد. 
وليس للتوقيف من الشارع» ولذلك ليس هناك ما يمنع استمرارها؛ عملا بمبداً 
التدرج من جهة» ومراعاة لأحوال العصر من جهة أخرى. وهذا من أخطر 


)١(‏ انظر: قصة الأنثروبولوجياء حسب فهيم (ص18)»: مدخل إلى علم الإنسان: الأنثروبولوجياء عيسى 
الشماس (ص5١).‏ 

(0) انظر: المنهج الأنثروبولوجي في دراسة مصادر الفكر الإسلامي» المنصف بن عبد الجليل (ص۲٤).‏ 

(۳) انظر: الفكر الأصولي» محمد أركون (ص9”). 

)٤(‏ انظر: عيال الله (ص‌۲۰۹). 


۲۹۱ 


الآراء التي تتداولها كنب الحداثيين"" 

وفي هذا السياق يرى أركون أن الأنثروبولوجيا المعاصرة تتيح لنا أن 
نتحدث عن وجود معرفة ذات تَممط أسطوري» فالفكر الإسلامي لا يزال - في 
نظره - بعيدًا عن مفهوم الأسطورة بحسب المعنى الأنثروبولوجي الحديث» فهو 
يفهمها بمعناها القديم المكرّس في اللغة العربية؛ معنى الخرافات والأباطيل. 
ومما يجب الانتباه إليه هنا هو أن البعد الأسطوري أو الخيالي أو المجازي 
هو أحد الأبعاد الأساسية التي يتكوّن منها الشخص البشري والثقافة البشرية 
على العموم . 

إذ إن الدراسة الأنثروبولوجية للنصوص المقدّسة تفتح آفاقًا جديدة لرؤيتنا 
المعرفية عن علاقة الإنسان بالله مثلا... أنها تحضر في الذاكرة خطاباتٍ الوعي 
الاجتماعي التقليدي القديم» وكيف تكوّن. 


س 


إن المعرفة الأنثروبولوجية والسوسيولوجية”" نمدنا بتصور جديد عن هذه 


O‏ معاي ل 


ثالنًا : المنهج التاريخي : 

سبق الكلام على أن التاريخية هي أحد الأسس التي قام عليها الخطاب 
الحداثي؛ حيث إن المنهج التاريخي يساعد على إرجاع المقروء أو الحدّث إلى 
اللحظة التي ظهّر فيهاء وذلك بغرض ربطه بها من أجل فهمه ومعرفة الأسباب 
التي اوت إلى ا 


›»)٤۲ص( انظر: المنهج الأنثروبولوجي في دراسة مصادر الفكر الإسلامي» المنصف بن عبد الجليل‎ )١( 
.)5935- إشكالية تاريخية النص الديني» للعمري (ص587‎ 

(۲) السوسيولوجية: العلم الذي يدرس المجتمعات والقوانين التي تحكم تطوره وتغيّره. ترجع أصول علم 
الاجتماع لعصور قديمة ففي اليونان حاول ديمقريطس وأرسطو وأفلاطون ولوكريتيوس تفسير أسباب 
التغيرات الاجتماعية» والقوى التي تحرّك حياة الناس وأصل الدولة والقانون والسياسة. وهو المسمى 
بعلم الاجتماع. انظر: سوسيولوجيا الثقافة؛ المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العولمة» للدكتور 
عبد الغني عماد. 

(۳) انظر: إشكالية تاريخية النص الديني» للعمري ( ص۲۸۷ - ۲۸۸). 

.)۸٤ص( انظر: مفهوم النص» أبو زيد (ص2256).» التراث والتجديد» حنفي‎ )٤( 


دض 


وهذا أمر بهي جرت عليه عقول الناس منذ القديم» ألا وهو مراعاة 
تغّر الظرف الزماني والمكاني» وتبدّل حال الناس» وتطور الحضارة. ومنه 
أدرك العلماء أن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. ولكن إذا كان 
الوعي التاريخي ضروريًا لفهم النصوص وإدراك حقيقة الوقائع» فكيف فهمه 
العدائتون؟ وكفه طقوة؟ 


إن إعمال المنهج التاريخي عند الحداثيين يجعل النص الشرعي مَنتَجَا 
ثقافيّاء «والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على 
العشرين عامًا)”''؛ مما ينفي الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق له» ويؤول إلى 
السشر لار تطہ ن 0 00 

وبناءً على هذا ينبغي قراءة النصوص الشرعية قراءة ناسوتية بإخضاعها 
فهمهم - ظرفية ما ورد فيها من مَعانٍ. ولهذا يؤْيّد مثلا نصر حامد أبو زيد: 
الطاهر الحداد”'. وقاسم أمين”* في أن أحكام القرآن ‏ وخاصّة منها المتعلقةً 
بالمرأة - ليست نهائية؛ لأنه إذا كانت النصوص تناسخت خلال عشرة أعوام 
في المدينة» فكيف تستسيغ العقول رفض مبدأ التاريخية؟ !°“ 


)1١(‏ مفهوم النص» نصر أبو زيد (ص55). 

(۲) انظر: نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زيد (ص‌۲٠۲).‏ 

(۳) الطاهر الحداد: كاتب تونسي ولد سنة 117١هء‏ كان من المنادين بتحرير المرأة» من مؤلفاته: «العمال 
التونسيون وظهور الحركة النقابية»» و«امرأتنا في الشريعة والمجتمع»» توفي سنة 767١ه.‏ تنظر 
ترجمته: الأعلام» للزركلي (۳/ .)۲۲١‏ 

(:) قاسم بن محمد أمين: كاتب مصري كردي الأصل» ولد سنة 114١هء‏ وهو كاتب اشتهر بمناصرته 
للمرأة ودفاعه عن حريتهاء من مؤلفاته: «تحرير المرأة»» و«المرأة الجديدة»» توفي سنة ١۲١٠ه.‏ تنظر 
ترجمته: الأعلام» للزركلي (5/ .)۱۸٤‏ 

(5) انظر: الأسس الفكرية لليسار الإسلامي» خليل عبد الكريم (ص7١‏ - »)١5‏ النص السلطة الحقيقة 
(ص١3)»‏ نقد الخطاب الدينى» كلاهما لحامد أبو زيد (ص8١١).»‏ ليطمئن قلبى» محمد الطالبى 
(ص٠5)»‏ المرايا المحدية. 7 العزيز حمودة (ص‌۰۲۹۱ ۲۹۲)» وعلى وجه اقرف انظر: 58 
د. بشير المكي عبد اللاوي» قراءة في الكتابات المقاصدية المعاصرة (ص787 - ۳۸۹). مقاصد = 


4۳ 


وايقترح عبد المجيد الشرفي في قراءة النص الديني منهجًا تاريخيا 
مقارنيًا . وفي منهجه التطبيقي هذا لا يسيد إلى النص الإسلامي أي مَيزة تجعله 
بخص نات تأويلة مع 

وقد تقدّم قول الجابري أيضًا في هذا الشأن: «مراعاة أسباب النزول ‏ 
بتعبير القدماء - هي تقريبًا ما يعبر عنه نفسه اليوم بالتاريخية؛ أي: فهم الشيء 
فقيو ظاروقة الزماقة Eg‏ امنقا ف التعاقير كلق el‏ 
نقل الماضي إلى الحاضر بصورة اعتباطية تعسفية» 

ويرى عبد المجيد الشرفي استعمال المناهج النقدية التاريخية التي توظّف 
المناهج الأخرى معها فيقول : «ولا ضير حينئذ من أن يق على النص القراني 
المناهج النقدية التاريخية التي توطّف اللسانيات والأسلوبية والتاريخ وعلم 
عنه الحفريات أو ما ورد في نصوص دينية أخرى توحيدية وغير توحيدية»”" 

ويرى بسام الجمل أن أبرز الأسس العملية التي بَنَتِ المنظومة الفقهية 
عند الفقهاء صِلَيُها بالواقع التاريخي الذي بيت وتشكلت فيه» ثم انغلقث» فهو 
يرى أن مِن مهام الفقه شَرْعَنَةَ هذا الواقع بكل أبعاده» والعملَ على تنظيمه“ 
وا من ذل ك؛ ما يراه محمد اویه من أن كل التشريعات لنت الآن 
مُلزمة لنا في كل الأحوال» حتى ما كان منها في زمان الرسول ية من بابي 
الفرض والتحريم لم يَعْدٍ الآن بالضرورة كذلك؛ بل لنا الحق في أن ننقله إلى 
بابي النَدذْب والكراهة» إن لم ننقله إلى باب المباح» وهو التخيير المطلق» لنا 
الآن هذا الحقٌّ إذا اقتنعنا بأن تغير الأحوال يستلزم تطبيقه» وما دمنا نلتزم 


e 
0 


= الشريعة والسياق الكونى المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التى نظمتها الرابطة المحمدية 

(1) إسلام المجددين» محمد حمزة (ص١7).‏ 

(۲) الديمقراطية وحقوق الإنسان» الدكتور محمد عابد الجابري» أصدرته منظمة اليونسكو عام ٩۱۹۹م‏ 
(ص١35).‏ 

(۳) لبنات (07/5). 

(5) انظر: الإسلام الستّي» لبسام الجمل (ص١١١).‏ 


۲۹٤ 


بالغاناك الا غلاق اللا ال نها اقرا 


رابعًا: المنهج الابستمولوجي : 

هي دراسة نقدية لمبادئ العلوم المختلفة وفروضها ونتائجهاء وتهدف إلى 
تحديد أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية. وكلمة «إبستمولوجيا» مرادفة لنظرية 
المعرفة في اللقة ال كا ا ول الفلاسقة ارين اها على ف 
العلوم وتاريخها ال 

ومن أشهر من تناوله عند الحداثيين العرب الجابري؛ فقد استعمله نظريًا 
وبشر به في كتابه : «التراث والحداثة»» حيث اقترح منهجًا لقراءة النص التراثي 
من خلال ثلاث خطوات رئيسة : 

١‏ - المعالجة البنيوية: من خلال دراسة النصوص كما هي دون النظر 
للفهوم السابقة» ويقصد بذلك فهم السلف . 

۲ - التحليل التاريخي : وذلك بربط كل فكر بصاحبه» وهذا ما يفسر 
تقسيم الجابري العقول العربية بشكل منفصل عن بعضها البعض (عرفانيء 
بياني» برهاني) . 

۳ - الطرح الأيديولوجي: من خلال الكشف عن وظيفة الأيديولوجية 
داخل الحقل المعرفي”" 

وأما من الناحية العملية فقد طبَّق الجابري المنهج الإبستمولوجي بشكل 
واضح من خلال مشروع لنقد العقل العربي» وخصوصًا كتابيه (بنية العقل 
العربي) و(تكوين العقل العربي)» وقد اتبع فيهما عدة اليات» وهي : 

١‏ - آليّة القطيعة المعرفية: وهي من أهم آليات الإبستمولوجيا الحديثة. 


)١(‏ انظر: نحو ثورة في الفكر الديني.» محمد النويهي (ص17١‏ - »)٠١١ - ٠٠١(و )١58‏ وانظر: إشكالية 
تاريخية النص» مرزوق العمري (ص‌۲۹۷). 

(۲) انظر: مذاهب فلسفية وقاموس مصطلحات» محمد جواد مغنية (ص۱۸۹)ء المعجم الفلسفي الصادر 
عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص١).‏ 

(۳) انظر: التراث والتجديد. له (ص۳۲). 
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وهذا واضح عند الجابري في ادعائه قطيعة الشاطبي بمن سبقه» وخصوصًا 
الاقف 

۲ - آلية التأزيم: وهي آلية تفرض وجود أزمة على مستوى معيّن في 
حقل معرفي معين» لمعالجة تلك الأزمة ببيان طبيعتهاء والكشف عن جوانبهاء 
ثم إعطاء البديل» وهذا فعله الجابري ببيان أزمة أصول الفقه» والبديل عنده 
فاا 

۳ - آلية التقسيم : وهذه واضحة في تقسيمه للعقول العربية بشكل منفصل 
عن بعضها البعض (عرفاني» بياني» بُرهاني)”" 

٤‏ - آلية التقابل: بحيث يَحككم على شيء ويقارنه بغيره» وهذا قام به في 
E E‏ سن 

ه - آلية المماثلة: وهي تشبيه شيء بشيء» ومحاولة بيان أوجه المماثلة 
رف کا البنيتين› كما فعل الجابري بربطه بين الشاطبي المقاصدي وابن حزم 
الظاهري» مرورًا بابن رشد الفيلسوف» وجعلهم جميعًا في العقل البرهانى ° 


)١(‏ انظر: إشكالية تاريخية النص» مرزوق العمري (ص77,7). 
(۲) المرجع السابق (ص‌۲۷۸). 

(۳) انظر: تجديد المنهج. لطه عبد الرحمن (ص58). 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق (ص55). 

(5) انظر المرجع السابق (ص٦٥).‏ 
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الفصل الثاني 


تطبيقات الخطاب المقاصدي 
في الفكر العربي المعاصر 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تطبيقات الخطاب المقاصدي في الفكر العربى المعاصر 
على المفاهيم الشرعيةء ومناهج الاستدلال. ١ ١‏ 

المبحث الثانى: تطبيقات الخطاب المقاصدى فى الفكر العربى المعاصر 
على العقائد. | 0 | 

المبحث الثالث: تطبيقات الخطاب المقاصدي فى الفكر العربى المعاصر 
على الأحكام الشرعية العملية. | | 


4۹۷ 


في هذا الفصل سأذكر تطبيقات الخطاب المقاصدي التفصيلية لمسائل 
عدة» والتي مثّلت الجانب العملي عند الخطاب المقاصدي» وتبيّن من خلالها 
أوجه نظريته وخطابه» مع عدم إغفال اختلاف اتجاهاته الحداثية أو التجديدية 
في تلك التطبيقات . 

وقد قصرتٌ الحديث في هذا الفصل على التطبيقات التي قام دليلها على 
المقاصد عند منظريهاء سواءً صرّحوا في هذه النصوص والتطبيقات بأنهم يَنَوْها 
على المقاصد» أو كان إيرادهم لهذه التطبيقات في سياق الاستدلال بالمقاصد 
والحديث عنها . 

واستبعدت بقية المسائل التي اسك على أدلة أخرى غير المقاصدء ولو 
كان لهذه المسائل نوع ارتباط ببعض مقاصد الشريعة؛ لأن هذا سيطول جدًا؛ 
بل سيخرج الحديث عن تركيز البحث؛ من استجلاء ملامح هذا الخطاب 
المقاصدي» إلى الكلام على كافة التطبيقات التي طبّقتها هذه الاتجاهات» مما 
خالفت المنهجية العلمية المعهودة في الخطاب الشرعي . 

مع التأكيد على عدم ادعاء الحصر والاستيعاب لكل التطبيقات في هذا 
المجال. 

وقد قسمت هذه التطبيقات إلى ثلاثة مباحث؛ بغية التصنيف والفرز الذي 
يسهّل تحليل هذا الخطاب ونقده. 


م 


المبحث الأول 
تطبيقات الخطاب المقاصدي 


في الفكر العربي المعاصر على المفاهيم الشرعية 
ومناهج الاستدلال 


ويُقصّد بها تلك التطبيقات على المفاهيم العامة للشريعة» وطرق 
ال الاق الم و ا دا ا ا كن لوال ي 
عن الجادة المسلوكة في علم مقاصد الشريعة. 


التطبيق الأول 

ربط الحكم الشرعي بالمقاصد بدلا عن العِلّل الأصولية 

يقول الجابري ملخْصًا منهج الفقهاء الذي لا يرتضيه في ربط الأحكام 
بللها : «والفقهاء عمومًا يقرّرون أن الحكم الشرعي يدور مع علته» وليس مع 
حكمته؛ بحجة أن الحكمة قد تكون حَفِيّة غير ظاهرة» في حين أن العلة من 
ارون ا ات N TG‏ 
الناس» ومعلوم أن الناس يختلفون في تقدير المصالح. فالحكمة من إباحة 
الإفطار فى رمضان للمسافر والمريض هي دفع المشقة عنه» كما قلناء فلو 
جعلنا الحكم يدور مع المشقة وجودًا وعدمًا لوقعنا في اختلاف كبير حول 
تقدير حجم المشقة التي يجوز فيها الإفطار أو لا يجوزء وقد يودي بنا ذلك 
إلى إباحة الإفطار في مشاق أخرى غير تلك التي تحصل بالسفر والمرض» 

۳۰١ 


مثل مشاق العمل في المصانع وغيرها. ومن أجل تلافي كل ذلك قالوا: إن 
الحكم يدور مع علته» لا مع حكمته؛ لأن العلة كما قلنا هي باصطلاحهم - 
وصف ظاهر منضبط ينبني عليه الحكم» ويربط به وجودًا وعدمّاء ويكون 
مناسبًا لحكمته؛ بمعنى أن بناء الحكم عليه مِن شأنه أن يُحَمَمَها)"") 

ثم يُعقّب على هذا المضمون برد عام: «القواعد الأصولية هذه ليست مما 
نص عليه الشرعء لا الكتاب ولا السّنَّةَ إنها من وضع الأصوليين» إنها قواعد 
للتفكير» قواعد منهجية» ولا شيء يمنع من اعتماد قواعد منهجية أخرى إذا كان 
ِن شأنها أن تُحقّق الحكمة من التشريع في زمن معيّن بطريقة أفضل»“ 

ويضيف: (إن القواعد الأصولية التي ينبني عليها الفقه الإسلامي لحد 
الآن ترجع إلى عصر التدوين» العصر العباسي الأول» وكثير منها يرجع إلى ما 
بعده» أما قبل عصر التدوين هذا فلم تكن هناك قواعد موسّعة تؤطر التفكير 
الاجتهادي بمثل ما حدث بعد 

والفقهاء الذين وضعوا تلك القواعد قد صدروا في عملهم الاجتهادي 
ذاك عن النظام المعرفي السائد في عصرهم»› وعن الحاجات والضرورات 
والمصالح التي كانت تفرض نفسها في ذلك العصر. وبما أن عصرنا يختلف 
اختلافًا جذريًا عن عصر التدوين ذلك» سواءٌ على مستوى المناهج أو 
المصالح» فإنه من الضروري مراعاة هذا الاختلاف» والعمل على الاستجابة 
yy E‏ 

ثم يقرّر ضرورة دوران الأحكام مع المصالح والمقاصدء وأنه امز لا 
مُناص منه: «أما دوران الأحكام مع المصالح فشيءٌ يَفرض نفسه» ما دمنا نقرّر 
أن المصلحة هي الأصل في التشريع» وأعتقد أن هذا المبدأ هو الذي صدَر 
عنه الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب . 


)۱( وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر. د. محمد عابد الجابري (ص16). 
(۲) المرجع السابق (ص٥٠).‏ 
)۳( المرجع السابق (ص٦٦)‏ . 


إذن؛ فالاجتهاد يجب أن يكون لا في قبول هذا المبدأ أو عدم قبوله؛ 
بل في نزع الطابع الميكانيكي عن مفهوم «الدوران)» والعمل من أجل الارتفاع 
بفكرة المصالح إلى مستوى المصلحة العامة الحقيقية» كما تتحدد من منظور 
الخلقية الإسلامية. 

إنه بدون هذا النوع من التجديد سيبقى كل اجتهاد في إطار القواعد 
الأصولية القديمة اجتهاد تقليد» ولیس اجتهاد تجديد» حتى ولو أتى بفتاوى 
جديدة» حتى ولو جاء بتخريجات من ذلك النوع المعروف عند الفقهاء القدامى 
و(الجتل ال 

إن التطور الذي يَطبّع عصرنا لا تفيد فيه مثل تلك الجيّل مهما كان 
شأنهاء إنه تطور في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وطنيًا ودوليّاء 
لن يستوعبه إلا فكر يرتفع بالاجتهاد والتجديد إلى مستوى هذا التطور ذاته. 

إن الاتجاه الإسلامي في الفكر العربي المعاصر مطالبٌ بإعادة البناء في 
هذا الأفق» وعلى هذا الأساس» إذا هو أراد أن يتجاوز الشعارات العامة من 
قبيل (الإسلام هو الحل) إلى حلول عملية للمشاكل العملية التي تطرحها الحياة 
المعاصرةء حلول إسلامية فعلاء ولكن معاصرة أيضًا)"١)‏ 

ويحاول الجابري أن يفرّق بين الأحكام التعبدية (العبادات) وغير التعبدية 
(المعاملات) ليفتح المجال في الأخيرة لربطها بالمقاصد بدلا من ربطها 
بالعلل؛ فقال: «ميّز الفقهاء بين العبادات التي لا يجوز الاجتهاد فيها؛ لأنها 
لا تقبل التبرير العقلي» مثل الإفطار عند غروب الشمس في رمضان مثلاء 
فذلك أمر تعبدي» وبين المعاملات» وهي موضوع الاجتهاد؛ لأنها مرتبطة 
بمقاصد الشرع وأسباب النزول» وما يعتبره الفقهاء عللا لهاء أما مسألة ما إذا 
كان من الجائز ربط الجكم بالمقاصد بدل العلل. فإن كاتب هذه السطور يرى 
أنه لا شيء يوجب التقييد بصورة دائمة ومطلقة بالقاعدة في نتيجة اجتهاد لا 
غير . 


() المرجع السابق (ص56 - 197). 
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وعِلّل الأحكام لا تعطيها النصوصٌ؛ بل يُستنبطها الفقيه بعقله معترفًا أن 
استنباطه مبنيٌ لا على اليقين والقطع؛ بل فقط الترجيح والظن, إن الأقرب إلى 
الصواب في نظرنا هو الرجوع بالأحكام الشرعية الجزئية» عندما يتغيّر وجه 
المصلحة فيها إلى كليات الشريعة» فنعتبر قيام التعارض بين الحكم الصادر في 
جزئية وبين المصلحة المستجدة نوعًا من المتشابه الذي لا بد من رده إلى 
المحكم» إلى المبادئ والكليات» ٠‏ 

ويقول: «فإن تطبيق الشريعة يتطلب من المجتهد وضع أصول يعتمدها 
في عملية التطبيق هذه» أصول وظيفتها تأسيس معقولية الأحكام التي يُصدِرها 
ار النوازل والمستجدات. وواضح ال ال رة الوط وة ها لبست 
المعقولية المجرّدةً وحدها ‏ فهذا شأن القانون الوضعي الشترق.د يل لادان 
تكون هذه المعقولية مبنية على تلك التي تؤسّس الأحكام الشرعية الواردة في 
الكتاب والسّنّة. وبما أن هذه الأخيرة غير منصوص عليهاء في الغالب» كما 
ذكرناء فإنه لا مناص للمجتهد من العمل على بنائهاء على تأصيلهاء على 
وضع أصول ومقدمات ترجع إليها . 

وهنا تفترق الطريقتان؛ الطريقة التي تعتمد القياس والتعليل واستثمار 
الألفاظ. والطريقة التي تدعو إلى اعتبار المقاصد أساسًا ومنطلقا . 

الطريقة الأولى تنّجه إلى كل حكم على حدة» تبحث له عن العلة 
المظنون أن الشارع اعتبرها في إصداره» ثم تعمل على طَرْدِها؛ أي: على 
تعميم ذلك الحكم على كل حالة توجد فيها تلك العلة. والمثال المشهور 
والبسيط في هذا المقام هو مثال تحريم الخمر. 

هذه الطريقة بسيطة وإجرائية؛ أي: إنها مفيدة وسهلة التطبيق» ولكن فقط 
عندما يتعلق الأمر بجزئيات من نفس النوع» صدّر في واحدة منها حكم . أما عندما 
نكون أمام جزئيات لا تنتمي إلى نفس النوعء أو أمام مستجدات لا نتوفر على 
حكم في واحدة منهاء فإن العملية تصبح معقّدة» والتعليل يصير متكلمًا وضعيفًا . 


000 الديمقراطية وحقوق الإنسان» الدكتور: محمد عابد الجابري (ص۱۸) . 
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أما الطريقة الثانية فتقترح الانطلاق من المقاصد؛ مقاصد الشرع» في ١‏ 
عملية تأسيس معقولية الأحكام» وهي العملية التي بدونها ليوك بين 
الشريعة على المستجدات» ولا على الظروف والأحوال المختلفة المتباينة. 
ولما كان مقصد الشارع الأول والأخير هو مصلحة الناس - الله ع عن 
الْعَلَمِينَ ©)* [آل عمران: 97] -؛ فإن اعتبار المصلحة هو الذي يؤسّس معقولية 
الأحكام الشرعية» ومن ثُمَّ فهو أصل الأصول كلها. وواضح أن هذه الطريقة 
تتحرك في دائرة واسعة لا حدود لها؛ دائرة المصلحة» وبالتالي فهي تجعل 
الاجتهاد ممكنّاء ولدى كل حالة. 

ويكفي لبيان محدودية الطريقة الأولى و(لا محدودية) الطريقة الثانية أن 
نذكر هنا أن صاحب الطريقة الأولى؛ إِذْ يبحث عن علة الحكم ينَّجه باهتمامه 
إلى استنباط ما يمكن أن يكون ‏ في ظنه ‏ هو العلة التي اعتبرها الشارع في 
الحكم . 

أما صاحب الطريقة الثانية فهو ينطلق من مقدمة معقولة أصلّاء وهي أن 
هناك عله أولى تؤسّس جميع الأحكام الشرعية» ويجب أن تؤسّس عملية تطبيق 
الشريعة في كل زمان ومكان» وهي اعتبار المصلحة العامة. 

هذا فضلًا عن أن هذه الطريقة تفتح الباب باستمرار أمام التجديد 
والاجتهاد؛ لأن اعتبار المصالح يتطور بتطور المصالح» وبتطور الأوضاع 
واختلاف الوضعيات . 

وهنا فارق آخرء وهو أن طريقة القياس والتعليل تَشْدٌ صاحبها إلى اللغةء 
وإلى اللفظ ‏ نص الحكم لل 
اكتشاف العلة مرهون فی كثير من الأحيان 2 من العلاقة التي يقيمها 
المجتهد بين اللفظ والمعنى» فإذا كان النص يحرم الخجوسدة فإن طريقة 
التعليل والقياس تَجُرٌ صاحبها إلى تحديد معنى الخمر في لغة العرب زمن 
النبي كَل وإلى النظر في صيغة الأمر الصادر في شأنه» وهي «إتاجتبوه» 
[المائدة: ٠94]؛‏ هل هو أمر ملزم أم غير ملزم؟ كما تتطلب من المجتهد أن 
يفصل في مسألة يصعب عادة الفصل فيهاء وهي: هل اللفظ يراد به 

م.م 


الخصوص؛ أي: يُشْرَعَ لحالة خاصة بعينها لا يتعداهاء أم أنه يراد به العموم؟ 
وقد يكون العكس. والفصل في هذه المسائل الصعبة يعتمد على الظن 
وليس على اليقين» ولذلك كان الفقه المبنئ على هذه الطريقة ظنيًا كلّه. 

وللخروج من حالة الظن هذه ومن أجل بناء الأحكام على القطع» فلا 
سبيل إلا باعتبار المقاصد والمصالح أساسًا للتشريع؛ ذلك لأنه في هذه الحالة 
يتجه المجتهد بتفكيره لا إلى اللفظ (الحقيقة» المجازء الاستعارة» 
الخصوصء العموم. .)؛ بل إلى (أسباب النزول)» وهذا باب عظيم واسع 
يُفسح المجال لإضفاء المعقولية على الأحكام بصورة تجعل الاجتهاد في 
تطبيقهاء وتنويع التطبيق؛ باختلاف الأحوال وتغير الأوضاع أمرًا ميسورًا»"" 

وهذا الأمر لم يَستقِلَ به الحداثيون» وإنما هو مما يطالِبُ به بعض رموز 
الاتجاه التجديدي الإسلامي؛ حيث ينتقد د. طه جابر العلواني اختصاص 
القياس بالعلة الأصولية المعروفة» والفصل بينها وبين الحكمة» فيقول: «ربط 
العلة نفيها منصوصة أو مستنبّطة بالنص» وتقييدها بالضوابط المعروفة» 
وال بهاو الك اعفار اا ةوا محا يه أن 
يُلحق بمجالات الفضائل» لا التعليل الفقهي المنتّح» وبذلك عاد الأمر إلى 
النص ثانية ليصبح هو المنطلق. وبهذه الطريقة لم تعد قضية (التعليل) قادرة 
على بلوغ المدى الأخيرء بحيث تقود في نهاية الأمر إلى بَلُورة الفكر 
المقاصدي الكلي› بحيث يكون القيان بعض OS‏ واد 0 

وانطلاقًا من الكلام حول شروط العلة» والتي في نظرهم أنها مقيّدة 
لأنق الالسفادة ون منقاصد الشريعة > ا هرد جا سر عوذة ت أن بكرن 
المقصد متاحًا للحكم؛ فقد قال في مقدمة أحد أبحاثه: «يقترح هذا البحث 
إضافة لقاعدة دوران الأحكام الشرعية مع عللها لتصبح كالتالي : 


.)٦١ - 5١ص( وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد الجابري‎ )1١( 

(؟) مقاصد الشريعة» مجموعة أبحاث وحوارات» بحث للدكتور طه جابر العلواني (ص۷۷)» حوارات 
أجراها عبد الجبار الرفاعي» وقد سبق بحث موضوع التعليل بالحكمة في مبحث ضوابط المقاصد 
وقواعدها. 


۳۰٦ 


تدور الأحكام الشرعية العلمية مع مقاصدها وجودًا وعدمًا؛ كما تدور مع 
عِلْلها وجودًا وعدمًا. وإناطة الحكم الشرعي بالمقصد منه» كما تقترح هذه 
القاعدة أن تسهم في مرونة الفقه وقدرته على استيعاب تغير الظروف 
والأعراف» كما تخد من دعاوي النسخ لبعض النصوص المحكمة؛ لمجرد 
تعارُض ظواهرها وتناقض عللها) ٠‏ 

إلا أن د. جاسر عودة يستدرك على ما قد يُفهم منه الاستبدال الكامل 
للعلل بالمقاصد» كما يرى ذلك د. العلواني» فيقول: «والتعليل بالمقاصد 
ليس مطروحًا هنا كبديل عن التعليل بالعلل المنضبطة الظاهرة» وإنما التعليل 
بالمقاصد إضافة للتعليل بالعلل وتوسيع لمفهومها . 


فإن الشارع الحكيم قد أناط كثيرًا من شرائعه بالعلل المنضبطة الظاهرة» 
إذ علم 4# عدم ظهور المقاصد أحيانا وصعوبة القياس عليها في حق كثير من 
المكلفين» ولكن سعة الإسلام وشموله لبعدي الزمان والمكان وعقلانية منهجه 
التشريعي تلزمنا أن نوسّع دائرة القياس لتشمل التعليل بالمقصد؛ إذا غلب على 
الظن أنه هو المصلحة التي شرع من أجلها الحكم)"" 

ثم يذكر خلاصة معيار دوران الأحكام مع العلل والمقاصد فيقول: 
«والخلاصة أن الأصل فيما أورده العلماء تحت أبواب العبادات التعبّد» خاصة 
ما لا يُعقل معناه ولم يَتعلق بالعباد» والأصل فيما ورد تحت أبواب 
المعاملات الدوران مع العلل والمقاصدء إلا ما لا يُعقل معناه مما قَصُرتْ عنه 
أفهامُ المستنبطين» أو عُقِل معناه ثم دلت النصوص على أنه ليس للعباد حق 
إسقاطه والتنازل عنه. فإذا غلب على ظن الفقيه أن حكمًا ما قد شرع من أجل 
مقصّد معيّن» وليس المقصود منه التعبّدَ المحض. فلا بد أن يُدير الحكم مع 
هذا المقصّد من أجل تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم. وهذا التوسيع 
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\ 


)١(‏ مقاصد الأحكام الشرعية وعللهاء ضمن كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية» دراسات في قضايا المنهج 
ومجالات التطبيق (ص589). 
(۲) المرجع السابق (ص596). 


لدائرة القياس عن طريق المقاصد يتيح للفقه الإسلامي مرونة أكثر في استيعاب 
تعر الأحوال عون الأع E‏ 

ثم يضيف د. جاسر عودة ما يُبرّر دعوته لعدم الاقتصار على التعليل 
بالعلل الأصولية» فيقول: «قد تتغير الظروف والمعطيات المحيطة بالحكم تغيرًا 
كبيرًا يؤثر في الحكم نفسه»ء إلى حد أن يصبح أحيانا إعمال العلة دون اعتبار 
المقصد مصدرًا للحرج وعائقا عن استيعاب هذا التغير لصالح الإسلام 
وال ااا 


ومما يدخل في هذا السياق عند بعض رواد الاتجاه الحداثي : 


: 1 5 mn f 
فقد أشار د. العشماوي إلى خطورة إعمال الشريعة في ظل فوقية النص‎ 
وعدم سبق الرُوح عليه» فإنه سيحصل برجماتية تطبيقية لهذا النص دون ما شرع‎ 
له؛ يقول: «ما لم تسبق الرَّوِحٌ النصصّ» ويعلو الضمير على اللفظ والحرف»‎ 
وتكون التقوى هي الأساس في الحكم والتطبيق» ما لم يحدث ذلك فإن‎ 
إعمال الشريعة؛ يعني: استخدام الأحكام الشرعية لأهداف غير شرعية»‎ 

أغراقنها الشخصية وأهدافها النخاضة ولا تقصد: فة اعدو ال 
رع المع الذي مراع زوت التشريغة تنيز ماه على كل 
مجرد الشعائر «فإنه يتعين ألا تتوقف الشريعة عند أحكام محددة» فطبيعة المنهح 
تَقدّم وطبيغة الطريق تواضل + وطيعة السميل: اسعهراة ‏ ,ا 
ويرى أصلية الضمير والرّوح وأساسيتّهما في الدين؛ «وإذا استقام 


)١(‏ المرجع السابق (ص0١2720.‏ وانظر للاستزادة في رأي د. جاسر أيضًا كتابه: الاجتهاد المقاصدي من 
التصور الأصولي إلى التنزيل العملي (ص 15 84). 

(۲) المرجع السابق (ص0٠٠"0).‏ 

(۳) جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماوي (ص۲۲). 

.)۸٥ص( المرجع السابق‎ )٤( 


ايان 


الضمير وقَّويَت الروح لم يقتصر الإنسان عن الامتناع عما هو محظورء لكنه 
يسعى إلى التفضل بفعله والتبرع بذاته)7© 


وأما نصر أبو زيد فبعدما طرح طريقة استنباط المقاصد من خلال 
استقراء الجزئيات» الذي أسماه بالمنهج الصاعد» طرّح بعد ذلك ما يسمّيه 
بالمنهج الهابط» والذي يقصد به تنزيل العلماء للكليات على الجزئيات لإعادة 
فهم الجزئيات» وربما تعديلها في ضوء هذه الكليات المستنبطة منها""' 
فالمقصود عنده مِن تنزيل هذه الكليات لفهم الجزئيات هو ذلك الفهم المتجدد 
والمفتوح والقابل «للإضافة مع تجديد الوعي وتطور أساليب المعرفة وأدوات 
البحث» خاصة في مجال قراءة النصوص»”"» وهذا هو عين قراءة النصوص 
رالا ةسقاصندية» يحرف تكون القاف: بابق روعاكمة على الأول 


التطبيق الثاني 
محاولة التجديد في المقاصد حصرًا وزيادة واستبدالا 


على شهرة التقسيم الخماسي للكلياتء. والتقسيم الثلاثي لمراتب 
المقاصد» فإن هذا التقسيم ‏ ومنذ زمن بعيد - يتعرّض للنقد والمطارحة» أما 
الانتقادات والاستدراكات القديمة فهي قليلة معدودة» منها إضافة القرافي“ 
وابن السّبُكي*' لمقصّد حفظ العرض» وإضافة العبادات الظاهرة والباطنة 
وحقوق المسلمين على بعضهم؛ كما عند ابن تيمية"'» وتقسيم المصالح 
الشرعية إلى خمسة أقسام» وجعل الكليات الخمس قسمًا واحدا من هذه 


)١(‏ المرجع السابق (ص85). 

(۲) انظر: الخطاب والتأويل» نصر حامد أبو زيد (ص١١٠7 .)3١7-‏ 

(۳) المرجع السابق (ص7١5).‏ 

)٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول. للقرافي (ص‌۳۹۱). 

(5) انظر: جمع الجوامع» لابن السبكي (ص۱۸٤).‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۳۳ _ 7758). وإن كان هناك منازعة في هذه الإضافة: هل هي إضافة 
حقيقة أم لا؟ وسيأتي الكلام حولها. 


۳۹ 


الخمسة؛ كاين الع 

وأما الخطاب المقاصدي المعاصر فإن المتابع لتطبيقاته يرى أن محاولة 
التجديد فى المقاصد بالزيادة أو الاستبدال هو التطبيق الأبرز؛ وذلك لأنه 
قطب الرّحى فى كثير من التطبيقات الأخرى التى يُراد نقاشها فى الحقل 
المقاصدي» فكيف تُتناوّل قضية ما إلا بعد إثبات دخولها في مقصّد من 
المقاصد؟! مثل قضايا الحرية والعدل وغيرها مما سيأتى لها مزيد نقاش» وقد 
مَرّ بنا أهمية العناية بإثبات المقاصد وخطورته» وكلام المعاصرين أنفسهم في 
د 

وسينافش هلا وَفق محورين هما : مداخل الخطاب المقاصدي لطرح هذه 
التقسيمات الجديدة» وأبرز مسائل التجديد فى المقاصد. 
أولا: مداخل الخطاب المقاصدي لطرح هذه التقسيمات الجديدة: 

منهم مَن نقد التقسيم التراثي للمقاصد من دون مدخل خاص أو منهجية 
محددة» ومنهم مَن دخل مِن خلال مدخل معيّن» وأبرز هذه المداخل 
مدخلان : 
المدخل التاريخى: 

كما هو الشأن عند عامة من تناوله مِن الحداثيين؛ فالجابري يقول: 
«لكل عصر ضرورياته الا ويقول حسن حنمى : ١لا‏ يمنع أن تكون 
الحصلخة والمفسدة أمورا إضافية تشعلف باخعلاف الأفراد والأحوال 
والظروف» وربما العصور والأزمان»”*' 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام »)١١8- ١١57/5(‏ وانظر للاستزادة: مصالح الإنسانء مقاربة مقاصدية» عبد النور 
بزا (ص .)۱۹١ - ١860‏ فقد استعرض أبرز الإضافات القديمة ونقدها. 

(۲) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» الطاهر بن عاشور (ص77١).‏ الفكر المقاصدي : قواعده وفوائده» أحمد 
الريسوني (ص »)٦١- ٠٠‏ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» الدكتور عبد المجيد النجار (ص٤۲» .)٠١‏ وانظر 
المبحث السادس : طرق الاستدلال على المقاصد وكيفية استنباطها (ص١7)‏ من التمهيد في كتابنا هذا . 

(۳) وجهة نظر (ص15). 

.)٤۸۷ /۲( من النص إلى الواقع‎ )٤( 


۴1۰ 


ويقول محمد الشرفي عن بحثه الذي يُْنِي فيه على التأويل المقاصدي : 
«ويقتضي هذا البحث إدماج عامل الزمان» فيمكن أن تكون القاعدة صالحة 
لوقت معين» لكنها إذا أصبحت - لمرور الزمن وتغير الأوضاع ‏ غير ملائمة 
ينبغي أن نتمكن من تغييرها» ٠‏ 

وتن تسن أبو ريد ازتباط قراءتة الجديدذة للمقاضد بالزمان؟ حيث: إنها 
ترتبط بهموم هذا العصر: «وهذه القراءة الجديدة تسترشد بمنهج علماء 
الأصول. ولكن في إطار هموم العصر الذي نعيش فيه. ولمواجهة المشكلات 
التي تمثل عقبة أمام تحقيق وعي إسلامي جديد»“ 

وكذلك استعمل هذا المدخل بعض الإسلاميين؛ إما تصريحًا وإما من 
خلال ما آلت إليه تطبيقاتهم . 

يقول راشد الغنوشي عن قائمة المصالح الضرورية: «يمكن أن تكون 
قائمة مفتوحة تضاف إليها مصالح ضرورية مطروحة اليوم في مجتمعاتنا بشكل 
ملح ٬‏ وأساسًا للقيم الاجتماعية والإنسانية» مثل المساواة والعدل والإخاء 
والتكافل. وحفظ البيئة» واستتباب السّلم في العالم. وحقوق الإنسانء لا 
ET‏ ال 

وقال د. محمد عمارة بعدما عدّد جملة من الضرورات» كما سيأتي 
بيانها: «ولن تقف الضرورات الواجبة لحرية الإنسان وإنسانيته عند ما أشارت 
إليه النصوص الأولى والمأثورات المروية أو اجتهادات الفقهاء القدماء. 
فالشريعة مقاصدء وما أشارت إليه من تشريعات لا يعدو «النماذج» التي 
صت ليل ل ين 


ويقول د. جاسر عودة: «كلما تطورت الحياة وتغيرت الظروف العامة 


.)١55ص( الإسلام والحرية‎ )١( 

(۲) الخطاب والتأويل (ص7١3).‏ 

(۳) بحث: مقاصد الحرية ضمن كتاب تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي (ص؛ .)٠١‏ 
)٤(‏ الإسلام وحقوق الإنسان» محمد عمارة (ص١5١).‏ 
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تخيرًا واا كلا ترت المقاضد المستفرأة ننشها» مها يؤدى إلى وة 
أعلى» واستيعاب أكبرَ للتغيرات في صالح التشريع»“ 

ويقول أيضًا: «تجديد نظريات المقاصد مع تغير الزمان والواقع اقرب 
للصواب من تثبيتها أبذًا . 

فالمقاصد الخمسة أو الستة أو غيرها من أنواع المقاصد إنما عرفها 
العلماء باستقراء النصوص» والاستقراء عبارة عن تصور نظري في ذهن 
الان السات و النظرية جا مجه 

وهذا التصور قابل للتغير بحسب العقول» وبحسب تغير الزمان 
والمكان» دون أن يعني ذلك أن الشارع كلك لم يرتب المقاصد ترتيبًا معيئًا 
تنتظم فيه؛ فالترتيب والتنظيم والإبداع في خلق كل شيء» وفي تشريع كل 
شيء عقيدة نؤمن بهاء ولكنّ إدراك المجتهدين لكل أبعاد هذا الترتيب 
المنتظم. أمر آخر» 

ويقول د. حسن جابر في سياق كلامه عن التفريق الذي يتصوره بين 
منهجيتين اجتهاديتين تجاه المقاصد: «منهجان كل منهما يتناول علم المقاصد؛ 
غير أن المحصلة ليست واحدة» فشتان بين المقاصد التي تفتح آفاقا واسعة 
أمام الاجتهاد في مختلف الميادين» ولديها المرونة لاستيعاب الجديد» وتلك 
التي تأسرها آيات الأحكام وفتاوى الفقهاء. وهي قاصرة عن أي إمكانية 
للتكيف مع التطوي »0 

ويقول الحسني : «تحديد ضروريات المصالح في المجتمع يخضع لما هو 
متحرك فيه» لا لما هو ثابت» لما هو متغير» لا لما هو جامد بعبارة: يتأسس 
ضبط الضروريات في المجتمع الإسلامي على استيعاب تام وانتباه كامل 


)١(‏ مقاصد الأحكام الشرعية وعللهاء جاسر عودة» ضمن: مقاصد الشريعة الإسلامية» دراسات في قضايا 
المنهج ومجالات التطبيق (ص56١"7).‏ 

(۲) مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي» د. جاسر عودة (ص017). 

(۳) بحث بعنوان: التباسات العلاقة بين أصول الفقه والمقاصد الكلية» د. حسن جابر» ص«(09). ضمن 
مقاصد الشريعة الإسلامية» المبادئ والمفاهيم» مجموعة بحوث. 


۴1۲ 


الإسلامى خاصة. والمجتمع الإنساني PE‏ 

ويضيف د. الحسنى : «معنى ذلك أن تأصيل الضروريات المصلحية لا 
يستند فيه الباحث على مجرد مقررات الشرع؛ بل لا بد له من الالتفات إلى 
الظروف المتباينة الننق تنزل فيها تلك المقررات)”؟ 


وهذا أدَّى به إلى التسليم بدعوى تاريخية التشريع» حيث قال الحسني : 
«يدعو هذا الفهم إلى التسليم بتاريخية طبيعة الحصر لضروريات مصالح 
العباد» كما تقرر عند الأصوليين القدامى في مجرد حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال؛ بل ويشمل فضلا عن ذلك ضروريات أصبح المجتمع 
الإسلامي أشد حاجة إليها في الوقت الحاضر: الحق في حرية التعبير» وحرية 
الانتماء السياسي» والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم» والحق في الشغل 
والخبز والمسكن والملبس» والحق في التعبير والعلاج. واللائحة طويلة من 
الحقوق التي تُعَدٌ اليوم من ضروريات وجود الإنسان في المجتمع 
المعاصر)”' وقد مرَّ الكلام بتمامه على التاريخية باعتبارها أساسًا للخطاب 
عاضا .ولك اكه اا رحن ا ر ليان رها متسل ر ا فى 
معالجة هذه التطبيقات . 

وهكذا فما مضّى من نقولات يؤكد مبدأ التاريخية باعتباره مدخلا رئيسًا 
للتجديد في المقاصد» من خلال إضافة عدد من مقاصد يمليها العصرء 
والاعتراض على انحصار المبحث المقاصدي فيما حصره الغزالي أو الشاطبي 
وغيرهما . 


)1١(‏ نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور (ص599). 

(۲) المرجع السابق (ص599). 

(۳) المرجع السابق (ص۲۹۹)ء إلا أن جزءًا من الكلام الذي ذكره د. الحسني منقول بحروفه من د. 
الجابري في كتابه وجهة نظر (ص١7)»‏ من غير عزو لكلام الجابري؛ وذلك من قوله: «الحق في حرية 
التعبير. .2 وحتى قوله: «التعبير والعلاج»» إلا أنه غيّر كلمة التعبير» وهي عند الجابري «التعليم»» 
وإن كان الحسني عزا للجابري بعد أسطر تعليقه على هذا الكلام الذي نقله الحسني بلا عزو. 


۴1۳ 


المدخل الأخلاقي: 

وهذا المدخل مشهور عن د. طه عبد الرحمن» فهو يرى أن علم 
المقاصد هو علم: أخلاقي موضوعه الصلاح الإنساني"''؛ بل أفاض في بيان 
أن الأخلاق متداخلة مع أصول الفقه» وبيّن أوْجُه ذلك" 

ويّبني طه عبد الرحمن علم المقاصد على نظريات أخلاقية ثلاث تحدّد 
بنية الخلق الإسلامي» وهي نظرية الأفعال» ونظرية النيات» ونظرية القيم» 
وهذه الثلاث تتداخل فيما بينهاء فلا فعل بلا نية» ولا نية بلا قيمة؛ بل يرى 
أن القع هی الأساس ای ى عليه النظريةا نالأ ران( ال فان 
ونظرية النيات)؛ بل يرى أنها تنزل منزلة الضرورة”" 

ثم ينطلق من هذا التأصيل إلى الاعتراض على مسألتين في تقسيم 
الأضولبي: > هما : 

الأولى: الاغعراضنى على المراتب التلاف (الغبرؤزيات والخاجبات 
;اتخات ولغل سبو هذا الا اض شر وب عدد هن الصو لبية 
لمكارم الأخلاق في رتبة التحسينيات؛ مما أثار اعتراض د. طه على هذا 
التقسيم من أصلهء فذكر أن القيم التي يتكوّن منها القسم الضروري» مثل 
الدين والنفس والعقل والنسل والمالء لا يُستقل بها هذا التقسيم؛ بل يشاركه 
فيها القسمان الآخران: الحاجي والتحسيني» وضرب له مثالا بتحريم الزناء 
الذي عد حكمًا يحقق قيمة ضرورية» وتحريم النظر إلى عورة المرأة» الذي 
يُعَذٌ حكمًا يُحقّق قيمة حاجية» وتحريم تبرج المرأة» الذي يُعَذَّ حكمًا يحمّق 
قيمة تحسينية» تشترك كلها في حفظ النسل”*' 


- ه١٠٤١١‎ )۱١۳( انظر: مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشرعية» مجلة المسلم المعاصرء عدد‎ )١( 
.)٠١ وتجديد المنهج (ص؛‎ .)0١ - ٤4ص( ۲م‎ 

(۲) انظر: تجديد المنهج (ص5١٠).‏ 

(۳) انظر: مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشرعية» مجلة المسلم المعاصرء عدد )۱١۳(‏ ١١٤٠ه‏ - 
۲م (ص٦٤).‏ 

.)١١١ص( انظر: المرجع السابق (ص*٥)» تجديد المنهج‎ )٤( 
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وحول بع واي ااي فقد اعترض عليه بأنه 
إخلال بنظام 5 اع ر ولا إعنات E‏ ثم انلق 5 أن العف 
المحمدية كما في حديث: (إِنْما بُ بعِدْتُ أن مَكارِمَ الأخلاقي)“ لا يصح أن 
تكون منحصرة الى آر انيس دسا يركد أن اا غ مان الإكرها ی 

)۲( 
القسمين الضروري والحاجي” 

الثانية : الاعتراض على القسمة الخماسية للكليات بثلاثة قوادح» وهي 

« الإخلال بشرط تمام الحصر: فقد اشتهر حصر الأصوليين لهذه الق 
في خمس مستقرأة) ولا يمتنع إدخال قِيّم أخرى فيه» لل عد ادر إن 
والعدل ونحوهاء وما دامت الخمس حصلت بالاستقراء فمل يستوجب ا 
الأطوار الإنسانية ظهورٌ قَيّم ضرورية جديدة» نجد لها أدلة شرعية لم نكن 
تاتقي ليها ف عضول هذا ااب 

ه الإخلال بشرط التباين: حيث إن القيمة الواحدة من هذه القِيّم لا 
تباين ما سواها من القيم» فكل واحدة لا غِنَى لها عن الأخرى» فهي إذن جزءٌ 
مو الاخرى:. 

ه الإخلال بشرط التخصيص: فليست كل قيمة من هذه القيم أخص من 
الأصل المحصور الذي هو الشريعة» فحفظ الدين الذي اعتبر قيمة من قيم 
الشريعة هو كذلك مساو للشريعة» فتدخل تحته القِيّم الأخرى"" 

علمًا بأن د. طه قد أضاف في سياق آخر”*' عددًا من المصالح أو القيم 


. 2771 ذكره مالك في الموطأ بلاغاء وصححه ابن عبد البر في التمهيد (5؟/‎ )١( 

(۲) انظر: تجديد المنهج (ص5١١7-1١١).‏ 

(۳) انظر: مشروع تجديد علمي لمبحث مقاصد الشريعة» مجلة المسلم المعاصرء عدد )٠١١”(‏ ”477١اه ‏ 
م (ص »)0١ - ٥٠‏ تجديد المنهج (ص١١١)‏ وما بعدهاء وإن كان كلامه في الأخير ليس 
بالوضوح الذي في الأول. 

.)١١5 - ١١7”ص( انظر: تجديد المنهج‎ )٤( 
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أو المقاصد”''. مثل قِيّم النفع والضرء وقِيّم الحسن والقبح» وقيم الصلاح 
والفساة: وتخرها: 
ثانيًا: أبرز مسائل التجديد في المقاصد: 

لقد طرح التجديد في المقاصد على مستويين : 

الأول المقاضين الكبرى الم المغرودة بالكلياكة الذين واي 
والعقل والنسل والمال. 

الثاتئ: الهراتي القلاث للفهقاضصك: الضكرؤورنات والحاجيات 
eT‏ 

وأما من حيث المسائل التي طرحها الخطاب المقاصدي فلا تعدو 
المسائل التالية : 

المسألة الأولى: عدم اشتمال التقسيمات التراثية المشهورة على جميع 
المقاصد التي تحتاجها الأمة» وخصوصًا في هذا العصر. 

وتر عل اة الا الا ان ا الان 

المسألة الثانية: إضافة مقاصدَ يحتاجها العصر» أو طرح مقاصدَ بديلة 
عن المقاصد المعروفة. 

المسألة الثالثة: اقتراح تقسيم جديد بديل عن التقسيم المعتاد. 

هذا الفرز فيما أحسب يساعد على جمع وفرز الأمثلة لتطبيقات التقسيم 
والؤياةة والاسعدال» .وات ك ت وتتوضت العارات و الدل لانت 

علما بان من اسات كترة الكتاباث .حول هذا التطبيق. أن التتسيم 
للمقاصد بكافة أشكاله إنما هو تقسيم اجتهادي. بدأت ملامحه تتبلور مع 
الجوّيني» ثم الغزالي ومن بعدهم» حتى رست قواعده عند الشاطبي» فهو 
تقسيم ننج عن تطوّر أصولي قام به عددٌ من أفذاذ الأصوليين الذين مر الحديث 
على جهودهم في مقدمة الرسالة» ولم يكن ذا طابع توقيفي أو حتى أثري من 


. أقول هذا لأنه يذكر هذه المصطلحات متوالية» وكأنه لا يرى بينها فرقا‎ )١( 
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العصور المفضّلة» وإنما استقر بعد ذلك من خلال الاستقراء المنهجي له. 
وكل هذا سهّل عملية الانتقاد له ومحاولة التطوير لتفاصيله. 
المسالة الأولى 
عدم اشتمال التقسيمات التراثية المشهورة على جميع المقاصد 
التي تحتاجها الأمةء وخصوصًا في هذا العصر 

كثيرًا ما يَذكر الخطاب المقاصدي المعاصر أن التقسيمات التراثية 
المشهورة لم تَعْدْ تَفِي بما تحتاجه الأمة من مقاصد أَمْلَنْها حاجة العصرء ومن 
ذلك ما يقوله عصام الزفتاوي: (إذا كان الترتيب المشهور للمقاصد الشرعية 
(الدين ‏ النفس ‏ العقل ‏ العرض - المال) منَّسِقًا مع الأحكام الفقهية 
الفروعية» ونابعًا منهاء فإنه يبدو لنا من خلال استقراء التاريخ والواقع 
الحضاري للأمة أن هذا الترتيب غير وافي بمقاصد الأمة الحضارية» وأن 
العرافه على السكوى الحضاري اذى إلى الحالة الراهنة التي نعيشهاء مما 
يوجب معها إعادة طرح ترتيب آخر على المستوى أو المنظور الحضاري». 

ثم يضيف قضية أخرى» وهي إلغاء تراتبية المقاصدء فيقول: «على 
المستوى الحضاري يبدو لنا أن كافة المقاصد على درجة واحدة من الأهمية. 
بحيث إن إضاعة أي مقصد يودي إلى ضياع بقية المقاصد. والإخلال بها في 


E الوقت‎ 


ويدعو الشيخ الغزالي إلى الزيادة على الأصول الخمسة» ويتساءل: «ما 
المانع مِن أن أستفيد من تجارب أربعة عشر قرنًا في الأمة الإسلامية؟! ولقد 
وجدت أن القرون أدّت إلى نتائج مَرَّة؛ لفساد الحكم» إذن يمكنني أن أضيف 
إن الأصول الخ الحرية والعدالة0 


)1١(‏ مقال: نظرية المقاصد» محاولة للتشغيل» عصام الزفتاوي (ص١9١)‏ من مجلة المسلم المعاصرء عدد 
.)٠١*(‏ 

(؟) سنمار الأولويات الشرعية (ص١  »)١5‏ نقلا عن المدخل إلى مقاصد الشريعة من الأصول النصية 
إلى الإشكالات المعاصرة» حرز الله (ص۷۲). 
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ويرى الدكتور القرضاوي أن «نوعًا من المقاصد لم يُعْطَ حقّه كما ينبغي» 
وهي المقاصد المتعلقة بالمجتمع. فإذا كانت معظم المقاصد تتعلق بالفرد 
كحفظ دينه وعقله ونفسه وماله. إلخ. فأين الحرية والمساواة والعدالة؟ وما 
قيمتها؟ وهذا أيضًا في حاجة إلى إعادة نظر» 

وكذلك انتقد اقتصار الأصوليين على الفردية والتنظير مقابل الجماعية 
والعموم» فقال: «قد يُفهّم من كلام الأصوليين حول المقاصد والمصالح أن 
انتباههم موجه بصورة أكبر إلى الإنسان الفرد» ولم يلتفت بقدر كاف إلى 
المجتمع والأمة». ثم ينتقل من هذا النقد إلى ما تهتم له الشريعة: «شريعة 
الإسلام تهتم بالمجتمع» كما تهتم بالفرد. وهي تقيم توازنا بين النزعة الفردية 
والنزعة الجماعية في غير طغيان ولا إخسار»“ 

وقد علق على تعريف الغزالي المشهور للمصلحة”". والذي ذكر فيه 
الضرورياتٍ الخمس فقال: «ولو كان لي أن أضيف إلى تعريف الغزالي 
للمصلحة لقلت مستخدما عبارته: نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود 
الشرع» ومقصود الشرع من الخلق: أن يحفظ عليهم: دينهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم وعِرْضَهم وأمنهم وحقوقهم وحرياتهمء وإقامة العدل والتكافل في أمة 
مسرا a‏ عا يمر aE‏ الجر متو اررقم مخارم 
الأخلاق» ويهديهم إلى التي هي أَقُوَمُ في الأدب والأعراف والنظم 
والمعاملات)!؟) 


وأما الشيخ ابن بيه ف الرغم من أن حضر القسمة الثلاثية 


5 سار الستن فر فلا عو النيض إلى مقاضت الشزرعة فن الأول ال إلى ااك لات 
المعاصرةء حرز الله (ص77). 

(۲) مدخل لمعرفة الإسلام (ص50١١56-1١١)»‏ وانظر: إلى مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاويء» د. 
جاسر عودة (ص١06).‏ 

(۳) انظر المستصفى» للغزالي (؟587/1). 

)٤(‏ السياسة الشرعية بين نصوص الشريعة ومقاصدها (ص85)» وانظر بحث: فقه القرضاوي فى التنظير 
اى غا ٠ O‏ 

- عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه: ولد في 1975م» أحد أكبر علماء موريتانيا المعاصرين» عَيّن‎ )٥( 
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(الضروريات» الحاجيات. التحسينيات) مقبول عنده» فإن ذلك لا يمنع «من 
إيجاد مقاصد أخرى عامة تكون مقصودة للشارع» وبالتالي تتعلق بها الأحكام 
تعلقًا مصلحيًا تتقاطع مع تلك المصالح ولا تتباين معها»“ 

ويرى أحمد الخمليشي"'' أن «ظروف الحياة الاجتماعية الراهنة وطبيعة 
الاحتكاك القائم بين الفرد والأفراد الآخرين» وبينه وبين المجتمع ككل. 
يتفرضان صياغة جديدة لمقاصد الشريعة لتشمل من بين ما تشمل حرية الفرد 
e‏ ااا 
تأصيل الأصول : 

أما الجابري فينطلق من مصطلحه الذي أشهره وتداوله» ألا وهو «تأصيل 
الأصول» بالعبور من خلال الاحترام الذي يُضَفِيه على التقسيم التراثي 
للمقاصد. فيقول: (إذا كانت هناك ضروريات عامة خالدة كتلك التي أحصاها 
فقهاؤنا بالأمس» فإن لكل عصر ضرورياته وحاجياته وتكميلياته» وهكذا فعندما 
ننجح في جعل ضروريات عصرنا جزءًا من مقاصد شريعتنا فإننا سنكون قد 
عملنا ليس فقط على فتح باب الاجتهاد في وقائع عصرنا المتجددة المتطورة؛ 
بل سنكون أيضًا بدأنا العمل في تأصيل أصول شريعتنا نفسها؛ بصورة تضمن 
الاستجابة الحية لكل ما يحصل من تغيير أو يطرأ من جديد ٠‏ 

ثم يقترح التعامل مع المقاصد معاملة تاريخية ‏ كما مر الكلام عليها 


= وزيرًا للتعليم الأساسي والشؤون الدينية» من مؤلفاته: «توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من 
معاملات الأموال»» و«مشاهد من المقاصد». 

)١(‏ علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه» لابن بيه (ص87). 

(۲) أحمد الخمليشي: مفكر مغربي ولد في 1975م, له رؤية تجديدية في كثير من القضايا الفكرية 
والفقهية» من مؤلفاته: «شرح القانون الجنائي العام»» «شرح القانون الجنائي الخاص»» سلسلة «وجهة 
نظر) . 

(۳) بحث: التجديد أم التغلب على عقبات الطريق» ضمن ندوة تجديد الفكر الإسلامي التي نظمتها مؤسسة 
الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية ٤‏ - 5 شعبان 1٠54١ه/”‏ - 4 أبريل 
۷م (ص4۲)» نقلّا عن نور الدين بوثوري في كتابه مقاصد الشريعة (ص177). 


.)77  الا١ص( وجهة نظر نحو إعادة فهم التراث‎ )٤( 
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اقا فقول القد«جذد -فقهاؤنا القذامن الضروويات وغيرها بالا تقر اء كما 
سبق القول؛ أي: باعتماد معطيات عصرهم الحضارية من جهة والارتكاز على 
أوامر الشرع ونواهيه من جهة أخرى». فحصروا الضروريات في الحفاظ على 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

وفي الغالب فكروا في هذه الأمور الخمسة داخل المحم الإسلامي 
الذي كان في وقتهم يشكل عالّمًا قائمًا بذاته» معدا ن یره س 
المجتمعات. التي لم يكن لها شأن ل لآن الشات کل الشان كان بوذ 
للمجتمع العربي الإسلامي الذي كانت حضارته حضارة للعالم أجمع» 

وبعد هذا التسويغ للتقسيم التراثي يحاول الانتقال إلى مفهوم آخر يؤكد 
فيه عدم صلاحية الاقتصار على ما سبق تقسيمه؛ نظرًا لتغيّر معطيات العصرء 
فيقول: «أما اليوم» ونحن نعيش في عالم آخرء. أصبحنا فيه تابعين لا 
متبوعين» عالم تغيَّرت فيه الأحوال» وتطوّرت فيه الحقوق والواجبات» وكثرت 
فيه المنافسات والتهديدات؛ فإنه لا بد لكل مَن يفكر بشيء من الجدية في 
التجديد وفتح باب الاجتهاد وتحقيق الأصالة والمعاصرة معّاء لا بد له مِن أن 
يدخل في حسابه ما بعد ل د كثيرة وعميقة) . 

ثم بدأ الكلام على قصور هذه التقسيمات التراثية لمواجهة احتياجات 
العصر وفق مراتبها الثلاث المعروفة: (الضروريات» الحاجيات» التحسينات) : 

فبدأ بالضروريات فقال: «إن الأمور الخمسة التي حصر فيها فقهاؤنا 
القدامى الضروريات» كانت وما تزال وستبقى أمورًا ضرورية بالفعل؛ أي : 
مقاصد أساسية لكل تشريع يستهدف فعلا خدمة مصالح البلاد والعباد. غير أن 
مصالح العباد اليوم لم تَعْدْ مقصورة على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال؛ بل إنها تشمل بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أمورًا أخرى 
نعتقد أنه لا بد من أن تَذرَج فيها»» ثم تطرّق أيضًا لقصور التصور التراثي 
للحاجيات ثم للتحسينيات'١‏ 


.)7١ - 7١ص( وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر‎ )١( 


خض 


ويشير العشماوي ا خاد الأحكام بتجدد المقاصد فيقول: ((اوبعد 
صياغة النفوس على شريعة الرحمة» فإن تطبيق أحكام الشريعة لا بد أن يتتبّع 
7 با ل ا ان رد 

1 3 )00 
كلما تغيرت العلل والمقاصد) 

المسألة الثانية 
إضافة مقاصد بحتاجها العصر أو طرح مقاصد بديلة 

يصعب استقصاء المقاصد الك أضيفت فهى كثيرة اكد ولحكق أذكر 
أهمها وأشهرهاء مع اله إن أن هذه الإضافات لم تُضف مقاصد جديدة 
باعتبار معيّن في التقسيم» وإنما نظرت إلى قصور الحصر التراثي للمقاصد - 
وقد مرّ ذكر ذلك فى المسألة الأولى » فرأت الحاجة إلى إضافة مقاصد 
أخرى. وهذا بخلاف ما سيأتي في المسألة الثالثة» والتي ترصّد الزيادات 
الممنهجة للمقاصد وتقسيمها باعتبارات معينة. 

وقد أضيفت هذه المقاصد إما تلبية لمتطلبات العصرء وهذا الأعم 
الأغلب» وإما أضيفت بغض النظر عن حاجة العصرء وهذا واضح في غالب 
عمل محمد رشيد رضا وار بن عاشور والفاسي . 

فقد أضاف محمد رشيد رضا عددًا من المقاصدء. وإن كان لا يَعتنى 
بذكر مصطلح المقصدء لكنه يذكر فيه ما يكون من أوصاف الضروريات» من 
ذلك : 


ل 0 


ل جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماوي (ص۲۷) . 
© ا فر التمفان 4111133 وقال ت رعا اانا اة على اماي الل افر افك 
المقاصدي عند محمد رشيد رضا» لمنوبة برها ني (ص ۱۸۳ - (AV‏ . 


۳۲۱ 


؟ ‏ الفط 7© 

'"' - اليسر ورفع الحرج”" 

aN فد انقو الرعده الإمادمة» رمعل‎ a 
الأساسي من إنشاء مجلة «المنار» هو توحيد الأمة وجمعها""‎ 

وأضاف ابن عاشور وأطال النفس في استقصاء عدد من المقاصد» من 
أهمها : 

١‏ حفظ القطرة» و عن لها حقوله: «انعناء المقاصضدك. على وصب 
الشريعة الأعظم. وهو الفطرة)7؟) 

؟ -السفاحة» :وعتون لها : «السماحة أول أواضاف: الشريعة واكير 
ا 

۳ - حفظ نظام الأمة» واستدامة صلاحه"") 

0 ل‎ ٤ 

ييه 

TT‏ عدَّها من المقاصد العامة» وليست من المقاصد الخاصة› 
والتي أردّف لها قسمًا مستقِلا 

وكذلك علال الفاسي أضاف عددًا من المقاصدء منها : 

١‏ - الفطرة» وأطال في المقصود منها“ 


.)3١7ص( انظر: الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضاء لمنوبة برهاني‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص7١3).‏ 

(۳) انظر: مجلة المنار »)5894/١7(‏ وانظر: الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا لمنوبة برهاني 
( ص۲۱۰ - ۲۱۳). 

)٤(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (ص509). 

(5) المصدر السابق (ص758 - ۲۷۲). 

(5) المصدر السابق (ص"ا” - ۲۷۷). 

(۷) المصدر السابق (ص ”579‏ 775). 

(۸) المصدر السابق (ص ”90 .)٤٠١‏ 

(9) مقاصد الشريعة ومكارمها (ص "54 .)۷١‏ 


فض 


۲ - الأخلاق؛ حيث قال فيها قاعدة جامعة: «مكارم الأخلاق مقياس 
كل مصلحة عامة» وأساس كل مقصد من مقاصد الإسلام)"") 

لاد عقوف كسان رافك سك الا مدلا ا 

السلا 

0 

ل 

142006 

وإن كان ابن عاشور وعلال الفاسي لم يُضِيمًا لها وَصْفَ الضروريات». 
ولم يقولا بإعادة النظر في مبدأ الحصر الخماسي للمقاصد الضرورية“ 

وأضاف الشيخ محمد الغزالي الحرية والعدالة» واستدل ب«القرآن الكريم 


ے 
د ر رم 


الذي يقول: #8لْمَد أرسلتا رسكتا بِالبِيَتِ وأنزلنا معهم الكتب والميران ليقوم 


أَلنَّاسٌ بِالْقِسْطِ» [الحديد: 5؟]» فكأن العدالة هدف النبوات كلهاء وقد تكون 
الأصول الخمسة ضوابط للقضايا الفرعية عندناء لكن لكي نضبط نظام الدولة 
لا بد من شان للات 


وأضاف د. محمد عمارة مجموعة من الضرورات› وتكلم عن كل 


واحدة. وهى . 


00 


أ 


.)١9١ص( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص50١١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص١757).‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (ص۲۳۲). 

(5) المصدر السابق (ص570). 

(5) المصدر السابق (ص558) وما بعدهاء وقد ذكر أقسام وأنواع الحرية. 

(۷) انظر: مصالح الإنسان» مقاربة مقاصدية» عبد النور بزا (ص98١).‏ 

(۸) سنمار الأولويات الشرعية (ص7١  »)١5‏ نقلا عن المدخل إلى مقاصد الشريعة من الأصول النصية 
إلى الإشكالات المعاصرة» حرز الله (ص۷۲). 

(9) انظر: الإسلام وحقوق الإنسان» محمد عمارة (ص7١).‏ 


Y۳ 


1 ارد 1١0‏ 
۲ - ضرورة الشورى 
0 كدكن 


كات رور ل 

ه ‏ ضرورة الاشتغال بالشؤون الا 

E E N 

ويقول الشيخ ابن بيه عن العمارة» ومقصد العبادة والاستخلاف : 
«هذه بدون شك من تلك المقاصد) 

وفي صدد انتقاد القرضاوي للقسمة الخماسية يقول: «أرى أن هناك 
ضرورياتٍ أخرى راعئّها الشريعة وقصّدث إليهاء مثل حفظ العرض" 
وتحقيق الأمن والعدل» والتكافل» ورعاية الحقوق والحريات العامة» وإقامة 
ا a‏ 

وكذلك أضاف د. القرضاوي عددًا من القيم الاجتماعية العليا باعتبارها 
مقاصد أساسية للشريعة الإسلامية» فيقول: «ومن الموكد أن الشريعة الإسلامية 
تقيم اعتبارًا للقيم الاجتماعية العلياء وتعتبرها من مقاصدها الأساسية» كما 
دلت على ذلك النصوص المتواترة والأحكام المتكاثرة»» ثم يذكر عددًا من 


)١(‏ انظر: المرجع السابق (ص259). 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص54). 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص١1).‏ 

(6) انظر: المرجع السابق (ص۷۳). 

(5) انظر: المرجع السابق (ص۷۹). 

(5) علاقة مقاصد الشريعة الإسلامية بأصول الفقه» له (ص۷۸). 

)۷( جا احرص هلان وج الخصوس تيدم د. القرضاوي في كتابه: مدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية (ص٠5)‏ إضافة القرافي الجر مء وبين أنها بتعبيرنا ا والسمعة)» واستدل بحديث 25 
قريرة عند مس : كل المُسْلِمٍ عَلَى الْمْمْيِم حَرَامٌ؛ دَمُهُ وعِرْضَهُ ومَالَهُ). انظر: إلى مقاصد الشريعة عند 
الشيخ القرضاوي» د. جاسر عودة (ص07)»: حيث إن د. جاسر عودة انتصر للقرضاوي ووافقه على 
إضافة العرض» مستد لا بعدة أدلة. 


.)٩4۲ - 9١ص( السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها‎ (A) 


خض 


هذه القيم: «العدل. والقسطء والإخاءء والتكافل» والحرية» والكرامة)"") 

وقد قال بعدما أضاف العرض : «وهناك مقاصد ومصالح ضرورية أخرى 
لم تستوعبها هذه الخمس المذكورة» من ذلك ما يتعلق بالقيم الاجتماعية» مثل 
الحرية والمساواة والإخاء والتكافل وحقوق الإنسان» ومن ذلك ما يتعلق 
بتكوين المجتمع والأمة والدولة"" 

على أن كل واحدة من القِيّم التي تمثل مقاصدَ تحتاج إلى بيان معان 
لها؛ قد بُيّن بعضها في مواطنَ متفرقة ولم بين الأكثر. 

ونزغع: 3 الوا أن قائمة المقاصد لها طابع خاص» فما دخل فيها لا 
يخرج منهاء وما لم يدخل فيها يجتهد العلماء لدخوله فيهاء فباب المقاصد 
عنده مفتوح لإضافة مقاصد أخرى بشرط أن يكون باجتهاد سل" 

أما د. الريسوني فقد فتح إمكانية إعادة النظر في هذه الضروريات 
الي وان ل نيد عو ع ا فال امير روات تن عن 
الخمسة» وإن كان قد حصل فيه ما يشبه الإجماع» يحتاج إلى إعادة النظر 
وال ل 

وأما عن إضافة الحداثيين : 

فقد أضاف نصر حامد أبو زيد ثلاثة مبادئ» وهي: (الحرية» العقل. 
العدل الاجتماعي)» تكون مقاصد كلية لكامل المشروع الإسلاميء وتتجاوز 
المقاصد المعروفة التي ذكرها الشاطبي» يقول: «مبادئ ثلاثة يمكن اعتبارها 


.)78 - ۷٤ص( مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» للدكتور يوسف القرضاوي‎ )١( 

(۲) دراسة في فقه مقاصد الشريعة (ص۲۸). 

(۳) انظر محاضرة بعنوان: «مقاصد الشريعة الإسلامية وتحديات الواقع» في موقع الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلميرة: 

)٤(‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص٤٤)ء‏ وقد أشار د. عبد النور بزا إلى مراجعته د. الريسوني 
أكثر من مره فأكد له انتصاره لمبدأ الزيادة. انظر: كتابه مصالح الإنسانء مقاربة مقاصدية (ص١١7‏ - 
200 المطبوع عام 574١ه.‏ وقد قابلت د. الريسوني عام ۷١٤٠ه‏ وسألته عن نفس هذه المسألةء 
وذكر لي عدم قناعته بالزيادة على الضروريات الخمس» وقال: «هذه الزيادات المقترحة من المعاصرين 
إما أنها في منزلة الحاجيات» وإما أنها بحكم الوسائل للضروريات» فلعله رجع عن رأيهء والله أعلم. 


Yo 


مقاصد كلية جديدة للمشروع الإسلامي» ومنها نتجاوز المقاصد الكلية التي 
أنجزها الشاطبي منذ عدة قرون)7) 

ويضيف في موطن ار مول هذه المبادئ الثلاث للمقاصد الخمس 
المعروفة؛ معللا ذلك بكون الأخيرة جزئية» والمبادئ الثلاث كلية» فيقول 

عنها: «تمثل منظومة من المفاهيم المتماسكة المترابطة من جهة. وهي 
تستوعب المقاصد الكلية الخمسة التي استنبطها علماء أصول الفقه من جهة 
أخرى. الحفاظ على النفس والعقل والدين والعرض والمال تبدو مبادئ جزئية 
بالنسبة للمبادئ الثلاث الكلية» ويمكن بالتالي أن تندرج فيها»“ 

وأما د. العشماوي فقد كرّر الكلام في عدة مواطنَ عن مقصد الرحمة: 
«فللقرآن منهج (هو الرحمة) وفيه أحكام. والمنهج يقوم على التجديد 
والمعاصرة» أما الأحكام فإنها تقوم على الوقائع وترتبط بهاء وتتغير كلما 
اقتضى الأمر تغييرًاء إعلامًا للمنهج ومسايرة لروحه» وهي الرحمة: رحمة 
المجتمع ورحمة الناس*" 

ويتكلم عن منهاج الرحمة وأثره في تطبيق أحكام الشريعة: «إن تطبيق 
أحكام الشريعة لا بد أن يدخل في تقديره أعراف المجتمعات» وتغيير 
عوائدهاء فيساير بمنهاج الرحمة ما هو صالح من الأعراف» وما هو سديد من 
العوائد)49) 

ويقول: «تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني تطبيق قواعد المعاملات التي 
وردت بالقرآن أو في السئة أو في آراء الفقهاء وشرح الشارحين. ذلك يعني : 
تطبيق أحكام الشريعة» لا تطبيق الشريعة. أما تطبيق الشريعة؛ فيعني: إعمال 
الرحمة وجعلها منهبًا عامًا في كل شيء» بحيث تهيمن الرحمة على كل 
حکم» وأن تَظبّع كل قاعدة وأيّ تطبيق أو تفسيرء وأن تكون هي الأساس في 


.)٤٤ص( نقد الخطاب الديني‎ )1١( 

(۲) اليخطاب والتأويل» لنصر حامد أبو زيد (ص507). 
(۳) جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماوي (ص9١).‏ 
)٤(‏ المرجع السابق (ص8١).‏ 


۳۲٢ 


النص واللفظ وا 

وأما الجابري فبعدما قرّر قصور التقسيم الخماسي لموازاة مجريات 
العصر قال: إنها «تشمل بالإضافة إلى الأمور الخمسة المذكورة أمورًا أخرى 
تعتقد أنه لا بد من أن ندرج فيها: الحق في حرية التعبير وحرية الانتماء 
السياسي» والحق في انتخاب الحاكمين وتغييرهم» والحق في الشغل والخبز 
والمسكن والملبس» والحق في التعبير والعلاج. إلى غير ذلك من الحقوق 
الأساسية للمواطن في المجتمع المعاصر. 

أما الحاجيات فبالإضافة إلى ما ذكره فقهاؤنا القدامى فهناك حاجيات 
جديدة» مثل الحاجة إلى توفير الصحة والوقاية من الأمراض؛ بإعداد ما يكفي 
من مستشفيات وغيرهاء والحاجة إلى ما لا بد منه لتنشيط الإبداع الفكري في 
مختلف المجالات العلمية والفنية والنظرية» والحاجة إلى ما لا بد منه 
لاكتساب معرفة صحيحة بالواقع والأحداث. أما التحسينات التي يتطلبها 
عصرنا فحدّث ولا حرّجء كما يقولون"") 

ومن الإضافات أيضًا ما اقترحه عصام الزفتاوي من إضافة مقصد جديد. 
وهو متك اظ الكر نا وجل مته قبل رة قصل حفط الال" 

على أن من المختصين من أقرّ التقسيم والحصر الذي قام به المقاصديون 
القدامى؛ بناءًَ على قناعته بعملية الاستقراء التي قاموا بها للنصوص الشرعية» ثم 
نص على عدد من المقاصد التي أضافها أو استبدلها رواد الخطاب المقاصدي 
ممن مضى ذكره» ولكنه أتى بتأصيل حاول أن يتوسط فيه؛ فقد قال عن الكليات 
الخمس: «إنها تجمع مجموعة من المقاصد الشرعية الفرعية الأخرى» كلها تصبٌ 
في اتجاه خدمة هذه الكليات. وأغلب هذه المقاصد تندرج ضمن الأوصاف 
القيمية ؛ كالعدل والحرية والصدق والوفاء والحب والإحسان والكرم». 


0010 المرجع السابق (ص8١).‏ 

(۲) وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد الجابري (ص .)7١ - 7٠١‏ 

(۳) مقال نظرية المقاصدء محاولة للتشغيل» عصام الزفتاوي (ص۱۹۷)ء من مجلة المسلم المعاصر عدد 
.)1٠١(‏ 


¥ 


ثم بين أن العناية بهذه المقاصد الفرعية حفظ للكليات الضرورية في 
نفس الوقت» حيث قال: «ينبغي التنبيه إلى أن حفظ هذه القيم ورعايتها 
بالاعتبارء والحفظ هو من صلب رعاية وحفظ الكليات الضرورية؛ خدمة لها 
وإقامة لها؛ نظرًا لأهميتها وقيمتها في الوفاء بحاجات النفس الإنسانية في 
البقاء والوجود» ولتلازمها الإنساني والروحي». 

ثم يؤكد خصوصية المقاصد الكبرى بما تحمله من مواصفات مادية 
وخصوصيات عضوية. ذلك أن «القيم الإنسانية بمثابة مقاصد فرعية من 
حيث الاحتكامٌ والتنزيل - لها مواصفات أخلاقية وخصوصيات روحية 


CD 
قىمه)‎ 


المسألة الثالثة 


اقتراح تقسيم جديد بديل عن التقسيم المعتاد 
سواء للكليات الخمس أم للمراتب الثلاث 

غالب التطبيقات لم تكن منتظمة تحت عنوان واحد» وإنما هي متفرقة 
في تاليف هذا الخطاب المقاصدي, وإن كان هذا في الاتجاه الحداثي أوضح 
منه في الاتجاه التجديدي الإسلامي الذي قد أفرّد الكتب والأبحاث في الكلام 
على مقاصد الشريعة. 

لكن هذه الكتب المفردة عن المقاصد لا يلزم أن تكون نظريات مقاصدية 
ميستقلة) وإنما هى مشاركة في المباحث والمسائل» ولكن من الاتجاه 
التجديدي من صاع نظريات مقاصدية › من ys‏ 


(1) دراسات في الفكر المقاصدي من التأصيل إلى التنزيل» د. الحسان الشهيد (ص57١).‏ 

(۲) قد يُستغرب عدم ذكر مشاركة د. طه عبد الرحمن في هذا الموطن» والذي يراه الباحث أن مشاركة د. 
طه عبد الرحمن على جديتها وأهميتها إلا أنها لا تعتبر نظرية مكتيلة المعالم والأركان» فقد ركز د. 
طه في كلامه على نقده للبناء الأصولي للمقاصدء والتأكيد على مركزية الأخلاق التي أغفلها 
ا اتا ا ا 
ولعله إذا خرج سيوضح نظرية الدكتور بصورة مكتملة. 


۳۲۸ 


أولا: د. طه العلوانى : 

حيث اشتهر بنظرية المقاصد العليا الحاكمة» والتى يرى أنها (التوحيد 
والتزكية والعمران)» وقد طرح هذه الفكرة في مقال له ثم طوّر هذه المقالة 

6)١( ب‎ : 5 

فهو يرغ أن هذه المقاضد الغلا غى المقاضد الكيرئ: الى تستوعت 
اللا ت لخم ال ذكرها :الا صوليون: 

تقول .د العلواتى. عن هذه المقاصة الثلات التى استخلة:الانسان 
تحقيقها : إنها «تمثل المقاصد العليا والقيم الأساسية الكبرى» وهي في الوقت 
ذاته صالحة في كل زمان ومكان» لتكون مقياسًا في الدنيا والآخرة» توضّح 
للإنسان ما في ذلك الفعل من صلاح أو فسادء وما يمكن أن يترتب عليه من 
اقام وا اف 

وشكدا شي د الغلواق ‏ هذه المقاضد إلى أن تجعلها فما كوقة إلسانة 
لها ثلاثة أبعاد: 

الأول: البعد الرسالي: فكل الرسالات مشتركة في القيام بها. 

الثاني : البعد الكوني: فهي لا تختص بقوم دون قوم» ولا مجتمع دون 

الثالث: البُعد العقلي: أي: أن العقل السليم لا يمكن إلا أن يُذْعِنَ لها 
١ 9‏ 
ويؤمن بها 

وقد ذكرت نظرية د. العلواني كإحدى النظريات المشهورة؛ لأن جميع 
كلامه فى مقاله المشهور وحواراته التى تجرى له والكتاب الذي أخرجه بهذا 


)غ2 دشر د. العلوانى هذه المقالة بعدة مجلات» منها ما نشرته مجلة قضايا إسلامية معاصرة». عدد رقم 
(۱۳). ٠0٠10م.‏ ثم أفردها بكتاب مقاصد الشريعة» دار الهادي» ط١اء‏ ۲٠٠۲م.‏ 
(۲) مقاصد الشريعةء آفاق التجديدء حوار مع د. العلواني أجراه الرفاعي (ص؟ 87‏ ۸۳). 
(۳) انظر: مقاصد الشريعة» آفاق التجديد» حوار مع د. العلواني أجراه الرفاعي (ص۸۳)» ومقاصد 
الشريعة انى (ص57١)»‏ وقد استفدت من تحليل هذه الأبعاد الثلاث مر د. الحسان الشهيد ذ 
ني (ص من : من يله في 
كتابه : الخطاب المقاصدي المعاصر (رص8١٠١ .)٠١9-‏ 


خض 


الصددء. كلها تدور حول هذه المقاصد الثلاث العلياء فلا يكاد يوجد له فكرة 
ا تقد عر هلم افو ربعي عدت کا الت ذل كر يهنا بود كل بيده 
ثانا : د. جمال الدين عطية : 

فقد طرح رؤية شاملة في عدة مقالات تَوَّجها بكتابه «نحو تفعيل مقاصد 
الشريعة»» وقد طرّح فيه مباحث محرّرة لخصت مسائل عديدة» لن نتطرق لهاء 
وإنما موضوع هذه الفقرة هو التركيز على الإضافات على المقاصدء فقد أجاد 
د. جمال الدين في تعداد عدد من الإضافات» وأبدى عدة ملحوظات 
عليها"''» وأما ما يخصٌ مقترحه البنائي الجديد لتقسيم المقاصدء فقد قسَّم 
المقاصد إلى : 

1 مقاضك الخلق, 

۲ - مقاصد الشريعة العالية» والتي تشمل عبادة الله» واستخلافه للناس 
في الأرض» وعمارتهم لها. 

۳ - المقاصد الكلية» وهي المقاصد الخمسة المعروفة. 

؟ - مقاصد الشريعة الخاصة» سواءً كانت خاصة بباب معيّن أو عدة 
أبواب . 

ه ‏ مقاصد الشريعة الجزئية» وهي ما يقابل الحكمة» والتي استبدلت 
فك الأصوليية الغ أو الوصفة الماستب. 

وأما عن تصنيف المقاصد فقد حاول تطوير المقاصد من الكليات 
الخمس المعروفة إلى أربع مجالات؛ تحوي بمجموعها أربعة وعشرين مقصذا 
على النحو التالي : 

أولا : محال الفرد» ويشمل : 

| هط الف 

۲ - العقل. 


.)٠١١5 - ٩اص( انظر: كتابه: نحو تفعيل مقاصد الشريعة‎ )١( 


۳۰ 


لان التديق رف ان الد ول الد ا 
٤‏ - حفظ العرض . 
ه ‏ حفظ المال. 
ثانيًا: مجال الأسرة» ويشمل : 
١‏ تنظيم العلاقة بين الجنسين . 
۲ - حفظ النسل (أي: النوع الإنساني). 
“اح تتحقاق السك :والمودة :بو الرعدمة. 
انم علط السب 
ه ‏ حفظ التدين في الأسرة. 
> - تنظيم الجانب المؤسسي للأسرة (ويقصد بها تنظيم العلاقات بين 
أطرافها من حيث الحقوق والواجبات). 
۷ - تنظيم الجانب المالي للأسرة. 
ثالنًا: مجال الأمة» ويشمل : 
١‏ - التنظيم المؤسسي للأمة. 
؟" ‏ حفظ الأمن. 
۳ - إقامة العدل . 
٤‏ - حفظ الدين والأخلاق. 
6 التعاون والتضامن والتكافل . 
٦‏ - نشر العلم وحفظ عقل الأمة. 
۷ - عمارة الأرض وحفظ ثروة الأمة. 
رابعًا: مجال الانسانية» ويشمل: 
١‏ - التعارف والتعاون والتكامل. 
۲ - تحقيق الخلافة العامة للإنسان في الأرض . 
۴ - تحقيق السلام العالمي القائم على العدل. 
۳۳١‏ 


الاه الدول لقو الانميان:. 

© - نشر دعوة الإسلام. 

على أن د. جمال الدين اقترح أيضًا أن تكون أقسام المصلحة من حيث 
ا جمس مراب ا وف ا المعروفة (الفوونة «والتحاعة وال 
فاقترح أن تكون: الضرورة والحاجة والمنفعة والزينة والفضول؛ مستأنسًا 
بتقسيم الزركشي لهذه الخمس”'» الذي حكاه السيوطي عن بعضهم ولم يسم 
الزركشي”"» ثم ضرب عدة أمثلة لهذه التقسيمات وجعلها في حُرّمتين؛ 
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ثاثا : د. عبد المحيد النحار : 

بعدما استعرض د. النجار أبرز مباحث الدرس المقاصدي بطريقة 
مستوعِبّة» انتقل إلى طرح نظرته لتقسيم المقاصد بعدما اعتبر المباحث التي 
قدّمها ما هي إلا تمهيد لما سيذكره من تصنيف يُواكب ما ثُمْلِيه احتياجات 
العصر. 

حيث رأى أن المقاصد الضرورية المشهورة قد لا تكون كافية لحاجة 
اليوم «بكل الضروريات التي يحتاج إليها الإنسان في إقامة حياته لتكون حياة 
مستقرة مثمرة)» ثم يرى بعد «التأمل في أوضاع الحياة الإنسانية» وما اعتراها 
من تعقيد وتشابك» وما أسفر عنه تطورها من أزمات ومشاكل قد يُسْفِر عن أن 
الأمر ليس كذلك» وأن هذه الكليات الخمس الأساسية ليست هي الضرورات 
التي جاءت الشريعة تقصد إليها على سبيل الحصر؛ بل يمكن أن تضاف إليها 
ضرورات أخرى في نفس قوتهاء ولكنها لم تكن مُدْرَجَة في التقسيم المألوف 
في مدونة المقاصد)!*) 


.)۳٠۹/۲( انظر: المنثور في القواعد الفقهية» بدر الدين الزركشي‎ )١( 

(۲( انظر : الأشباه والنظائر› للسيوطي (ص170١).‏ 

)۳( انظر كتابه: نحو تفعيل مقاصد الشريعة (ص۷٥‏ - »)٦١‏ حيث نقلها عن العز بن عبد السلام 
والشاطبي . 


.)0١ص( مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة‎ )٤( 


TY 


فاقترح أن تكون على التقسم التالي : 
١‏ - مقاصد حفظ قيمة الحياة الإنسانية» وضمنها حفظ الدين» وحفظ 


إتسانة الانسان. 

ااسسقا مده ضنف الذالف الذتسابيةة ميلف e NE‏ 
العقل . 

* - مقاصد حفظ المجتمع» وشملت حفظ النسل» وحفظ الكيان 
الاجتماعي . 


. مقاصد حفظ المحيط المادي» وشملت حفظ المال وحفظ البيئة‎ ٤ 
والولففط انه أتى ا ی الو واف ا ا‎ 
. ثم أعاد الفرز إلى حرم أربع‎ 


التطبيق الثالث 
تحديد مفاهيم أخرى للضروريات الخمس 

یری حسن حنفي أن ان هله المقاضك ومضامينها ات تفن :الزمان» 
ولا شك أن هذا مبنيٌ على تبني التاريخية في عددٍ من الكتابات المقاصدية 
المعاصرة؛ حيث يعرف حنفي ضرورية النفس E‏ هي المحافظة على 
الحياة ضد الحروب والأمراض والفقرء وكل ما يهدّد الحياة الإنسانية 
والحيوانية والنباتية» بما في ذلك التصحر والتلوث». 

ويعرف الدين بأنه: «لا يعني العقيدة فقطء أو الشريعة فقط؛ بل يعني : 
القيمة وعظمة الإنسان في حمل الرسالة» والدفاع عن المعيار العام الشامل غير 
المزدوج» وتحقيق المثال بالواقع». 

وال يانه «لا يعني فقط البْضع والذرية؛ بل العِرّض الفردي 
والجماعي» والعِرْض: هو الأرض عند الفلاح» والكرامة الوطنية لدى الأمم 
المغلوبة» والشعوب المحتلة»» ويرى «أن هذه الضرورية هي علامة على كل 
ما .تعلق 7الخض:اصية والذاتية والاستقلة ل 

ويعرف المال بأنه: «لا يعني المال فقط. المال في الحافظة أو في 

قوف 


الجيب أو في اليد أو في الخزينة أو المصرف؛ بل يعني: الثروة الوطنية بوجه 
عام» وكل ما يُقِيم أَوَدَ الإنسان» ويحافظ على حياة الأمي» 


التطبيق الرابع 

اختزال المقاصد في المصلحة العامة ومقاصد المكلّفين 

ففي اختزالها في المصلحة الدنيوية؛ يرى الجابري أن المقاصد الشرعية 
ستؤول في نهاية المطاف إلى المصلحة» والأصل فيها عند الجابري أنها 
المصلحة الدنيوية والمادية» ولذلك يسميها في النص القادم بالمصلحة العامة. 
فيقول: «إذا انطلقنا من أن مقاصد الشريعة تؤول في نهاية التحليل إلى اعتبار 
المصلحة العامة» وأن النصوص الشرعية ذاتها إنما تهدف إلى رعايتها» صارت 
المصلحة العامة هي المبدأ الذي يجب أن يسود على كل ما عداه. 

وقد سار بفكرة الشاطبي هذه بعضٌ من تأثّروا به» إلى حد القول أنه إذا 
تعارض نص شرعي مع المصلحة العامة؛ غيل بالمصلحة العامة؛ لأن النصّ 
إنما جاء أصلا من أجل رعايتها»”"! 

CL‏ نوا وى ناض r‏ شير جسن حا ل كا 
المقاصد كما يراها وما تتحول إليهء فيقول: «فالشريعة مقاصدء والمكلت 
أنماط من السلوك تقوم على نواياء هي هذه المقاصد الكلية ذاتها بعد أن 
تتحول إلى مقاصد فردية»” "ا 

فهذه المقاصد الكلية آلت كما يرى حنفي إلى مقاصد فردية؛ بخلاف ما 
هو مشهور من ذكر القسيم الآخر للمقاصد الفردية» ألا وهي المقاصد العامة. 

ويرى العشماوي قصديةً الشريعة كاملة للإنسان» ودوران ما عداه حوله: 
«إن شريعة الإسلام ومنهج القرآن لا يمكن أن يكونا قد قصّدًا إلا الإنسان» 


)۱( من النص إل الواقع› لحسن حنفي (۲/ 087). 
)۲( وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر (ص٦ .(0V -_ ٥‏ 
(۳) من النص إلى الواقع .)٤۸٦/۲(‏ 


€ 


ولقد خلق النص للإنسانء ولم يُخْلَقٍ الإنسان للنص)”") 


التطبيق الخامس 
اعتبار الحرية فضا غفا من ماص الشريعة 

تعد عضن می عا كتير و ااب الشطات اليقاصدى: 
فقد سبق إضافة بعض رواد الاتجاه التجديدي الحرية إلى قائمة المقاصدء 
سواءً كانت إضافة عابرة» مثل ابن عاشور وعلال الفاسي» ومن جاء بعدهما؛ 
كمحمد الغزالي والقرضاويء أو إضافة مستفيضة» مثل الغنوشي الذي ألف 
رسالة الدكتوراه بعنوان: «الحريات العامة في الدولة الإسلامية». 

أما الحداثيون فقد كانت الحرية مدار حديث كثير منهمء سواء كان 
الكلام حول المقاصد الشرعية» أو كان كلامًا عامًا؛ فقد كانت حاضرة بقوة 
في عامة الكتابات الحداثية. 

ففي الاتجاه التجديدي؛ يفرع ابن عاشور الحرية باعتبارها مقصدا تابعًا 
للا و عا" ا ستول وله ي فا مقن أن الماد اة اة 
الشريعة الإسلامية» لزم أن يتفرع على ذلك أن استواء أفراد الأمة في تصرفهم 
في أنفسهم مقصد أصلي من مقاصد الشريعة» وذلك هو المراد بالحرية»"» 
ف ذكر معتيها مدعا وعماا 2 لخن من 
التصرّف في نفسه وشؤونه كما يشاء» وقد فصّل القول فيهما وفي أمثلة حرص 
الشرع ياك 

وكذلك علال الفاسي يقول عن الحرية: «الحرية الإسلامية جعل قانونىٌ 
يتفق مع إنسانية الإنسان وفطرته»“» ثم ينطلق لشرح عدد من أنواع الحرية؛ 
من حرية الإيمان ‏ ويمر من خلالها على مسألة الردة وستأتينا - والحرية 


.)۲۲٤( أصول الشريعة‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص0٠7”9).‏ 

(۳) المرجع السابق ( ص۳۹۰ - .)5٠0٠‏ 

.)١58ص( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها‎ )٤( 


ro 


الوطنية» والحرية الفردية» والحرية السياسية» وحرية البحث العلمي» وحرية 
ال ١‏ 

ويؤكد د. القرضاوي أن قيمة الحرية هي إحدى القيم الإنسانية التي 
عظم الإسلام أمرهاء وبين معناها بأنها: هي التي ترفع عن الإنسان كل ألوان 
الضغط والقهرء ثم أشار إلى ل الحرية الدينية» والحرية الفكريةء 
والحرية السياسية» والحرية المدنية» ثم فشر المراد بالحرية الدينية 

وكذلك 5 الغنوشى الذي قال عن الحرية تغل تا نله لرائ عدم محدودية 
المقاضد الي المكهورة: إنينا ١أ‏ كر ميطلب نادت به كر :التعوف»: 

ت ۰ ۰ا )۳( 95 5 3 - 5 

ووحدت بين كل الفئات مهما كانوا مختلفين» > ثم تكلم عن حرية الاعتقاد 
والضميرء ثم أطال في الحرية السياسية”*'. وفي كتابه المشهور «الحريات 
العامة في الدولة الإسلامية» استعرض تقسيمات الشاطبي للمقاصد على عَجَل» 
ثم علق بعد ذلك بقوله: | 
ميزانًا يزن به مسالكه. i‏ من الق ر على درجاته. ونَنَظُم مختلف 
شرائع الإسلام كبيرها وصغيرها. ونهتدي به حريته. وتتحد حقوفه وواجباته»). 
ثم يزيد على كلامه نتيجة على ما سبق: إن أحدًا لا يستطيع التعرّض له طالما 
كان تصرّفه ضمن حقوقه» غير مُخْلّ بالمصلحة العامة. 

وعلى كل» فنظرية الحرية في الإسلام تقوم على إطلاق حرية الفرد في 
كل شىء » ما لم تتصادم بالحق اف بالمصلحة العامة. فإن iS‏ ضيحت 
اعتداءً يتعين وَقفْه وتقييده» ثم ذكر أنواع الحريات. 


وعَدَّ د. طه جابر العلواني حرية الاعتقاد من أبرز القيم العلياء ومقصدًا 


.)157 - انظر: المرجع السابق (ص758‎ )١( 

(۲) انظر: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده (ص١17).‏ 
تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي (ص٤٠٠).‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق (ص٤١٠)‏ وما بعدها. 

(4) الحريات العامة فى الدولة الإسلامية (ص57). 


رض 


من أهم مقاصد الشريعة» فقد أشار إلى أن هناك أكثر من مائتي آية تكلمت عن 
معنى العبودية الحقيقية لله» والمقارنة بينها وبين عبادة ما سواه» وأشار إلى أن 
أبرز نوع من أنواع الحرية التي تَكَمَّلَتْ الشريعة بضمانها هي حرية الاعتقادء ثم 
خر التعبيرة.وسائر الحرياك: الأخروى : الي تفط لوان ف 

0 الاتجاه الحداثي فقد احتلت الحرية مكانة واسعة فى خطابه؛ من 
أساسه اللاهوتي» وأخلاقية ممارسته» في احترامي لاحترام الله للإنسان. إن 
احترامي للآخر إنما هو احترامي لمشيئة الله : #إنك لا تجرى من أحبت ولك 
اه دى من کا وو وهو أَعَلمُ ِالْمَهََنَ 46 [القصص: 57 فالله هو الذي 
يعطيني | عنمن المثل رام حرية الإنسان في اختيار مصيره » فهو يخاطب 
رسوله بقوله: ولو شَاء رك لفن ن ق لاض كات ج انات ب الاس 

2 (۲( 
خی کا مُؤْمِيت 4 [يونس: 14] 

والذي بعل عة د محمد 0 اينتهي الطالبي إلى أن فهم هذه 
الآيات القرانية يؤدي إلى تقرير أن الله 7 تجنب إكراه الإنسان على الإيمان - ولو 
شاء لفعل -» وبهى رسوله عن أن يعمد إلى الإكراه؛ فالله يعلّمنا احترام كرامة 
aN‏ 

ثم يعقّب على ذلك بقوله: «إن اجتهادات محمد الطالبي واقتراحاته 
المتنوعة في شأن الحرية الدينية ومسائل أخرى عديدة بالمنهج السهمي 
المقاصدي لد يقبلها كل المفكرين المجددين» ولا يعتبرونها قفا ناويلا 
کافًا )° 

ومعنى كلامه أن الحداثيين لا يرضيهم هذا المستوى» حيث إنهم 
يعتبرون اجتهادات الطالبي لم تصل إلى السقف المطلوب. 


(۱) انظر: لا إكراه في الدين» له ( ص٩٩‏ - .)٩۱‏ 

(۲) أمة الوسطء الإسلام وتحديات المعاصرة (ص١5).‏ 
(۳) إسلام المجددين» محمد حمزة (ص7١١ ‏ 177). 
)٤(‏ المرجع السابق (ص1790١).‏ 


TTY 


فمحمد الشرفي على سبيل المثال يُقرن بين نظرية الطالبي ونظرية محمود 
طه القائمة على التمييز بين الآيات المكية الخالدةء والآيات المدنية الظرفية» 
ويرى أن المنهجيتين تستندان على النص التشريعي لمقالتهماء وهما بذلك 
تخلان نشکا بطر خا مشكلة آخره وت ان نشيمنا يها بتشريع ديني 
الا 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف في الرؤية» فإن الجامع بين المفكرين 
الحداثيين في مسألة المعتقّد هو الإيمان القاطع بالحرية الدينية سبيلا إلى 
تحقيق التقدم والتنمية. يقول محمد الشرفي: (إن قضيتنا الكبرى والقيد الشديد 
الذي يمنع تحرّرنا ويُعيق نُمُوَّناء ويعطّل مسيرتناء إنما هو السجن الجماعي 
الذى" تك فة | يها جا ينا و قلا نر رولا ق لنااى تحن الما 
دون حرية» ولا حرية دون الإفلات من هذا السجن التاريخي . 

إن المعركة المُلِحَة اليوم هي حرية المسلم في أن يجتهد في فقَهِم 
الإسلام. ويؤوله كما يدركه؛ وذلك لأن تهمة الردة تهدّده باعتبارها أداة 
تستعمل كما كانت مُستعملة منذ أَمَلٍ طويل؛ لمنع كل تفكير قد يؤدّي إلى 
الخد ااا 


التطبيق السادس 
المساواة بين الرجل والمرأة 


إن قضية المساواة بين الرجل والمرأة من القضايا التى أخذت حيرا كبيرًا 
فى الحراك الفكري المعاصرء ومن ذلك الخطاب المقاصدي» ولا شك أن 


.)١55ص( انظر: الإسلام والحرية» محمد الشَّرَفي‎ )١( 

(؟) محمد الشرفي: الإسلام والحرية (ص۷۹)ء نقلا عن إسلام المجددين» محمد حمزة (ص4"١‏ - .)٠١١‏ 

(۳) للاستزادة للتطبيقات حول مفهوم الحرية» انظر: الإسلام وحقوق الإنسان» لمحمد عمارة (ص7١‏ - 
4» سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعةء عبد الله المالكي» ص(١١)ء‏ الاحتساب المدني» د. محمد 
العبد الكريم (ص 48‏ ٠)ء‏ دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين» عبد المجيد الكجان 
وقد بحث فتحي محمد أبو الورد في رسالته للدكتوراه موضوع مقصد الحرية بشكل مفصل بعنوان: 
مقصد الحرية وتطبيقاته في الفقه السياسي الإسلامي» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة. 


TA 


مسألة المساواة هي مِن أبرز ما يتفرّع من المسألة السابقة» ألا وهي الحرية» 
فلا حاجة للإطالة بعدما أشبعنا الكلام عن موضوع الحرية. 


من صوّر هذا التطبيق ما يراه د. القرضاوي من مساواة دِيَّة المرأة 
بالرجل»› فيقول: «الدية ليس فيها كروب ممق عاو صم ولا إجماع 
مسق : ذالم يضح مديكا فى a‏ اك د 
إجماع . بل ذهب ابن ع علَيّةَ والأَصَمٌ - من فقهاء العافت إلى التسوية بين 
الرجل والمرأة في الدية» وهو الذي يتفق مع عموم النصوص القرانية والنبوية 
الصحيحة وإطلاقها)17) 

أما د. محمد الطالبى فقد رأى أن فى استطاعة القراءة المقاصدية» سيرًا 
في خط السهم الموبّه الذي يَبني عليه قراءتّه للنصوص» أن تسهم بقسط كبير 
في تكريس المساواة قاعدة للعلاقات الاجتماعية. فإذا ما وجَّد المسلم أن 
القرآن وجه وضع المرأة نحو تحسين حالتها إلى خد الهساواة ها ونين 
الرجل» وإكسابها حقوقًا لم تكن موجودة. ه فمن الواجب السير في نفس 
الاتجاه الذي يرسمه السهم؛ أي: التحرير المتواضا ° 

و ا ودود عامة اجتهادها لحماية اضطهاد المرأة من المجتمع 
E e‏ فتقول : اد SS‏ 
القرآني» كما هو مفهوم من استعراض الآيات الأخلاقية والمعنوية المتعلقة 
بالمجتمع» . 

ثم بِيِّنَثْ أنه المنهج الأفضل والأنجع لتكييف النصوص» فتقول: «إن 
المنهج الأكثر نفعًا في تكييف النص على عدة أوضاع متنوعة حضاريًا في عالم 
الات ال اغا سقس ا اا 


.)۲۸ - مركز المرأة فى الحياة الإنسانية (ص77”‎ )١( 
.)١179ص( انظر : عيال الله (ص8١١ _- )2 وإسلام المجددين» محمد حمزة‎ (۲( 
.)١155ص( القرآن والمرأة» إعادة قراءة النص القرانى من منظور نسائى» آمنة ودود‎ )۳( 


۳۳۹ 


وينطلق د. نضال الصالح مِن أساس التاريخية في قراءة النصوص التي 
تناولت موضوع المرأة» فيقول: «بهذه الطريقة فقط نستطيع أن نفهم مقاصد 
كثير من الآيات القرآنية» وقراءتها قراءة معاصرة» واستنباط الأحكام الملائمة 
لعصرنا. إن قراءة كهذه تساعدنا على فهم مقاصد الآيات القرآنية الخاصة 
بأمور المرأة» مثل حقها بالإرث. مثل الحجاب. إلى جانب أمور 
كدي 5 


ويرى بعض الحداثيين أن الأصل هو مساواة المرأة بالرجل في كل 
الحقوق» ود ا اها عن ترح دة أمور» مقر التعدة وح الطلاق: 
ويفسّر هذه الأحكام بأنها أحكام أيديولوجية من صياغة علماء الإسلام. 
فيقول: «أما المساواة بين الرجل والمرأة فهي تعني في الخطاب التجديدي 
التساوي في احترام كل واحد لعواطف الطرف الآخرء وهو ما يتنافى بداهة 
مع تشريع الفقهاء لِحَقٌّ الرجل في تعدّد الزوجات. أو لتفرّده بحق الطلاق» 
ويثبت تهافت كل الحجج التي تَقَدّم للتشريع لهذه الحقوق التي لا تعدو أن 
تكون او وخا رل اغا العلماك مله ن و اوها لاسا قينا يواه 
الاح وهو ا فتن هن المتظومة لالجد و 
ُنْحَتُ عَلاقة المسلم بالآخر”"ا 

وكذلك د. عبد المجيد الشرفي ينطلق منطلقًا مقاصديًا في مسألة من مسائل 
المساواةء ألا وهي حن الطلاق الذي يرى أن المساواة بينهما لا يمكن أن 
تتحقق : إلا إذا كان التفريق بين الزوجين بحكم قضائي مُنْصِفء لا حسب مشيئة 
الزوج وحده» وحسب هواه في كثير من الأحيان» فتبقى المرأة على ذمته في حالة 
الطلاق الرجعي» ويُطلّق إرضاءً لنزواته» ولا يعبأ بمصير أبنائه من مُطلقته» 


H. Redissi: »Le paradoxe de la tolerance en islam contemporaink, in Monotheismes et Modernites, pp. 225- (۲) 
256. 


نقلّا عن إسلام المجددين» محمد حمزة (ص157١).‏ 
(۳) لبنات فى قراءة النصوصء عبد المجيد الشَّرَفى .)٠١١/۳(‏ 


۳4٠ 


ثم يتطرّق للماسي ا الناشئة عن هذه الظاهرة كما يراهاء والتي 
تكفي لإقناع الأغلبية التي لا تُقِرّ بالمساواة كما اقترحهاء ولا تقننها لحفظ 
كرامة المرأة وحقوقها متنا كائئًا مساويًا للرجل» ينطبق عليها ما ينطبق 
aE‏ سوا 

ويرى خطابٌ الحداثة أن أبرز النتائج المنطقية التي يفترض أن 
يستخلصها الدارس» بموضوعية من قراءته للفقه الإسلامي - نتيجتان : 

الأولى: «أن عددًا كبيرًا من قواعد الفقه. منافية لحقوق الإنسان 
بالمعنى الذي لها اليوم لدى المجموعة الدولية» وفي جميع حالات الاختلاف 
هذه تكون قواعد الفقه معادية لمبادئ الحرية الفردية والمساواة بين جميع البشر 
من جهة» وبين الرجل والمرأة من جهة ثانية» وللاحترام الضروري الواجب 
إذاق حرمة لضان الس" 

الثانية: «أن قواعد الفقه ليست في حقيقتها ذات طبيعة دينية» وإنما هي 
قواعد من وضع البشر في سياق تاريخي معين» ويمكن للبشر إصلاحها أو 
رھ 

ومما يدخل في قضايا المساواة أيضًا أن المرأة فُرِضَتٌ عليها العدة دون 
الرجل الذي يمكنه الزواج بغيرها من دون التربص مدة معينة» فيتساءل د. 
عبد المجيد الشرفي بما أن الحكمة هي استبراء الرحم» هل ينبغي علينا أن 
نَعُمض أعيننا عن «كل ما جد في مجال الطب وعلوم الحياة من معرفة يقينية بأمور 
كانت مجهولة زمن الوحي» والركون إلى الوسائل البدائية» والتمسك بحرفية 
النصوص؛ من غير محاولة لفهم الغرض منها على ضوء تقدم العلم؟!» ثم يؤكد 
على ضرورة اتباع أولى التأويلات التي تحافظ على روح النص» لا ما جمد 


)١(‏ انظر: المرجع السابق »)٠١١/۳(‏ الإسلام والحداثة (ص5١١)»‏ كذلك: القرآن والمرأة» لآمنة ودود 
( ص۱۲۹ .)1١١-‏ 

(؟) الإسلام والحرية» محمد الشرفي (ص95). 

(۳) المرجع السابق (ص91). 

.)80 - ۸٤ص( انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفي‎ )٤( 


"١ 


a,‏ على N‏ سس هده 
الاجتهادات الفقهية إنما هو من انتفاء التفسير المقاصدى للنص لدى الفقهاء 
وأتباعهم من المُحَدَئِينَ؛ ما أذَّى بهم إلى الابتعاد كليًًا عن المعاني الأخلاقية 
الى تضم ها ال سال" 


التطبيق السابع 
توحيد الأسس الفلسفية مع الثقافة الغربية 
بمدخل المقاصد «حقوق الإنسان» نموذحًا 
يرى الجابري أنه من خلال مدخل المقاصد الشرعية نستطيع أن نوصل 
ثقافيًا لحقوق الإنسان؛ من خلال عملية مواءمة للثقافتين الغربية والإسلامية» 
وذلك من خلال اتحاد مقاصدهماء يقول: «عملية التأصيل الثقافي لحقوق 
الإنسان في فكرنا العربي المعاصرء يجب في نظرنا أن تنصرف إلى إبراز 
عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية» أعني : 
كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. 
أما الاختلافات فهي لا تُعَبّر عن ثوابت ثقافية» إنما ترجع إلى اختلاف 
أسباب النزول» أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب 
الولو أوسع إلى الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والفكرية» التي جعلت موقف هذا المشرّع أو ذاك من هذه القضية أو تلك» 
على ما هو عليه أمرٌ ضروري وأكيد لفهم المعقولية التي تؤسّس ذلك 
الموقف؛ أي: ما يسميه فقهاء الإسلام ب(الحكمة). أعني: الأغراض التي 
توخاها الشارع»ء أو قد يكون توحَّحاها من نوع الحكم الذي أصدره في هذه 
القضية أو تلك . 
وإدراك معقولية الحكم بهذا المعنى أمر ضروري أيصًا؛ لتجئب الانزلاق 


)١(‏ نادر الحمامي: باحث حداثي تونسي» من مؤلفاته: «الطبري وخصومه من أهل السّنََّاء وكتاب «إسلام 
الفقهاء»). 
(۲( انظر : إسلام الفقهاءء لنادر حمامى (صلا١٠١).‏ 
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إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه كثيرٌ من الناس حين يحاكمون 
أمور الماضي بمقايبس الحاضر ومشاغله”") 

وهناك استدراك جيّد من د. جاسر عودة في مسألة حقوق الإنسان؛ فقد 
قال: «من الضروري أن تبحث مسألة حقوق الإنسان بشكل مفصّل قبل إدماجها 
بالمقاصد الشرعية» حتى يُفرّق بين ما يدعو إليه الإسلام من حقوق للإنسان 
تتفق فعلًا مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية» وبين بعض 
التفسيرات التي قد تتناقض مع ثوابت الإسلام)”") 


)۱( الديمقراطية وحقوق الإنسان» د. محمد عابد الجابري (ص17١).‏ 
(۲) الاجتهاد المقاصدي› مجالاته وآفاقه› ضمن كتاب مقاصد الشريعة الإسلاميةء المبادئ والمفاهيم 
(ص”57١).‏ 
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المبحث الثاني 
تطبيقات الخطاب المقاصدي 
في الفكر العربي المعاصر على العقائد 


التطيق الأول 
حكم المرتد() 
كان قد الردة أحين ادر تظبيقالف تسن I ETE‏ 
المقاصدي؛ حيث إن الإنسان حر في تعبيره مهما كان هذا التعبير مضادًا 
للدين ‏ ما لم يتعدٌ على حقوق الآخرين وما يعتقدونه» مثل السباب والشتم 
لمقدساتهم -» وأوضح مِن هذا حرية الإنسان فيما يعتقده وما يعتنقه من دين. 
حتى ولو كان خروجًا من دين الإسلام بعدما كان معتنقا له؛ بناءً على هذا 
فحد الردة يتعارض مع الحرية الدينية للإنسان. 
البنية الدّلالية لرفض حد الردة: 
ارتكزت هذه البنية على أربعة مرتكزات رئيسة» هي : 
الأول: الاعتماد على مقصّد الحرية» والمتمثل في قوله تعالى: 5/9 
اه في اَي [البقرة: 0157 ويتفرع على هذا المرتكز نفئْ أن يكون مقصَّدٌ 
وعلة حَدٌ الردة هو مجرَّدَ الخروج من دين الإسلام» وإنما علة عقوبة الردة - في 
نظرهم ‏ هي الخيانة العظمى» ومحاربة المجتمع الإسلامي وغيرها من العلل . 


)١(‏ تردّذت في الموضع المناسب لهذا التطبيق بين هذا الموطن وموطن الحدود الذي سيأتي» ولكن بما أن 
البحث فى مسألة عقوبة المرتد هو في الحقل العقدي أكثر من غيره؛ آثرت وضعها في هذا الموطن. 


fo 


الثاني : تأويل أدلة عقوبة الردة - خصوصًا الأدلة العملية منها ‏ 
بكونها متعلقة بما يقترن مع ردة المرتد من جنايات أخرى؛ كالقتل أو محاربة 
المجتمع ا أو الخروج عن جماعة المسلمين» ونحوها من الجرائم. 
أو القول بأنها عقوبة تعزيرية تخضع لأحكام الشياسة الشرعية 

الثالث: إثبات عدم تطبيق حد الردة في العصور الفاضلة» ويتفرع على 
هذا إثبات الدافع السياسي لمن طبّقه في تلك العصور وما بعدها. 

الرابع: نفي أو تضعيف أدلة إثبات حد الردة الواردة في الستة النبوية 
وعمل الصحابة. 

وما يخص موضوع المقاصد هو الأول والثاني من هذه المرتكزات؛ 
لاتصاله بموضوع البحثء وإلا فالمرتكز الثالث والرابع حَريّان بالجمع 
والتحليل؛ لأنهما اكتسحا مساحة كبيرة في كتابات مَن يعارض القتل؛ عقوبة 
للمرتد. 

أما الاتجاه التجديدي: فقد ذكر د. الريسوني تحت عنوان: دعاوى 
النسخ والتخصيص للكليات في مسألة الردة؛ حيث إن قوله تعالى: لا ناه 
في آلدِبنّ» [البقرة: 101] قاعدةٌ كلية لا تَقبل النسخ من أحاديث قتل المرتد 
ونحوهاء ثم يقول: «فالقول بأن القتل يكون للردة وحدها دون ای ست 
سواها يتنافى تنافيًا واضحًا مع قاعدة E:‏ كاه ف لذن 6 » فتعين رده 5 
لطي 

ثم انطلق في توجيه هذه الآثار» ثم قال: «وفي جميع الأحوال تبقى 
قاعدة «لا إِذَاء فى الدّينِ» أصلا سالمًا مسلمّا لا يمكن نسخه أو نقضهء ولا 
القبول بأيّ شيء ينفيهء كلا أو جزيًا»”" 


)١(‏ انظر: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» للريسوني (ص”17١).‏ وفي أصول النظام الجنائي 
الإسلامي» د. محمد سليم العوًا (ص96١).,‏ وحرية الفكر في الإسلام لعبد المتعال الصعيدي 
(ص866). 

(۲) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» للريسوني (ص177). 

(۳) المصدر السابق (ص75١).‏ 


۳4٦ 


وأما الدكتور العوا فقد ذكر تحت عنوان «الردة وحرية الاعتقاد» أن 
الأصل في العقيدة أمرٌ نفسي خاص بصاحبه"''» واستدل بقوله تعالى: إل 
إِكَاه فى اله وبقوله: فمن سه وين وسن سَاءَ قفر [الكهف: 14]. 
وعلى الرغم من إقراره بأنٌ هذا الآية الأخيرة سيقت مساق التهديدء إلا أنه 
يرى أن فيها دليلا؛ حيث إن هذا الوعيد خاصّ بيوم القيامة؛ يوم الثواب 
والعقاب» وليس في هذه الدنياء ثم قرر حرية الاعتقاد بوضوح بقوله: «الذي 
يتخذ ما شاء من عقائد ويحتفظ بها لنفسه» لا يستطيع أحد» ولا يجوز لأحدٍ 
أن عرض لهاو أن يناقعنه :نما اعتقد لنفسه؟ فضا عن أن بحاسيه أحد أو 
ماف و مر ال ا هرا و اوی لوالا 
بالعداء له» أو التشكيك فيه. ٠".‏ وهي التي يرى أن لها عقوبة تعزيرية. 

وعلى نفس فكرة د. العوا سار د. الغنوشي» حيث أكد أن علة قتل 
المرتد ليست تغيير دينه» وإنما تهديد النظام العام؛ فالردة جريمة لا علاقة لها 
بحرية الاعتقاد التي أقرَها الإسلام» وهي مسألة سياسية قصد بها حياطة 
المسلمين» وتنظيمات الدولة المسلمة من نيّل أعدائهاء فهي - بنظره - عقوبة 
تعزيرية لا حدّية”"ا 

ويرى الغنوشي أن أهم تجليات الحرية ولوازمها حرية الإنسان المطلقة 
في الاعتقاد؛ بل في التعبير عنه والدعوة إليه. وأمنه من الإكراه على اعتناق 
دين أو البقاء فيه» ويستدل بقوله تعالى: لا إِكَاه فى الد [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
وير أن الآيات ت كد مع رة الفيمين والاعتقاة ,ويستنكر وبظ الوذة 
بالجانب الاعتقادي» واعتبارها جريمة عقدية» ويرى أن الأولى اعتبارها جريمة 
سا لن الد د المسلع حلي ال ا ع اا بالاردة العى 


.)١94ص( انظر: في أصول النظام الجنائي الإسلامي» د. محمد سليم العوا‎ )١( 

(؟) في أصول النظام الجنائي الإسلامي» د. محمد سليم العوا (ص١٠3).‏ وقد أطال الدكتور في الكلام 
حول عقوبة الردة طويلا في كتابه هذا ( ص۱۷۹ - .)5١١‏ 

(۳) انظر: الحريات العامة» للغنوشي (ص4٤)ء‏ الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإسلامية 
(ص955). 


۳۷ 


وأما الدليل على حد الردة عنده فهو عدم تنصيص القرآن عليهاء وأما 
الأحاديث فهي متشابهة وليس منها المتواترء ويؤكد على أن الحرية مقصدٌ 
عظيم من مقاصد النبوة والدين"" 

ورن جا وو انرق نانيك او و د الردة) قله امي 
تطبيقها كثيرًّاء وأسيء استخدامُها لأغراض السياسيين المتسلطين» ولعلنا اليوم 
بفضل مقاصد الشريعة نستبدلها بالمفهوم الأصلي أنه ل إاء فى اَن 
[البقرة: 01157 والموضوع بالقطع يحتاج إلى بحث» ٠‏ 

وأما د. الترابي فقد انطلق من قوله تعالى: ل إِناه فى ادن [البقرة: 
7 ورأى أن المسلم إذا ترك الإسلام فله ذلك» ويقول: «وأنا لا أقول: 
إنه ارتد أو لم يرتد» فله حريته في أن يقول ما يشاء؛ شريطة ألا يفيد ما هو 
كرك بيننا من ناء فهو يري أن ها هة بالزدة الفكرية البحةة 
التي لا تستصحب ثورة على الجماعة» ولا انضمامًا لمن يقاتلهاء ليس فيه 
ا 

أما الاتجاه الحداثي: فلهم كلام كثيرٌ في حد الردة» سواءً كان ذلك 
كلامًا عامًا في الحرية الدينية كما يقول حسن حنفي: «للمُواطن أن يعبد الله 
كما يشاءء وله الحرية في أن يتصوره كما يريد» ولا تَقْطع الرقاب لمجرد 
أقوال وتصورات كلها ظنية»“ 

أو كان كلامًا مفصلًا في حكم الردة؛ كما فعل د. عبد المجيد الشرفي؛ 


)١(‏ انظر بحثه: مقاصد الحرية في الفقه الإسلامي المعاصرء ضِمنَ كتاب: تفعيل مقاصد الشريعة في المجال 
السياسي» تحرير محمد سليم العواء مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية (ص50١٠ E‏ 

(۲) تاريخ تطور علم المقاصد. د. جاسر عودة (ص7”90)؛: ضمن مجموعة بحوث بعنوان: مقاصد الشريعة 
الإسلامية» المبادئ والمفاهيم» وانظر لبحثه: مقاصد الشريعة والدولة المدنية» تصور توافقي» ضمن 
كتاب : مقاصد الشريعة والفقه السياسي المعاصر» رهانات وافاق (ص١3).‏ 

(۳) انظر: جريدة المحرر اللبنانية» مقابلة مع د. الترابي» عدد (177): ٤۱۹۹م»‏ نقلا عن تجديد الدين 
لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء للدكتور أحمد اللهيب (ص7850 - .)۲۸١‏ 

)٤(‏ قضايا معاصرة في الفكر الغربي». لحسن حنفي (57/1)» نقلا عن منهج حسن حنفي» للقرشي 
(ص95١).‏ 


لل 


حيث ذكر المواقف المعاصرة تجاه حد الردة من غير التدقيق فى تفاصيل 
واشتراطات أصحاب هذه الآراءء فذكر ثلاثة مواقف : ۰ 

الموقف الأول: المُثبت لحد الردة» وممن ذكر في هذا الموقف محمد 
الغزالي» وعبد القادر عودة' ۰ 

الموقف الثانى: الذي يميز بين الردة الفردية والجماعية» وممن ذكر فى 
هذا الموقف ا تويك "1 :وفك انها ل اش ١‏ 

الموقف الثالث: الإنكار الصريح لحد الردة» حيث يسعى هذا الموقف 
إلى اناا المسلمون بعين الاعتبار القَيّم التي أفرزتها الحداثة والتحولات 
النوعية في حقوق الإنسان والحرية» وعلى هذا الأساس يجب العدول عن 
التأويل التقليدي للنصوص والاعتناء بروح القرآن ومقاصده» وممن ذكر في 
هذا الموقف جمال البنا ومحمد الطالبي. وواضحٌ تحيّر الشرفي وتبنيه لهذا 
ا 

وأما من ناحية تعليل حدّ الردة» فعبد المجيد الشرفي ينفي هذا التعليل 
الشرعي للردة» ثم يجعل العلة لهذا الحكم الشرعي» ليست ضرورة حفظ 
الدين» وإنما كان الفقهاء والأصوليون يهمهم ظاهر العبادات قبل أن يُصبح 
للفرد في المجتمع القيمة التي أصبحت له في عصرناء لذا كانوا يحرصون على 
التماسك الاجتماعي في عصر كانت فيه كل المؤسسات محتاجة إلى الشرعية 


)١(‏ عبد القادر عودة: محام من علماء القانون والشريعة بمصرء ولد في ١٠۱۹م»‏ من مؤلفاته: «الإسلام 
وأوضاعنا السياسية»» و«الإسلام وأوضاعنا القانونية»» و«التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون 
الوضعي»» توفي سنة 174١ه.‏ تنظر ترجمته: الأعلام» للزركلي »)٤١/٤(‏ معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة (75957/60). 

(۲) محمود شلتوت: فقيه مفسّر مصري» ولد سنة ١٠١هء‏ كان من أعضاء كبار العلماء» ثم شيحًا 
للأزهر. من مؤلفاته: «القرآن والمرأة»» و«هذا هو الإسلام». توفي سنة ۳۸۳١ه.‏ تنظر ترجمته: 
الأعلام» للزركلي (۷/ .)١١۳‏ 

(۳) عبد المتعال الصعيدي: باحث إصلاحي مصريء ولد سنة ١١١١ه»‏ من مؤلفاته: «نقد نظام التعليم 
الحديث للأزهر»» و«العلم والعلماء ونظام التعليم»» توفي بعد سنة ۳۷۷١ه.‏ تنظر ترجمته: الأعلام 
للزركلي .)١58/5(‏ 

.)١١١ - ١١9ص( انظر: الإسلام والحداثة» عبد المجيد الشَّرّفي‎ )٤( 


۳۹ 


الدينية» وأما اليوم فمن الطبيعي أن نُْنَظَم حياتنا على أساس ما تَتَّفْقَ حوله» 
وما من ا 

وأما الجابري فقد أطال في الكلام على مسألة الردة وعقوبتها في كتابه 
«الديمقراطية وحقوق الإنسان»» فقال: «نقرأ القرآن الذي نزل في مكة الآيات 
العلل سل الال ا ا وا ا د 
دونه حى ردوگ عن بتڪ NN‏ ]ع وايضا: 320 الذي رون بِعَهُدِ 


ر سر ص 


أنه اتی ا قلا ابل 5 عل ل ف الوه 11 0 
الله وایملنهم ثمنا قليلا او لا خللق لهم في لاخر [آل عمران: [VY‏ 


ويبيّن أن هذه الآيات لم تأتٍ بقتل المرتد» وإنما «جميع هذه الآيات 
نجد أن حكم المرتد» كما يتحدد في سياقهاء هو لعنة الله غضب الله » 
جهنم. وليس القتل» وأكثر من ذلك فباب التوبة مفتوح أمامه»» ثم يبين ما 
اشتهر عند العلماء بأن عقوبة المرتد هي القتل» ويبين استنادهم للحديث 
المشهؤور: (من َدَلُ ديته فافتلوة)0") 

لحك الكت في صحة الحديث المذكور. فقتال المرندين زمن خلافة 
أبى بكر واقعة تاريخية لا شك فيهاء كما أن قتل المرتد مسألة لا خلاف فيها 
بين الفقهاء. فهى 6 اة يحكمها الإجماع أيضًا)»ء وهو بهذا 2 
بالإجماع إثبات عقوبة المرتدء لكنه يُبيّن أن هذا القتل ليس مقابلا لما يعتقده 
المرتد» وإنما لشيء آخر: «لأن المرتد في هذه الحالة». بعد قيام الدولة 
الإسلامية» لم يكن مجرد شخص يغير عقيدته لا غير؛ بل هو شخص خرّج 
عن الإسلام عقيدة ومجتمعًا ودولة» وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن دولة الإسلام 


في المدينة زمن النبي کا وزمن الخلفاء الأربعةء كانت تخوض حريًا مستمرة 


.)٥۳ص( انظر: تحديث الفكر الإسلامي» للشرفي‎ )١( 

(۲) الديمقراطية وحقوق الإنسان» محمد عابد الجابري (ص5١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۳۰۱۷)» (1۹۲۲) من حديث ابن عباس وا . وانظر: طه جابر العلواني في 
تضعيفه للحديث بطريقة مخالفة لعلم الحديث في كتابه: لا إكراه في الدين (ص17١)‏ وما بعدهاء فقد 
أطال في تتبع الروايات» وسنأتي على مناقشة تضعيفه في الباب المخصّص للنقد. 


۳0٠ 


مع المشركين العرب» ثم مع الروم والفرس؛ أدركنا أن المرتد زمن هذه الدولة 
هو في حكم الشخص الذي يّخون وطنه ويتواطاً مع العدو زمن الحرب. 
بالتعبير المعاصر»"" 

فقد رجع د. الجابرق لما ذكر سابقا عن عدة هن الإسلاميين بن عقوبة 
القتل بسبب أمر زائد على مجرد ترك دين الإسلام؛ فالجابري يؤكّد على أن: 
«حكم الفقه الإسلامي على المرتد بهذا المعنى ليس حكمًا ضد حرية 
الاعتقاد؛ بل ضد خيانة الأمة والوطن والدولة؛ فضلا عن الدين والتواطؤ مع 
العدوء أو التحوّل إلى لص أو عدو محارب. ومن هنا نفهم كيف يربط الفقهاء 
بين حكم المحارب؛ وهو من يخرج على الدولة والمجتمع» ويُشْهِر السلاح, 
ويقطع الطريق» وبين المرتد التارك للدين فقط . 

ذلك أن المرتد في الخطاب الفقهي الإسلامي هو صنف من المحاربين» 
وحكمه يختلف من فقيه إلى آخر حسب ما يكون المرتد محاربًا بالفعل 


١ 0 


وليس المهم تفاصيل تحليل كلام د. الجابري في تحديد هذه الجريمة 
الزائدة على مجرد الردة» والتي أوجبت القتل» بقدر ما ركز عليه بشأن مقصّد 
الحرية» حيث يقول: «وما نريد أن نخلص إليه من كل ما سبق هو أن الوضع 
القانوني للمرتد لا يتحدد في الإسلام بمرجعية (الحرية). حرية الاعتقاد؛ بل 
يتحدد بمرجعية ما نسميه اليوم بالخيانة للوطن؛ بإشهار الحرب على المجتمع 
والدولة» وبالمثل فإن الذين يتحدثون اليوم عن حقوق الإنسان وفي مقدمتها 
حرية الاعتقاد لا يدخلون في هذه الحرية؛ حرية الخيانة للوطن والمجتمع 
والديه)”؟ 

ويقول محمد الشرفي تعليقًا على قوله تعالى: ل ااه فى اني 


(۱) الديمقراطية وحقوق الإنسان» محمد عابد الجابري (ص۱۷) . 
)۲( المرجع الشسانى (ص7١).‏ 
(۳( المرجع السابق (ص۱۸) . 
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[البقرة: +78]: «كان من المنتظر أن يعمد العلماء إلى تأسيس نظرية لحرية 
المعتقد. ولكنّ شيئًا من ذلك لم يحصّل؛ بل الأنكى أنهم وضعوا سلسلة من 
القواعد الماسّة بحرية المعتقد إزاءَ المسلمين وإزاء غيرهم من أهل الكتاب أو 
من سواهم"''؛ بل بعدما ناقش هل الردة جرم أم لا؟ جِعَلَ عقوبة الردة ما 
هي إلا ل 52 ES‏ ان 


التطبيق الثاني 
بعض مسائل الولاء والبراء 

قضية الولاء والبراء من القضايا المتفاعلة بتطبيقاتها في كتابات الخطاب 
المقاصدي. وإن كان هناك اختلاف فيها؛ فالاتجاه التجديدي يؤمن بالولاء 
والبراء عمومّاء ولكنه يعارضه ببعض تطبيقات هذا المفهوم الواسع؛ بخلاف 
الاتجاه الحداثي الذي في الغالب لا يؤمن بذات المفهوم أصلاء فضلا عن 
تطبيقاته» ولذلك أَمُرٌ مرورًا سريعًا على أبرز المسائل المرتبطة بمفهوم الولاء 
والبراء» والتي تناولها الخطاب المقاصدي : 


أولا: الموقف من مقصد: مخالفة المشركين : 
قرّر جمعٌ من أهل العلم أن مخالفة المشركين يُعَدٌ مقصدًا يندرج تحت 


)١(‏ الإسلام والحرية» سوء التفاهم التاريخي» محمد الشَّرّفي (ص288).» وانظر ما بعدهاء فقد أطال 
المؤلف في مناقشة موضوع الردة وعقوبة المرتد. 

(۲) المرجع السابق (ص10). 

(۳) للاستزادة عن موضوع الردة» انظر: لا إكراه في الدين» للدكتور طه جابر العلواني» فكل كتابه هذا عن 
الردة» تحرير الإنسان وتجريد الطغيان»ء للدكتور حاكم المطيري (ص615” - 2)719 فقد ذكر في 
حواش مطوّلة آثارًا ذكرت عقوبة غير عقوبة القتل» الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في 
الإسلام» لعبد الحكيم العيلي» الإسلام وحرية الفكرء لجمال البنا (ص*٥  »)٥١‏ جريمة الردة 
وعقوبة المرتدء د. يوسف القرضاويء الإسلام بين الرسالة والتاريخ» د. عبد المجيد الشرفي 
(ص1۷)» قضية الردة في الفكر الإسلامي الحديث» امال قرامي» الإسلام دين الفطرة والحرية»ء 
عبد العزيز جاويش (ص١5١-57١).‏ 
وممن ناقش القائلين بنفي حد الردة وأصّل المسألة بشكل موسّع د. سلطان العميري في كتابه: 
فضاءات الحرية (ص”7؟” - 177). 
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مقضد الدين. ويعوة إلبةعدد مخ المسائل الشرعية» ويستدلون بادلة كثيرة) 
منها حديث النبي کي : (خَالِفوا الْمُشْرِكَينَ)”". وفك ااك 5 ذلك عدة 
واه من أغهرها : إن تن يكن اشير كنات كه الا ان به المسدى 
«اقتضاء الصراط المستقيم» لمخالفة أصحاب الجحيم». 

وقد عارض هذا د. العلواني؛ حيث أشار لفقه الأقليات في كتابه 
«مقاصد الشريعة», واقترّح تجاوز الموروث الفقهي. وذكر عدة اعتبارات له؛ 
من ذلك أنه بعدما أشان إلى كناب ابن تيهية المذكور ذكر أن الفقهاء 
الأقدمين» وحتى المتأخرين منهم يعبرون بفتواهم عن نوع من المقاومة وردة 
الفعل على واقع مخصوص يختلف عن واقعناء وأشار إلى أن هذه الكتب جزءٌ 
من ثقافة الصراع التي لا تحتاجها الأقليات الإسلامية”") 


ثانا : مساواة المسلم بغيره: 

يرى نادر حمامى أنه حصل انزياح واضح عن المقصّد القرآني» ويضرب 
لذلك مثالا بأن الفقهاء والخلفاء قد اتفقوا على ألا يقيموا اغتبارًا واضسًا 
للتمييز الواضح في النص القراني بين المشركين واهل الكتاب» ويشير لقوله 
تعالى: يها اليرت اموا إِثَمَا المقرت صن هلا يقرا المَنجد ألكراء 
أله عَم حَكبدٌ 409 [التوبة: 14]» ثم يذكر ما أورده الطبري - وإن كان 
الطبري لم يروه بدسنده » وإنما قال: «ذكرك وهذه صيغة تضعيف - من عمل 
عمر بن عبد العزيز» حيث كتب: أن امنعوا اليهود والنصارى من 
دخول مساجد المسلمين» وأْتْبّع نَهْيّهِ بقول الله تعالى: إا المتروت ضح 
ر اقم ر إلى آنا المسلمين نظريوا وتا فى ما 


)۱( أخرجه البخاري (06845), ومسلم (0) من حديث ابن غمر وا . 
(۲) انظر: مقاصد الشريعة». له (ص7١٠).‏ 
(۳) تفسير الطبري »)۳۹۸/١١(‏ وذكر محقّق تفسير الطبري أن هذا الأثر أخرجه ابن أبى شيبة (5/ ١١٥)ء‏ 


.)1١77/١٠١( والبيهقي‎ 
oY 


الك فاا جا الجزية رالد ادق السدلمين + وك اراد 
في ذلك ثم يقول نادر حمامي : «من خلال ما ذكرنا يتبين إذن أن عمل الفقهاء 
فيما تعلق اعا الذمة كان محكومًا بالظرف السياسي والاقتصادي» وهو ما 
جعله يبتعد عن المقاصد القرآنية مرة أخرى"'' 


تالا : الاعتراض على تقسيم الدور: 

يقول د. العلواني: «ينبغي لأبناء الأقليات المسلمة ألا يُقَيّدُوا أنفسهم 
باصطلاحات فقهية تاريخية لم ترد في الوحي» مثل «دار 0 و«دار 
الكفر»» وعليهم أن ينطلقوا من المنظور القرآني : و الأ يِه برثی من 


ر 


ا من اده والمقة للستت ©4 [الأعراف: 500778 


ويشير د. جاسر عودة تحت عنوان (اعتبار مقاصد النصوص وأثره في 
الحكم) إلى أن الأصل أن الأرض الواسعة كلها أرض الله - تعالى -» بصرف 
النظر عن الهيمنات السياسية» والمقصد هو إقامة الضرورة الأولى من 
الضرورات الشرعية» وهي الدين؛ عن طريق دعوة الناس إليه» وهو معنى 
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الاستخلااف في الأرض بعبادة الله ف ای 


رابعا: الجزية: 

ينفي الدكتور العشماوي أن يكون مقصد فرض الجزية هو عدم الدخول 
في الإسلام» وإنما هو مقابل الحماية» وبدل الإسهام في الحرب» ويستدل 
بفهم الصحابة وور ؛ حيث إنهم «اتفقو E‏ الاد 
المفتوحة ‏ العراق والشام ومصر - لا يسقّط عنهم الجزية» وهو معنى يفيد أن 
الجزية دليلٌ الولاء للحكومة المتمركزة في المدينة» وليست عِوَضًا عن البقاء 


.)١١5ص( إسلام الفقهاء‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة» له (ص8١١‏ - .)١١9‏ انظر: توافق مقاصد الشريعة الإسلامية مع التشريعات الدوليةء 
أحمد الخمليشي (ص؟١  »)١5‏ نقلا عن الاتجاهات المعاصرة (ص1508١).‏ 

(۳) انظر: الاجتهاد المقاصدي» مجالاته وآفاقه» ضمن كتاب: مقاصد الشريعة الإسلامية» المبادئ 
والمفاهيم (ص188). 


of 


على دين آخرء ولا هي تسقط بالإسلام. ولم يعارض هذا الرأي إلا عمرٌ بن 
الخطاب وحدّهء الذي رأى بثاقب بصره أن الجزية تَسقّط بالإسلام» وبذلك 
أصبحت الجزية دليل رضاء الكتابي عن الانضواء في ذمة الإسلام» وتحت 
حمايته» وليست دليل ولاء الرعايا لحكومة معينة أو لجماعة بذاتها. ٠».‏ 

ثم يبين أثر مقصد الرحمة في حكم الجزية» فيقول: «شريعة محمد 
عليه الصلاة والسلام ‏ هي الرحمة» ومن رحمة الله بعباده أنه لم يضع على 
كواهل المؤمنين حرب الناس جميعًاء وترك لأهل الكتاب ‏ مع علمهم بدعوة 
النبي بي - أن يظلوا على شرائعهم» على أن يدفعوا جزية للنبي ولجماعة 
المؤمنين كبدل عن الإسهام في الحرب» وتسليم على البقاء في ذمة الإسلام. 
والله وحده هو الذي يحكم يوم القيامة» ويحاسب كل شخص على إيمانه 
dl.‏ ا 

ثم يختم كلامه فيقول: «إن الآية الكريمة فلن الذي امَو لذ هادا 
وَالتٌصرئ وَألصَدِيتَ من ءام بِللَهِ ايوم الآ وَعَيِلَ صَلِحَا لهم هم عند رَه 
ولا خرف عَم ا هم ير @4 [البقرة: ]٦۲‏ وهذه الآية التي هي 
روح القرآن وصميم الدين»" 

EDT IT‏ الحكمة من الجزية والدافع لها هو: «مصلحة 
الأمة التي كانت ستُّصَابٍ بالضرر دون شك لو تم ارتكاب مذابح جماعية 
للقوى المنتِجَة في المجتمعات المفتوحة» كانت المصلحة بحسب واقعهم 
الاجتماعي/ التاريخي» وبحسب رؤية الفقيه لهذا الواقع؛ هي أخذ الجزية»”* 

وفي موضع الكلام حول الجزية ينبه د. القرضاوي على النظر إلى 
مقصدها بِعَضٌ النظر عن اللفظ؛ مستدلا بقصة بني تغلب من النصارى لما أبوا 
إلا أن تؤحَذ منهم باسم الصدقةء لا باسم الجزية» فوافق عمر بن 


.)١١١ص( جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماوي‎ )١( 
.)١١8ص( المرجع السابق‎ )۲( 
.)١١9ص( المرجع السابق‎ )۳( 
.)5١١ص( نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زيد‎ )٤( 
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الخطاب وليه ثم يُنْزِلَ هذا على النصارى في البلاد المسلمة» فيقول: «إنه لا 
ضرورة لل باللفظ الذي يأنف منه إخواننا النصارى في مصر وأمثالهم في 
الد العرئة:والاسلافنة:.والديد ام جرا الما ا صا كوول نسحا 
قوميًا واحدّاء فيكفي أن يدفعوا ضريبة أو يشتركوا بأنفسهم في الدفاع عن 
الأمة والوطن› فتسقط عنههم)""" 

و ع و وه غل السا 
وهما: : فريضة الجهاد وفريضة الزكاة. ونظدًا للطبيعة الدينية لهاتين الفريضتين 
ليا نلزء هماع E‏ على أنه في حالة اد شتراك الذميين في الخدمة 
العسكرية والدفاع عن الحوزة مع المسلمين» فإن الجزية تَسُقَط عنهي» 

فصار دفعٌ الجزية مقابلَ إسقاط الخدمة العسكرية وتعمّدٍ المسلمين 
بالدفاع عنهم وحمايتهم» فإذا شاركوا في ذلك سَقَطَتْ'" 


خامسًا: ولاية الكافر على المسلم: 
هذه المسألة مبنيّة على علو الإسلام وعلو أهله؛ لقوله تعالى: ون 


رمسم و2 


يْعَلَ أله كرت عل الْؤْمِننَ سبلا ©6 [النساء: »]14١‏ من هذا المنطلق تأتي 
مسألة ولاية الكافر على المسلم. 


تيوق دب ارق الي الو غير المسلم للولايات العامة أمرٌ 
جائز» ذكر ذلك من خلال تقعيدٍ أشار إليه بعدّما ذكر الاتجاهات التى تناولت 
هذه المسألة فى العصر الحاضرء وهى ثلاثة اتجاهات: 


)١(‏ فتاوى معاصرة »)51١/7(‏ نقلا عن: مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي» للدكتور جاسر عودة 
(ص49). وانظر: السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء للقرضاوي (ص77١).‏ 

(۲) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» د. يوسف القرضاوي (ص”7”7). انظر: فقه الزكاة» للقرضاوي 
(۱۲۹/۱). 

(۳) انظر: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» د. نريمان عبد الكريم أحمد (ص »)5١٠‏ معاملة غير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي» إدوارد الدهبي (ص179١).‏ 

)٤(‏ طارق عبد الفتاح سليم البشري: مفكر وسياسي مصري» ولد سنة *”197م» من مؤلفاته: الحركة 
السياسية في مصرا» و«الديمقراطية والناصرية». 


۳٦ 


الأول: مَن يرى جواز تولّي غير المسلم الوظائف العامة» ولكن يمنعه 
مع الاي ال ن لرقاضة الدولة.والمحالس ال اة اتطلذ افق أن الدولة 
الإسلامية هي دولة عقائدية» ومن هؤلاء أبو الأعلى المودودي. 

الثاني : من يرى أن الذمة تعطي ما يُعرّف الآن بالجنسية» ولكنها غير 
مؤهّلة لوظائف الخلافة وإمارة الجيش والقضاءء ومن هؤلاء القرضاوي 
وإسماعيل الفاروقي"'' وعبد القادر عودة وعبد الكريم زيدان. 

الال فى نين لقير المسلع دن ان الاه وذكر ورف 
الفا واا ی ومد ما ال 

ثم ذكر أن القول الأول والثاني يكادان يكونان هما القولين السائدين في 
غالب الفقه الإسلامي» ولم تكن ثَّمّ مشكلةً علمية» ولكنّ المشكلة التي كانت 
تحتاج لاجتهاد هي مسألة تولي غير المسلمين للولايات العامة في بلدان 
استقلت من الاستعمار بتعاون بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين» وقد 
تشكّلت من خلالهم جمعيات ومنظمات قامت على المواطنة . 

تو دل هي اشر لى اعفاوه جرا ول عر الل ارات الها 
على تعليل أطال في شرحه وملخْصُه هو: أن الولايات في السابق كانت فردية 
متمثلة بمنصب الإمام» أو منصب الوزير المفوّض من قَبله» فقد كانت مناصب 
يتفرد بها صاحبها بنفسه وفق إرادته الشخصية» فهذا التصور كان من السائغ 
اشتراط الإسلام فيه لتولي مثل هذه المناصب . 

أما في الواقع الذي يعيشه العالم الآن فإنه لا يوجد فيه هذه الفردية في 
تولي المناصب والولايات العلياء «فنحن لا نجد اليوم في خريطة توزيع 
السلطات رئيسًا ولا وزيرًا يملك ما نِيط بالإمام أو الوزير المفوّض من 
صلاحيات؛ لأن سلطات هؤلاء قد توزّعت على العديد من الهيئات الدستورية 
أو الإدارية» التي تتداول العمل العام الواحد وتتقاسمه مراحل حتى ينشأ كاملا 


)١(‏ إسماعيل راجي الفاروقي: مفكر إسلامي فلسطيني» ولد سنة ١147م‏ من مؤلفاته: «أسلمة المعرفةء 
المبادئ العامة وخطة العمل»» و«صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية»» توفي سنة 19485م. 
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عبر نشاطها جميعهاء كما تتبادل الرقابة فيما بينها من أعمال"") 

ف و النشرى إن ما تيواكله الفقه :الابالاى لى هن القاكمين 
على الولايات العامة» قد صار اليوم موكولا لهيئات تُنظم على وجه يضمن 
تجميع الجهود المتعددة» ولم يَعْدٍ الفردٌ سلطة طليقة في تدبير أو تنفيذ»”" 

فبحلول الهيئات محل الأفراد في تولي الولايات العامة يرى د. البشري 
جا تراى قرا ا 


)١(‏ بحث: الجماعة الوطنية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية» لطارق البشري» ضمن كتاب: تفعيل 
مقاصد الشريعة في المجال السياسي» تحرير محمد سليم العوا (ص١١٠).‏ 

(۲) المرجع السابق (ص65١).‏ 

(۳) لمزيد من التطبيقات انظر: حسن جابر» بحث تأسيس مقاصدي لمسألتي التعددية» تداول السلطة» من 
كتاب: تفعيل المقاصد الشرعية في المجال السياسي ( ص۱۹۰ ۔ .)١19١‏ 
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الميحث الثالث 
تطبيقات الخطاب المقاصدي 
في الفكر العربي المعاصر على الأحكام الشرعية العملية 


جه 


مقدمه : 

لم تقتصر تطبيقات الخطاب المقاصدي على ما مضى من مفاهيم عامة» 
أو مسائل عقدية» وإنما كانت لأصحابه مشاركاتٌ كثيرة في الأحكام الشرعية 
العملية» سواء في أبواب العبادات أو المعاملات» أو غيرها. 

وقد توزعت تطبيقاتهم على نوعين: 


النوع الأول 
تطبيقات عامة تناولت بشكل عام تطبيق المقاصد الشرعية 
في قراءة الأحكام الشرعية 
وهذا كان غالبًا في الاتجاه الحداثي؛ وذلك لعدم تخصّص كثير منهم في 
المجال الشرعي» فهم يتناولون التطبيقات المقاصدية بشكل عام ومجمل . 
حيث يرى د. العشماوي أن هناك مفارقة بين تطبيق الشريعة وتطبيق 
أحكام الشريعة» حتى لو كانت أحكامًا وردت بالقرآن والسّئَّة؛ فضلًا عن 
اجتهادات الفقهاءء فما تطبيق الشريعة عنده؟ 
تطبيق الشريعة عنده؛ يعني: «إعمال الرحمة وجعلها منهجًا عامًا في كل 
شيء» بحيث تهيمن الرحمة على كل حكم» وأن تطبع كل قاعدة وأيّ تطبيق 
۳۹ 


أو تفسيرء وأن تكون هي الأساس في النص واللفظ والتعبير»“ 

ويرى أن الاقتصار على تطبيق الأحكام الشرعية ‏ سواء في المعاملات 
أم في الجزاءات ‏ يحصر هذه الشريعة في إطار محدود؛ بخلاف ما إذا قام 
المجتمع «على روح الشريعة» فهو يعنى: ما هو أزيد من أحكام الجزاءات 
والمعاملات وأشمل؛ أن يكون المجتمع بارًا تقيًّا عادلًا فاضلًا محسنًا عفرا 
فيتجاوز كل فرد فيه دائرة الأفعال المؤثمة ودائرة الأحكام المحددة؛ إلى دائرة 
ءِ 5 0 وام (۲( 
اوسع نشمل التفاضل والتراحم والتجامل» 

ويختم كلامه حول الجدل بين النص وروحهء فمبدأ الالتزام الذاتي تجاه 
الاحكام بمضل قيام المجتمع على دقع الشريعة سيجعل «هله الروح السمحة 
الفيّاضة لا ترهق النصوص بتأويلات تَبْعِدّها عن الغاية منهاء أو تحريفات 
من الأحكام» والبحث عن منافذ التحلل» وإنما هي تقصد إلى تنفيذ النصوص 
وتطبيق الأحكام بِحَرْفِها وروحهاء وتلزم نفسها الوفاء بما عليهاء ثم تفرض 
على نفسها ما لا يلزمها إلا بالضمير الراقي والخلق الرفيع» فتتفاضل دائمّاء 
وتتراحم أبدّاء وتتجامل في كل مناسبة. .)"ا 

ويُلْحَظ عدم الحدة في لغة د. العشماوي» بخلاف لغة د. محمد الشرفي 
الذي يرى أن هذه الأحكام الشرعية صارت عِبئًا ثقيلًا لتجاوز الزمان لهاء 
فيقول: (إننا إزاة وعي جديد بأن العديد من الأحكام الفقهية صارت عبئًا ثقيلًا 
في وجه التحديث» وأنه لم يَعُْدْ تّمة مجال لتطبيقهاء وأن الزمن قد تجاوزها 
إلى غير رجعةء وهو أمرٌ إيجابي لا محالة“ 

ثم يستدرك أنه لا يزال يأمّل في الاتجاه التجديدي في الإسلام الوعي 
الذي سيؤدي إلى التحول» فيقول: «إن الإسلام التجديدي يطمح إلى التحول 


.)١18ص( جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماوي‎ )١( 

(0) المرجع السابق (ص۸۷). 

(۳) المرجع السابق (ص۸۷). 

(:) الإسلام والحرية» محمد الشَّرّفي (ص7؟7١).‏ نقلا عن إسلام المجددين» محمد حمزة (ص٤٤٠).‏ 


۳۹۰ 


من الوعي إلى التطبيق؛ أي: إلى الإلغاء» وهو ما يفضي إلى ضرورة التحول 
من الموقف الذي يكتفي بالقول: إن أحكام الفقهاء غير ملزمة دينياء إلى تبني 
قول أكثرٌ جرأةَ وقطعًا مع الخطاب الفقهي القديم» ومفاده أن أحكامهم صارت 
باطلة أو أنه يجب إبطالها»“ 
النوع الثانى 
تطبيقات تفصيلية تناولت مسائل تفصيلية بعينها 

وهذا لا يعنى الاستقصاءً الكامل» وإنما هو ضَرْتٌ لأمثلة فى أبواب 
عملية متعددة . 

وذكرها فى المطالب الخمس التالية. 


.)١54ص( المرجع السابق‎ )١( 


۳٦۱ 


المطلب الأول 
تطبيقات الخطاب المقاصدي في أبواب العبادات 


زكاة المال المستفاد من الراتب: 

يوق :ذء. الفرضاوئ أن زكاة المال المسعفاد من الراتيه لا تشرط لها 
مرور الحول؛ بل يزكيه حين يقبضه› وذلك كما قال : بعد النظر في هة 
5 : 5 2 (۱) 
سجر يع الزكاة. ومفصود الشارع من وراء فرضيتها) 
الأخذ بالحساب الفلكى لاثبات دخول الشهر: 

من ذلك ما علق د. القرضاوي على حديث: (لا تصوموا حَتَى تَرَوَا 
الهلال» ولا تَفْطِروا حَتَىَ تروه» فان ف عليكم . فاقدْرٌوا ا" حيث قال: («إن 
الحديث الشريف | إلى مقصدء وعيّن وسيلة. أما المقصد من الحديث فهو 
واضح ت وهو أن يصوموا رمضان کله » ولا يضيعوا يوما منه فى أوله أو فى 
آخره . وذلك بوسيلة ممكنة ومقدورة لجمهور الحاسن: وكانت الرؤية 
بالأبصار هي الوسيلة السهلة والمقدورة لعامة الناس في ذلك العصراء ثم 
ينتقل بما آل إليه هذا العصر من سهولة القياس وتيسره فيقول: «فلماذا نجمد 
على الوسيلة - وهي ليست مقصودة في ذاتها ‏ ونغفل المقصد الذي قصّده 

1 )۳( 
الحديث؟ !» 


رمي الجمار قبل الزوال: 

بعدما أكد د. القرضاوي باتصال فقه الأولويات بفقه مقاصد الشريعة؛ 
ضرب مثالا برمي الجمار قبل الزوال الذي يرى الدكتور جوازه» وقال تعليقًا 
عليه : «ليس في الشرع ما يدل على أن هذا أمر مقصود لذاته؛ بل المقصود هو 


(۱) فقه الزكاة (صه١6).‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)١407(‏ ومسلم (۱۰۸۰)» كلاهما من حديث ابن عمر ويا . 
(۳) دراسة فى فقه مقاصد الشريعة» للقرضاوي ( ص۱۷۹ - .)18١‏ 


خض 


دکر الله والمطلوب هو التيسير ورفع الحرج. والمهم هنا الو جه 
المقاضد الناتة والوسائل المتة" 


تطبيقات غالية فى العبادات : 

ما مضى من تطبيقات وإن خالفت قول الجماهير فإن فيها قدرًا من 
الاجتهاد الشرقيى ٠:‏ ولك من التطبيقات ما تكون غالية کے بابها» بحيث لا 
تكون واا لرأي شرعي مشهور؟ بل تخالف ما عرف من الدين بالضرورة. 
من ذلك الأمثلة التالية : 


أحكام الصلاة : 

يرى د. عبد المجيد الشرفي ‏ انطلاقًا من قراءته الباحثة عن رُوح 
الشريعة ومغزاهاء ومراعاة مقصدها ‏ أن القرآن تعمد إغفال التفصيل في 
أحكام الصلاة وكيفياتهاء وهذا التعميم له دلالة عنده» فإذا ما زاد على ذلك 
من تحليل أحاديث المعراج التي فرضت فيها الصلاة» وما سَّمَّاه بالمساومة 
الشهيرة بين الله ورسوله كَل بإيعاز من موسى 44 والتي حكم عليها بأنها 
تنتمي إلى الذهنية الأسطورية» وليست جديرة بأية ثقة» وصلاة النبي لف 
والتي كانت محل قدوة من صحابته وَقْيْ؛ بعد هذا كله یری أن هذا لا يعني 
أن المسلمين مضطرون في كل الأماكن والأزمنة والظروف للالتزام بذلك النحو 
من عدد الصلوات وأوقاتها. 

وضرب مثالا على ذلك بالذين يعيشون في شمال الكرة الأرضية» مما 
متهي كاماة فى ا اهار وال خر الاد عبيون 
بالمجتمعات الصناعية ممن قد تفرض عليهم أنساق حياتية تعيقهم عن الالتزام 
بمثل ما يمكن لغيرهم الالتزام به" 


.)"٦ص( فقه الأولويات» د. يوسف القرضاوي‎ )١( 
. )٦۱ص( انظر : الإسلام بين الرسالة والتاريخ‎ (۲) 
انظر: المرجع السابق (ص55).‎ )۳( 


۳۳ 


ولهذا فالقول بوجوب الصلوات الخمس عبارة عن صورة مثالية لا ينبغي 
تعميمها على جميع المسلمين ممن قد يكون عندهم ظروف تمنعهم من الالتزام 
بذلك» ف«الصلوات الخمس وصلاة الجمعة أو الصلوات الأخرى في العيدين 
والجنازة وغيرهاء تبقى الصيغة المثلى لصنفين من المسلمين : 

من يعتقد بوجوبها على نحو ما رسّخته السنة الثقافية» ومّن تسمح له 
ظروفه بأدائها بالطريقة المعهودة» إلا أن أصنافًا أخرى من الناس ممن أعرضوا 
عن الصلاة» أو يعيشون ا بين الواقع والمتشود» الا يحق لها أن تكون 
رفَة لما اهرما به ديتها من دون الالتزام تما رة الحلفب فی هذا الشأن بكل 
E‏ 

بل يرى أن التقيّد بصفة الصلاة التي قيّدها الفقهاء بكيفيات محددة 
يخالف دس هذه العبادة» وأهمية تقديم الغاية منها على الأداء الشكلي. 
وحديث (صَلُوا كما رَأينمُونِي أَصَلَّي)”" على فرض صحته لا يعني بالضرورة 
حَصْر أشكال الصلاةء د ار لطريقة أخرى للصلاة“ 

فخلاصة هذه الفقرة أن الدكتور الشرفي يرى من خلال قراءته المقاصدية 
أن الصلاة بأحكامها الزمانية والمكانية والعددية ليست توقيفية؛ بل العبرة 
بظرف المصلي وما يناسب بيئته التي يعيش فيها . 

وعلى هذا المِنْوّال يشير بسام الجمل إلى انسجام القرآن مع مقاصد 
الرسالة المحمدية؛ حيث إنه لم يذكر عدد وكيفيات الصلوات المفروضة (إذ 
العبرة في ذلك هي أن يجد المؤمن حرية واسعة في القيام بشؤون التعبد عمومًا 
بما يتوافق مع أحوال معاشه وهيئة اجتماعه من ناحية» وبما يعبر عن انفعالاته 


ونداء ضميره من ناحية ای 


)١(‏ انظر: المرجع السابق (ص۳٦)ء‏ والإسلام والحداثة (ص9١١٠)‏ له أيضًا. 

(۲) أخرجه البخاري (507). (5008). )۷۲٤١(‏ من حديث مالك بن الحوّيرث طف . 

(۳) انظر: مستقبل الإسلام في الغرب والشرق» عبد المجيد الشَّرّفي (ص۳٥)»‏ وكتاب تحديث الفكر 
الإسلامي (ص۲٥).‏ 

(5:) الإسلام السّنيء بسام الجمل (ص5١٠‏ - .)٠١١‏ 


۳€ 


أحكام الزكاة : 

كذلك الزكاة لم يحدد القرآن مقاديرها ولا أصنافهاء ولذلك يرى د. 
الشرفي أن الوقوف بالزكاة عند أصناف المال الموجودة في العهد النبوي يعد 
تجاهلا عن المقصد من الزكاة» كما يدل على عدم الوعي بأهمية الصّيَغْ 
الحديثة من التضامن» مثل حق التعليم والشغل والسكن والعناية الصحية"" 
أحكام الصيام : 

ينطلق د. عبد المجيد الشرفي من خلال رؤيته المقاصدية في حكم 
الصيام إلى استمرار إمكانية اتعويض الصيام بالفدية؛ لقوله تعالى: #وَعَلَ 
ألّذِبت بُطيفوتۂ ية طَعَامٌ سكن [البقرة: 184] لجميع الناس القادر منهم 
وغير القادر» ويرى أن من يترك هذا الحكم سيقع بأحد محظورين؛ إما 
التظاهر بالصوم حرجًا من الناس»ء مع القناعة بحكم الفدية» وإما اللجوء إلى 
الجيّل الفقهية للذين يعيشون في المناطق الواقعة شمال الكرة الأرضية"") 

يي ل ل وهي 
كما هو معروف في شهر رمضان» مما يجعله يسمي هذا اكتشافا مغيّبًا في 
الضمير الإسلامي”"» ويؤكّد على أن اختيار جماهير الفقهاء ‏ والذي يخالف 
رار سک الم ببق القدية الف دقل ااا شاذا خرن اة 
القرآن» ويشير إلى وجود أمثلة كثيرة في هذا المعنى“ 


)١(‏ انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص 77‏ 54)» وانظر: مستقبل الإسلام في الغرب والشرق» له 
أيضًا (ص۲٥)‏ . 

(۲) انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص 57‏ 54). وانظر لكلامه على أحكام الحج أيضًا: 
(ص 56 ). 

(۳) انظر: تحديث الفكر الإسلامي (ص” 07 .)٥٤‏ 

.)6١ص( انظر: المرجع السابق‎ )٤( 


۳10 


المطلب الثاني 
تطبيقات الخطاب المقاصدي في أبواب المعاملات(' 


من ذلك ما شار إليه د. العشماوي وهو يتكلم عن تماشي القانون 
المصري مع أحكام الشريعة ومقاصدها في أبواب الرباء وقد قرّر منهج القرآن 
في التجددء وأن الوقائع التي نزلت عليها آيات الربا بما يناسب أحوال الناس 
في ذلك الزمان؛ فالقروض ذات الزيادة الربوية لا تدخل في الربا المحرم» 
فقد تغيّر الحال ولم يعد الأمر كما كان من استغلال لحاجة المدين يؤدي إلى 
إعناره و فا ولم يعد هناك نظام للرباء وإنما «نظام لحساب الفوائد 
على الديون في مجتمع يقوم فيه المشرّع بدور الرقابة على المعاملات» ويحدّد 
الفائدة بحيث لا تغني الدائن ولا تستغل المدين»" 

ويوافق ذلك د. عبد المجيد الشرفي؛ حيث نفى أن ما تقوم به البنوك من 
قروض يصدق عليه حكم الربا المنهي عنه؛ حيث إن ذلك المنهي هو ما يكون 
فيه أضعافٌ مضاعَمَّة» ويعلل ذلك أيضًا بأن المؤسسات المصرفية لم تكن 
موجودة في العهد النبوي» فلا يُتَصوّر تحريم شيء لم يكن موجودًا أصلًا . 

ثم يؤكد على بيت القصيد» ألا وهو الدوران حول الحكمة والعلة التي 
من أجلها خرّم الربا؛ حيث إن الفوائد البنكية التي لا يعدها من الربا هي 
أفضل وسيلة - في نظره - لضبط جشّع الذين يستغلون فقر الفقراء» وهي أفضل 
من الجيّل التي تقوم بها البنوك الإسلامية. 

ثم يختم كلامه حول حكم الربا بأن الضمير الإسلامي لم يَعْذْ يَجد 
حرجا اک مو هه العافت ال 


(۱) من المؤلفات المفردة في ذلك : كتاب مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال» للدكتور يوسف القرضاوي» 
دار الشروق. 

(۲) انظر: أصول الشريعة» للعشماوي (ص7١١‏ - .)١١5‏ 

(۳) المرجع السابق (ص90١١).‏ 

(5) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص77). 


۳٦٦ 


المطلب الثالث 
تطبيقات الخطاب المقاصدي في أبواب الجنايات والحدود 


هناك تطبيقات تكلمت عن مظلق الحدودء ولم تخص الكلام على حد 
معين» وكلها تنطلق من منطلق المقاصدء من ذلك رأي عبد الله العلايلي”“ أن 
العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفيًا وبغاياتهاء فغاية هذه 
العقوبات هو الردع الحاسم» فكل ما أذّى مؤداها من الممكن أن يحل 
000 

تلوط أن هذه الحدود لا تتفق «مع روح القرآن الذي جعل القصاص 
صيانة للحياة وإشاعة للأمن العام» وليس لجعل المجتمع مجموع مشؤّهين؛ 
هذا مقطوع اليدء وهذا مقطوع الرجل. ٠“.‏ ويرى أن الحد لا يُطبّق إلا 
بعد إصرار صاحبه باستدلالات لغوية ذكرها”* 

ثم يتساءل لإثبات عدم حدٌ الجاني بالحد لزلة واحدة فعَلهاء فيقول: 
«هل يعقل أن يكون مِن قصد الشريعة أن لحمل السناوق مناه عارّه بزلة أَبد 
الحياة» وإن غدا أنقى الأنقياءء وأتقى الأتقياء» بمعادلة مشهودة: هذا مقطوع 
اليد؛ إذن هو سارق» °“ 

ود. عبد المجيد الشرفي من خلال قراءته التاريخية يرى من خلالها أن 
القراءة الحرفية هي المسؤولة عن الصبغة الإطلاقية لأدلة الكتاب والسّنَّة 
ولكنها ليست الأكثر وفاء لروح الرسالة النبوية» ولروح النص القرآني 
ومقاصده. وضرب أمثلة بالقصاص في القتل العمد» وحد السرقة» والزناء 


العرب»» و«أغانى الأغانى»» توفى سنة ۷١٤١ه.‏ تنظر ترجمته: كتاب العلايلى مفكرًا ولغويًا وفقيهًا. 
(۲) انظر: أين الخطأء تصحيح مفاهيم ونظرة تجديد» عبد الله العلايلي (ص" 7 .)١٤‏ 
)۳( المرجع السابق (ص١86).‏ 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق ( ص٩۸۰‏ ۔- ۸۱» .)٩١‏ 
(٥)‏ المرجع السابق (ص١۸).‏ 


خض 


والقذف» وشرب الخمرء والحرابة» والردة 

بل يصف عمل الفقهاء باتباع الهوى في توظيف عادات قديمة وإلصاقها 
بالإسلام: «(إن ما قام به الفقهاء ء في ان دي الزنا والارتداد على سبيل 
الال لأ يتعدى كرنههة ا ةر و O‏ ل أهواءهمء 
وألحقوها بالإسلام إلحاقا مفتعلاء شأنهم في هذا الحكم شأنهم في جل 
القواعد التي وضعوها. واعتبارًا لعدم وجود أساس ديني مقنع» وجب إلغاء 
هذين الحدين اللذين يمثلان أخطر الحدود» وهما ضرب عنق المرتد وقتل 
الزاني a‏ 

وأما الصادق بلعيد فيرى أن هذه العقوبات لا تتوافق مع روح الإسلام؛ 
بل اقترن لدى الرأي العام العالمي بالتشدد وقسوة القلب”"» «ولذلك فتطبيق 
هذه العقوبات باسم القرآن خيانة له»““ وأما نادر حمامي فبعدما استعرض 
عددًا من الحدود استنتج أن مقالات الفقهاء في الحدوة يدل على انزياح كبير 
عن النص» وعن مقاصده الأخلاقة“ 


القصاص ذ في الجروح : 

طرح د. العلواني مسألة القصاص في الجروح في كتابه (مقاصد 
التتريعة) + حبق يرق أن موضوع #والجروح فصاص که [المائدة: ]٤٥‏ الذي نصت 
لوا اب بال با ل اراي ماني الخريية الال ان 
وضع الإصر والأغلال؛ حيث إن الآية حكيّت عن بني إسرائيل في قوله تعالى 


.)١؟8ص( والإسلام والحداثة‎ »)4٠ /( انظر: لبنات في قراءة النصوصء عبد المجيد الشَّرَفي‎ )١( 

(۲) الإسلام والحرية» محمد الشرفي (ص87)» نقلا عن إسلام المجددين» لمحمد حمزة (ص58١)»:‏ 
وانظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ» لعبد المجيد النجار (ص٤۸).‏ 

(۳) انظر: القران والتشريع. الصادق بلعيد (ص98١).‏ 

)٤(‏ انظر: نقلا عن عبد الرزاق هرماس في كتابه: القراءة الجديدة في ضوء ضوابط التفسير (ص85» 
4» ويحيل إلى مصدر لأركون باللغة الفرنسية. 

)٥(‏ العلمانيون والقرآن الکریم» أحمد الطعان (ص‌۳۹۲). 

(7) انظر: إسلام الفقهاءء لنادر حمامي (ص”١٠1).‏ 


۳۸ 


رر 


أول الآية: «إوكستا عَليِمَ فآ [المائدة: 45]» فهو ينتقد الفقهاء الذين ارتكزوا 
على القاعدة الأصولية (شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ)» وعاب على 
الفقهاء أنهم نسوا هيمنة القرآن وتسشخه الإصر"") 


القصاص بالقتل : 

يؤكد فيه د. عبد المجيد الشرفي أن آية القصاص إنما أتت لبيان أن 
القصاص مقصور على القاتل» ولا يمتد إلى ذويه» كما كان يحصل في 
السابق» فهو يؤكد على العقوبة الفردية» وينفي الجماعية» وليس مقصودا عنده 
صورة القصاص بالقتل ذاته» وإنما يؤكد على أن القصاص بطريقة معينة ليس 
مقصودًا لذاته؛ بل لما تتطلبه الحياة في أبسط معانيهاء فتعويض عقوبة الإعدام 
بالسجن ونحوه لا يتنافى مع المبدأ القرآني العام» فلا شيء يمنع إلغاء عقوبة 
الإعداء”") 


قطع يد السارق : 

ممن تناول حدّ السرقة من مدخل مقاصدي الجابريٌ» والذي ناقش هذه 
المسألة من خلال سؤال: ما علة هذا الحكم» وهو ما سماه بامعقولية 
الحكم»» وقد استعرض طريقتين كليهما تنطلقان من المقاصد؛ إلا أنه عاب 
على الأولى أنها تضرف كل اهتمامها للبحث عن العلة» وتنشغل بالألفاظ ؛ 
بخلاف الثانية التي تنطلق أساسًا من المقاصد. 

يقول الجابري: «الطريقة الأولى التي تعتمد القياس والتعامل واستثمار 
الألفاظ عاجزة تمامًا عن بناء معقولية هذا الحكم بمنهجيتها الخاصة» ولذلك 
فلا سبيل أمامها إلا القول بأن تحريم السرقة رُوعِيَ فيه اعتبار المصلحة 
(-حفظ الأموال)ء فهي إذن تلجأ إلى المصلحة والمقاصد لتجعل منها (علة 


ونظرة تجديد» عبد الله العلايلي (ص80). 
(۲) انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ ( ص1۸ -59). 


۳۹ 


الحكم). ولكن بما أنها تصرف كل همها إلى العثور على (العلة)» فهي تقف 
عند هذا الحد: حفظ الأموال ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية 
0 وإذن فتحريم السرقة تَمْرِضه المصلحة» ل ثم سأل 


5-7 
00 


«لماذا جاء حد السرقة بقطع يد السارق» وليس بسجنه أو جلده مثلا؟». 

فلا يوجد جواب ‏ بحسب كلام الجابري ‏ عند أصحاب هذا الاتجاه؛ 
بل «إذا حاولوا تاهوا في افتراضات قد تَجرٌ إلى تخرّصات. إلى إلغاء المعقولية 
تمامًا. من ذلك مثلًا أن قطع اليد يمكن أن يُعلّل - على سبيل الفرض فقط - 
بأن السرقة قد تمت بهاء فوّجَب قطعها. 

وبما أن هذه الطريقة تعتمد القياس» فمن الممكن أن يُعترض معترضض 
تَحَكُمُه آلية القياس بالقول مثلًا: وَلِمَ لا يكون حد الزنا بقطع العضو الذي يتم 
به» أو على الأقل باللجوء إلى الإخصاء؛ قياسًا على حد السارق؟». 

ثم ذكر الطريقة الثانية التي يتبناها؛ لأنها تنطلق أساسًا من المقاصد. 
وتتحرر من سلطة الألفاظ؛ بل تنظر إلى أسباب النزول التي اقتضت خصوصية 
لهذا الحكم» أو ما يسميه (الوضعية الاجتماعية)» فقد كان مجتمع الجاهلية 
يعمل بقطع اليد قبل مجيء الإسلام في جزيرة العرب» كذلك كان هذا 
ال 0 وما يحتاجه 
من الحراسة والمؤونة» فلا سبيل إلا العقاب البدني الذي يلبي هدفين؛ تعطيل 
إمكانية تكرار السرقة إلى ما لا نهاية» ووضع علامة على السارق حتى يعرّف 
ويحتاط الناس منه. 

ولما جاء الإسلام» وكان الوضع العمراني الاجتماعي زمن البعثة لا 
يختلف عما كان عليه من قبل» احتفظ بقطع اليد كحد للسرقة» من جملة ما 
احتفظ به من التدابير والأعراف والشعائر التي كانت جارية في المجتمع العربي 
قبل الإسلام» مع إدراجها في إطار خلقية الإسلام» الخلقية التي اشترطها 
الفقهاء في إثبات فعل الزنا د.ا لقكاشترطوا كل تلك الشروط المعروفة © لأنه 
كان من العمكن تيهنا في مجتمع كل شيء فيه بادية» فلا جدران» ولا 

۳۷۰ 


أسوارء ولا غرف. إلخ» وبالتالي يمكن للشاهد أن يشاهد فعلا تفاصيل 
العملية. فهل من المعقول اشتراط مثل تلك الشروط في وضعية المدينة 
المعاصرة؟ إن ذلك يعني : اال ات الج 

فهذه هي معقولية حد السرقة عند الجابري» وقد حاولت الاختصار 
لكلامه؛ لكي أعرض معناه كاملًا؛ نظرًا لتفصيل التطبيق الذي طبَّقه الجابري؛ 
باعتباره أحد تطبيقات الخطاب المقاصدي الممنهّجة» وليس مثل بقية 
التطبيقات التي تذگر ذكرًا عابرًا . 

وقريبٌ من هذا كلام د. عبد المجيد الشرفي؛ فقد أشار إلى ما 
أشار إليه الجابري من ذكر مقتضيات تشريع حد السرقة بما كان مناسبًا 
للمجتمع البدوي السابق» وأيِّد بدوره استبدال هذه العقوبة مما لن يكون له 
أثر سلبي في ذلك المجتمع» حيث يقول: «لا شك أن إسقاط هذه العقوبة 
في جل البلاد الإسلامية لم يبيد المسلمين فيها عن روح الرسالة 
المحمدية» وأن تنفيذها في البلدان القليلة التي ما زالت متشبثة بها بدعوى 
تظبيق. الشريعة نثير ‏ استكارا مادا في الأوساط الواعية من المسلمين قبل 
ر 

ويرى ضرورة اعتبار المقاصد الشرعية وتطور الأوضاع التاريخية" 

وأما الدكتور نضال الصالح فيرى الضوابط والاستئناءات التي وضعها 
الفقهاء ما هي إلا تهرّب منهم؛ للاعتراف بأن الحدّ كما هو وارد في الآية إنما 
قصد به علاجٌ شرور وثيقة الصلة بذلك المجتمع. ويؤكد على أن هذا الحد لم 
يعد صالخا لهذا المجتمع ؛ فالمهم عنده هو استنباط الحكمة المقصودة من 


.)57 - ٦۲ص( وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربى المعاصرء د. محمد عابد الجابري‎ )١( 
وانظر: العشماوي الذي ينفي حد السرقة ا إثباته؛ لأنه يتطلب شروطا يصعب تحققهاء ويرى‎ 
كذلك أن السرقة وفق اصطلاح الفقهاء وشروطهم لا تنطبق على من يسرق مال الدولة لشبهة الملك»‎ 
.)١١8ص( انظر: أصول الشريعة‎ 

(؟) الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص*٠۷).‏ وانظر له: كتاب تحديث الفكر الإسلامي (ص49). 

(۳) انظر له: الإسلام والحداثة (ص550١).‏ وانظر: كتاب إسلام الفقهاء. لنادر حمامي (ص88 - 97). 
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نفل و نور اغات المعاصدة أن نطوو 
الأحكام على هدي روح الإسلام es‏ 


)١(‏ انظر: هموم مسلم» لنضال الصالح (ص57١).‏ ومن الحدود ما تناوله الاتجاه الحداثي غير ما ذكرء 
انظر على سبيل المثال عند عبد المجيد الشَّرّفِي حد الخمر في كتابه: الإسلام والحداثة (ص٤١١)ء‏ 
وحد الزنا (ص5١١)»‏ والقذف والحرابة (ص77١)»‏ وحد الخمر عند نادر حمامي في كتابه: إسلام 
الفقهاء (ص١٠٠‏ - .)٠١١‏ 


فض 


المطلب الرابع 
تطبيقات الخطاب المقاصدي في أحكام المواريث 


المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة: 

بعدما انتقد محمد الشرفي اضطراب أحكام الميراث في أنصبة الذكر مع 
الأنقي كما جوت أن ی ا وها لهذا المع مف 
الما المعروفة قال بعد ذلك غر هذه الا تمن شاه أن ك اس 
نظام الميراث الفقهي» ويثبت مدى حاجة بعض الأحكام الواردة في القرآن إلى 
تأويل لا مفرّ منه. 

وبدل التاويل الحرفي السطحي الذي عمد إليه الفقهاء. وآل إلى نتائح 
مختلة أو مبهمة أو غير ذات معنى» ينبغي اعتماد تأويل أفضل منه بكثير» وهو 
التأويل المستنير بروح القرآن ومقاصده"") 

ثم يبيّن ما يريده من روح القرآن بأن الميراث يوزّع بشكل اختياري؛ إذ 
يَحِقّ لمن يوزّع تَركيّه على أقاربه أن يوزّعها على نحو غير النحو الذي يحدده 
الفقه» من ذلك رغبة بعض الموصين بالمساواة بين الذرية بغض النظر عن 
رارف ال 

ويزيد التفصيل في هذا التطبيق د. عبد المجيد الشرفي» فيقول: «لقد 
دعا الطاهر الحداد منذ ١١۱۹م‏ إلى هذه التسوية؛ بناءً على ما سماه «مرونة 
الشريعة الإسلامية واتساع معناها لقبول أطوار الحياة الإنسانية»» وعلى أن 
«الإسلام لم يقرّر نزول ميراث المرأة عن الرجل كأصل من أصوله»؛ بدليل أن 
المرأة ساوت الرجل في بعض الحالات» كميراث الأبوين مع وجود الولد؛ 
بل كان «حظها أوفر منه في وجه من مسألة ميراث الأبوين مع فقد الولد». 


(۱) الااسلك | 5-5 ء التفا التارر خے » محمد | د (ص ۹۷)»› وانة . دوا الخوف.2 ل حامد 
,سادام و مو هم يحي في ص ص 
أبو زيد (ص” 777‏ 778). 


(؟) انظر: الإسلام والحرية» سوء التفاهم التاريخي» محمد الشَّرّفي (ص98). 


VY 


ثم يستدل بتغير الحياة الاجتماعية للمرأة في العصر الحديث وتعلمها؛ 
حيث خرجت من «سجن البيت إلى الحياة 5 وتنامّى وعيها بحقوقهاء 
وكل ذلك يَفرض مراجعة أحكام الإرث في سبيل التسوية بين الذكور 
والإناث». 


ويرد على من يستدل بصريح الآية ممن يسميهم ا وأنه لا 
ات مع النص ؛ بأن الآية فيها النص بالوصية وليس الأمر بان للد مِثْلْ 

35 َي [النساء: ]١١‏ بالنسبة إلى الأولادء لكنّ المسَلَّمة التي ينطلق منها 
0 وهي أن «العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب»؛ فالقرآن ليس 
مدوّنة قانونية» وليس مجموع وصفات جاهزة؛ بل فيه جملة من القواعد التي 
جاءت لحل مشكلة ظرفية اعترضت المجموعة الإسلامية الأولى. والعبرة فيها 
إنما هي بالمقاصد التي ترمي إليهاء لا بحرفيتها» . 

ثم يستدل على المساواة بأن بعض أحكام المواريث غير قابلة للتطبيق 
أصلاء بسبب ما سَّمَّاه الفقهاء (العَؤْل)» وبمقتضاه ليس النصف نصمًاء ولا 
الف تنا عرو لذ الرس ركاه إلى عر ا 


ويشير الشرفي إلى تغيّر حال المرأة الحديثة؛ مما يُستدعي تغيّر حكم 
ميرائهاء فيقول: (إن المرأة الحديثة التي لها مستوى تعليمي مماثل لمستوى 
زوجهاء ولها دحل مُنَابِهٌ لدخله» تُنْفِقَ منه على أَسْرَّتهاء لا يمكن مقارنتها 
بحالة المرأة في الجاهلية المحجوبة في بيتهاء والتي تعيش عالة على زوجها 
e‏ ۰ ۰ 


)١(‏ لبنات في قراءة النصوصء عبد المجيد الشّرّفي ٠١١/۳(‏ - ۸١٠)ء‏ وانظر له: الإسلام بين الرسالة 
والتاريخ (ص87)» وتحديث الفكر الإسلامي (ص٦۳)»‏ والقرآن والمرأة» لآمنة ودود ( ص۱۳۸ .)١1"9-‏ 


(۲) الإسلام والحداثة» عبد المجيد الشَّرَفي (ص۸۷). 
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قياسّا على حديث (من باع عبذا وله مال ؛ فمّاله للبايئع. 
لمع)٠‏ 

ويعترض عليه بأنه يتعارض مع المقاصد الكلية للشريعة التي تعتبر الحرية 
صلا والعبودية ار 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم )١557(‏ من حديث عبد الله بن عمر وها 

(۲) الشافعي والأيديولوجية الوسطية» نصر أبو زيد (ص٤۸).‏ وانظر حول موضوع المساواة بين المرأة 
والرجل رسالة دكتوراه: أطروحات التوفيقيين حول قضايا المرأة بين الإسلام والعلمانية» دراسة نقدية 
للدكتور محمد إبراهيم العرضي في جامعة أم القرى (ص .)١198 - ۱٥٥‏ 


نمضا 


تطبيقات الخطاب المقاصدي في أحكام متفرقة 


حكم حلق اللحية : 

مما تناوله 5 القرضاوي فون صدد ذكره لمرتكزات الجدوشة الوسطية 
تجاه المقاصد؛ أن أحد هذه المرتكزات هو البحث عن مقصد النص قبل 
إصدار 0 ثم ذكر أحد الأمثلة على هذا | في مسألة عار اللحية» 

وأورد ثلاثة أحاديث فيها النص على مخالفة المشركين» ومنهم 
المجوس» من خلال علق ال ثم عقّب بقوله : «ومن هنا ي يتبين للناظر في 
مقصود الشارع مِن أوامره في مسألة اللحية؛ اع وهی 
مخالفة غير المسلمين في صوّرهم الظاهرة». 

ثم تساءل: «هل هذه المخالفة في الشكل والصورة: تدخل في 
ضروريات الدين أو في حاجياته أو في تحسيناته؟» وأجاب عن هذا التساؤل 
قائلا : 

«الواقع أنها أَوْقَقُ ما تكون بالتحسينات والكماليات» فهي مقصد 
هلي لا مك اس يناسبه الب والاستحباب». لا الفرض 
والإيجاب». 

7 ئم دلّل على ذلك بعدم التزام الصحابة في صبغ الشيب» مع أن ا 
الأمر بمخالفة أهل الكتاب فى ذلك». مع ملاحظة أننا في نيا لذ اللحية» فهل 
اتی بدليل على عدم التزامهم في ذلك؟! 

ثم أصدّر حكمه على حلق اللحية فقال: «وإذا كانت المخالفة فى 
الصدورزة العو للف يانه اا لارلن عه ان كون کک 
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الندب» وهذا الذي يتفق يتمق مع که الشرع فيه)”١‏ 


مسألة سفر المرأة بلا محرم: 

ذكر القرضاوي ‏ تحت عنوان (فهم النصوص في ضوء أسبابها 
وملابساتها) باعتباره أحدّ معالم المدرسة الوسطية تجاه المقاصد ‏ مسألة سفر 
المرأة مع مَحْرَم 0007 العلة من وراء النهي الوارد عن سفرها بلا محرم بأنه 
«الخوف على المرأة من سفرها وحذها بلا زوج أو مُحرم» هُ فى زمن كان السفر 
فيه على الجمال أو البغال أو الحمير تجتاز فيه غالًا 0 ومفاوز تكاد 
كون ال هارن ا 
فى طائرة مائة راكب أو أكثر. . ولم يعد هناك جال E‏ سافرت 


E 


قتال الناس حتى يسلموا: 

ذكر الدكتور طه جابر العلواني في مَعرض رده على سؤال وجه له عن 
رؤيته المقاصدية للجهاد» أن كثيرًا من المسلمين إنما E‏ 
على ا في الإسلام بالقوة» وذكر استدلالهم بحديث: (أَمرْتُ ن أَقَاتِلَ 
النْاسَ حَتَى 000 لا إل إلا اش“ ثم قال: «هذا حديث لا يصح ل سيدا 
ولا متتا. وقد رُوي من مائتين وأربعة وثلاثين طريقاء أربعون منها دارت 
على الزُّمْريء وأربع وعشرون على الأعمش» وعشرون على حُمّيد الطويل» 
ال ل ا 0 واثنا عشر على سَفيانء وسثة على 
الحسن البصري» وأربعة على شَرِيكء وكل من هؤلاء مدلْسٌء ولم يصرح 
بالسماع» وبناءً على قواعد المحدثين والأئمة النقّاد اانه تدر هاه الطرق 


(۱( دراسة في فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف القرضاوي (ص/ا6١  .)١198‏ 
(۲( دراسة فی فمّه مقاصد الشريعة› د. يوسف القرضاوي (ص556١).‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)ء ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة نه . 
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كلّها مظلمة فباطلة. ا ثم بين عدم قدرة هذا الحديث على نسخ 
الآيات التي قرّرت مقصد حرية العقيدة والتدين؛ كقوله تعالى : 3 هاه فى 
ERE EE ET‏ هه رن لأس صق للق TA‏ يدا 
أقنت تكره الاس حى يكوا مميت ل6 [يونس: 144]» بالإضافة إلى مائتي 

آية تقرّر هذا المقصّدّء ويفسّر أن غاية القتال الذي قام به النبي يلاه في الفترة 
المدنيّة بعد الآمر بالقتال إنما كان لحماية الاعتقاد» ولجعل القبائل تحترم 


عهودها واتفاقياتهاء فلا تنقضها ولا تتجاوزی" 


حكم الموسيقا : 

من الأدلة التي استدل بها د. القرضاوي في بيان حكم الموسيقا 
المقاصدٌ الشرعية؛ حيث قال في كتابه المخصّص لبحث مسألة الغناء تحت 
عنوان (الرجوع إلى مقاصد الشريعة): «ومما استدل به القائلون بإجازة الغناء 
والآلات الموسيقية: النظرة إلى مقاصد الشرع وأسراره» ذؤ فمن المعلوم أن 
أحكام الشرع ل ل د المعاملات والعاديات ‏ مفهومة ا 
وهي أحكام منطقية تَشْرَّح بها الصدور» وتّقتنع بها العقول. ولكن قد يكون 
في العبادات أمورٌ لا تخضع للتعليل. أما العاديات وأمور الحياة؛ فإن 
التعليل فيها أوضح؛ ولهذا دخل فيها القياس عند جمهور الآئمة» كما دخل 
الاستحسان والاستصلاح عند المحققين من علمائها. ولا شيءَ في الغناء 
إلا أنه من طيبات الدنيا التي اتكلدها: لأ ننس حر ا تمتها 
الفظرء وتّشتهيها الأسماع. ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء والطرب للصوت 
الحسن يكاد يكون غريزةً إنسانية» وفِطرةً بشرية. وإذا كان حب الغناء غريزة 
وفطرة» فهل جاء الذَّين لمحاربة الغرائز والفظر والتنكيل بها؟!»" 


)١(‏ تطور المنهج المقاصدي عند المعاصرين» مدارسة مع الشيخ طه جابر العلواني. حوار: زينب العلواني 
(ص 6 37) . 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص٤٤).‏ 

(۳) فقه الغناء والموسيقا في ضوء الكتاب والستة (ص .)٠١۸ - ۱۲٣۹‏ 


۳۸ 


الباب الثالث 


نقد الخطاب المقاصدى 
فى الفكر العربي المعاصر 


وفيه فصلان: 
الفصا الأول: نقد أسس الخطاب المقاصدى في الفكر ا المعا 
ن . ي في بي صر 
ومنهجه فى الاستمداد من المصادر. 


الفصل الثاني : نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي في الفكر العربي 
المعاصر. 


۳⁄۹ 


الأقتخاض» :وإنما على نقد الأفكان والمتيمفيات: اللمتبعة لدى المفكرية: 
إضافةً إلى النتائج التي هي محل نقد أيضًا. 

ولكنّ هذه الموضوعية لا تعارض ا موقف محدد؛؟ فليس الموضع 
موتا وا مرا وا اد المواقفه لا معي أبذاءغيات الأتضافتة أو 
تعدّي الحقائق» أو تجاوز التدليل على الفكرة قبل استنتاجها؛ لأن الحياد التام 
الذي يُذَّعَى في عددٍ من الدراسات شية غير مستطاع للبشر» ونفئ التحيز 
للآفكار عبارة عن نفي شيءِ موجود مُعايّش لا مناص مية . 

واتخاذ المواقف إنما يعنى به إبداءً وجهة نظر تحاول توثيق ما انتهت إليه 
بالشواهد ومتطلبات المنهجية الصحيحة؛ (فتغالِب الأهواء بمصداقية 
الاستشهاد» وتواجه الانطباعية بصرامة التوثيق)"') 

فالموضوعية: «هدفٌ اتضح للكثير من المفكرين الغربيين تحديدًا (طالما 
وحيادية العلم 8 موضوعيته ؟ بل دقته وفدرته على الوصول إلى الحقائق 


)١(‏ استقبال الآخرء الغرب في النقد العربي الحديث» د. سعد البازعي (ص۷)» على أن الأسطر السابقة 
اج كفت ها سن ]لكا لس 


(۲) ما بين القوسين هو من كلام د. سعد البازعي نفسه . 


۳۸1 


المطلقة» ليس في العلوم الإنسانية وحدهاء وإنما حتى فيما يُعرّف بالعلوم 
البحتة نفسهاء هو ما صار موضع شك كبيرء سواءً ذهبنا إلى المنهج التقويضي 
لدى دريدا في نقده للفلسفة والعلوم الإنسانية إجمالاء أو ذهبنا إلى مؤرّخ 
للعلمء مثل الأمريكي توماس كون"'' في نظرية: الاعتباطية والمصادفة التي 
ترز في قراءته لتاريخ العلي» 
المنهج النقدي الذي اتبغته في هذا الباب: 

من الطبيعي ألا يوازي البابٌ النقدي البابين السابقين في تحليل الخطاب 
المقاصدي؛ وذلك لأن المقصود الأهمّ في هذه الرسالة ليس هو النقدَ 
تحت وإتمااهو التجلاء مغالم .هذا الغطاب بشكل ميق ومركز» وقد 
ذكرثٌ هذين الوصفين على وجه الخصوص؛ محاولةٌ مني لتجثب ما قد يقع فيه 
عدد من الدراسات النقدية. 

حيث إن وصّف العمق يعارض ما تقع فيه بعض الدراسات؛ فالبحث 
السطحي أحيانا أو الانتقائي أحيانا أخرى لا يوّضّح أساس المشكلة العلمية 
ويحللها» حيث إن مثل هذه البحوث تحاول أن تأخذ من كل بحر قطرة» أشبه 
بالاستشهاد بدلا من الاستقراء والتحليل» وهذا ما لا أدّعيه» ولكني استهدفته 
قذر استطاعتي . 

ووصضف التركيز يعارض التشتت الذي يقع فيه من يريد استجلاء قضية 
معينة في الخطابات العربية الحداثية منها أو الإسلامية؛ حيث إنها تبدأ بتحليل 
موضوع مركزي في هذه الخطابات» ثم لا تلبّث أن تتناول مجمل تفاصيل 
الخطاب العربي؛ فليست بالتي حوت كامل تفاصيله» ولا بالتي وكرت على 
موضوع معيّن فأحاطت به من كل جوانبه. 


)١(‏ توماس صاموئيل كون أو (كوهن): مُفكر أمريكي» ولد سنة 1977١م»‏ ونال الدكتوراه في الفيزياء من 
جامعة هارفارد» من أهم مؤلفاته كتابه «بنية الثورات العلمية». وتكلم فيه عن نظرية البراديغم. توف 
سنة ٩۱۹۹م‏ . 

(۲) استقبال الآخرء الغرب في النقد العربي الحديث» د. سعد البازعي (ص۲۳۷). 


TAY 


وإن كان هذا لا يمنع من التوسع ‏ أحيانًا - في موضوعات قد يظهر من 
أول وَهْلةٍ أنها خارج الموضوع الرئيس» بيد أنها تؤثر تأثيرًا واضحًا في هذا 
الخطاب المقاصدي؛ ولذا فقد ركّزت على المواضيع الرئيسة والمؤثرة أصالةً 
اوا 

وقد اشتمل النقد على الأفكار المركزية (كالأسس ومنهجية الاستمداد 
من المصادر)ء أو التطبيقات المتنوعة التي تُمثْل الجانب التطبيقي العملي 
لأفكار الخطاب المقاصدي . 

ولم أفرد لبعض المباحث نقدًا مفردًا (مثل مبحث السمات)؛ لأنها عبارة 
عن توصيف صِرّفء» تحرّيّت فيه الموضوعية قَذّر الاستطاعة» وما كان فيه من 
جوانب تحتاج لنقدٍء فقد تم نقدها في مباحث أخرى. 

وبعضها لم أتوسّع في نقدها؛ E‏ تكن فلت UE‏ 
المقاصدي» وإن كانت شديدة الصلة به؛ بل أحيانا تكون أساسًا له (مثل 
مبحث الأسس)؛ لأن الإفاضة في نقد أسس الخطابات الحداثية والتجديدية 
بشكل شامل من غير تركيز على ما يرتبط بموضوع الخطاب المقاصدي- 
سيرج البحث عن مضمونه الأساسي؛ ولذا استغنيت عنه بالإحالة إلى 
المراجع المتخصّصة في نقدها . 

وبعضها جمعتها مع بعض في هذا الباب النقدي ولم كوف وحدها؛ 
وذلك منعًا للتكرار؛ فإن مقام البيان والتحليل قد يناسبه التفصيل والتقسيم 
والكلام على كل موضوع على حدة» وأما عند مقام النقد فيناسبه الاختصار 
والتركيزء وليس الفرز والتقسيم إلا إذا وجدَث حاجة للتفصيل» وهذا ما قمت 
به في بعض المواطن . 

وك نج التفاضيل الى ذكرنها فى, الاين الماضييق لم أفروها بالف 
والتحليل في هذا الباب؛ إذ إنها تفاصيل متناثرة» ولو توقفت لنقد كل جزئية 
لضاع ال شود ولخالفت الصورة الكلية التي ا وابتعدت عن صفة 
التركيز سالفة الذكرء وكذلك فإن الكتاب يهتم بقضية الخطاب» وليس بيان 
الحكم الشرعي أو وجهة النظر الفكرية لكل مسألة. 


TAY 


الفصل الأول 


نفدل سس الخطاب المقاصدي 
هي الفكر العربي المعاصر 
ومنهجه في اللاستمداد من المصادر 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نقد أسس الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر. 


المسبسحث الثانى : نقد منهحية الخطاب المقاصدى فى الفكر العربى 
المعاصر فى استمداده من المصادر. 


TAo 


المبحث الأول 


نفد سس الخطاب المقاصدي t€‏ الفڪر العربى المعاصر 


من المهم التأكيد على أن هذا المبحث لم يُخصّص لنقد الأسس كل 
واحد على جدة بما يحتاجه من بسط وتفصيل؛ فإن هذا لا يحتمله هذا 
المبحث» وكذلك ليس هو من صميم مقصد الكتاب» وإنما المراد ذكر 
إشارات نقدية لهذه الأسس» وعلى وجه الخصوص ما له صلة وتأثيرٌ بالخطاب 
المقاصدي . 


المطلب الأول 
نقد أساس التاريخية عند الاتجاه الحداثي 


تناولت عدةٌ دراسات"'' نقد التاريخية بشكل مفصّلء وفي هذا المطلب 
سيخصص الكلام بالنقد المجمّل مع التركيز على ما يختص بالمقاصد 
الشرعية» مع التطرق إلى نقد استعمال أسباب النزولء باعتبارها مدخلا 
للتاريخية» والتي استعملت باعتبارها مدخلا رئيسًا من مداخل الخطاب 
الحداثي إلى المقاصد. 

أسباب النزول في الكتابات الحداثية عبارة عن مركب فلسفي وتراثي» 
حيث تتكون من (التاريخية) وهي مكوّن فلسفي غربي» و(أسباب النزول) وهي 
مكوّن تراثي أصيل» وهذا ما يفسر تكرار الكلام على أسباب النزول في مبحث 


© يمن اور الت الى رلت الا الد عة ارت اله الى فى الطاب الحذانن 
العربي المعاصرء لمرزوق العمري» والعلمانيون والقرآن الكريم» تاريخية النص» لأحمد الطعان. 


TAY 


أسس الخطاب الحداثي» ومبحث العلوم الشرعية التي استفاد منها الخطاب 
الحداتى . 


وسيتلخص النقد للتاريخية وما ارتبط بها من حديث عن أسباب النزول 
في محورين . 


المحور الأول: مآلات القول بالتاريخية على النص الديني : 

لا شك أن مصطلح (التاريخية) يحمل حمولة فلسفية فكرية لا يمكن 
الانفكاك عنهاء مهما حاول المتداولون لهذا المصطلح تيسيره وتسهيله؛ فإن 
المضامين واللوازم لا يمكن تجاهلها في الحقل المصطلحي؛ ولذا فإن تطبيق 
التاريخية كان له مالاٹ على عدة ت 

فعلى مستوى النص الديني؛ فإن الخطاب الحداثي لما عَدَّ النص الديني 
ثل غيره من النصوص اللغوية؛ طبّق عليها جميع قوانين اللغة وقواعدهاء وما 
دامت اللغة في تطوّرء فسيصبح الماضي منها مع التطور تاريخًاء فكذلك الأمر 
بالنسبة للنص الديني في نظر الخطاب الحداثي؛ فقد عُدَ نصًا لغويًا تشكل في 
ثقافة معينة» واكتسب سلطته في الواقع. ا ولم يكن مُقدّسًا 
في ذاته» وهذا في حد ذاته ينافي النظرة الشرعية للنص الديني المقدس” 

وعلى مستوى العقيدة؛ فالعقيدة ‏ كما يعتقدها المسلمون ‏ حقائق ثابتة. 
لكن التاريخية تقضي بتطور كل شيء حتى الحقائق» كما يقول نصر أبو زيد: 
«العقائد تصورات مرتهنة بمستوى الوعي وتطور مستوى المعرفة في كل 
عصر»"''. وتصريح أركون حتى بتغيّر مصطلح الألوهية» حيث يقول: «مفهوم 
(الله) لا ينجو من ضغط التاريخية وتأثيرهاء أقصد أنه خاضع للتحول والتغير 
عكر و ا 


)010( انظر لمقال مرزوق العمري على موقع: مقالات في التاريخ» بعنوان التاريخية: المفهوم وتوظيفاته 
الحداثية. 

(۲) النص» السلطة» الحقيقة» لنصر أبو زيد (ص175١).‏ 

(۳) الفكر الإسلامي قراءة علمية (ص١٠٠).‏ 


TAA 


وعلى مستوى الوحي والإيمان به؛ فإن القول بتاريخية الوحي وا 
بالأحداث والبيئة التي عاش فيها النبي يلي وظروف الإنسان العربي الذي 
يعيش في القرن السابع الميلادي؛ كل هذا يتناقض تناقضًا جليًا مع كون 
الوحي ظاهرة خارقة للعادة» وبالمصطلح الشرعي «معجزة»ء أعجز الله فيها 
من عاصّر الرسالة» ومن أتى بعدهم؛ بل إلى يوم الدّين والتحدي والإعجاز 
قائم بنصوص وافرة"" 

هذه المستويات الثلاثة هي أهم تجليات معارضة التاريخية للنظرة 
الإسلامية. 
المحور الثاني: أسباب النزول باعتبارها مدخلا للتاريخية : 

سبق الكلام على محاولة تفعيل الحداثيين لأسباب النزول» من ذلك قول 
الجابري: «فلننظر إلى ماضينا کله نظرة تاريخية» نظرة تعتمد (أسباب 
النزول»”"'. التي - بحسّب رأيه - ستفسح المجال لمسايرة التطورء وتُمكن من 
مرونة تطبيق الشريعة في كل مكان وزمان» يقول الجابري: «بناء معقولية 
الحكم الشرعي على أسباب النزول في إطار اعتبار المصلحةء يفسِح المجال 
لبناء معقوليات أخرى عندما يتعلق الأمر بأسباب نزول أخرى؛ أي: بوضعيات 
جديدة» وبذلك تتجدد الحياة في الفقه» وتتجدد الرّوح في الاجتهاد» وتصبح 
الشريعة مسايرة للتطورء قابلة في كل زمان ومكان»”" 

وإشكالية المغالاة بأسباب النزول يمكن نقدها في عدة نقاط : 


أولا: الخصوصية: 
إن ربط النصوص بأسبابها ربظًا يشابه ربط الأحكام بعللها خطأ منهجي. 
يسبّب عل تلك النصوص في حقبتها الزمنية» حتى «اعتبرت هذه الوجهة أن 


(۱) انظر: إشكالية تاريخية النص الدينى فى الخطاب الحدائى العربى المعاصر› لمرزوق العمري 
(ص۳۹۷) . 


(۲) وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربى المعاصرء د. محمد عابد الجابري (ص*۸). 
(۳) المرجع السابق (ص۲٦).‏ 


۴۸4 


E E N 
٠ بعدهم في ظروف تخالف ظروفهم»‎ 


وهذا المنوال أكده غير واحد من الحداثيين» حتى قال حسن حنفي : 
انصوص الوحي ليست كتابًا أنزل مرة واحدة مفروضًا مِن عقل إلهي ليتقبله 
جميع البشر؛ بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية التي تزخر بها 
حياة الفرد والجماعة» وكثيرٌ من هذه الحلول قد تغيّرت وتبدلت حسّبّ التجربة 
على مقدار الإنسان وقدرته على التحمل» وكثير من الحلول لم تكن كذلك في 
بادئ الأمر م معطاة من الوحي؛ بل كانت مقترحات من الفرد والجماعة» ثم 
أيّدها الوحي وفرّضها""ا 

إن التاريخية كما يَتصور الخطابٌ الحداثي ستجعل التشريعٌ الإسلامي 
أكثرٌ مرونة وتفاعلا لمعطيات العصرء إلا أنه وقع في ضد ذلك كلهء ألا وهي 
الخصوصيةء والمقصود بها خصوصية ذلك الوحي وما ترتب عليه من تشريع 
وأحكام بحقبة زمنية تناسب معها ذلك الوحي» وهذا ما وصل إليه الخطاب 
الحداثي» ألا وهو إثبات خصوصية تلكم الأحكام بتلك الأسباب. 


وهذا الهم يناقض عموم الخطاب التشريعي وشموله؛ بل يتنافى مع 
المقاصد الشرعية العامة. التي من :. مقاصدها ا مصالح الناس دون أن 
تختص فى زمان أو مكان بعينهماء كما قال الشاطبى: «الشريعة بحسّب 
المكلتين كله عامة» بمعنى أنه لا يختص الخطاب 5-7 من أحكامها الطلبية 
عفن د سعط ول چ a‏ 
وقال: و البو اك ردي يعوا و ا ea‏ 


ور 


إلا ماخ صّهالدليل؛ كقوله تعالى: #خالصة لصحة للت من دون لْمؤْمِنِنَ * 


)21 خلا فة الإنسان بين الوحي والعقل. د. عبد المجيد النجار (ص8١٠١).‏ 
(۲) التراث والتجديد ( ص٣۱۳‏ 0 .)١175‏ 
(۳) الموافقات .)٤١١۷/۲(‏ 


۳۹۰ 


[الأحزا: 0 واستدل الشاطبي وغيره على هذا العموم بعدة أدلة؛ منها: 

أولا: النصوص المتضافرة من القرآن والسَنّة» وقد ذگر الشاطبي جملةً 
منهاء فقال مستدلا على: «عموم التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: طقل 
أيه الاش لن رَسُولُ أله َم یکا [الأعراف: 0.]158 وما أَرَسَلَكَ 


4 
رص ہک رص لے £ 


إل حافة َلاس شاچ اا4 وارلا للك لحر لتبين لئاس م ما رل 
إل و 5 وهذا مدني مقطو به» لا يخرم القطع به ما جاء من 
ادم e‏ ' وعَّاق اف بردة ا وقد جاء في الحديث: ( يُعِشْتَ للأحمر 


ر 
3 


وَالأَسْوَدٍ و“ فهذه النصوص التي ذكرها الشاطبي وغيرها من الأدلة تدل 
على عمومية البَّعثة مما يعارض ادعاء تاريخية أو خصوصية الأحكام لحقبة 
زمنية معينة» وأخطر منه إمكانية التغيير في قائمة المقاصد العامة والكلية. 
ثانيًا: ما ذكره الشاطبي عن شرعية القياس» فقال: «ومنها: أصل شرعية 
القياس؛ إذ لا معنى له إلا جِعْل الخاص الصيغة كالعام الصيغة في المعنىء 
وهو معنى متفق عليه» ولو لم يكن أخذ الدليل كليًا بإطلاق لما ساغ ذلك" 
ثالمًا: مع کون تخصيص الله رسولّه كل بخصائصٌء. فإنَّه سبحانه جعَله 


.)۲٤١/۳( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (55541)» وأبو داود (/7501) بلفظ : (فَجَعَل و الله يكل شهادة خْرَيْمَة بِشَهَادَةٍ 
رَجُلَيْن)ء وفي صحيح البخاري »)۱۹/٤(‏ من حديث زيد بن ثابت وه : (. فَمَقَدْتُ أَيَةَ مِنْ سُورَةٍ 
الأخرّاب كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ل يرا اء فلم أجِدْمًا إلا مَعَ خَرّيْمَة بن نَابتِ الْأنْصَارِيّ الَّذِي جَعَلَ 
رَسُولُ الله اة شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجْلَيْنِ) . 

(۳) أخرجه البخاري (4۸۳)» ومسلم )١195١(‏ من حديث البراء بن عازب وَبْهء ولفظ البخاري: فَقَامَ 
بُو بُرْدَةَ بن نِيَارِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله واو لَقَدْ نَسَكْتٌ قَبْلَ أن أخرُج إِلَى الصَّلَاةٍء وَعَرَفْتٌ أن اليَومَ 
يوم أكن وَشُرْبٍء تَعجََلْتُء وَأَكَلْتُ» وَأَظعَمْتٌ أَهْلِيء وَجِرَانِي فَقَالَ رَسُولُ الله يي: (يَلكَ شاه لخم) 
قَالَ: ٿن عِنْدِي عاق جَذَعَةٍ هِي خَيْرٌ مِنْ شَائَيْ لَخمء فَهل تَجْرِي عَني؟ قَالَ: (نَمَمْ» وَلَنْ نَجْزِيَ عَنْ 
أحَدٍ بَعْدَآهُ) . 

(8) أخرجه مسلم )01١(‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : (وَبعِنْتُ إِلَى كَل أَحْمَرَ وَأَسْوَّه)» وأحمد في 
المسند .4)75١715(‏ والدارمي في سننه .)۲٥۱۰(‏ 

.)۲٤۳/۳( الموافقات‎ )٥( 

(3) المرجع السابق .)۲٤٤/۳(‏ 


۳۹۱ 


لاسكا يقول الشاطبي : «إن الله تعالى قال: ##فلمًا قضى ريد نها وَطرَا 


كَهَاه الآية [الأحزاب: الا ؟ فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عمومًا أو 
عر ولک الله ال انه امن ا ا فقال: الک لاک 
ولذلك قال: ولد كن لَك فى رسول أده سو حَسَنَةَ # [الأحزاب: ١‏ هذا 
ورسول الله ييا قد خصّه الله بأشياء؛ كهبة المرأة نفسّها له وتحريم نكاح أزواجه 
من بعده» والزيادة على أربع؛ فذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك 
المستثنى ؛ فغيرٌه أحقٌّ أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم» وإن لم يكن 
لها صِيَْ عموم» وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مَجرى العامة)"" 

رابعًا: تأكيد قول النبي بيه وفعغله على ذلك «فالقول كقوله: (حكمى 
عَلَى الوّاحِدٍ حكمى عَلَى الجَماعَةِ)"''. وقوله في قضايا خاصة سُئل فيها؛ أهي 
لنا خاصةء أم ا عامة: (بَل لِلنّاس عَامَةَ). كما في قضية الذي نزلت 
فيه : اوور الصَلَره طرق الَبار» لعووة راشا 

وقد جعل نفسه عليه الصلاة 0 قدوة للناس؛ كما ظهر في حديث 
الإصباح جُنْبًا وهو يريد أن يصوم“ والغسل من التقاء الختانين””'» وقوله: 


() المرجع السابق .)۲٤٤/۳(‏ 
(۲) ليس له أصلء كما قرّر ذلك جمعٌ من أهل العِلم» منهم ابن كثير وابن الملقن وغيرهما؛ قال العجلوني في 
كتابه كشف الخفاء (ص755): «ليس له أصل بهذا اللفظ» كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي . 
وقال في الدرر كالزركشي: لا يُعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه» نعم يشهد له ما أخرجه الترمذي 
والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» فلفظ النسائي : ما قَوْلِي لَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ إلا كَتَولِي ا 
۳( ا (077) من حديث ابن مسعود وليه بلفظ : (لجمِيع | متي كُلَّهِمْ). وشام 17 
بلفظ : كمال الرَجُلُ: أي عَذِو؟ يا وَسُولَ الله ال: ول پا مِنْ أمتي). 
)٤(‏ أخرجه البخاري )١977(‏ عن عَائشْةَء وأم سَلَّمة ڪه أن رَسُولَ الله ية گان يُدْرِكُهُ الجر وَهْوَ جنب 
مِنْ أَهْلِه ٿم يَمْتَسِلٌء وَيَصُومُء ومسلم برقم »)2١١4(‏ وأبو داود في سننه برقم(۲۳۸۹) عَنْ عَايْسَة 
دج لبي لا ۰ أن رجلا قَالَ لِرَسُولٍ الله ڪي وَهَوَ وَاقِتْ عَلَى الْبَاب: يا رسول الله ني ف 
E‏ ليد الصَّيَامَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يا : (وَآنَا أَصْبحُ بح مجُبّاء ونا أريذ الصَّيَامَ» فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ), 
قَقَالَ الرَّجُلٌ: يا رَسُولَ اش إِنَكَ لشت مِثْلَنَا قَدْ غََرَ الله لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَّ فَعَضِبَ 
رَسُولُ الله ي وقال: (واش إِنّي لأَرْجُو أن أكون أَحْشاكم ا م( 

(4) أخرجه مسلم برقم »)۳٤۹(‏ عن عائشة زاء بلفظ : (إِذَا جَلْسَ بَيْنَ شعَبهًا اربع وَمَسنّ الْخِتَانٌ الْخِنَانَ 


نَقَدْ وَجَبَ الْعُسْلُ). 
نض 
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(إني لانسى - او أنسى.ت ا ان وقوله: (صَلُوا كما رايتموني أصَلّي)”", 
و(تخذوا نی یک OC‏ 

خامسًا: إجماع أهل العلم على عمومية أفعال الرسول كله وأنه يجب 
امتثالها على جميع المسلمين» إلا ما دل الدليل على الخصوصية“ 

وقد أجاد د. عبد المجيد النجار بقوله: «إن الإنسان المخاظب بمنهاج 
الخلافة أعم من ذلك الإنسان ذي الظروف والأوضاع المعينة الذي خُوطِب به 
الظروف والأوضاع والأحداث مجرّدَ مناسبات للتكليف» غير داخلة في بنية 
الخطاب› ا لاحات 0 ألفاظ وتراكيب ذلك الخطاب» وأما إذا اعتبرَثْ 
يُعَرّض منهاج الخلافة بأكمله e‏ ,0 


ثانيًا: قصور تصوّر الحداثيين لفائدة أسباب النزول في التشريع: 
ال من المشكلات: العلمية الت عَممها اللخدائبوق::فى الالغة باساب 


. أخرجه مالك في الموطأ (158/1) أنه بَلَمَهُِ أَنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: (إِنّي لأنْسَى أَوْ أَنَسَّى لِأَسْنَّ)‎ )١( 
قال الزرقاني في شرحه للموطأ: «ولقد صنّف ابن عبد البر كتابًا في وصل ما في الموطأ من المرسل‎ 
و > قال : وجميع ما فيه من قوله: بلغني» ون و ا ان ا‎ 
أحد وستون حديئًا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تُعرف؛ أحدها : (إني لا أنسىء ولكِنْ‎ 
وقال الألباني عن هذا‎ .)١177/١( أنسّى لِأَسنَّ)) (1/ 1۳). وينظر: مقدمة موطأ مالك» ت. الأعظمي‎ 
الحديث: باطل لا أصل له. . . وظاهر الحديث أنه ية لا ينسى بباعث البشرية وإنما ينسيه الله ليشرعء‎ 
وعلى هذا فهو مخالف لما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن مسعود َيه مرفوعًا: (إِنْمَا‎ 
أنا بَسَرٌ أَنْسَى كما تَنْسَْنَ فَإِذا نَسِيتٌ فَذَكرُوني)» ولا يُنافي هذا أن يترنّب على نسيانه يك جك وفوائد‎ 
من البيان والتعليم» والقصد: أنه لا يجوز نفي النسيان الذي هو من طبيعة البشر عنه َة لهذا الحديث‎ 
.)٠١١( الباطل؛ لمعارضته لهذا الحديث الصحيح؛ السلسلة الضعيفة‎ 

(۲) أخرجه البخاري )55١(‏ عن مالك بن الحويرث ذه . 

() أخرجه مسلم (۱۲۹۷) عن جابر طب بلفظ : (لتَأَحُدُوا مَتَاسِكَكُمْ). 

(5) الموافقات (5505/7). 

ء)۱۹۸/١( انظر: أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور محمد سليمان الأشقر‎ )٠( 
.)595- وإشكالية تاريخية النص الديني» لمرزوق العمري (ص590‎ 

(5) خلافة الإنسان بين الوحي والعقلء د. عبد المجيد النجار (ص١١١).‏ 


۳4۳ 


النزول - باعتبارها مدخلا للتاريخية ‏ أن جعلوا الوحي مربوطًا بها ارتباط العلة 
بمعلولهاء حتى صار الغرض الوحيد لأسباب النزول هو ربط النص بها مما 
يبرّر تاريخية النص» وليس الأمر كذلك؛ فإن أسباب النزول لها عدة فوائد: 

منها: أن تزامُن التكاليف مع تلك المناسبات والأحداث وسيلة تربوية 
لتهيئة الناس للمَّهِم والامتغال 

ومنها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع . 

ومنها: الوقوف على المعنى» وهو أمرٌ تحصّل للصحابة بقرائنَ تَحتفٌ 
بالقضايا: 

ومنها: أنه قد يكون اللفظ عاماء ويقوم سبب النزول على 
اي اوغا الف كرون :على تف الفا ورلن افص 
الزمان فقط» كما يعتقده الحداثيون. 

وعلى العكس مما يذكره الحداثيون» يشير د. النجار إلى إشارة لطيفة في 
الحكمة من عدم ذكر أسباب النزول مضمّنة في غالب النصوص التي لها 
ات نديا 4 فشول الكل من او ا ا الالييةة أن كافك 
الأسبابٌ التي فيها نزل الوحي غير مضمنة في النص الديني؛ القرآني منه على 
وجه الخصوص؛ بل ظل هذا النص مصوغًا في صيغة كلية عامة؛ حتى يبقى 
ذلك العموم في البيان» مفيدًا للعموم في الأحكام» مطلقًا من قيود التشخيص 
في الزمان والمكان» وهو ما تعارف عليه الأصوليون بأن العبرة بعموم اللفظ 
صوص السب 

وقد جعلت الأسبات فاثورات: تروق خارج النص؛ حتى يكون لها دور 
التجلية لمعناه» دون أن تميل به لو تضمّنها في صلبه - إلى التخصيص» الذي 


: 5 ۹ ۳ 
يدهب بعمو ميه الأحكام»” ١‏ 


.)٠١9ص( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآنء للزركشي (١/۲۲)ء‏ وللاستزادة في فوائد أسباب النزول انظر: المحرر 
في أسباب النزول» للدكتور المزيني .)77-777/١(‏ 

(۳) في فقه التدين فهمًا وتنزيلًا .)48/١(‏ 


۳4٤ 


ثالتا: تضخيم موضوع أسباب النزول: 

صوّر الخطاب الحداثي أن عامة آيات القرآن إنما نزلت على سبب كما 
مر قول العشماوي: «فيما عدا السوّر الأولى ‏ في بداية الدعوة ‏ لم تتنزل آية 
إلا بسبب"''؛ بل يزيد د. حسن حنفي نبرة المبالغة بقوله: «كل آيات الوحي 
نزلت في حوادتٌ بعينهاء ولا توجد آيات أو سوّرٌ لم تنزل بلا اا 

وهذا لا يَغيب وضوح بطلانه عن أي ممارس للتفاسير أو الكتب 
المختصة بأسباب النزول؛ حيث إن الآيات التي جاءت بأسباب نزول لا تُمثل 
إلا نسبة قليلة» لا يمكن من خلالها تعميم وجود الأسباب. 

وعليه فيمكن القول: إِنَّ اعتماد الخطاب الحدائي على أسباب النزول آلية 
نصيّة تؤكد تاريخية النص الديني إنما كان انتقاء أكثر من كونه نتيجة آل إليها 
بحث موضوعي؛ بدليل أن آيات القرآن الكريم البالغ عددها 5577 آية» بلغ عدد 
الآيات التي لها أسباب نزول /١5‏ عند السيوطي» وه,۷/ عند الواحدي”" 

بل حتى هذه الآيات التي سمي لها هذا العددٌ من الأسباب لا يلزم أن 
تكون سببًا نزلت بسببها الآية؛ إذ إن السلف كانوا يتجوّزون في إطلاق عبارة 
(نزلت الآية بكذا)» يقول ابن تيمية: «قولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يراد به 
تارة سببٌ النزول» ويراد به تارة: أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن 
السبب» كما تقول : عن بالآية کز| )2 


ع يس 


ويقول الرَّرْكَشي : «وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين: أن أحدهم 
إذا قال: نزلت هذه الآية فى كذاء فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا 
الحكم لا أن هذا كان السببَ في نزولها»“ 


.)1١ص( أصول الشريعة‎ )١( 

(۲) الوحي والوقع دراسة في أسباب النزول» ضمن كتابه: هموم الفكر والوطن .)۲١/١(‏ 

(۳) كما أحصى ذلك د. محمد عمارة في كتابه: سقوط الغلو العلماني (ص555). وانظر: إشكالية 
تاريخيّة النص الديني» لمرزوق العمري (ص9١5).‏ 

.)۳۳۹/۱۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۳۳  ”7/١( البرهان في علوم القرآنء للزركشي‎ )٥( 


۳40 


وأختم الكلام على خطورة الدعوة إلى التاريخية بما قاله د. النجار: 
«هذه النزعة كفيلة بأن تهدم الدين أصلًا؛ حيث تنتهي به إلى وضع من 
التاريخية ينقطع به عن الحياة» ويَوُول به إلى العطالة الكاملة»“ 


.)٠٠١ 58١ص( وانظر: العلمانيون والقرآن الكريمء لأحمد الطّعان‎ »)48/١( في فقه التدين فهمًا وتنزيلا‎ )١( 


۳۹٦ 


المطلب الثاني 
نقد أساس الواقعية عند الحداثيين 


إن العناية بالواقع من أهم أدوات تنزيل الأحكام؛ بل يحتاج إلى اجتهاد 
عقلي تستخدّمُ من خلاله عِدَةَ أدوات؛ لاستيعاب هذا الواقع» وهو ما يُسمّى 
عند علماء الأصول بتحقيق المناط» والذي لا يحتاج إلى علم بالشرع أو 
بمقاصده مثل احتياجه للعلم بالواقع المراد تنزيل الحكم عليه» وإنما هو 
ضربٌ من الاجتهادء أشار إليه الشاطبي بقوله: «قد يتعلق الاجتهاد بتحقيق 
المناط؛ فلا يُفتقّر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع» كما أنه لا يفتقّر فيه 
إلى معرفة علم العربية؛ لآن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم 
بالموضوع على ما هو عليه» وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يُعرف ذلك 
الموضوع إلا به» من حيث قصدت المعرفة به 

لكن تنزيل الأحكام يُسبقه خطوة مهمة» ألا وهي التأصيل للحكم نفسه؛ 
من نَضْب الأدلة» وبيانٍ ثبوتها ودلالاتهاء واستخراج مقاصدهاء ثم بناء 
الأحكام والفروع الفقهية على هذه وتلك؛ فالأصل أن خطة التأصيل بطولها لا 
تئر الها لواقم پل ف سي ا الذي يعات الات عن نزي 
الحكم عليه؛ فقد يتأثر تأصيل الحُكم بالواقع إذا كان مبنيًا على العرف 
والعادة» كما في ف الغا تححمة اه وقاغدة: «لا ينكر تغير الأحكام 
بتغير الأزمان»» وإن كان هذا ليس على إطلاقه في كل المسائل؛ فالأصل أن 
التأثر بالواقع خاضع للتأصيل الشرعي وتابع له. 

فالتفاعل بين الحكم الشرعي مع الواقع غير منفي مطلقاء وإنما يَضيق 
«هذا التفاعل إلى درجة قصوى في فهم النصوص القطعية» في ورودها 
ودلالتها؛ ذلك أن هذه النصوص هي في عمومها موجّهة لحياة الإنسان 
المظلقة» التي لا يُنظر فيها إلى الظرف الزماني والمكاني باعتبارها المحورَ 


.)١758/6( الموافقات‎ )١( 


۳4%۷ 


الثابت الذي تدور عليه الحياة» فيحفظ سَمْتَها الأصليّ المتقوَّم بالحق الدائم» 
ويحفظ بالتالي ثبات الحقيقة الدينية واستمراريتها»“ 

وتدخل المقاصد العامة للشريعة في هذا الانحسار الشديد للتفاعل مع 
الواقع من باب أولى؛ فهي وإِنْ تأثرت ببعض التطبيقات لمفردات المسائل أو 
المقاصد الجزئية بالواقع» فإنها بسبب إطلاقها وتجريدها لا تتأثر بتغير الواقع . 

رع هاا أرق مكلاف ار الاد اران و الان 

أولا: عدم سلامة واقع الإنسان وصفائه» وكونه مُؤمَّلُا للتقصيد؛ حيث 
إن واقع الحياة الإنسانية هو واقع يختلط فيه الحق بالباطل؛ بل لعل الباطل فيه 
أغلب؛ فكيف يمكن أن يكون له مَدخل في فهم الدين الذي حقائقه أزلية؟! 

ثانيًا: منافاة تبدّل الواقع وتغيّره لأهمٌ سِمّة من سمات المقاصدء ألا 
وهي «الثبات»» وخصوصًا المقاصد الضرورية؛ فالدين «خطاب معبّر عن 
حقائقٌ أزلية» تتسع لتعالح أوضاعًا واقعية متغيرة» ولكنها لا تتبدل في ذاتها 
00 الواقع»”") 

ثالتًا: حاكمية المقاصد على جزئيات الدين تعارضها طبيعة هذا الواقع 
المُتبدّل؛ فالمقاصد الضرورية عامة شاملة حاكمة في ترتيب المقاصد الجزئية 
والخاصة؛ فكلية النفس - مثلا - حاكمة على مقاصدً كثيرة؛ كالحرية في 
التديّن» والعدل في الجنايات» وحفظ البيئة» ونحوهاء وارتباط هذه المقاصد 
الضرورية الكلية بالواقع وانعكاسه عليها يجعلها محكومة لا حاكمة؛ بل هي 
مؤثّرة في ترتيب تلك المقاصد”" 

رابعًا: من أهم سمات المقاصد سِمَةٌ الكلية؛ حيث إنها تشتمل على 
جزئيات وفروع كثيرة؛ بل تشتمل على مقاصدٌ أخرى تندرج تحتها وتكون 
خادمة لهاء والرجوع إلى الواقع الإنساني في تحديد هذه الكليات تجزيءٌ لها؛ 


.)١١7/١ص( فى فقه التدين فهمًا وتنزيلاء د. عبد المجيد النجار‎ )١( 
المرجع السابق (ص09).‎ )۲( 
.)53١9صص( انظر: دراسات فى الفكر المقاصدي» الحسان الشهيد‎ )۳( 


۳4۸ 


فإن بعض المقاصد التي يرى إضافتها مستقلة لكونها تشكّل كلياتٍ بذاتهاء هي 
في الحقيقة مقاصد جزئية لا تحتوي مقاصدَ كثيرة» ولا تستوعب عددًا من 
المجالات؛ فالقول باعتبار الحرية ‏ مثلا ‏ كلية من الكليات لا يمكن لها أن 
تستوعب مجالات أخرى؛ كالعبادات والمعاملات والجنايات وغيرها: مما 
يخالف طبيعة المقاصد الكلية. 

خامسًا: من مشكلات إضافة مقاصد تتناسب مع الواقع (ذوقية 
الجقاميذ)». كما سا دي التعساز ا حن ا عن ااا 
والمتنوع حول المقاصد المضافة؛ من عدل وأمن» ووحدة» وبيئة» وحقوق 
الإنسان» ومساواةء ونحوهاء قد اقترحث لاعتبارات واقعة ونزوعات حاجية 
مجتمعية» ويرجع هذا إلى ا وآراء شخصية لمن أضافهاء وكل 
رؤية من تلك الرّؤى انطلقت من ميدان اهتمام وانشغال المفكر أو العالم 
الذي أضافها وأفاض في الحديث عنها؛ فصارت القضية التي يشتغل عليها في 
حقله المعرفي جوهرية وضرورية الاعتبار» ولم يخضع كثير من هذه الإضافات 
لمعيار علمي وأساليب متّبعة؛ كالاستقراء ونحوه» مع التأكيد على مضادة هذه 
الذوقية إنما هو لتحديد الكليات› مع عدم الاعتراض على استخدامها في 
تفاصيل المقاصد وفروعهاء أو في مواطن التنزيل لا التأصيل لها . 

ولم يُستَطْرَدْ في نقد الواقعية؛ لأن جزءًا من هذا النقد مضى في نقد 
التاريخية؛ وذلك للتداخل بينهما في بعض الجوانب 


.)5١١ص( انظر: دراسات في الفكر المقاصدي» الحسان الشهيد‎ )١( 

(۲) للاستزادة فى الحديث حول الواقعية انظر: ورقة بحثية بعنوان: الأطروحات الحداثية حول نظرية 
المقاصد قراءة تقديمية» للباحث وائل الحارثي (ص١25‏ - »)٦١‏ ضمن أعمال اليوم الدراسي بعنوان: 
البحث في المقاصد الشرعية (رصد ونقد). 


۳۹۹ 


المطلب الثالث 

نقد أساس العقلانية باعتباره أساسًا للخطاب المقاصدي عمومًا 

ك أن المع السا ا ادق الوسائن الملحة إلى الجن سرا 
كان ذلك على مستوى الكشف. أو على مستوى المعايرة والتقدير» ولو لم 
يكن بتلك المنزلة العالية لَمَا احتفى القرآن بالعقل والتعقّلء وأثنى على الذين 
يعقلونء إلا أن وصول العقل إلى الحق ليس بمجرّد حركته العقلية؛ فليس: 
«بمقتضى كونه عقلا يصل إلى الحقيقة حتمّاء مثلما الوحي باعتبار كؤنه وحيًا 
يصيب الحق حتمًا؛ بل العقل ‏ وهو الوسيلة الإنسانية ‏ رهين في إصابته الحقّ 
لشروط وقيود وحدود)"") 

فليس العقل وسيلة مباشرةً للكشف عن الحق» وإنما يُسْلّك به طريقًا 
صارمًا متدرجًا مترابطا من خلال مقدمات ومعالمَ وضوابط» يَصِل بها إلى 
استجلاء الحق» ومن تلك الطرق: المقاصد الشرعية التي قصدها الشارع. 

وهذا الطريق للاجتهاد العقلي وَفقَ المنهجية المذكورة تحتفٌ به مزالق 
وأخطار تحيّده عن الحق؛ فالعجلة والهوى والعادة والإلف وغيرهاء تؤول 
بهذا العقل إلى الوقوع بالخطأء وحتى لو وصل إلى الحق فهو حى نسبيء لا 
يُجِرّم به إلا من خلال معطيات الوحي”" 

وهذه المزالق التي يحذر منها في تفعيل دور الاجتهاد العقلي. تكون 
بشكل أخطرَ عندما يكون الأمر متعلقا بإثبات المقاصد الجزئية؛ بل إنه «من 
الضروري أن يكون الدور الذي تقوم به المعارف العقلية في تقدير المصلحة 
مضبوطًا بضوابط تعصم من الوقوع في الفهم الخاطئ لمقصد الدين. 

ولعل من أهم تلك الضوابط التقيدَ بالإطار العام للمقاصد الشرعية, 
المنصوص عليها بجلاءء أو المستخلصة بالاستقراء والتتبع» واتخاذها مصدرًا 


)١(‏ خلافة الإنسان بين الوحي والعقل. للنجار (ص75). 
(۲( انظر : المصدر السابق ( ص٤۰۷‏ فى .)4١‏ 


5٠و‎ 


تحاكم إليه كل الأفعال المتعلقة بمقاصدٌ جزئية» تختص بأوضاع جزئية؛ فذلك 
يَضْمَّن العصمة مِن تبني مصالحَ مخالفةٍ لصريح النصوصء. فتبدو في ظاهرها 
مصالح صحيحة» وهي في الحقيقة موهومة. 

ومن أهم الضوابط أيضًا: التحرّي في المعارف العقلية» والتمييز بين ما 
هو منها حقيقة يقينية» أو ظنيّةَ راجحة» وبين ما هو نظريات احتمالية مظنونةء 
وكذلك تنقيتها مما هو ناشئ عن دافع أيديولوجي» يحيد بها عن الموضوعية 
العلمية» وبذلك لا يعتمد في تقدير المصلحة التي هي مقصد الشرع.ء إلا 
المعارف العقلية الصحيحة المورّثة لليقين أو للظن الراجح» 

وأشار الدكتور عبد المجيد النجار إلى اختلاف مستوى دور العقل 
باختلاف مستوى النص من حيث القطعية والظنية: «فكلما علتْ حظوظ القطع 
هان دور العقل في الفهم» وكلما ضعّفت عظم ذلك الدور وحفت به 
المصاعب)92) 

ومن المناسب نقل كلام للشاطبي؛ حيث أشار في إحدى مقدماته التي 
تكلم فيها عن علاقة العقل بالنقلء فقال: «إذا تعاضد النقل والعقل على 
المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعًاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعًاء فلا يَسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرّحه 
النقر»" 

ثم استدل على هذا بأمور؛ منها : 

«أنه لو جاز للعقل تخي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل 
فائدة؛ لأن الفرض أنه حدٌ له حذاء فإذا جاز تعدّيه صار الحد غير مفيدء 
وذلك في الشريعة باطل» فما أدَّى إليه مله“ 

ثم استدل بعدم قدرة العقل على التحسين والتقبيح - وهذه مسألة سيأتي 


.)١١١-1١١ /١( في فقه التدين فهمًا وتنزيلاء النجار‎ )١( 
(؟) خلافة الإنسان بين الوحي والعقلء للنجار (ص97).‎ 
.)١580/١( الموافقات‎ )۳( 

.)٠١١/١( المرجع السابق‎ )٤( 


بيانها - فلو تَصُوّر تعدّيه في هذا لما حدّه الشرع» ولكان هو بذاته محَسّنًا 
و 

ثم استدل بدليل ثالث وهو من أقواها -: 

«أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل» وهذا محالٌ باطل. 
وبيان ذلك: أن معنى الشريعة أنها تحُدٌ للمكلفين حدودًا؛ في أفعالهم. 
وأقوالهم. واعتقاداتهم. وهو جملة ما تضمنته» فإن جاز للعقل تعدّي 00 
واحدء جاز له تعدّي جميع الحدود؛ لأن ما ثبت للشيء ثبت لمثله» وتعدي 
حدٌ واحد هو معنى إبطاله؛ أي: ليس هذا الحد بصحيح» وإن جاز إبطال 


وا 


وفك ازرد ضنة أف ات على اة رمد ا 

الاعتراض الأول: اعثرض عليه بلازم إبطال القياس الذي اتفق عليه أهل 
العلم» إذ فيه إعمال عقلى" 

وناقشه الشاطبي بأن إعمال العقل في القياس إنما هو تصرّفٌ تحت نظر 
الأدلة: «وعلى حسّب ما أعطته من إطلاق أو تقييد. فإنا إذا دلنا الشرع على 
أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه معتبَّرٌه وأنه من الأمور التي قصدها 
الشارع وأمر بهاء ونبّه النبي بيه على العمل بها؛ فأين استقلالُ العقل بذلك؟ 
بل هو مُهِتَدٍ فيه بالأدلة الشرعية: يجري بمقدار ما أجرته. ويقهف حيث 
وَقَمَمْه) 4 

الاعتراض الثاني: اعترض عليه بالتخصيص العقلي الذي يرد على عموم 


يعض الات الا 


وناقشه الشاطبى بقوله: «ليس معنى تخصيصها أنها تتصرف فى اللفظ 


.)٠١١/١( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)١7"١/١( الموافقات‎ )۲( 
.)١7١/١( انظر: المرجع السابق‎ )۳( 
.)١77/١( المرجع السابق‎ )٤( 
.)١77/1١( انظر: المرجع السابق‎ )5( 


۲ 


المقصود به ظاهرًه؛ بل هي مبيّنة أن الظاهر غيرٌ مقصود في الخطاب بأدلة 
شرعية دلت على ذلك؛ فالعقل مثلهء فقوله: واه عل ل ْو مَيِرُ )4 
[البقرة: 784]» خصّصه العقل بمعنى أنه لم يرد في العموم دخولٌ ذات الباري 
ss‏ ا 

ويقول الشاطبي في موطن آخرً: «الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا 
العلم» فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية» أو مُعِينة في طريقهاء أو 
محقّقة لمناطهاء أو ما أشبه ذلك» لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في 
أمر شرعي» والعقل ليس بشارع» وهذا مبيّن في علم الكلام» فإذا كان 
كذلك؛ فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية)(") 

إذن فالعقل لا مجال له في تصديق الوحي أو الاقتراح عليه» وليس هو 
بسابق للنقل» ولا بأساس له؛ فكل هذه الأمور ليس للعقل فيها مجال» ومن 
ذلك: لا مجال في إضافة مقاصدَ شرعية ‏ لم تثبت بالنص أو الاستقراء - عن 
طريق العقل» وإنما دَورٌ العقل هو في فهم الوحي داخل منظومته الشرعية» 
وتنزيل أحكام الوحي على الأحداث والوقائع» والاجتهاد في التطبيقات 
المقاصدية وَفقَ المقاصد التي ثبتت بالنقل والتتبع» وهو ما يسميه الأصوليون 
ال 

والكلام على أساس العقلانية ليس كالكلام على غيره من الأسس التي 
مضت أو التي ستأتي؛ بل الكلام فيه متشعب وطويل» ويصغب تناول بعض 
تفاصيله وترك غيرها؛ ولذا آثرت الاكتفاء ببيان أهمية العقل» وكيفية الاستفادة 
منهء مع معالجة عامة لعَلاقته بالنص» ومن ثُمَّ علاقته بالمقاصد. 


.)١77/١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق »)۲۷/١(‏ وغيرها من المواطن» انظر على سبيل المثال: /١(‏ 2070 وانظر لكتابه: 
الاعتصام (TTY TTY «T1۸A/۲)‏ . 

(۳) انظر للاستزادة في مجال نقد العقلانية: الاتجاهات العقلانية الحديثة» أ. د ناصر العقل» منهج 
المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء لفهد الرومي. 


۳ 


المطلب الرابع 
نقد أساس التيسير عند الاتجاه التجديدي 


لا شك أن التيسير من أعظم المقاصد الشرعية”''» وقد مضى الاستدلال 
على ذلك من الأدلة الشرعية» لكن المشكلة أن تكون أصلا يَقضي على ما 
سواه من القواعد والمقاصدء والصحيح أن يتم الأخذ بالتيسير وَفق شروطه 
وقيوده» من ذلك على سبيل المثال : 

أت أن كوت الس ثانا بالكتاتيه أن ا 

۲ - عدم مجاوزة النص في الأخذ بالتيسير. 

#ند الا عارضن التسير ار الات ارال 

ئ أن يكوق التتسير مفيذا يمقاضل: الشريعة» ومغتى هذا الضايط: أن 
اليْسْر لا بد أن يكون داخلا ضمن المقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها"“ 

بل أشار عدد من أهل العلم ‏ منهم الشاطبي - إلى أن التيسير لا يعني 
انتفاءَ التكاليف من المشقة تمامًا؛ فإن هذا يتنافى مع المقصود من التكاليف». 
التي لا بد فيها من الابتلاء والاختبار والامتحانء فقال: «لا يُنارّع في أن 
الشارع قاصِدٌ للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ماء ولكن لا تُسمّى في العادة 
المستمرة مشقة» كما لا يُسمَّى في العادة مشقةَ طلبٌ المعاش بالتحرّف وسائر 
الصنائع؛ لأنه ممكن معتاد لا يَقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب 
المعتاد؛ بل أهل العقول وأرباب العادات يَعْدّون المنقطعَ عنه كسلان» 
ويذمونه بذلك؛ فكذلك المعتاد في التكاليف»" 


إذن فالتيسير مقصدٌ عظيم لا جدال فيه» ولكن المُشكل هو المبالغة 


)١(‏ انظر: الموافقات. للشاطبى (؟/ ١١75)؟‏ فقد ذكر عدة أدلة على يسر وسماحة الشريعة تحت مسألة: 
«الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات». 

(۲( انظر : منهج التيسير المعاصر› عبد الله إبراهيم الطويل (ص:ه ‏ 668). 

(۳) الموافقات .)۲٠٤/۲(‏ وقد أطال الشاطبئٌ كن فى بيان المشمّات وأقسامها من حيث اعتياذها وعدم 
اعتادها . 


4 


به وقد هد ف مخت التغريت: هذا الأساش ضور المبالفة يهة.ونقدها فى 
هذا الموطن كما يلى: 


أولا : التقليل من منهج الأخذ بالأحوط : 

مع أن الأخذ بالاحتياط منهحٌ نبوي قبل أن يكون معهودًا أثريًا عند 
السلف. فمن ذلك قول النبي يَكِةِ: (دَعْ ما يَرِيبَك إلى ما لا يَرِيبك)"''. وقد 
e‏ ل 00 ا 00 فگیف بغيره 
بل كان هذا تطبيقه العملي؛ من ذلك قوله ل عن نفسه؛ كما في حديث أبي 
ضريرة ينه ١‏ اند قال : (إني لأَنَقَلِتْ إلى ملي فَأَجِدُ ااي 
أو في بَبْتِي فَأَرْنَعْهَا لاَكَلَهَاء ثم َحْشَى أنْ تكونَ مِنَ الصَّدََةٍ ئَألقَيها)» و 
دليل عملى على الأخذ بالأحوط. وإلا فالأصل فى التمرة أنها ليست ا 
ومع ذلك فقد أخذ ملل بالاحتياط. 

وكان هذا e‏ > منهم البخاري كْزَنْهُ؛ِ فقد قال في 
صحيحه . «(باب مأ يُذَكر في المَحِذء ويروى عن ابن عباس وجَرهد ومحمد بن 
جحش » عن النبي عد : (الْمَخِذْ عور وقال 0 (حَسر النبئٌ ييو عن 
فخذه)» وحديث ا ار وعدي جر هل ا فالبخاري على اشتغاله 
مع صحته -؛ وما ذاك إلا لأن الأول أحوط”“' 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه .)٥۷۱١(‏ والترمذي في سننه »)۲٥۱۸(‏ وقال: حديث حسن صحيح.ء كلاهما 
من حديث الحسن بن علي راء وصححه الشيخ الألباني» وورد من حديث ابن مسعود نه في سنن 
النسائي )٥۳۹۷(‏ و(۳۹۸٥).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۰۰)» ومسلم .)۱٠۷١(‏ 

(۳) صحيح البخاري »)٠٦١ /١(‏ وحديث أنس أخرجه البخاري بعد قوله »)۳۷١(‏ وحديث جرهد أخرجه 
ده منهم الترمذي (۲۷۹۷)» وأبو داود »)5٠١5(‏ وقد سكت عنه أبو داود. وهذا الحديث لا 

3 ا 8 موضوع العمل بالاحتياط انظر: العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي» تأليف: منيب 
محمد شاكرء دار النفائس» ط١›‏ امم ورسالة ماجستير للباحث مؤمن الدالي» بعنوان: الاحتياط = 


0 


ثانيًا: القول بأيسر الأقوال من كل مذهب: 

فهو يول إلى تتبّع الرّحَص الذي اشتهر عند العلماء ذمّهء وهذا إذا كان 
هذا بغير منهجية علمية وجادة اجتهادية مسلوكة. ولا مزيد على كلام الشاطبي 
عندما قرَّر قاعدة عظيمة تنفي تعدّد الحق في الأقوال» وإنما الحق في قول 
واحد في المسائل الفرعية» كما هو الحال في الا الأصوليةء فقال: «إن 
الشريعة كلّها ترجع إلى قول واحد في فروعها وإن كثر الخلاف» كما أنها في 
أصولها كذلك''» ثم طفق ادع على ذلك» ويناقش الاعتراضات . 


الشريعة وبحديث : (بعثت 3 50 ا فجوّز هلا المت 


سس جه سس بج سم 


ص 
2 


الرخص؛ «لانه نوع من اللطف بالعبد» والشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد؛ 
بل بتحصيل المصالح» » فرَدٌ عليهم بقوله: «الحنيفية السمحة إنما أَتَى فيها 
السماحٌ مقيِّدًا بما هو جار على أصولهاء ولیس تنيع الرخصء ولا اختيار 
الأقوال بالتشهي بثابت من أصولها. ثم نقول: تتبع الرخص ميل مع أهواء 
النفوس» والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى؛ فهذا مضا لذلك الأصل 
|| عله 

وقد يقال: إن مؤدّى ما قرّره الشاطبي أن نلتزم مذهبًا فقهيا معيّنا 


نحيد عنه» والأمر ليس كذلكء وإنما المنتقّد هو التنقل ا عبرا 
التعث غ القولالأبنير .والأخف» .ورلا فالا خد تقول :غير المذهيي المشهور 


= في القواعد الأصولية والفقهية وأثره في الفروع الفقهية» ورسالة دكتوراه لمحمد عمر سماعي» بعنوان: 
نظرية الاحتياط الفقهي . 

.)094/60( الموافقات‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .١١7/7(‏ ۲۴۳)» عن عائشة وِقينَاء وفي آخره: E‏ كو : 
تلك روشنم عو وبطا تابي شك فى اتخلق IENE O‏ 
كعب وجابر وابن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وأسعد بن عبد الله الخزاعي وغيرهم»» ونحوه في هدى 
الساري (ص۱۲۰)» انظر: تحقيق د. مشهور آل سلمان للموافقات (۲۱۱/۲). 

(۳) الموافقات (494/80). 

.)49/5( المرجع السابق‎ )٤( 


اليس والسهولة ‏ لا ' إشكال 0 


علمًا بأن بعض من جوز تتبع الرخص قد خصّه بالضرورة أو الحاجة» 
من ذلك د. وهبة الزحيلي؛ ج «أرى أن الراجح جواز تتبع الرخص 
للضرورة أو الحاجة» دون قصد تعمد التتبع» أو قصد العبث والتلهي» وبشرط 
]له يؤدي ذلك ال نوف 
النًا: الاحتجاج بالخلاف : 

وذلك استنادًا على العبارة المشهورة المتداولة: (لا إنكارٌ في مسائل 
الخلاف)» وهذه المقولة فيها خلظ بين المسائل التي حصل فيها الخلاف وبين 
المسائل التي يُسوغ فيها الاجتهاد والتي تصاغ بعبارة (لا إنكارٌ في مسائل 
الاجتهاد). 

الا رل( كا فى :سبائل الع ا تن كن الال ال 
حصّل فيها الخلاف حتى لو صار الحق في أحد الأقوال واضحًا جليًا؛ 
لصراحة نص أو انعقاد إجماع مقابل قول أو أقوالٍ واضحة البطلان» ففي هذه 
الحالة لا يمكن أن يقال: لا إنكار على الأقوال المخالفة. 

وأما العبارة الثانية: (لا إنكارٌ في مسائل الاجتهاد) إنما يقصد بها 


.)۹۸/٥( انظر: تعليق الشيخ عبد الله دراز على الموافقات‎ )١( 

(۲) بحث بعنوان: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه. العدد الثامن من مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. و«التلفيق»: هو الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد في مسألة معينة» من ذلك 
قول كمال أبو المعاطي : تووم اكير غا شى بالف وهر أن بحل الا بمذهبين مختلفين في 
مسألة واحدة.. وهو من التيسير في الدين ورفع الحرج» الذي هو إحدى القواعد التي قام على 
أساسها التشريع الإسلامي»» مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية (ص4). وكل مَن انتقد تتبّ الرخص 
انتقد التلفيق؛ بل جعله أشدٌ منه. بل التلفيق يُمنع منه من باب أؤْلى؛ بل هو من آخر دركات تتبع 
الرخحص» انظر: مظاهر منهج التيسير المعاصرء للطويل (ص”7١ ‏ 175). 

(۳) للاستزادة في أحكام تتبع الرخص والتلفيق وأحكام الرخصة عموماء انظر: العدد الثامن من مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي الات لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ فقد حوت خمسة عشر بحثًا من بابة هذا 
الموضوع . 
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المسائل التي يُتصوَّر فيها اختلاف الاجتهاد؛ لعدم وضوح القول الراجح 
وضوحًا لا يَخفى على المجتهدين» يقول ابن القيم: «قولهم: (إن مسائل 
الخلاف لا إنكارٌَ فيها) ليس بصحيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول 
والققوق+ أو العمل أما الأول :فإذا كان القول يشالو سن أو إجماعا 
شائعًّاء وجب إنكاره اتفاقاء وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعْفه ومخالفته 
للدليل إنكارٌ مثلهء وأما العمل فإذا كان على خلاف سن أو إجماع» وجب 
إنكاره بحسّب درجات الإنكار»» ثم بين سبب هذا اللبس» فقال: «وإنما دخل 
هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد. 
كما اعتقد ذلك طوائفٌ من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم»"» فمسائل 
الخلاف أعمٌ من مسائل الاجتهاد'"ا 

ويّزيد الشاطبي هذه المسألة وضوحًا؛ حيث أنكر أن يكون الخلاف 
معدودًا في مسج الإباحة» فقد فرق بين تجويز الفعل لكونه مختلفًا فيه وبين 
اغا ف "> وهو فرق د د 


ثم حكى عن الحُطّابي إنكارّه لذلك؛ بل إلزام القائلين به إلى القول 
بجواز مسائل كثيرة لمجرد حصول الخلااف فيها؟ كالويا والصَّرْفِ ونكاح 
0( 
المتعة 


ثم قال: «جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال. 
ويقول: إن الاختلاف رحمة» وربما صرّح صاحب هذا القول بالتشنيع على من 
لازم القول المشهورء أو الموافق للدليل» أو الراجح عند أهل النظر والذي 
عليه کی ا وقول له و ا و كاين إلى 
الحرجء وما في الدين من حرج› وما أشبه ذلك. وهذا القول طا كل 


.)۲٤۳ ۔‎ ۲٤۲ /۰( إعلام الموقّعين‎ )١( 

(۲) انظر: لا إنكار في مسائل الاجتهادء للدكتور عبد السلام مقبل المجيدي (ص۲٥۱).‏ 
(۳) انظر: الموافقات (97/0). 

.)۲٠۹۲ ۔‎ 7١91 /9( انظر: أعلام الحديث» للخظابي‎ )٤( 


°۸ 


وجهل بما وُضعت له الشريعة"''» ثم ذكر وقوع هذا الخطأ إن كان من حاكم 
أو ممْتِ أو عامي» وبيّن خطأ هذا الأمر» ومن ذلك قوله في المفتي: (إذا 
أفتى بالقولين معًا على التخييرء فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان» 
وهو قول ثالث خارج عن القولين» وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة 
الاجتهاد باتفاق» وإن بلغها لم يصح له القولان في وقت واحد ونازلةٍ واحدة 
اا حا مط اهن الأ عو 

ثم ختم الكلام على المسألة بخلاصة قيّمة؛ فقال: «عامة الأقوال 
الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات» والهوى لا يَعْدوهماء 
فإذا عرّض العامي نازلته على المفتي؛ فهو قائل له: أخر جني عن هواي» 
ودُلني على اتّباع الحق؛ فلا يمكن ‏ والحال هذه أن يقول له: في مسألتك 
قولان» فاختر لشهوتك أيّهما شئت! فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع. 
ولا ينجيه من هذا أن يقول: ما فعلت إلا بقول عالم؛ لأنه حيلة من جملة 
الجيّل الى فا ال“ 

فالتيسير مقصدٌ وأساس معتبّرء وعدم إعماله يُصيب الناس بالعَنَتَ 
والحرج والضيق» وإنما كان الجانب المنتقد هو المبالغة فيه» ورّجحانه دومًا 
على ما سواه مما لا يستقيم دائمّاء خصوصًا إذا كان مقابل نص صريح أو 
مقصد أقوى منهء وتأكيدًا لهذا فإن عددًا من أهل العلم المحققين قد فعَّلوا 
أساس التيسير تفعيلًا واضحًا في اجتهاداتهم» منهم على سبيل المثال شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ فهو على جلاء اهتمامه بالنص الشرعي» إلا أنه في الوقت 
نفسه راعى التيسير على الناس في الأحكام» وخصوصًا في معاملاتهم المالية 


() الموافقات (45/6). 

(۲) المرجع الان (5/ ۹6 :ا 

(۳) المرجع السابق (97/5)» وللاستزادة في مسألة الخلاف والتعامل معه في الإنكار وعدمه» انظر: لا 
إنكار في مسائل الاجتهادء للدكتور عبد السلام مقبل المجيدي» الإنكار في مسائل الخلاف» للدكتور 
عبد الله عبد المحسن الطريقي» حكم الإنكار في مسائل الخلاف» للدكتور فضل إلهي» لا إنكار في 
مسائل الاجتهاد رؤية منهجية تحليلية» للدكتور قطب مصطفى سانوء الإنكار في مسائل الخلاف» 
رسالة ماجستير في جامعة نايف» للباحث سلطان السبيعي . ۰ 


۹ 


3 535 ۰ ؟.‎ 000 : 1 CAIs م‎ EE 
ولهذا تطبيقات كثيرة 4 وهو جوج متزن في الاخذ الف وتمعيل اساس‎ 
ال‎ 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة فى المعاملات المالية عند ابن تيمية وأثرها في الأحكام الفقهية والنوازل المالية 
المعاصرة» للدكتور ماجد بن عبد الله العسكرء رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بجامعة أم القرى» 
٥ھ‏ (ص١78‏ -37094). 
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نقد أساس التاريخية عند الاتجاه التجديدي 
كان استعمال بعض الاتجاه التجديدي للتاريخية على طريقتين : 


الطريقة: الأولى ؟ ااا و ا2 رفا ر الاد اسا 
عند الحداثيين» كما فعل د. الحسني مع د. الجابري» وك س ل الا 
عند الحداثيين؛ فلا داعي لتكراره» وإنما الاح حصي روّاد الاتجاه 
الجا من امع بي ا امتا نتن أن القالي هر عدم الي 
الصريح بمصطلحها ‏ من هؤلاء د. القرضاوي الذي أكد رفضه للتاريخية 
صراحة» وذلك في كتابه «كيف نتعامل مع القران العظيم؟)» تحت عنوان 
طريف : «كتاب الزمن كله»؛ حيث يقول عن القران: «إنه كتاب الخلود» ليس 
كتاب عصر معيّنء أو كتاب جيل أو أجيال» ثم ينتهي أمَده. فلا ينبغي أن 
ترق جيه نان مم o‏ الكل جيل اد ١‏ ره 
الثقافات تتطورهء والأفكارٌ تتغير» والأجيال والعصور تذهب» ويبقى كتاب الله 
كما أنزله الله . 

فما تضمن القران من تعاليم فهي تعاليم دائمة باقية» ما دامت الحياة» 
وبق المكلفون». 

ثم يقول بلهجة شديدة: «ولا يجوز بحال أن يَتطاول على القرآن 
متطاول» فيزعم أن بعض أحكامه كان خاصًا بعصر نزوله ‏ أي: بعصر النبوة - 
أو عصر الصحابة» فلا تلزمنا هذه الأحكام"") 

ثم دعا إلى مواجهة التاريخية بقوله: «يجب أن نقف بكل قوة ضدٌّ تلك 
المحاولات المجترئة على الله» التي تريد أن تَسِلْبَ القرآن خصّيصة الخلودء 
وأن تُضْفي على أحكامه طابعَ التأقيت» وهو ما يسمونه (تاريخية 


)١(‏ كيف نتعامل مع القرآن العظيم (ص”5). 


الحو اوت أمكلة المتعاوضة العاريكة ع ااه ا 
بين الذكر والأنثى» وقوامة الرجل» وتعدّد الزوجات" 

رقم :وتات ا ا ا ر ع لو الا و 
سبق نقل مواضعٌ كثيرة من كلامه» ومنه قوله: «إن الإنسان المخاظب بمنهاج 
الخلافة أعم من ذلك الإنسان ذي الظروف والأوضاع المعيّنة الذي خوطب به 
عن كيزن الرضى وهر ما ديد انل O cE‏ 
الظروف والأوضاع والأحداث مجرد مناسبات للتكليف» غير داخلة في بنية 
الخطاب» وإلا لاشتملت عليه ألفاظ وتراكيب ذلك الخطاب» وأما إذا اعتبرت 
عنصرًا مخصصًا للفهم زمنيّاء فإن الأمر يؤول إلى محذور عظيم» كفيل بأن 
يعرّض منهاج الخلافة بأكمله إلى الانتقاض)”" 

وبيّن خطورة الدعوة إلى التاريخية بقوله: «هذه النزعة كفيلةٌ بأن تهدم 
الدين أصلا؛ حيث تنتهي به إلى وضع من التاريخية ينقطع به عن الحياة» 
ويؤول به إلى العطالة الكاملة”* 

وبعد هذا بقيّ السؤال مُلِحا : 

كيف استعمل بعض الإسلاميين التاريخية ‏ صراحة أو ضمنًا ‏ مع وجود 
هذه الإشكالات المنهجية الكبرى في استعمالها مع نصوص الوحي؟ 

هل هو خلظ بين بعض المباحث الشرعية ‏ كأسباب النزول مثلًا ‏ مع 
التاريخية فهذا قد اتضح بيانه وتفصيله؛ فالبَوْنُ شاسمٌ بينهما كما سبق» أم أنه 
استعمال لمصطلح التاريخية بشيء من المسامحة أو بعد تبيئتها - كما يصطلح 
على ذلك الجابري ‏ حتى تكون مناسبة للاستعمال الشرعي؟ فهذه مشكلة 
اعمال المعيط تهات ا دون ار و ا 


)١(‏ المرجع السابق (ص15). 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص 55‏ 16). 

(۳) خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» د. عبد المجيد النجار (ص١١١).‏ 
)٤(‏ في فقه التدين فهمًا وتنزيلا .)48/١(‏ 
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والآيديو 


الطريقة الثانية: استعمال بعض المباحث الشرعية بما يؤول إلى 
التاريخية» ومن ذلك صورتان: 

الصورة الأولى: تفعيل قاعدة (اختلاف الحكم باختلاف الزمان)”'"'. 
وهذه القاعدة عُبّر عنها في مجلة الأحكام العدلية (المادة ۳۹): (لا يكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان)0© 

قيّد هذا التغييرٌ بأنه في المسائل الخاضعة للعرف والعادة؛ بخلاف ما 
گان سند الدليل الشرعي» فلا تتغير» ففي شرحها قال: «إن الأحكام التي 
تتغير بتغير الأزمان هي الأحكام المستندة على العرف والعادة؛ لأنه بتغير 
الأرمان تخو اتحفا جات اة وء على هذا الح دل أبفنا الف 
والعادة» وبتغير العرف والعادة تتغير الأحكام حسبما أوضحنا آنقا» بخلاف 
الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبْنَ على العرف والعادة؛ فإنها 
نه 0 

ثم ضرب مثالا لما لا يتغير بتخ بتغير الزمان: «جزاء القاتل العمد القتل. 
فهذا الحكم الشرعي الذي لم يستند على العرف والعادة لا يتغير بتغير 
الأزمان»» وضرب مثالا لما يتغير بتغير الزمان: «كان عند الفقهاء المتقدمين 
أنه إذا اشترى أحد دارًا اكتفى برؤية بعض بيوتهاء وعند المتأخرين لا بد من 
رؤية كل بيت منها على حدته» وهذا الاخعلافه لسن .مدا إلى دليل؛ بل هو 


)١(‏ سيأتي بيان ذلك في مبحث: نقد منهجية الخطاب المقاصدي في الفكر العربي المعاصر في استمداده 
E‏ ا عن الفكر ای ی ١‏ 

(۲) هذه القاعدة بهذه الصيغة: تغير الأحكام ‏ لا تغير الفتوى ‏ كتبٌ مفردة» منها: تغير الأحكام في 
الشريعة الإسلامية» د. إسماعيل كوكسال»ء مؤسسة الرسالة ط١اء‏ ١57١ه»ء‏ ومنها: تغيّر الأحكامء 
دراسة تطبيقية لقاعدة: (لا يُنكرٌ تغيّر الأحكام بتغيّر القرائن والأزمان) في الفقه الإسلامي. للدكتوره 
سها سليم مكداش» دار البشائر الإسلامية طاء 578١هء‏ إلا أنها استغرقت في الأمثلة والتقسيمات 
والتعريفات دون تحرير القاعدة والاعتراضات واللوازم عليها . 

(۳) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» علي حيدر خواجه أمين أفندي .)٤۷/١(‏ 

.)٤۷١/١( المرجع السابق‎ )٤( 
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ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء؛ وذلك أن العادة 
قديمًا في إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها متساوية» وعلى طراز 
واحد» فكانت على هذا رؤية بعض البيوت تخني عن رؤية سائرهاء وأما في 
هذا العصر فإذا جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل 
والحجم» لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد)”" 

فهذه أحكام اجتهادية ا بالعرف والعادة» وليس مطلق الأحكام. 

والذي يظهر على غالب من استعمل عبارة تغير الأحكام إنما أراد هذا 
التخصيص» وإلا فإن هذا الإطلاق قد قوبل بانتقاد عدد من الباحثين؛ حيث إن 
الحكم الشرعي ثابت لا يتغير طالما أن المسألة لم تتغير صورتهاء وما يحتف 
بها من قرائنَ وسياقات؛ فالميتة محرمة أبدًا إلى يوم القيامة» وأما قولنا: إنها 
مباحة حال الضرورة؛ فالحكم لم يتغير وإنما الحالة تغيرت؛ فحالة الاختيار 
حكمها التحريم» وحالة الاضطرار حكمها الإباحة ٠‏ 

وأما ما يُذكر من استدلالات بعمل عمر بن الخطاب ولي حينما أوققف 
حك التق نل الل O O‏ لجان و الكلالة بعر امنا حكن 
الأصلي للحادثة قبل تغير الحال» وسيأتي بيان ما يخصٌ الاجتهادات العمرية 
بشكل أوسع . 

هذا الإشكال الذي قد يفهم من إطلاق عبارة (تغير الأحكام) جعل بعض 
المحققين ‏ كابن القيم ‏ يعبرون بتعبير أدقّ وأوفق؛ حيث قال: «فصل في 
تغير الفتوى» واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة» والأحوال والنيات» 


والعوائد»"» فسمّاه تغير الفتوى» وأطال فى هذا الفصل بذكر أمثلة ومسائل 
لهذه القاعدة. 


(۱) المرجع الساوق ( ۸2۷/7 

(۲) انظر: تغيّر الفتوى» مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي. أ. عبد الله الغطيمل (ص٦‏ - 
»٠‏ الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» د. عابد السفياني (ص474 - .)٤۸١‏ 

(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين /٤(‏ ۳۳۷). 
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ومما ينبّه إليه أن د. محمد مصطفى شلبي''' أشار إلى تغيّر الأحكام. 
لكنه ربظه بتبدّل المصالح وليس بالأعراف والعادات» كما مر في مجلة 
الأحكام» فأفرد لهذا مبحدًا سماه: (تبدل الأحكام بتبدل المصالح)"» لكن 
يظهر بعد تأمل كلامه ‏ مع توسّعه بتغير الحكم مع تغير المصلحة - أنه إنما 
كان يقصد وجود حكم لكل نازلة بما يناسبها بحسب سياقاتها وقرائنها 
ومناطاتها؛ حيث إنه لما رد على من ينتقده بأن قوله يؤول إلى القول بإمكان 
النسخ بعد زمن التشريع› قال: «الحكم المبني على المصلحة يدور معهاء 
وكل مصلحة مستندة إلى أصل» فأصل الحكم موجود» والذي رَفِعَ إنما هو 
تطبيق الحكم السابق؛ لعدم مناسبته» وبناءً على هذا يكون للحادثة الواحدة 
عدة أحكام ثابتة في الشريعة» والمجتهد ينظر لهاء فيحكم عليها بما يناسبهاء 
فإذا تغيرت الحالة وتبدّلت المصلحة»ء غايّر لها الحكم بما يناسبهاء وقد يعود 
للحكم الأول. .)"ا 

دور قلبى أكه. على أن لكل ال شكمياء وهو جوافق ما سيق 
تقريره» إلا أنه صاغ العبارة بطريقة غير مقبولة شرعًا ولا منطقًا؛ إذ كيف يكون 
للحادثة الواحدة عدة أحكام؟! فالصحيح أنها عدة حوادث» ولكل حادثة ‏ بما 
احتف بها من أوصاف ‏ حكم خاصء فآل الأمر إلى أن الحكم للحادثة 
الواحدة ‏ التي لم تتغير أوصافها ‏ لا يمكن أن يتغير» وإنما تغيرت الفتوى 
لتغير الحوادث . 

بقي الإشارة إلى أن أحمد أبو المجد كان مستحضرًا لهذا الإشكال في 
الخلط بين التعبير (بتغير الحكم)» والتعبير (بتغير الفتوى)؛ إذ اعترض على 
مصطلح (تغير الفتوى)» وتبنّى التعبير ب (تغير الحُكم)؛ حيث قال: «الحجة 
الرئيسية التي يثيرها الرافضون لهذا الباب جملة أنه: لا نسخ في الأحكام بعد 


)١(‏ محمد مصطفى شلبي: فقيه أصولي مصري» من مؤلفاته: مؤلفاته: «أحكام الأسرة في الإسلام». 
و«المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي». توفي 1198م. 

(۲) تعليل الأحكام (ص707). 

(0)* امرخ الاب اص 
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انقطاع الوحي بانتقال النبي بي إلى الرفيق الأعلى» وأن التغيير - بعد عهد 
النبوة ‏ لا يمكن إلا أن يكون في الفتيا أو القضاء؛ أي: في الاجتهاد. 
والواقع أن الفارق بين الأمرين لا يظهر إلا حيث يكون في الأمر نص قرآني 
أو نبوي لا يحتمل التأويل» ولكن تقوم القرينة المعينة التي هي سبب نزوله 
ووروده» فينفتح الباب عندئذ لمناقشة مدى الارتباط بين الحكم وسبب 
نزوله”'' فهو يرفض قبول عبارة (تغير الفتوى)» وإنما ينتصر لعبارة (تغير 
الحكم). 

الصورة الثانية من صور استعمال بعض المباحث الشرعية بما يؤول إلى 
التاريخية: حصر الأحكام على عوائد ذلك الزمن الذي نزل فيه الوحي» وهذه 
وإِنْ كان ظاهرها أنها داخلة في الصورة الأولى» إلا أنها أفردت لخصوصيتهاء 
ونان هذه الضورة : أن عضن المسانا. الشورعية كاد فق ات في زمن 
التنزيل» فتربط بتغير تلك العادات فيما بعد مما يسبب توقف العمل بها . 

فاا وه ج :وده أنه كان اها ا لاد ها تور مه مدل 
بمثل هذه المسائل في سياق تأكيده على عموم الشريعة» مما ينقض مفهوم 
مقصد العموم الذي يريد أن يشرحه وينتصر له؛ فقد وجه ابن عاشور النهي عن 
الوصل والوشم والنمص: بأنه كان علامة على عدم حصانة المرأة في ذلك 
الوقت؛ فليس نهيًا لذات الفعل» مع أن الحديث نص على العلة صراحة» ألا 
وهي تغيير خلق الله في قوله ي : (المَعَيّرَاتِ خَلْقَ اش“ 

كذلك أشار إلى الأمر بإدناء الجلابيب في قوله تعالى: اا الت قل 
رويك وََنَانِكَ وسا الْمؤْمِينَ يدت عن من 50 ذلك أدن أن سرف قلا 
ردن وكاس ال عفرا َا 46 [الأحزاب: 05]» فهذا الأمر غ 
لذات الجلابيب» وإنما لكونه عادة للعرب آنذاك» ثم لم يبيّن ما الأمر الذي 
بقي بعد تغيّر عادات العرب» فما الأمر الذي لا يشمل الأقوام الذين ليس من 


(؟) أخرجه مسلم .)5١70(‏ وأبو داود .)51١759(‏ من حديث ابن مسعود َيه وفي معناه عدة أحاديث في 
البخاري  097١(‏ 6958). 
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عادتهم لبس الجلابيب؟ هل هو الإدناء بأشياء أخرى هي من عاداتهم» أم عدم 
بقاء الأمر بمطلق الإدناء؟ فبقي الأمر مشكلا . 

وبعيدَا عن نقاش الجانب الفقهي» فإن إشكالية استعمال العرف والعادة 
في حَصر الأحكام الشرعية في وقت نزولها؛ يمثل أحد تمثلات التاريخية التي 
مضى بيان إشكالياتها المنهجية على الحكم الشرعي» وإن لم يصرح بها في 
مثل هذه التطبيقات . 

ومن أفضل من قعّد لهذه المسألة هو إمام المقاصديين الشاطبي كدْهُ؛ 
حيث قعّد طريقة التعامل مع العوائد ونزول الأدلة عليهاء فذكر أن العادات 
الحستمرة ضربان: 

«أحدهما: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاهاء ومعنى 
ذلك: أن يكون الشرع أمر بها إيجايًا أو ندبّاء أو نهى عنها كراهة أو تحريمّاء 
أو أذن فيها فعلا وتركًا». 

ثم بيّن حكمها أنه: «ثابت أبدًا كسائر الأمور الشرعية» كما قالوا في 
سلب العبد أهلية الشهادة» وفي الأمر بإزالة النجاسات» وطهارة التأهب 
للمناجاة» وستر العورات» والنهي عن الطواف بالبيت على العري» وما أشبه 
ذلك من العوائد الجارية في الناس؛ إما حسنة عند الشارع أو قبيحة؛ فإنها من 
جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرعء فلا تبديل لها وإن اختلفت آراء 
المكلفين فيهاء فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبِيحًا ولا القبيح حسئّاء حتى 
يقال مثلًا: إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآنء فَلْنْجِرْهُ أو 
إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح» فلنجرةء أو غير ذلك». 

ثم بيّن اللازم الذي يلزم على تمكيننا لهذا النوع من تغيّر الأحكام بتغير 
عادات الأقوام. فقال: «لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة 
المستمرة» والنسخ بعد موت النبي وه باطل» فرفع العوائد الشرعية 
باطل»'“ 


.)584 - ٤۸۸ /۲( الموافقات‎ )١( 
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علمًا بأن مشكلة الإلزام بالنسخ حاضرةٌ عند من يَنتصر لرأي تغير 
الأحكام بتغير العادات؛ ولذلك حاولوا الرد على مَّن يلزمهم بهذا اللازه'") 

ثم ذكر الضرب الثاني فقال : 

و«هي العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل 
مرا 

وبيِّن أن منها ثابتة» ومنها متبدلة: «فالثابتة كوجود شهوة الطعام 
الراب 

والمتبدلة منها: ما يكون متبدلا في العادة من حسن إلى قبح 
وبالعكس» مثل كشف الرأس ؛ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع. ومنها : 
ما يختلف في التعبير عن المقاصدء فتنصرف العبارة عن معنى إلى عبارة 
أخرى» إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم» ٠‏ 

ثم ذكر عددًا من الأمثلة» والتي يلاحظ أنها في العادات وليست في 
الأحكام. 

ثم ختّم بقاعدة شاملة قصّد أن تكون بفصل مستقل؛ حتى لا يهم كلامه 
السابق خطأء فقال: 

«واعلم أن ما جرّى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف 
العوائد؛ فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب؛ لأن الشرع موضوع 
على أنه دائمٌ أبدي؛ فلو فُرضَ بقاء الدنيا من غير نهاية» والتكليف كذلك؛ لم 
يُحنَّحْ في الشرع إلى مزيد» وإنما معنى الاختلاف: أن العوائد إذا اختلفت 
رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها»”" 


)١(‏ انظر: تعليل الأحكام» لشلبي (ص١٠")؛‏ فقد نقل كلام الشاطبي القادم في بيان أن اختلاف الأحكام 
عند اختلاف العوائد ليس تبديلا لذات الخطاب» ولكنه لم ينقل كلام الشاطبي على النوع الأول الذي 
مضى ذكره» والملزم لمن يقول بتبدّل الأحكام التي ورد فيها دليل شرعييٌ بالقول بنسخ الأحكام بعد 
زمن الوحي» وممن نفى الالتزام بالنسخ د. فهمي هويدي في: حوار لا مواجهة (ص٤٤).‏ 

.)٤۸۹/۲( الموافقات‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .)٤۹۱/۲(‏ 
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ثم ضرب مثالا بالبلوغ؛ فبيّن أن الخطاب التكليفي مرتفع عن الإنسان 
قبل البلوغ» فإذا بلغ وقّع عليه التكليف» فليس هذا باختلاف في التكليف"' 

فكلام الشاطبي كه يؤكد أن المسألة الواحدة لا يتصور أن يكون لها 
عدة أحكام» وإنما لكل مسألة ‏ مكوّنة من عناصر عدة؛ كالزمان» والمكان» 
والحال» وغيرها ‏ أصل شرعي ترجع إليه» يُحكم عليها من خلاله بحكم 
واحد لا يتغير» فإذا تغيرت المسألة في أحد مكوّناتها أصبحت مسألة أخرى؛ 


.)497 /7( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
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المبحث الثاني 


نقد منهجيه الحطاب المقاصدي 
في الفكر العربي المعاصر ف استمداده من المصادر 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 


نقد منهجية الخطاب المقاصدي فى استمداده من الوحى 


أولّا: مناقشة استدلالهم بالأدلة التي تؤكد على اعتبار جنس المصلحة 
ف اع 

لا شك أن النصوص متكاثرة في بيان مكانة المقاصد الشريعة» وأنها 
قواعدٌ كلية عامة لا تخرج النصوص عن جادتهاء وهذه النصوص التي يُستدل 
بها الخطاب المقاصدي - كقوله تعالى: وما أرسلتك إلا رة علي ©4 
[الأنبياء: 201٠١7‏ وقوله يه : (لا ضرَرَ وَلَا ضِرَارَ)”''» وغيرها من الأدلة - لا 
نازع أحدٌ في كونها دالَّةٌ على مكانة مقاصد الشريعة وأهميتها في الاجتهاد 
والاستدلال» لكنها لا تدل على تقدّم المقاصد على النصوص الجزئية في أثناء 
العملية الاجتهادية لاستنباط الحكم في نازلة من النوازل؛ حيث إن المقاصد ما 
حددت ولا استنبطت إلا من خلال هذه النصوص والاستقراء لها؛ بل حتى 
عند المعتنين بالمقاصد» وعلى رأسهم الإمام الشاطبي الذي أشار في كلام 


<۲١ 


متين إلى ما قد يسببه الإعراض عن النص (الجزئي) مقابل الاكتفاء بالأخذ 
بالمقصد (الكلي)ء فقال: «فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض 
عن الكلي نفسه في الحقيقة» وذلك تناقض؛ ولأن الإعراض عن الجزئي جملة 
يؤذي إلى الشك في الكلي» من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته 
للكلي أو توهم المخالفة له. وإذا خالف الكلي الجزئي مع أنا إنما نأخذه من 
الجزئي» دلَّ على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به؛ لإمكان أن يتضمن ذلك 
الجزئي جزءًا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءًا منه» وإذا أمكن هذا لم يكن 
بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي» ودل ذلك على أن الكلي لا يُعتبر 
بإطلاقه دون اعتبار الجزئي» وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على 
قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك والجزئي كذلك أيضًاء 
فلا بد من اعتبارهما معًا في ل ا 

وقد نقلت هذا الكلام على طوله؛ لأنه قاعدة متينة يرجع إليه في ضبط 
العلاقة بين الجزئي والكلي من جهة» ومن جهة أخرى ‏ وهو الشاهد في هذا 
المقام ‏ أن الأدلة الدالة على مكانة المقاصد لا يُفهم منها تقدّم المقاصد على 
النصوص مطلقًاء فهي وإن كانت إطارًا يَضبط نظر المجتهد إلى النصوص» 

بل حتى بعض النصوص التي تتضمن معتى ومقصدًا عامًا ‏ كحديث: (لا 
ضَرّرَ ولا ضِرَارَ) مثا - تدل على أن جميع النصوص الشرعية الجزئية متضمنة 
للمصلحة أيضًا؛ فالشارع الحكيم كما ذكر هذه النصوص العامة التي تمثل 
مقاصد كلية هو مَن ذكر أيضًا النصوص الجزئية - التي قد يظن أنها تصادم 
مقاصد الشريعة ‏ في أبواب الفقه المختلفة؛ كالحدود» والبيوع» وغيرها. 
ثانيًا: مناقشة استدلالهم بتقديم النبي بيه للمصلحة واعتبارها ولو 
عارضت نصا: 

فقد مرت أمثلة لذلك؛ كمسألة السّلم وغيرهاء حيث استدل الخطاب 


.)٠۷١ /۳( الموافقات‎ )١( 


المقاصدي بهذه المنهجية؛ بغية الاقتداء بها في : تنيع الصلحة أو المقصد 
على النص» لكن هذا التقديم والاعتبار للمصلحة هو نص بذاته» وتشريع نبوي 
ثابت» وليس عملا بالمقصد لوحده. 

والذي يُستفاد من تشريع النبي ية للعمل بالمصلحة هو الجانب المنهجي 
والتطبيقي لكيفية تفعيلهاء مع ما قد يتعارض معها ظاهريًا من النصوص» فليس 
تشريعًا للعمل بالمقصد مقابل الترك للنص» وليس هو عملا للمصلحة مجردة 
عن النظر للنصوص الجزئية» فهذا التطبيق النبوي لا يهمل» وإنما يوضع في 
موضعه الصحيح من خارطة الاستدلال. 
النًّا: في مناقشة التعليلات المؤيّدة لتقديم المقاصد: 

تقدم ذكر مجموعة من تعليلات ذكرها الخطاب المقاصدي» وملخصها: 

الأول : تناهي النصوص مع عدم تناهي الوقائع مما يمتح نيعا له للا جتهاد 
المقاصدي . 

الثاني: مراعاة الشريعة لتغير الواقع وأحواله لا يتحقق إلا بالاجتهاد 
الواقعي لتحقيق المصلحة. 

الثالث: الوحي جاء مفصّلًا بشأن العبادات؛ بخلاف المعاملات؛ فقد 
جاءت الأدلة ميلك 

الرابع : تقديم المقاصد على النصوص ليس فيه إعراض عن النصوص ؛ 
بل إغمال لها . 

الخامسن: العمل بالتقاضد فيه رذ للجزّتى إلى الكلى» بحيث تكون 
الكليات حاكمة على الجزئيات . 1 1 

وقد تقدّم مناقشة بعضهاء منها التعليل الأول والثاني تَمَّثْ مناقشتهما في 
تلن اباس ا غو ال وک اد على 9 تقدّم» فإن أهمية 
إعمال الاجتهاد المقاصدي في معالجة مستجدات الواقع أمر في غاية الأهمية. 
وذلك في مجالاات عدة؛ و 


6 بحث الشيخ ابن بيه في عدة كتب مجالات الاستفادة و(الاستنجاد) ‏ كما يسميها ‏ بالمقاصد. انظر = 


< 


٠‏ عدم وجود نض صحيح في النازلة» ولا قياس ولا إجماع» بحيث 
يأخذ المجتهد من مقاصد الشريعة والكليات الشرعية ما يستأنس به في 
اجتهاده في تلك النازلة . 1 

« تعارّض النصوص بما لا يمكن حله؛ كالجمع. أو النسخ. أو 
الترجيح» فيمكن ترجيح النص الموافق لمقاصد الشريعة الثابتة. 

ولكن عند وجود نص صريح في المسألة» فلا يُثْرَكُ للنظر إلى مقاصد 
القوعة: 

فالقول بأن النصوص تتناهى مع عدم تناهي الوقائع؛ إن كان المقصود به 
النصوص الصريحة في كل مسألة جزئية فنعم . 

ولكنَّ النصوص التي قعٌّدت قواعد ‏ عامة وخاصة» جزئية وكلية - كثيرة» 
قد شملت جل المسائل النازلة؛ فضلًا عن النصوص المعلّلة التي تتعدى عللها 
ما نص فيه» مما يُمَعْل مفهومي الموافقة والمخالفة. 

افا سير عد مق اال افا و وای دكن على 
المجديدية تتن حكهيها 4.وذلك الترددها بين عندة أضول» رئ المجهدون 
أنها تندرج تحتهاء فهذه الدائرة الضيقة ينظر فيها للمقاصد ابتداءًء وهذا 
الإعمال ليس إهمالا للنص؛ فإن المقاصد ليست مستقلة عن النصوص كما تم 
التنبيه عليه مرارًا"" 

وأما التعليل الثالث: أن الوحي جاء مفصلًا في العبادات» مجملا في 
المعاملات مما يستدعي إعمال المقاصد: 


فليس على إطلاقه؛ فإن عددا كبيرًا من الفروع الفقهية في مجال 
المعاملات قامت أدلتها على نصوص جزئية؛ بل على قصص وحوادت› 


= لكتابه الكبير: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات (ص 57‏ 58)»: وانظر لضوابط التعامل مع 
المقاصد من نفس الكتاب (ص”95 - ۹۷). 

(1) انظر للاستزادة: الاجتهاد المقاصدي» للخادمي »)١18 - ٠١١/١(‏ موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي 
من النص الشرعي» للعتيبي (ص .)5١١ 5٠١9‏ 


Af: 


وعلى فرض صحة هذا التعليل» فإن جملة من القواعد العامة هي في أصلها 
نصوص؛ كالنهي عن الغَّرّرء والنهي عن الرباء ونحوهاء فرجع الأمر إلى 
الاستدلال بالنص الشرعي» مع عدم إغنال: الع 

وأما التعليل الرابع: وهو أن تقديم المقاصد على النصوص ليس فيه 
إعراضٌ عن النصوص بل إعمال لها : 

فهذا صحيح» ومثله إعمال القياس أو الإجماع» أو في الأدلة المختلف 
فيها؛ كقول الصحابي» والاستحسان» والاستصلاح» وغيرهاء حيث إن العمل 
بهذه الأدلة إنما هو إعمال في الوقت نمّسِه للأدلة الدالة على العمل بهذه 
الأدلة» ولكن بشرط ألا يكون هذا الإعمالٌ معارّضًا بن صريح في تلك 
السات 

قال ذلك هن قول إن التسبير من مقاضد الشتريعة: ونخن مامورون 
بالأخذ بهذا المقصّد؛ للأدلة المتكاثرة على مقصد التيسير» ومن التيسير جوازٌ 
الاقتراض بالفائدة الربوية للتيسير على الناس بسبب مَشاق الحياة! فهذا إعراض 
صريحٌ عن الأدلة الصحيحة الصريحة في تحريم الربا. 

وأما التعليل الخامس: وهو أن العمل بالمقاصد فيه رد للجزئي إلى 
الكلي» بحيث تكون الكليات حاكمة على الجزئيات : 

فهذا تعليل صحيح لا غبار عليه؛ بشرط ألا يَحصّل بذلك إعراض عن 
النص الجزئي» ولا مزيد على كلام الشاطبي المتقدم قريبًا: «الإعراض عن 
الجزئي من حيث هو جزئيٌ إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة» وذلك 
تناقض . .5 ؛ فقد بيّن أهمية الاهتمام بالنص الجزئي وعدم إهمالهء وإلا 
أذى ذلك إلى الإعراض عن الكلي على وجه اللزوم . 


.)٤۸١ - ٤۷۹ص( انظر للاستزادة: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية؛ د. عابد السفياني‎ )١( 
.)۱۷١ /۳( الموافقات‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
نقد منهجية الخطاب المقاصدي في استمداده 
من التراث الاسلامي 

كان التراث الإسلامي أحدّ أبرز المصادر التي استمّدٌ منها الخطاب 
المقاصدي بنيتّه الدلالية لبناء خطابه» وقد قسمت هذه الاستفادة إلى قسمين : 

القسم الأول: الاستفادة من الآراء العلمية» وكانت على مستويين : 

-١‏ على المستوى العام من الاحتفاء بآراء الصحابة» أو آراء الفِرّق 
الكلامية. 

د عنلى جستر ئ الآراء الفرقية (الاجتهاذات: العمرية» الع ية 
عبد السلام» الطوفي» الشاطبي) . 

القسم الثاني : الاستفادة من بعض مباحث العلوم الشرعية. 

وفيما يلي نقُدَها على وجه التفصيل : 


القسم الأول: الاستفادة من الآراء العلمية 


أولا: على المستوى العام: 

فأما اجتهادات الصحابة في تقديم المصلحة على النصوص؛ فالواقع على 
عكس ذلك فإنه وإن وجدّت بعض الاجتهادات إلا أن الصحابة كانوا على 
قدر عالٍ جدًا من التمسك بالنص والالتزام به» وكان منهجهم حتى عند نزول 
النوازل هو تقديم النص وتقديمه على الرأي؛ بل أتى عنهم ذم الرأي بنصوص 
كثيرة» ومن الشواهد على ذلك : 

١‏ - قال أبو بكر 5يه: (أيُ أرض تُقِلْنِيء وأي سماء تُظِلّني؛ إن كُلْتُ 
في آية من كتاب الله برأبي؟!)'") 


لل أخرجه ابن أ شيبة في مصنفه (۳۰۱۰۷)» وأبو عبيل القاسم بن سللام في فضائل القرآن (ص۳۷۹)› = 


۲٦ 


قال انق سيريز * لم يكن احا أغت يما لأ بعلم من أبى نكر وفك 
ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيبَ بما لا يعلم من عمر #5نه» وإن أبا بكر 
نزلت به قضيةء فلم يَجذ في كتاب الله منها أصلًا ولا في السّنّة أثرّاء فاجتهد 
برأيه. ثم قال: هذا رأيي؛ فإن يكنْ صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني› 
وان 

۳ - كتّب كاتبٌ لعُمر بن الخطاب وليه : «هذا ما أرَى الله أمير المؤمنين 
عمرَاء فانتهره عمر ؤَلهنهء وقال: «لا؛ بل اكتّب: هذا ما رَأى عُمرٌ»» فإن 
كان واا فهو ا وان كان خط فون غ 

ل عمر بن الخطاب ط4 : إياكم وأصحابّ الرأي ؛ فإنهم أعداء 
اشنم ا الأحاديك ان سوام :فا رايا ارات قار اموا يو 

ه ‏ عن علىّ وه أنه قال: لو كان الدين بالرآي» لكان أسفل الخفٌ 
أولى بالمسح من اعلا 


= عن إبراهيمٌ التَيِمِيٌء عن أبي بكر الصَّدَّيق طبه » قال ابن كثير في التفسيرء ط. العلمية (١/؟7١):‏ وهذا 
منقطعٌ بين إبراهيمَ النَيْمِيَ والصّدّيق» وأخرجه الطبري في التفسير - شاكر )78/١(‏ عن إبراهيم» عن 
ابي معمرء عن أبي بكر الصديق ونه قال العلامة أحمد شاكر: «وأبو معمر هو: عبد الله بن سخبرة 
الأزدي» تابعي ثقة» أرسل الحديث عن أبي بكرء وإبراهيم الذي حدث عنه هو: إبراهيم بن يزيد بن 
قيس النخعي»» قاله ابن حجر في المطالب العالية .)٤۲٦/٠١(‏ قال البيهقي في الشعب (575/5): 
رواه ابن أبي مليكة عن أبي بكر مرسلا؛ فالأثر قد تعدّدت مخارجٌ مُرسِليهء فهو حسن إن شاء الله. 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٠٠٠١(‏ وابن سعد في الطبقات (۱۷۸/۳)» وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير :)١۷ /٤(‏ «أخرجه قاسم بن محمد في كتاب الحَجَةٍ والرد على 
المقلدينَ» وهو منقطع». 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (9/ 15١؟)‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۲۰۳٤۸(‏ عن مسروق» 
قال ابن حجر: التلخيص الحبير (708/5): إسناده صحيح . 

() أخرجه الدارقطني في السنن (5580)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة 
(۲۰۱). وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)5٠١5(‏ عن عمرو بن حريث» عن عُمر بن 
الخطاب ونه » وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ 404)» عن سعيد بن المسيّب» عن 
عمرٌ بن الخطاب نه ؛ قال ابن القيّم في كتاب: إعلام الموقعين عن ربٌ العالمين )٤٤/١(‏ - بعد أن 
ساق روايات عن عمرء منها هذه الرواية -: «وأسانيد هذه الآثار عن عمرَ في غاية الصحة» . 

(84) أخرجه أبو داود في سننه ,.)١77(‏ والدارقطني في السنن (۷۸۳). والبيهقي في السنن الكبرى 


(5م* 21 وصححه الألياتى ت صحيح أ داود .)١6*(‏ 


{۷ 


الا د إذا عفر لد اع لذ تجن نه ناه ففخن يما 
في كتاب اله فإن عيبت فاقض بسن نبي الله» فإن عيبت فاقض بما قضَّى به 
الا و0 غت ا جاده اتنا عت انو بيه :وال 0 

۷ قول ابن عباس و اء حيث قال غُرُوة لابن عباس: ألا تتقى الل ! 
ترجعن في المتعة؟ فقا الى ا قر اللغريا هري كاعر أما ا 
بكر وعمر فلم يفعَلا» فقال ابن عباس : والله ما اک کاک الله » 
نحدّنكم عن رسول الله يل وتحدّثونا عن أبي بكر وعمر!() 

۸ - قول عبد الله بن عباس '#ويا؛ قال ابن وهب: أخبرني بشر بن بكرء 
عن الأوزاعي» عن عبدة بن أبي لبابة» عن ابن عباس وها أنه قال: من 
أحدّث رأيًا ليس في كتاب الله ولم تَمْض به سنه من رسول الله كلِ؛ لم يُذْرَ 
على ما هو منه إذا لقي الله ڪن" 

4 إنكار أبي سعيد الخدري وله على مزوان بن الحم لما قدّم 
الخطبة على الصلاة» وتعلل بأن الئاس لا يجلسون للخطبة» فإذا صلوا 
اش اواو ا 

وغيرها من الشواهد اتی تين ع مكانة النص عندهم رضوان الله عليهم . 

ولو يدت هذه الاجتهادات من غير تصوبة أو تخطئة لأنهم بشرء فإن 
المشكلة تكمّن فيما نيب لهم من قِبّل الاتجاه الحداثي من تقديمهم للمصلحة 
على النص» مع الإغفال الكبير للنصوص التي تنص على خلاف ذلك. 


›»)۲۲۹۹۰( وابن ا شيبة في مصنفه‎ »)١59( والدارمي في سننه‎ »)٥۳۹۹( أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 
.058/11( ششحم اماد الألبائق قى يرقبع سنن الاي‎ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله »)۳٤١/۲(‏ ونحوه في مسند أحمد )9175١(‏ (0/ 
64 بلفظ : «فقال ابن عبّاس: أراهم سيَهْلكون أقول: قال النبي كله ويقول: نهى أبو بكر وعمر). 
وقال محمّقو الكتاب: إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين» غير موسى بن 
سلمة ‏ وهو ابن المحبق الهذلي ‏ فمن رجال مسلم. 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه »)٠١١(‏ وابن وضاح في البدع (۸۳/۲)ء وقال محقق سنن الدّارمي (حسين 
سليم أسد): إسناده صحيح إذا كان عبدةٌ سيعه من ابن عباس وها . 

.)889( أخرجه البخاري (46057)» ومسلم‎ )٤( 


1۸ 


قلي ساق يفف اللمقاوثة دون ا فين الأخان و وهنا الس 
محمد عابد الجابري إلى الصحابة؛ من أنهم يقدّمون المصلحة على كل شيء 
حتى على النص القطعي» فسنجد أنه مارّس التضليل المعرفي بشكل ظاهرء 
وصور التاريخ على صورة مختلفة عما هي عليه؛ فهو لم يَشِرْ ولو إشارة بسيطة 
ل ومن ثم لم يقدم عنها أي جواب» فضلا عن أن يكون 
مقنعا» وهذا كله يبين للقارئ مقدار الخلل المنهجي في الآلية التي استخدمها 
الجابري في 57 تراث الصحابة» ومقدار التسرب المعرفي في التصورات 
والنتائي»97) 

وأما آراء الفرق الكلامية والمعتزلة على وجه الخصوص منهاء فقد 
النته سنا وان انعو ا TT‏ لقعا والسوات ع برقن كان 
الاستمداد من المعتزلة في عدة نواح؛ منها : 1 

١‏ - استمداد القول بخلق القرآن للولوج به إلى القول بالتاريخية» وهذا 


قد مضّى نقاشه في أساس التاريخية"" 


O‏ التحسين 53015 فهى المسألة التي ا 
المصالح وفق المذهب الاعتزالى. الف يعتمد على العقل ف بيان خسن 
الأشياء وقبحها . 

ومن المهم المرور على رأي الشاطبي في هذه المسألة ‏ وقد تقدم بيان 
جملة من كلامه في منزلة العقل مع النقل ‏ فإنه قد تناول مسألة التحسين 


)1١(‏ مقال: التوظيف الحداثي للاجتهادات العمّرية (قراءة نقدية)» سلطان العميري» مجلة البيان عدد رقم 
(586) بتاريخ 5/ 5/١١١7م.‏ 

(؟) من المهم الإشارة إلى أنه لم يترتب على القول بخلق القرآن نزول منزلته عند المعتزلة» كما يتصوره 
الحداثيون؛ بل كان القرآن كتابًا معجرًا مقدّسّاء وهو ما يعارضه الحداثيون «فلم يتأنْسَنِ القرآن الكريمء 
كما يزعم العلمانيون نتيجة للأطروحة الاعتزالية» وإنما هو مرتبط بمصدر إلهي» ومشدود لكيانه 
المطلق. لذلك كان المعتزلة من أشد الناس إيمانا بالقران والإسلام» وقد كان لهم البلاءُ الحسن 
في مواجهة الزنادقة والملحدين بالحجة والبرهان» أما العلمانيون فلا يحظى أغلبهم بهذا». العلمانيون 
والقرآن الكريم» للطعان (ص١55).‏ وانظر: القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي» لعبد الولي الشلفي 
(ص782١  .)۱٤١‏ 
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والتقبيح» وكان رأيه: أن العقل لا دَخْل له في عملية التحسين والتقبيح» وكان 
صريحًا في ذلك؛ حيث قال: «التحسين والتقبيح مختصٌ بالشرع»”''؛ بل يعد 
التحسين والتقبيح العقليين بدعة"» وقولا لعامة أهل البدع عنده””"» ورتب 
على مسألة عزل العقل عن التحسين والتقبيح مسألة مهمة تختص بالمصلحة؛ 
فقد بين أن تحديد المصلحة مختص بالشرع ولا مجال للعقل فيه» فقال: «كون 
المصلحة مصلحة تقصّد بالحكم» e‏ مفسدة كذلك مما يختص بالشارع. 
لا مجال للعقل فيهء بناءً على قاعدة نفى التحسين والتقبيح»› ثم بنى على هذا 
Na sS BE e‏ المقاصدي -» 
فقال: «فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات› 
وما انبنى على التعبّدي لا يكون إلا تعبديًا»”*'» فصارت المصالح عند الشاطبي 
كلها تعبدية. 

ورأيٰ الشاطبي متوافق مع مفهوم المصالح عند باقي الأصوليين؛ فهي 
ليست مجرد مطلق المنفعة» أو ما يسميه العز بن عبد السلام في بعض 
المواطن: (الأفراح أو اللذات). وإنما ‏ كما قرّر الغزالي ‏ هي المحافظة 
على مقصود الشارع” ٠‏ أو ما قاله 0 ا الطريق المؤدي إلى مقصود 
الشارع من العبادات والعادات» وحتى الخو ين عبد العا من استقرأ 
مجموع كلامه أدرك أن المصلحة عنده كبقية الأصوليين» وأن ما يذكره لا 
يَعْدَو أن يكون تعريفا لمطلق المصلحة وليست المصلحة الشرعية. 

بل رد الشاطبي كلام العز بن عبد السلام» والذي كان محصل ظاهره - 
الذي احتفل به الجابري -: أن المصالح الأخروية تعرّف بالشرع» وأما الدنيوية 


.)"١6/١( الاعتصام‎ )۱( 

(۲) انظر: المرجع السابق .)۳۹٤/۲(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق .)۲۹٤/۲(‏ 

.)٥۳١ _ ٥۳٤ /۲( الموافقات‎ )٤( 

.)١۷و‎ ١۳و‎ ۱۲/۱( انظر: قواعد الأحكام‎ )٥( 
.)١75/١( المستصفى‎ )( 

(۷) انظر: التعيين في شرح الأربعين (ص779). 


{۰ 


فتعرّف بالعقل”''. وهذا الفهم من كلامه غير صحيح؛ حت إنه مرف أن 
مصالح الآخرة تعرف بالشرع ولا مجال للعقل فيهاء وأما مصالح الدنيا فتُعرف 
بالشرع» وكذلك بالعقل المستند على أصول الشرع» وهذا عند استقراء كلامه 
في مواطن متعددة. 

وعلى افتراض صحة فهم الجابري من كلام العزء فقد علّق الشاطبي 
عليه وتعقّبه بعدما نقله مِن دون عزو للعزء فقال: «أما أن ما يتعلق بالآخرة لا 
يعرف إلا بالشرع» فكما قال. 


وأما ما قال في الدنيوية» فليس كما قال مِن كل وجه؛ بل ذلك مِن 
بعض الوجوه دون بعض» ولذلك لما جاء الشرع بعد زمان فترة» تبيّن به ما 
كان عليه أهل الفترة من انحراف الأحوال عن الاستقامة» وخروجهم عن 
مقتضى العدل في الأحكام. 

ولو كان الأمر على ما قال بإطلاق» لم يحتج في الشرع إلا إلى بث 
مصالح الدار الآخرة خاصة» وذلك لم يكن» وإنما جاء بما يقيم أمر الدنيا 
وأمر الآخرة معا وإن كان قصده بإقامة الدنيا للآخرة» فليس بخارج عن كونه 
قاصدًا لإقامة مصالح الدنياء حتى يتأتى فيها سلوك طريق الآخرة» وقد بث في 
ذلك من التصرفات» وحسم من أوجه الفساد التي كانت جارية ما لا مزيد 
عليه فالعادة تجيل استقلال العقول في الدنيا بإدراك مصالحها ومفاسدها على 
التفصيل» اللّهُعَ إلا أن يريد هذا القائل أن المعرفة بها تحصل بالتجارب 
وغيرهاء بعد وضع الشرع أصولهاء فذلك لا نزاع فيه»”" 

فيظهر بشكل واضح وصريح موقف الشاطبي من قدرة العقل على تحديد 
المصالح على وجه التفصيل ولو كانت دنيوية» ومن هنا يأتي الإشكال على ما 
قرّره الجابري ‏ بل أطال في تقريره ‏ من أن الشاطبي قد قطع علاقته مع العقل 


)١(‏ انظر: القواعد الكبرى للعرٌ ۷/١(‏ وه و1١).‏ وسيأتي مزيد نقاش لعبارة العز بن عبد السلام 
بالتفصيل . 


(۲) الموافقات (۲/ ۷۷ ۔ ۷۸). 


<۳١ 


البياني والتحق بالعقل البرهاني» فكان عقلانيًا برهانيًا؛ فالشاطبي هنا على 
خلاف ذلك كله؛ يجلّى موقفه الصارم من العقل ويبرزه في عدة مناسبات» 
منها هذه المسألة: مسألة التحسين والتقبيح؛ بل يرد الشاطبي على كلام العز بن 
عبد السلام الذي أشاد به الجابري في بيان مسلك العقل من تحديد 
الوا 

علمًا بأن الشاطبي لا يَتنكر للعقل مطلقًا» وإنما ينكر قدرته التفصيلية أو 
تعدّيه على النقل» وله مواضع كثيرة بين فيها مقام العقل في الشريعة» وأنه غير 
ما 

أما عن تحرير مسألة التحسين والتقبيح العقليين عند أهل السئة 
والجماعة؛ فالقول الصحيح فيها يتلخّص في ثلاثة أمور : 

أ- أن الحُسن والقبح من الصفات الثابتة للأفعال» وهذا الثبوت قد 
يكون بالعقل» وقد يكون بالفطرة» وقد يكون بالشرع؛ فالعقل والفطرة يحسنان 
ويقبّحانء ولا يمكن أن يأتي الشرع على خلاف ذلك» والشرع يُحسّن ويُقبّح؛ 
فکل ما مر به فهو حَسَنٌّء وکل ما هی عنه فهو قبيح. 

دان أن ما أدرك الل أو الفظرة ج داو بحي كه مع ١‏ 
شك» أما ما عرف حُسنه وقبحه بالشرع» فقد تَحْمَّى حكمته» مع الجزم بأن له 
حكمة وعلة يعلمها الشارع؛ فالله تعالى له الحكمة البالغة. 


ج - أن ما عُرف حُسنه وقبحه بالعقل والفطرة لا يترتب عليه مدحٌ ولا 


)١(‏ انظر إلى كلام الجابري في كتابه: العقل الأخلاقي العربي (ص2044)»: وقد تقدّم نقاشه في موضوع 
استفادة الخطاب المقاصدي من اراء العز بن عبد السلام (ص9١5)‏ وما بعدها. 
وانظر للاستزادة: فقه المقاصد والمصالح بين العز بن عبد السلام وأبي إسحاق الشاطبي» دراسة 
مقارنة» للدكتور عبد النور بزا (ص58” - 017 7). وقد أجاب على تساؤل مهمء ألا وهو: كيف تجتمع 
مقاصدية الشاطبي وغيره ‏ كالجويني ‏ مع القول المشتهر عن الأشاعرة بنفي التحسين والتقبيح العقليين 
بكلام محقق (ص55” - .)٠١‏ ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء للدكتور خالد 
السيف (ص*#> 57 .)۲۲١‏ 

(0) انظر: الموافقات (5//ا/ا). (597/5). (5/ 7ه (۳/ ۲°۹4 _ 1°(« )114/6(< )0/ «(1Y۲‏ 
وغيرها من المواطن . 
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ذم ولا ثوابٌ ولا عقاب؛ لأن هذا لا يترتب إلا على ما عرف حسنه وقبحه 
بالشرع 0 
ثانيًا: نقد الاستفادة من الآراء الفردية : 


الشخصية الأولى: عمر بن الخطاب َيُبْه: 

سبقّت الإشارة عن إلهام الخليفة الراشد مما استدعى عناية الأطياف كافة 
باجتهاداته» وما يهم في هذا المقام هو نقد طريقة الاستشهاد باجتهاداته التي 
أولاها الخطاب المقاصدي ‏ وعلى وجه الخصوص الاتجاه الحداثي منه - 
اهتمامًا بالا وسيكون النقد على قسمين (عام وتفصيلي): 


القسم الأول: النقد العام للاستفادة من الاجتهادات العمرية 

اول الأتحاء الحداثي الاجتهادات العمرية بطريقة انتقائية» ولم يتم 
تناول فقه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب بشكل شمولي» أو على الأقل في 
باب فقهي معين» كما قامت بذلك مجموعة من الدراسات والرسائل 
اكاد واا فا من جف هو اتا لعنده سير نالرات 
والاجتهادات» جيء بها لتدعيم موقف معيّن مسبَّق» وهذا مما يخالف 
المنهجية العلمية الصحيحة التي تقوم على الاستقراء قدر الاستطاعة؛ لاستنتاج 
أبرز الاختيارات لاما لحضة غلمية نا : 


ا غ جار ت أرق نذأت لم كن ارا عير جا 
بالنص › وعدم التفاته إلى الحكمة والمقصد. ومن ذلك 


»)٥۹ »۵۷ ء٤۳ مفتاح دار السعادة (۷/ ۲ء ۱۲ء‎ .)5١ ٠٤۲۸ ء۹٠‎ /۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
القراءات‎ .)٤٤١ 1٠7 /١( ۳۳۳)ء التحسين والتقبيح العقليان‎ - ۳۲١( معالم أصول الفقهء للجيزاني‎ 
رسالة الاتجاهات المعاصرة في‎ ء)٠٤١‎  ١78( المعاصرة والفقه الإسلامي» لعبد الولي الشلفي‎ 
۰ فاص الشريغة لاسا (من ة١ العنرى + ققد لدت مها ا‎ 

(۲) انظر: حاشية رقم )١(‏ في الباب الثاني (ص۷٠۲)؛‏ فقد ذكرت )١7(‏ رسالة مختصّة بفقه الخليفة 
الفاروق له . 


4Y 


و و 
| 1 


١‏ - أنه قال لما قبّل الحجر الأسود: (إني 


ص اس 
5 


۲ - وأنه قال عن الطواف: (مَا لَنَا وَلِرَّمَلِ! إِنمَا رَاءَيْنَا به الاو وق 


dE 


م الله ثم قَالَ: شَيْءٌ صَبَعَهُ رَسُولُ الله بك لا نُحِبُ أن نرگ ثُمَ 
E‏ 

۳ - كتب إلى قاضيه يشرح له المنهجية التي يعتمدها ويتبناها في استنتاج 
الأحكام الشرعية» فقال له: (إذا حضرك أمرٌ لا بد منه؛ فانظر ما في كتاب الله 
فاقض به» فإن لم يكن ففي ما قضى به رسول الله كله فإن لم يكن ففي ما 
قضى به الصالحون وأئمة العدل. فإن لم يكن فأنت بالخيار؛ فإن شئتَ أن 
تجتهد رأيك فاجتهد رأيك» وإن شئت أن تؤامرني)7" 

وغيرها من النصوص التي لا تعجز المنتقي أن ينتقي شواهد مثلها 
ويجعلها منهجًا عامًا لشخص أو جماعة أو مذهب. 

علمًا بأن هذه النتيجة التي وصل إليها الاتجاه الحدائي ‏ وهي التيسير 
والانفتاح كما يظن - لا تتناسب مع طبيعة الفاروق ينه التي اشتهرت عنه؛ 
من الشدة في الحق وتطبيق شعائر الدين» مثل: زيادة جلد شارب الخمر إلى 
ثمانين”*'» وإمضاء الطلقات الثلاث على المُطَلْقَء بعد أن كانت في زمن 
النبي ييه وعهد أبي بكر تُمْضَى طلقة واحدة“ 

وفك كان من الف ك أن تكون المفيجية العلمية الم عة قائمة على 
جمع أكبر عدد من الشواهد التي يصل الناظر فيها إلى حكم أغلبي مبني على 
الاستقراء» ولو كان استقراء غير تام» وهذا أمر متاح لكل باحث؛ فقد تولت 


,)١5١8(  .لوقي وبرواية ابن عمر زاء أنه رأى أباه‎ .»)١591( أخرجه البخاري عن عمر َه‎ )١( 
.)۱۲۷۰( ومسلم عنه‎ 

(۲) أخرجه البخاري )١1١00(‏ برواية ابن عمر راء أنه رأى أباه عمر يقول. 

(۳) سنن النسائي (57949)» سنن الدارمي ,)١59(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۹۹۰)» وصححح إسناده 
الألبانِيُ في صحيح وضعيف سنن النسائي (۳۹۹/۱۱). 

.)۱٤٤٩( سنن الترمذي‎ »)٤٤۷٩( سنن أبي داود‎ .)١705( أخرجه مسلم‎ )٤( 

() أخرجه مسلم »)۱٤۷۲(‏ مسند أحمد (٥۲۸۷)ء‏ المعجم الكبيرء للطبراني .)٠١917(‏ 


(٤ 


دراسات كثيرة جمعَ آراء عمر َيه موزّعةَ على الأبواب الفقهية» لكن للأسف 
لم يلتفت لكل هذه الثروة سهلة المنال» مما يوقع هذا الخطاب في الخلل 
المنهجي الكبير؛ بل قد يُورث اتهامًا للأمانة العلمية"" 

ومن جميل ما يورّد في هذا الموطن عبارة العقاد حينما قالها تعليقًا على 
تي الع ن رر ر فلن غ بن الطاب رال ار ا سيف 
اآعى أن عمر هو من دعا لنشر الدعوة بين أرباب الديانات الأخرى وتوسيع 
الدعوة لخارج الجزيرة» بخلاف ما كان يريد النبي ية - بحد زعمه » فقال 
العقاد: «ضخامة الخطأ مع سهولة العلم بالصواب خليقةٌ بأن تفتح باب الاتهام 
في سلامة المقصد قبل الاتهام في سلامة التفكير)»""ا 


القسم الثاني: النقد المفصل للاستفادة من الاجتهادات العمرية 

وفي هذا القسم مناقشة لأبرز المسائل التي استدل بها الاتجاه الحداثي 
أولا: إيقاف حد السرقة : 

استدل جملة من الحداثيين باجتهاد عمر ذه في عام الرمادة؛ حيث 
أوقف القطع على السرقة وقال: (لا تُقْطعٌ الْيَدُ في عِذَّقِ ولا عام سَنَةِ06"©, 


)١(‏ انظر مقال: التوظيف الحداثى للاجتهادات العمّرية (قراءة نقدية)» سلطان العميري» مجلة البيان عدد 
رقم (585) بتاريخ 0" 

(۲) هاذا يقال عن الإسلام (ص87). 

(۳) أخرجه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جامعه» عن أحمد بن حنبل» عن هارون بن إسماعيل» عن 
علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي كثيرء عن حسّان بن أزهر: أن ابن حدير حدَّئه عن عمر طن 
كما في التلخيص الحبير لابن حجر »)٠١١/٤(‏ وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (”/ 5)» وابن أبي 
شيبة في المصنف 2»)758091١/57١/5(‏ وفيه مجهولان هما: 

١‏ - حسان بن زاهرء ترجم له البخاري في التاريخ الكبير »)۳۳١/۳(‏ وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (/2»)715 ولم یذکرًا فيه جرحًا ولا تعديلًا. 

۴ - حصين بن حديرء ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (”/ 5)» وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل »)١9١/7*(‏ ولم يذكُرًا فيه جرحًا ولا تعديلا . 

وقد ضعًّفه الألباني في إرواء الغليل (۸/ .)۸١‏ 


{o 


وتكمن إشكالية تكييف هذا الإيقاف في: أن عامة الاتجاهات الحداثية رأوا أنه 
إيقاف لذات الحد الثابت بنص القرآن «إوالسَارِفٌ وَالسَارقَةَ مأَقَطعوا أيْدِيَهُمَا جرا 
يما 2 تكلا م أله وال عر o,‏ 429 [الفاقدة2 :]+ وكما هر أيضا ا 
د. النويهي عن حُكم عمر بأنه حكم «تام الجدة لم يجد له نضا في الكتاب أو 
السَّنَّة"'"» فاجتهاد عمر ‏ بحد زعمهم - ما هو إلا إيقاف لذات الحكم 
المنصوص للمصلحة والمقصد الشرعي» بينما هو عند التحقيق ‏ له تكييفف 
آخر تناوله جمع من أهل العلم. 

وخلاصة هذا التكييف الصحيح تدور حول الاجتهاد في تحقيق المناط؛ 
فإن الحدّ باق إلى يوم القيامة» لكنّ له شروطا وتَعْرض له موانع قف تطبيقه 
دون أن تُلْغِي تشريعه» ومن هذه الموانع: المجاعة والضرورة التي تَحل 
بالسارق» فهي شبهة ترد على هذه النازلة» فتوقِفُ تطبيق الحد ولا تُلغي 
الحكم . 

يقول ابن القيم عن اجتهاد عمر وط : إنه «محض القياس» ومقتضى 
قواعد الشرع؛ فإن السنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة» غلب على الناس 
الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسدٌ به 
رمقه» ويجب على صاحب المال بذل ذلك له؛ إما بالثمن» وإما مجانا»» ثم 
يقول: «وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج» وهي أقوى من كثير من 
الشبّه التي يذكرها كثير من الفقهاء»» ثم عقَّب على تكلفات بعض الفقهاء 
بقوله: «عام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون» ولا يتميز المستغني 
منهم والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب 
aE‏ 

فهذا التكييف المحكم من ابن القيم قام على درء الشبه من غير ادعاء 
ان غمر فك اتن بتشريع جدید» أو أنه أوقف تشريعًا ثابنًا . 


لل نحو ثورة في الفكر الديني» محمد النويهي (ص55١).‏ وقد انتقد د. بلتاجي عبارة د. النويهي في 
كتابه : منهج عمر بن الخطاب و التشريع ( ص٦٣٤۲‏ _ 00(. 
(0) إعلام الموقعین عن رب العالمين» ابن القيم (5/ 0١‏ - 9017). 


۳٦ 


با دكن هة الح وا ل ار 
قصة أخرى» وهي القصة المشهورة لغلمان حاطب بن أبي بلتعة دنه ؛ حيث 
إنهم سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فأتى بهم عمرء فأقرواء فأرسل إلى 
عبد الرحمن بن حاطب» فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل 
من مزينة وأقروا على أنفسهمء فقال عمر: يا كثير بن الصلت» اذهب فاقطع 
أيديهم» فلما وى بهم» رهم عمرء ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم› حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم الله عليه لأكله حل 
له» لقطعت أيديهم» وايم الله! إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك» ثم قال: 
يا مزني» بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مئة» قال عمر: اذهب فأعطه 
ثماني مئة”''» ففي هذه القصة نص صريح أن حدّ السرقة ثابتٌ عند عمر» لكنه 
لم يطبقه لمانع التجويع الذي حصل من السيد لغلمانه. 

وبناءٌ على كل ما مضّىء فلم يُوقِف الفاروق الحد مطلقاء وإنما أسقط 
القطع عند عدم تحقق أحد شروطه»ء (وهو ألا يكون آخذه محتاجًا إليه لسد 
يد فوجود مانع يمنعه ‏ ألا وهو شبهة الاضطرار ‏ هو الذي أسقط 


ومن هنا يتأكد التنبيه على اجتهاد عمر وإن كان موافقًا لمقاصد الشريعة 
وجكمهاء إلا أنه من الخطأ الأصولي في تكييف المسألة أن يقال: إن عمر 
أوقف الحد؛ موافقة لروح الشريعة ومقاصدهاء أو أن يقال: إن عمر قد نظر 
إلى المصلحة ولم يتبع النص المجرد”"» دون أن يُكيّف اجتهاد عمر بعدم 
تددن ا تليق لق اف 


)١(‏ أخرجه مالك »)۷٤۸/۲(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۲۹۳/۱۰) (۱۸۹۷۸)» والبيهقي في سننه الكبرى 
(EAT /۸)‏ . ۰ 

(۲) انظر: لشروط السرقة في الباب الثاني (ص۸٠۲)ء‏ والمغني» لابن قدامة (١١/1۲٤)ء‏ وأحكام السرقة 
في الشرع الإسلامي» للدكتور محمد جبر الألفي» مجلة الشريعة والقانون الصادرة من جامعة الإمارات 
العربية المتحدة» العدد السابع» 5١5١ه.‏ 

(۳) وقد أشار إلى ذلك د. مصطفى شلبي في كتابه: تعليل الأحكام (ص۲٦‏ - ۳٦)ء‏ وقد ناقش كلامه د. 
عابد السفياني في كتابه: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (ص8١ة  .)٤١‏ 


ئضة 


بعد هذا يتضح بجلاء الاختزال الذي قام به الاتجاه الحداثي لهذا 
الاعتهاد العمرف روكشمو لف الفيكة العانة بوث النظن إلى اناه O‏ 


الصحيح لد 


ثانا : إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم : 

بنفس التكييف الذي سبّق في إسقاط القطع عام الرمادة» كيّف الخطاب 
الحداثي سهم المؤلفة قلوبهم الذي أوقفه عمر في وقت خلافته» وقبل ذلك 
اعتراضه على أبي بكر في إعطائه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» فوافقه 
أبو بكر على ذلك الاجتهاد" 

فالاتجاه الحداثي يرى أن هذا تشريع جديدء وإيقاف لتشريع سابق ثابت 
بنص القرآن» والواقع خلاف ذلك تمامًا؛ فما حصل هو تغيّر المناط الذي 
تحقّقت عليه المسألة؛ حيث إن هناك طرفين في المسألة : 
الطرف الأول: هو حال الأمة الإسلامية المتغيّر من القوة والضعف: 

وهذا الطرف هو الذي نص عمر عليه في كونه مناط الاستمرار في إعطاء 
السهم للمؤلفة قلوبهم من عدمه؛ فقد قال لعيينة والأقرع: إن رسول الله كلل 
كان يتألفاكما والإسلام يومئذ قليل» وإن الله قد أعرّ الإسلام»ء فاذهبا فاجهدا 
جهدكما لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما”"'؛ فالذي حصل هو التحول من 
وصف ضعف الأمة الذي كان يحتاج للمؤلفة قلوبهم إلى حال عز ورفعة مما 
لا يحتاج معه إلى تأليف القلوب» كما قدره عمرء وهذا مجاله للتقدير 


- انظر للاستزادة: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء للدكتور خالد السيف (ص”77‎ )١( 
ومنهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي (ص 717 ١٠۲)ء ومفهوم تجديد‎ »5 
الدين» د. بسطامي محمد سعيد (ص۲٠۲)» مقال: التوظيف الحداثي للاجتهادات العْمّرية (قراءة‎ 
نقدية)» سلطان العميري» مجلة البيان عدد رقم (5860) بتاريخ 7/4/5 ١١١5م. وقد جمع الكاتب فيه‎ 
تحريرات عذة تفرّقت عند غيره.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في كتاب قسم الصدقات 2»)١7978(‏ وأخرج أصل القصّة ابن أبي شيبة »)٦٤١/۷(‏ 
وقد تقدم في الباب الثاني (ص١55).‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص١5١).‏ 


۴۸ 


والاجتهادء فعمر لم ينسخ ولم يلغ حكمّاء وإنما رأى عدم احتياج الأمة 
لذلك . 


الطرف الثاني: هو أصناف المؤلفة قلوبهم أنفسهم: 

كان على عهد النبي ية ثلاث فئات من الناس» كان من المهم على 
الدولة المسلمة أن تتألف قلوبهم أو تكنفُ شرورهم بهذا السهم» وهم: 

١‏ - مشركون بعيدون بقلوبهم عن الإسلام» فيُعطون؛ ليك شرهمى. 
وليستعان بهم على غيرهم من المشركين عند الحاجة . 

۲ - مشركون من رؤساء القبائل وسادة الأقوام» عندهم القابلية للإسلام» 
فِيُعْطَوْنَ ليرغبوا في الإسلام» فإن أسلموا أسلم أقوامهم. أو على الأقل لم 
يمنعوهم من الإسلام إن لم يسلموا هم. 

۳ - مسلمون حديثو عهد بإسلام» فيثبتون على الإسلام. 

فهذه الأوصاف إذا وجدت وجد الحكم» وإذا انتفت انتفى» مع عدم 
إهمال الطرف الأول» وهو الأمة التي قد تحتاج للصنف الأول والثاني في 
زمن الضعف» ولا تحتاجه في زمن القوة» وأما الصنف الثالث فقد يستمر"" 

فعمر طبه «لم يكن مخالمًا للنص» وإنما كان متبعًا له غاية الاتباع؛ فإن 
أوصاف الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ليست أوصافا ملازمة للشخص لا 
تفارقه حتى يموت؛ بل هي أوصاف مفارقة وطارئة؛ فالرجل قد يكون في 
وقت من الأوقات فقيرًا معورًاء فيُعطى نصيبه من الزكاة» ثم يرتفع عنه وصف 
الفقرء فلا يكون من أهل الزكاة» وعدم إعطائه في هذه الحالة ليس إبطالا 
للنص ولا إلغاءً للحكم؛ وإنما تعليق له؛ لارتفاع علته» فكذلك الحال في 
المؤلفة قلوبهم؛ فقد يكون الرجل في وقت من الأوقات من المؤلفة قلوبهم. 
فيُعطى من الزكاة» ثم يرتفع عنه هذا الوصف. فلا يعطى منهاء وعدم إعطائه 
ليس إلغاءً للحكم» وإنما هو من قبيل انتهاته لانتهاء علته» فعمر به إذن لم 


»)۲۳۷ - انظر: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء للدكتور خالد السيف (صه"7‎ )١ 


۳4 


يلغ الحكم» وإنما أوقفه عن أناس محددين ارتفع عنهم الوصف المؤثر في 
الحكمء فلم يعودوا من أهله)(١)‏ 
ثالمًا : عدم فسمة أرض السو اد عن كغشلمة بين المجاهدين : 


هذه المسألة أخذت حظا وافرًا من الخلاف عند المتقدمين قبل أن تكون 
مدارًا للنقاش والخلاف عند المتأخرين» وقبل البدء فى مناقشة الخطاب 
المقاصدي فى تناوله للمسألة أشير إلى عدة نقاط : 


أولا: ما حصل في أرض السواد هو فتحها عنوةً» وهذا حكمه حكم 


ا القى :ترك فى قوله ال و 


اسول وَلِذى الْمّرقَ والتئ والمسكن وآ اليل إن كر امنشم يِه وما 
ارتا عل ڪيا يم الفرکان يم التق الْبَمَان واه عل ڪل تى َير ©4 
ال ولت ا سا أحد من فير اله وإلذى حكمة ف درل 
تعالی: کہا أله اله عل رقرب مت اشنا اجنئ علد ہن یں ولا ركب ریک 
من أَمْلٍ آلقری قله ولول لی الْفرَقَ اتکی وَالْمَككينٍ واب الیل ک لا ين ذولة 
ن آلاینیاو منک وما اننم يول دوه وما تنكم نه انهو واتقوا آله إن آله 
سَّدِيدُ اقاب 469 [الحشر: ٦ء‏ ۷]» وعلى هذا فالأصل في حكم الغنائم: أن 
خمسها لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» وأربعة 
أخماسها للغانمين. 

ثانيًا: إنما حصل الإشكال عند عمر في قسمة هذه الأراضي على 
المقاتلين» مما دلَّ على أن الأراضي - ولو فحت عنوة ‏ لها حكم مستقل 
لك عن اللات والمحمولات: ال ل بحاصل ارا جر را 
حصل النزاع حول الأراضي . 


)١(‏ مقال: التوظيف الحداثي للاجتهادات العَمّرية (قراءة نقدية)» سلطان العميري» مجلة البيان عدد رقم 
(5865) بتاريخ 7/7 5/١1١1م.‏ 


5 


حتى إن القادة (سعد بن أبي وقاص» وأبا عبيدة بن الجراح» وعمرو بن 
القسمة» مع أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك عند أي قسمة للغنائم؛ مما دل على 
أن المسألة لم تكن مستقرّة ومحرّرة عندهم» حتى يقال: إن عمر عارض النص 
وأبدى تشريعًا جديدًا . 


فالآية عامة» وأما هدي النبي ولد فقد كان متعددًا متنوعًا فيما فتح عنوة ؛ 
ففي خيب ها كما رفسم ال روي ضيه لصحن هيدا 
للمقاتلين› وا و .وهنا يَرِدُ عليه" '» وأما في فتح مكة ‏ والتي على 
الصحيح فتحت عنوة ‏ فلم يقسمها"". وهكذا يتبين اختلاف هدي النبي وة 
فى ذلك . 


ثالنًا: حصل الخلاف بين أهل العلم في حكم قسمة الأرض التي فتحت 
غنوه من عدمه» على ثلا ئة أقوال : 


القول الأول: أن ولي الأمر يَفعل ما هو أصلح للمسلمين؛ من قَسْمها أو 
حَبْسهاء وهذا قول الحنفية””» والحنابلة”*'» وأبي عبيد”'» وابن تيمية ‏ 


)١(‏ عن سهل بن أبي حثمة وله قال: (قسّمَ رسول الله ية خيبر نصفين؛ نِصمًا لنوائبه وحاجته» ونْصقًا 
بين المسلمين» قسَّمّها بينهم على ثمانية عشر سهمًا). أخرجه أبوداود »)٠٠١(‏ وأخرجه البيهقي عن 
بشير بن يسار بمعناه (578 .)7١‏ وقد ناقشه بعضهمء منهم البيهقي نفسه بقوله: «الذي لم يقسمه من 
خيبر هو ما كان صلحَاء ولو كان الأمر على ما زعم لكان يحتج به عمر على أصحابه». معرفة السنن 
والآثار (۳١/١۳۳)ء‏ وإن كان ابن القيم انتصر للحديث» وذكر عِدة مرويات لهء وإن لم يحكم عليه 
بحكم؛ زاد المعاد (//ا١٠),‏ وصخځح الحديث مُخرّجًا الزاد. وقد أجاب ابن القيم على توجيه 
البيهقي بقوله: «قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي كألنه؛ أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عَنوة 
كما تقسم سائر المغانم» فلما لم يجده قسم النصف من خيبر»ء قال: إنه فتح صّلحًا. ومن تأمّل السير 
والمغازى حبق التامل »فين له أن خير انما تحت عو .وان .رسول الله كه استولى: غل ازا 
كلها».اه. زاد المعاد (۳/ ۲۸۲). 

(0) انظر: زاد المعادء لابن القيم )٠١"/0(‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: فتح القديرء لابن الهمام (501/5). 

.)770/١ص( انظر: كتاب الفروعء لابن مفلح (۱۰/٦۲۹)ء منتهى الإرادات» لابن النجار‎ )٤( 

(5) انظر: كتاب الأموال. لأبي عبيد )١77 /١(‏ 


٤٤١ 


وقالة هو هذهب الا كزين ورل ابن ال 

القول الثاني: أن الأرض تكون وقمًا على المسلمين» وفرْق هذا عن 
الذي قبله في ملك الأرض؛ فالآول يرى أنها لأصحابهاء ويضرب عليهم 
الخراج» والثاني يرى أنها وَقْفء وهذا قول المالكية" 

القول الثالث: أن الغنائم كلها المنقول منهاء وغير المنقول؛ 
كالأراضي - توزع على الغانمين» إلا أن تطيب نفوسهم» فيجوز عدم توزيعهاء 


وهو مذهب الشافعة 0 


وبين هذه ا مناقشات وردود ليس هذا مقامها. 

أما توجيه فعل عمر؛ فإن الخطاب الحداثي يصوّره بأنه اجتهاد صرف في 
مسألة فيها نص صريح على مستوى الثبوت والدلالة» كما مر قول الجابري: 
«كان عمر بن الخطاب قد عمل باجتهاده واجتهاد الصحابة الذين استشارهم في 
مسألة فيها نصّء فوضع الخراج عن الأراضي المفتوحة عنوة بدل تقسيمها بين 
المقاتلين مراعيًا في ذلك المصلحة؛ مصلحة الحاضر والمستقبل»» ووصف 
عمر بأنه أصبح باجتهاداته تلك: «المشرّع الأول في الإسلام بعد اكاب 
والس واه (اعتبر المصلحة ومقاصد الشرع» فوضعهما فوق كل اوا 

والأمر ليس كما قال؛ فكون اجتهاد عمر هو اجتهاد نظر فيه إلى 
المصلحة» فنعم؛ فإن المصلحة كانت محل نظر من أمير المؤمنين طبه بصريح 
غبازات كثيرة له مها افكيفه يمن ياتى من المسلمين + فيجدون الأرض 
بعلوجها قد اقتسمت ووريْتْ وحيزت؟! فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهاء 


.)٥۸۲ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: زاد المعادء لابن القيم )١/(‏ وما بعدهاء و(۳/ ۲۹۲). وقال: «فالصواب الذي لا شك فيه 
أنها يحت تمنوة» والإمام مخيّر في أرض العَنوة بين قَسُمها ووققهاء أو قسم بعضها ووفف البعض» 
وفك فل رول اله ك الأنواع العلاثة4 'فقسيم فرنظة والتضتبر: ولم يقي مكة» فالخرب 
وترك شطرها». ا.ه. 

© أنظرة طفاء القليل في حل تقفل خليل” المد ين أحمد بق غاز الا( ١‏ 

(5) انظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء لأبي القاسم الرافعي (/1/ 057 . 

.)٦٤ - ٦۳ص( وجهة نظرء للجابري‎ )٠( 


۲ 


وأرض الشام بعلوجهاء فما يُسَدٌ به التغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا 
البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟!» 

ولكن هل هي المرجح الوحيد عنده؟ 

الجواب: ل بل إن عمر لله استخرج رأيه من آيات سورة الحشر التي 
كانت تذكر الفيء» ففرّق بين المنقولات وبين الأراضي؛ فأما المنقولات فلم 
يحكم بها عمر بغير حكم الغنيمة المعروف» فوزع أربعة أخماسها بين 
الا 

وأما الأراضي فألحقها بالفيء ولم يلحقها بالغنيمة كما فعل بالمنقولات؛ 
ففي رواية أخرجها أبو يوسف تصف تدبر عمر وليه في الآيات» أنقله - على 
طوله - لضرورة إفصاحه عن كيفية وصول عمر إلى استنتاجه الأخير الذي استقر 
عليه العمل» بخلاف ما يقال: إنه بمجرد المصلحة التي قدّمها على صريح 
النص» اختار عمر ما اختارء قال ولي بعدما طال النقاش ومضى وقت للبت 


1 مر 


كه النازلة : «إني قد وجدت حجة؛ قال الله تعالى في كتابه : وما أفاء الله 


7 فطل 4 رودو مص سس 


1 رولو منم هَمَآ أَوْجَفْثْمْ عه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَّ لله سط رسله. عل من 
1 يسام وله عي ڪل في َي #6 [الحشر: ]ل حتى فرغ من شان بني 
لضيو ال لي وما أفاء الله عل رسولدء 3 
لق 5 وا ێی ay‏ وان ا 5 ا يك 


شريد : الاي 7 يوي ۷ ثم قال: rt‏ للفقراء 0 E‏ 57 من 


حو دح كر ص 2 ورور رر ب 
و 


دي نوله بلتغون فضلا من الله د قي وينصرون الله ورسوا 0 1 


2 > g7 ا‎ Ll 
و 0 لايم ك يلھ 2 ڪون من كاك 2 ك دون فى صد وره جه‎ 
2 tr e د 20 - ےت‎ 2 0 
و ووا ودؤثِرون ع شي وأو 16 م خصاصّة من دوق سح نفسه فاو‎ 


ملحن )4 ال 0 فهذا فيما بلغنا ‏ والله أعلم ‏ للأنصار خاصة. 


(1) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص550). 
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و 5 5 7 536 1 رھ و ےو A42‏ مه 
لم یرضَ حتى خلط بهم غیرهم» فقال: «#والت جاءو مِن بِعَدِهِمْ قولوت ربا 


َغْفِْرَ لنا وچوا الدب سبَفُونَا الاين ولا عل في فُلُوينَا غلا لََدينَ ءامنوا ربا 
إِنّكَ روف بحم 4 [الحشر: »]٠١‏ فكانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم. 
فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعًاء فكيف نقسمه لهؤلاء وندع من تخلف 
بعدهم بغير قسم؟! فأجمع على تركه وجمع خراجه» 

والسؤال الثاني في المسألة: هل كان في المسألة نص صريحٌ؟ 

أما الثبوت فنعم؛ فهو نص قرآني» وهو آية سورة الأنفال التي تنص على 
قسمة الغنائمء أما الدلالة فلاء ولا أدلٌ على ذلك من تردّد الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ في القسمة؛ وهم سعد بن أبي وقاص في فتح العراق› 
وأبو عبيدة بن الجراح في فتح الشام» وعمرو بن العاص في فتح مصر؛ بل 
اختلاف الصحابة الذين استشارهم عمر بعدما وردت عليه كتب القادة الثلاثة 
الذين نزل بهم ما لم يعتادوا الاستئذان فيه» فقد كانوا يقسمون كل الغنائم التي 
تقع في أيديهم دون أن يستشيروا في ذلك أمير المؤمنين» مما يبين أن دخول 
الأراضي في دلالة آية الأنفال لم يكن أمرًا مقررًا محقمًا لا نقاشَ فيه» حتى 
يقال: إن عمر وله قد شرع أو خالف النص باجتهاده» فهي إذن نازلة نزلت 
بالمسلمين تحتاج لاجتهاد ينظر فيها لعدة جوانب نصية ومصلحية» ثم الخروج 
برآي راجح» ولا يمكن أن يُسْتَشْهَدَ بهذه الحادثة على تقديم عمر المصلحة 
اوخل الس ا 

وقد أطلتٌ في استقصاء وتحليل هذه المسائل المشهورة في فقه 
عمر ذه ؛ لبيان كيفية حصول هذا الاجتهاد العمري» وأنه يرتبط في الغالب 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص568). 

(۲) انظر: منهج عمر بن الخطاب في التشريع (ص١١١  »)1١95‏ اجتهاد عمر بن الخطاب في أرض 
السواد وصلته بالسياسة الاقتصادية الشرعية» أ. د. عبد الله الكيلاني (بحث محكم). ملكية الأراضي 
في الشريعة الإسلامية إبان الفتوحات الإسلامية» للدكتور محمد حسن أبو يحيى (بحث محكم)» تاريخ 
التشريع الإسلامي لمناع القطان (ص١٠3‏ -585). 


٤٤ 


بتحقيق المناط الذي يُنْطر فيه لتَوَفْرِ الشروط وانتفاء الموانع» ويرتبط أحيانًا 
بالاجتهاد الذي يحصل في مسائل نازلة لم يتحرر فيها قول. ولم ينص عليها 
نص حتى لا يقال: إن الفاروق قد عارضها صراحة وقدم عليها المقصد» وإن 
كان عمر طه لم يكن مهملا للمقاصد؛ بل مفلا لها. 

ولهذا فإن منهج الفاروق في التعامل مع المقاصد وحكم التشريع منهج 
جديرٌ بالبحث المستقل» فهو يؤصّل لمنهجية متوازنة بين النصوص الجزئية 
والمقاصد الكلية» ليس هذا فحسب؛ بل هو فقه مليءٌ بالتطبيقات المتنوعة 
والنوازل الأبكار التي لم يَمْرّ مثلها على التاريخ الاجتهادي قبل عمرء فتصدّى 
لها بمنهجية فريدة» ولعل من أبرز ملامح هذه المنهجية الجمع بين الثنائيات 
التي يُحْفْق كثيرٌ من المجتهدين في الجمع بينها؛ مثل: (النص - المقصد). 
(الاتباع ‏ الاجتهاد)؛ (التسليم - الاستنباط)ء (التبعية - الاستقلالية)» (التجريد - 
الواقع) . 
الشخصية الثانية: العز بن عبد السلام: 

تبين فيما سبق عناية الجابري واستنجاده ببعض مقولات العز» والتي 
تحددت في قضيتين؛ هما : 

« ظنيّة المصالح عند العز للاستدلال بها على التاريخية. 

« عقلنة المصالح عند العز. 

وهي على التفصيل التالى : 
أولًا: نقد دعوى ظنية المصالح عند العز للاستدلال بها على التاريخية: 

نقل الجابري كلامًا للعز بن عبد السلام في بناء مصالح الدارين على 
الظنون» وهو قوله: «الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما 
على ما يظهر في الظنون»"» وبناء على ذلك صارت المصالح والمفاسد عند 
)١(‏ انظر: إعمال المقاصد بين التهيّب والتسيّب» مجموعة بحوث» بحث وائل الحارثي» تحرير: أحمد 


(۲) القواعد الكبرى .)5/١(‏ 


الجابري كلها مبنية على الظن؛ فالمصالح ‏ وإن كانت مبنية على الظن القوي 
الصادق في الغالب - تبقى ظنيّة إذا تغيّرت أسبابها ومبرراتها تغيّر وجه 
المصلحة أيضًا"''» فاستدل بالظنية على التاريخية. 

وهنا وقع الجابري في ثلاث مشكلات علمية : 

الأولى: أن العز نصّ على أن جلب أغلب المصالح ظنية» بينما الجابري 
رأى أن هذا حكم لكل المصالح وليس حكمًا أغلبيّاء ومعلوم الفرق بين 
الحكم الأغلبي والحكم الكلىي . 

الثانية: أن العز إنما يتكلم عن ظَنيّة الوسيلة الجالبة لمصالح الدارين» 
ولم يقل: مصالح الدارين ظنية؛ فالعز يتكلم عن ظنية الوسيلة الموصّلة 
لمصالح الدارين» ولم يقصد إصدار حكم الظنية على ذات المصالح . 

الثالثة : عندما أثبت العز الظنية في جلب المصالح والمفاسد» لم يتطرق 
لنسبية المصالح» والتي تمثل التاريخية عند الجابري؛ فسياق كلام العز بخلاف 
ذلك تمامّاء فلم يتطرق العز إلى كيفية إثبات المصالح أو نسبيتهاء وإنما غاية 
مقصده أن يؤكد على عدم جواز ترك هذه المصالح ولو كانت مظنونة؛ حيث 
قال في نهاية ذلك الفصل - بعدما ذكر أمثلة كثيرة -: «فلا يجوز تعطيل هذه 
المصالح الغالبة الوقوع خوفًا من ندُور وكذب الظنونء ولا يفعل ذلك إلا 
الجاهلون»”''؛ فتبين اختلاف سياق العز مع مضمون كلام الجابري الذي يريد 
أن يستدل عليه بكلام العز. 

فظاهر كلام العز: أنه يقصد الظن عند الأصوليين» والذي يريدون به 
المرتبة التي بين مرتبة اليقين» ومرتبة الشك الذي يتساوى فيه الاحتمالان» فهو 
ظن وإن تطرّق إليه احتمال مرجوح.ء إلا أنه مُتَّبَعَ في الشرعيات . 
ثانيًا: نقد دعوى عَقَلَنّهَ المصالح عند العز: 

يقول الجابري: «والعقل ‏ عقل الإنسان - قادِرٌ على تبيّّن حقيقة 


)١(‏ العقل الأخلاقي العربي» للجابري (ص644). 
(۲) القواعد الكبرى .)5/١(‏ 
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الصاح وخ اسيانها ) واليدت: لم0 


ثم يستدل بقول العز: «معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل› 
وكذلك معظم الشرائع؛ إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل 
المصالح المحضة» ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره؛ 
موه خسن افق السكماء غل دل" 

وقال: «مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات”". 
والتجارب» والعادات» والظنون المعتبرات» فإن خفي شيء من ذلك طَلِبَ 
دف ١‏ 

وفي الحقيقة فان كلام العز يصعب أن يكون دليلًا وشاهدًا لكلام 
الجابري؛ فالأخير يصرّح بقدرة العقل المستقلة على تحديد المصلحة 
بالتفصيل» بخلاف العز الذي لم ينص على ذلك» كيف لا وللعز عبارات تنفي 
هذا الفهم تمامًا؟ فالمنهجية الصحيحة تحتم استقراء كلامه في أكثر من موطن. 
وتحليله وفق هذا الاستقراء. 

فكلام العز متوجّه ‏ فيما يظهر - إلى المعرفة الفطرية الضرورية» ودليل 
ذلك أنه ضرب أمثلة لا يمكن للعقلاء جهلها؛ كمعرفة أن تحصيل المصالح 
المحضة ودرء المفاسد المحضة حسن. إلخ» ومما يؤكد ذلك أنه قيّد هذه 
الأمثلة بتقدير أنها قبل ورود الشرع» وقد ذكر عبارات تدل على ذلك؛ منها 
قوله: «فإن الطباع مجبولة على ذلك» بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت 
عليه الشقاوة» أو أحمق زادت عليه الغباوة»» وقال: «تقديم الأصلح 


)١(‏ العقل الأخلاقي العربي» للجابري (ص2044). وقد أدرج ابن بيه العز في الاتجاه الذي يرى أن العقل 
كاف في تقرير المصلحة» لكنه ما لبت في نهاية كلامه إلا واعتذر للعرّ بأنه إنما أراد الإشارة إلى توافق 
العقل والنقل» انظر: علاقة ا بأصول الفقه. لابن بيه (ص05 - 08). 

(۲) القواعد الكبرى ۷/١(‏ - ۸). 

(۳) أضاف الجابري عبارة (العقلية)؛ ليحيل معنى (الضرورات) التى ذكرها العز إلى العقلى منها فقطء 
وهذا تك محف لا يدل عليه السياق : ۰ 

.)١/١( القواعد الكبرى‎ )٤( 


۷ 


فالأصلح. ودرء الأفسد فالأفسد؛ مركوز فو طبائع لخا وكل هذا 
بخلاف ما يذكره الجابري وينشده من معرفة العقل التفصيلية للمقاصد 
الا 


فالذي يظهر أن مراد العز هو بيان توافق العقل والنقل» فكل ما جاء به 
الشرع فإن العقل يقر به» وليس هذا على وجه الاستقلال عن الشرع 

بقيّتْ عبارة العزء وهي قوله: «مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها 
تمعرو نه ا ورات و و ارت والعاذا بقن ان ا ات ان 
حَفِيَ شيءٌ من ذلك طلبَ من أدلته»“ فقد استشهد بها الجابري على قدرة 
العقل المستقلة بمعرفة المصالح الدنيوية» ولكن بمجرد نقل كلامه الذي يسبق 
هذا المقطع يزول الإشكال؛ حيث قال العز: «أما مصالح الدارين وأسبابها 
ومفاسدهاء فلا تعرف إلا بالشرع» فإن خفي منها شية طلب من أدلة الشرع؛ 
وهي الكتاب» والسّنَّةء والإجماع» والقياس المعتبر» والاستدلال 
الصحيح» ٠»‏ فظاهر هذه العبارة: أن الوحي وما تفرّع عنه من الأدلة هو 
الأصل للمصالح الدنيوية والأخروية» فلم يدع العز باستقلال «الضرورات». 
والتجارب» والعادات» والظنون المعتبرات»)» بتحديد المصالح. وإنما ذكر 
طرفًا مفيدة في الكشف عنهاء ولا أدل على ذلك من قوله: «فإن خفي شيء 
من ذلك طَلِبَ من أدلته)7 2 والضمير في قوله: (أدلته) يعود على الأدلة 
الشرغية؛ لأنها أقرب مدذكرر ٤‏ فالمعتى أن ما يعجر العقل غنه معان بأد 


.)4/١( القواعد الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر: علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقهء لابن بيِّه (ص2588)». رسالة الباحث العنزي بعنوان: 
الاتجاهات المعاصرة في مقاصد الشريعة الإسلامية (ص8 ١‏ 4). 

(۳) أضاف الجابري عبارة (العقلية)؛ ليحيل معنى (الضرورات) التى ذكرها العز إلى العقلى منها فقطء 
وهذا تحكم يحتاج إلى دليل . ۰ ش 

.)١"/١( القواعد الكبرى‎ )٤( 

(5) المرجع السابق» بنفس الصفحة. 

() القواعد الكبرى .)١77/١(‏ 

(۷) انظر: المصالح والوسائل من كتاب القواعد الكبرى» د. محمد أقصري (ص”١١).‏ 


۸ 


الشرع لإدراكه» وهذا المعنى مسق مع كلامه السابق حينما تكلّم عن المعاني 
الضرورية التي لا تخفى على العقلاء» فعندما يتعرض العاقل لمصلحة دنيوية 
محضة أو مفسدة دنيوية محضة يدركهما كل العقلاء؛ فلا يحتاج لأن يتوقف 
ويبحث عن الدليل الشرعي الذي ينص عليها . 

زغل كل حال فلو اررض أن كل ها سى من قد ومتاقية 
لاستشهادات الجابري بكلام العز ساقط ومردودء وأن العز يرى قدرة استقلال 
العقل بمعرفة المصالح» فإن كلام العز يبقى اجتهادًا علميّاء ولكنه قوبل 
بالتعقب والنقد» كما سبق في كلام الشاطبي”» والشاطبي عند الخطاب 
المقاصدي الحداثي ناسخ لما قبله» أليس الجابري هو أشد من انتصر لإثبات 
القطيعة الإبستمولوجية التي قام بها الشاطبي مع من سبقه؟! 

وفي ختام الحديث حول جهود العزء فإن تراثه في المصالح حري 
بالبحث والاستقراء؛ فقد أضاف إضافات كثيرة» منها هذه المسألة؛ ألا وهي : 
علاقة العقل بطرق إثبات المصالح والتعرف عليها . 
الشخصدة الثالثة: الطوفي: 

بعد استقراء تفاصيل نظرية الطوفي كان من الواضح قيامها على ركيزتين 
اثنتين» هما : 

الركيزة الأولى: توافق المصلحة مع (النص والإجماع): 

٠‏ فإن تخالفت معهماء فيْمَدّم (النص والإجماع) إذا مثل مجموع 
مدلولهما ضررًا؛ كالحدود. 

« وإن لم يقتضيا ضررًا : 

١‏ - فإن وُجِدَ دليلٌ خاص قَدَّمَ على المصلحة. 

ول دمت المصليحة بذلل حديف (لا صِرّرٌ ولا غيوَار). 

الركيزة الثانية: أن تقديم المصلحة مخصوص بالمعاملات دون العبادات . 


)١(‏ انظر: الموافقات (۲/ ۷۷ - ۷۸)» وقد تقدَّم نقله (ص۳۸۰). 


۹ 


ولكن الطوفي عندما استطرد وبداً بعرض الأدلة والأمثلة ونقاشهاء كان 
كثيرًا ما يستصحب الركيزة الثانية دون الأولى» ومما يدل على ذلك : 

أنه قال بعد تفريقه بين العبادات والمعاملات: «أما المعاملات ونحوها 
فالمتبع فيها مصلحة الناس كما تقرر؛ فالمصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن 
يتفقا أو يختلفا؛ فإن اتفقا فبها ونعمت. وإن اختلفا؛ فإن أمكن الجمع 
بينهما بوجو ما جُمِعَ. فإن تعذر الجمع بينهما قَدَّمَت المصلحة على غيرها؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا ضَرّرَ وَلَا ضِرَارَ"''. وهو خاص في نفي 
الضرر المستلزم لرعاية المصلحة» فيجب تقديمه» ولأن المصلحة هي 
المقصود من سياسة المكلفين بإثبات الأحكام» وباقي الأدلة كالوسائل» 
والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل”''» فيتضح في هذا النص تقديمه 
للمصلحة دون النظر إلى القيود الموجودة في الركيزة الأولى. 

وقال أيضًا عن مسوّغ اختصاص إعمال المصلحة ‏ عنده ‏ في 
المعاملات دون العبادات: إن المعاملات مرتبطة بحقوق المكلفين؛ بخلاف 
العبادات؛ فهي مرتبطة بحقوق الله؛ ولذا فإن حقوق المكلفين «أحكامها 
سياسية شرعية» وَضِعَتْ لمصالحهم» فكانت هي المعتبرة» وعلى تحصيلها 
المعوّل» ولا يُقال: إن الشرع أعلم بمصالحهمء فيُؤحذ من أدلته؛ لأنا نقول : 
قد قرّرنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع . وهي أقواها وأخصهاء فلنقدمها في 
تحصيل المصالح»”" 

هذا الاختلاف بين كلامه أورّث اضطرابًا في تقييم الباحثين لكلامه 
وتحريرهم لمذهبه : 

فمنهم مَّن نسَبَ مذهبه إلى القول بتقديم المصلحة على الأدلة مطلقاء 
سواء كانت قطعية أو ظنية”*'» ولعله نظر إلى التطبيقات دون التأصيل الذي 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌۳۸). 

(۲) التعيين (۱/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸). 

(۳) التعيين (۲۷۹/۱ - ۲۸۰). 

(4) ممن قال بذلك د. وهبة الزحيلي في كتابه: أصول الفقه الإسلامي .)۸٠۳١/۲(‏ 
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ذكره الطوفي في بداية كلامه» وهذا القول في الحقيقة يصعب القول به؛ لعدم 
تصريح الطوفي به؛ بل لتصريحه بخلافه. 

ومنهم من نسب مذهبه إلى القول بتخصيص المصلحة للدليل الظني دون 
القطعي”'''؛ ودليلهم استثناء الطوفي للمسائل المبنية على النصوص القطعية؛ 
فإن الطوفي بعد تقسيمه للنصوص باحتمالاتها الأربعة: بين الآحاد والتواترء 
وبين الصراحة والاحتمال في الحكم؛ استبعّد النص المتواتر الصريح في 
الحكم؛ بشرط عدم تطرّق احتمالية العموم والإطلاق عليهء ثم أجرّى إمكانية 
تخصيص المصلحة للأقسام الثلاثة الباقية'"'. وهذا القول أرجح من سابق" 
وهو ما خالف فيه الطوفي الجمهور. 


ويتلخص في أن مسألة تعارّض المصلحة مع النص تكون على نوعين : 

النوع الأول: أن تقابل المصلحة نضا خاصّاء وهذا يتعين فيه إهمال 
المصلحة» ويتفق بذلك الطوفي مع جماهير أهل العلم. 

النوع الثاني: أن تقابل المصلحة نصًا عامًا؛ فهذا على حالتين : 

الحالة الأولى: أن تخالف المصلحة جميع مدلول النص» ويمتنع الجمع 
بينهماء فيقدم النص باتفاق الطوفي مع غيره من أهل العلم. 

الحالة الثانية: أن تخالف المصلحة بعض مدلول النص على وجه يترتب 

وهذا إن كان في مجال العبادات والمقدرات فقد تقدّم موافقة الطوفي 
للعلماء في إهمال المصلحة وتقديم النص؛ لغلبة التعبّد في ذلك. 


اليوبى فى كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص؟7١0).‏ 

(؟) انظر: التعيين (ص۲۷۹)ء وقد تقدم تحليل هذه الأقسام الأربعة في الباب الثاني. 

(۳) يرى الدكتور عبد الحميد الوافي «أن رأي الطوفي لا يعدو أن يكون تخصيصًا للعموم». ذكر لي هذا 
الرأي مشافهةً عند زيارته فى المغرب» وهو فى الحقيقة قريب جدًا للقول الثاني الذي رجحته. 
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وإن كان في غير مجال العبادات والمقدرات فهذا هو محل النزاع . 

وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين : 

القول الأول: لا يجوز تخصيص النص بهذه المصلحة مطلقاء وهذا قول 
عامة أهل العلم» وقد صرح الطوفي في كتابه «التعيين» بأنه لم يُسبق إلى مذهبه 
في هذه الصورة 

القول الثاني : يجوز تخصيص النص بهذه المصلحة» وهذا ما اشتهر به 
الطوفي» ووافقه عليه بعض المعاصرين”'"'» وليس المقام مقام بحث أصولي 
لترجيح القول الصحيح”"». وإنما هو بالمقام الأول: تحرير لمذهب الطوفي» 
وبحث مدّى تناب استنجاد الخطاب المقاصدي - لدعم رأيه - بمذهب 
الطوفي» فقد تبيّن من تحرير قوله أن الخطاب المقاصدي عمّم الاستفادة من 
رأيه» بينما رأيه في حقيقة الأمر أخص بكثير . 

بقي سؤال مهم: ما نوع المصلحة التي قدّمها الطوفي؛ أهي عقلية آم 
شرعية؟ 

وهذه قضية محورية في نظرية الطوفي» وهي نوع المصلحة التي يقدمها 
على النص؛ فقد رأى د. حسين حامد حسان””*' أن الطوفي يقدّم المصلحة 
العقلية على النص» فذكر أن المصلحة التي يقدمها المالكية على النص الظني 
هي المصلحة الملائمة لتصرفات الشرع» بينما المصلحة التي يقدمها الطوفي 
«فهي المصلحة التي تعتمد على حكم العقل» ولا تشهد لها النصوص بأي نوع 
من أنواع الشهادة. فهي المصلحة التي تقابل النص لا التي تعتمد عليه)”*؛ 


)١(‏ التعيين (ص"707). 

(۲) منهم مصطفى شلبي في كتابه: تعليل الأحكام (ص٤۳»‏ 08 705). 

(۳) انظر لتفصيل الأدلة والمناقشة لها: روضة الناظر (۲/ .)٥۳۷‏ والإحكام» للآمدي (۳/ »)۳٠١‏ وحكم 
التخصيص بالمقصد الشرعي› د. خالد آل سليمان (ص٤٤‏ ۔ 44)» وقد رجح في نهاية المطاف القول 
بالمنع . 

)٤(‏ حسين حامد حسان: عالم أصولي مصري» ولد سنة ١۱۹۳م‏ من مؤلفاته: «نظرية المصلحة في الفقه 
الإسلامي». و«أصول الفقه الإسلامي». 

.)٥۳۸ص( نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي» حسن حامد حسان‎ )٠( 


to 


بل ذكر في الأساس الأول لنظرية الطوفي: «استقلال العقول بإدراك المصالح 
والمفاسد“'» ونقل نقولا عن الطوفي مبهمة لا تعين على الاستشهاد للدعوى 
التي ادعاها . 

وبعد النظر في كلام الطوفي حول المصلحة يتضح أنه ينص على استناد 
و ل حيث قال: «وإن تعذر الجمع بينهما - يعني : 
اروت امت المصلحة على غيرها؛ لقوله: (لاضَ ضَرَرَ وَلا ضر ار" ونال 
قبل ذلك عند رده على اعتراض آورده» فقال : «فإن قيل: الشرع أعلم بمصالح 
الناس. قلنا: أما كون الشرع أعلم بمصالح المكلفين فنعم» وأما كون ما 
ذكرنا من رعاية المصالح تركًا لأدلة الشرع بغيرها دا بل إنما 
نترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها مستئّد إلى قوله ##: (لا ضَرَرَ وَلا 
ضر ا( 

وكذلك يقول أحد الباحثين: إن الطوفي لم يصرّح بأن المصلحة عقلية 
محضة» ولم يصرح كذلك أنها ملائمة لمقاصد الشرع وجنس تصرفاته» فمعتمد 
الشيخ حسان. ا وقوة القرائن أضعف من التصريح» فكيف 
لو قوبلّت بقرائن أخرى تنبت خلاف القرائن الأولى؟!“ 


0010( المرجع السابق (ص١67).‏ 

(۲( التعيين في شرح الأربعين (ص/777). 

(۳) المرجع السابق (ص١57).‏ 

20 تخصيص النص بالمصلحة. ليه جبرين (ص٤۱۹)‏ . ويقول د. فهد العجلان في مقال له بعنوان : مع 
نظرية المصلحة عند نجم الدين الطوفي» مجلة البيان» العدد (۲۹۰): 
«حَمْل كلام الطوفي على جادة عموم الأصوليين في الموضوع هو ما توصّل إليه بعض الباحثين 
المعاصرين» كالباحث أيمن جبريل الأيوبي في رسالته القيّمة: «مقاصد الشريعة في تخصيص النص 
أنه في تقرير الطوفي من العبارات المشتبهة والمجْمّلة والملتبسة ما دفع بأكثرية المعاصرين إلى مخالفة 
هذا الرأي» وحمل كلامه على تقديم المصلحة العقلية على النص أو تقديمها على النص القطعي أو 
نحو هذاء مما يعد فيه الطوفي شاذا عن الطريق الأصولي» ومن هؤلاء ‏ على سبيل المثال - مصطفى 
زيد في المصلحة في التشريع الإسلامي» ونجم الدين الطوفي› ومحمد سعيد رمضان البوطي في 
ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية» وأحمد الريسوني في نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» 


tor 


فالأصل أن المصلحة التي انتصر لها الطوفي هي مصلحة مستندها الشرع 
ومن هنا فلا سبيل للاستشهاد بكلامه ف الاستنجاد بمذهبه عند الاتجاه 
المكاسدى » الان من داهن 


مسألة: مدى موثوقية المادة الموجودة فى كتاب التعيين : 

سبقت الإشارة إلى أن الطوفي لم يذكر شيئًا من رأيه في كتابه الشهير 
اشرح مختصر الروضة». وهذا مشكل من جهة أنه الكتاب المختص بعلم 
أصول الفقه» ومع ذلك لم بث را هذا المذهب الجديد عنذه » وإنما دكره فى ١‏ 
كتات حديثي لشرح الأربعين التووية 

وقد انا از الباحثيه” و ةن لات التي تثير الاستفهام 
حول المادة العلمية الموجودة في كتابه «التعيين» والتي شرح فيها مذهبه 
المثير» وإن كانت هذه الملحوظات ‏ كما يقول ‏ لا ترقى للطرح العلمي ؛ 
لقصورها فى الاستدلال» ومن أهم هذه الملحوظات: 

١‏ مع كثرة خصوم الطوفي وتتبع زلاته ورميه بالتشيع» إلا أنه من 
الغريب غفلتهم عن هذا المذهب الذي من الممكن أن يكون مادة مناسبة 

ب اتا الفلوقى كنانا م ا ترد على :التو الجن واا 
العقليين» وسماه (درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح)» وصرّح فيه بما يناقض 
ما اشتهر من مذهبه بتقديم ال 

۳ - ضعف المادة العلمية الموجودة فى كتابه «التعيين» بالمقارنة بكتاب 
شرح مختصر الروضة» الذي لا ينكر فضله متخصص . 

٤‏ - عدم دقة النسخ الخطية التي اعتمد عليها في تحقيق كتاب «التعيين) 


.)٤١ - وهو الدكتور خالد آل السليمان» في كتابه: حكم التخصيص بالمقصد ( ص۳۸‎ )١( 
(؟) انظر لمقدمة محققه د. أيمن محمود شحادة» ط. الدار العربية للموسوعات؛ فقد ذكر أمثلة على ذلك‎ 
(ص۳۲).‎ 
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بما احتوته من الزيادة والنقص ؛ بل وجد فيها شيء من التحريف والسقط؛ بل 
ورد في بعض النسخ النقل عن تفسير البقاعي الذي توفي عام 9١٠/ه.‏ 
والطوفي توفي عام 1 ١/اه.‏ 
ختامًا: فروقات بين نظرية المصلحة عند الطوفي والتوظيف الحداثي 
لها : 

بعد هذا العرض يتبين أن بين نظرية الطوفي وبين الاتجاه الحداثي في 
الخطاب المقاصدي فروقا جوک من أهمها : 

أولا : مع 5-6 الجميع بمصطلح «المصلحة». إلا أن شمولية المصلحة 
عند الطوفي للمصلحة الدنيوية والأخروية تظهر في كتاباته بشكل جلي؛ بخلاف 
الاتجاه الحداثي الذي لا تمثل المصلحة عنده إلا المصلحة الدنيوية» وأما 
المصالح الأخروية فهي مصالح فردية تتمثل في مستوى الالتزام الشخصي . 

يدل على ذلك تمثيل الطوفي لأنواع من المصالح الأخروية في سياق 
كلامه على المصلحة. يقول: «فالمصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتفقا أو 
يختلفا؛ فإن اتّفقا فَبِهَا ونِعْمَتْ؛ٍ كما اتفق النص والإجماع والمصلحة على 
إثبات الأحكام الخمس الكلية الضرورية» وهي: قتل القاتل» والمرتد» وقطع 
السارق» وحد القاذف والشارب» ونحو ذلك من الأحكام التي وافقت أدلة 
الشرع ال 

فهذه الأمثلة التي ذكرها الطوفي هي مسائل مرتبطة بنظريته في المصلحة. 
ولم يقل بها قطاع عريض من الاتجاه الحداثي . 

ثانيًا: ضيق دائرة النصوص التي تخضع للمعالجة المصلحية عند الطوفي» 
والتي تنحصر في النص الظني في غير العبادات والمقدرات» بخلاف الاتجاه 
الحداثي الذي لم يحدد نوعًا معيئًا من النصوصء وإنما المصلحة تعمل في 
جميع النصوصء وإن وَجِدَ شيءٌ من الاستثناء فهو على وجه الشذوذ. 


)١(‏ التعيين شرح الأربعين (ص797). 


£00 


ثالثًا: محاولة الجمع بين الأدلة ‏ بغضٌ النظر عن صوابها من خطأها ‏ 
كانت واضحة جدًا في المنهجية الطوفية» وذلك في سياقات كلامه في أكثر من 
موطن» لا تحتاج لاستقصاء لإبرازهاء مما انعكس على احترام النص 
ومركزيته» وعدم اطراحه أو الافتيات عليه كما يعبّر الطوفي -» فهو لا يلغي 
العمل بالنص مطلقاء وإنما يُبِقِي عمومه في غير الصورة التي يخرجها بمقتضى 
المصلحةء وعلى الجانب الآخر عند الاتجاه الحداثي فالجمع ليس هما من 
همومه» وهذا مصرّح به في نصوص كثيرة؛ فإن مواكبة التطور وتقدير المصلحة 
الدنيوية» والتأكيد على أن التحديث هو المنطلق للنظر في نظرية المصلحة» 
مما انعكس على ضعف الاهتمام بالقيمة المركزية للنص» ومحاولة الاستفادة 
من نظرية المصلحة لتجاوز النص» وقد مرَّ لهذا أمثلة كثيرة في الباب الأول. 


رابعًا: نوع المصلحة التي يطلبها الحداثيون عقلية» أما الطوفي فمصلحته 
شرعية» وقد تَبَيّن قريبًا نمي ما فهمه بعض الباحثين في هذا السياق؛ حيث 
يقول الطوفي: (إنما تترك أدلته بدليل شرعي راجح عليها مستند إلى قوله 2 : 
١لا‏ و ولا دن 


كل ما مضى هو محاولة لتحليل نظرية الطوفي» وقد تب بين أن بين الطوفي 
والحداثيين مسافة هي أبعد بكثير من ¿ المسافة التى بينه وبين مذهب الجمهورء. 
وفي هذا الصدد يقول د. فهد العجلان: «فحقيقة كلام الطوفي قريب من تقرير 
النص)؛ حيث يقرّر الأصوليون أن عموم النص قد يكون ضعيفاء أو محتملا 
لبعض الأفراد. فيتم تخصيصه بناء على نص آخرء أو قياس. أو مصلحة 
ضرورية». أو حاجية ملائمة للشريعة» مع اختلااف بينهم فى مدی إعمال هذه 
القاعدة» وفى المسميات الأصولية التى يطلقونها على هذا الباب. فحقيقته فى 


)۱( المرجع السابق (ص5 5)» وقد تقدم تخريج الحديث (ص۳۸) . 
(۲) انظر للاستزادة في الفوارق بين الطوفي والحداثيين: ينبوع الغواية الفكرية» عبد الله العجيري ( ص٣٤۳‏ - 
55"). 
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النهاية أنه من تخصيص النص بالنص» ومن إعمال النصوص جميعًاء ومن 
منهجية دفع التعارض عن النصوص»"" 

وبحسب رأي الباحث وائل الحارثي: «في المحصلة: يظهر أن الطوفي 
يقابل بين دلالة مجموع عمومات منصوصة في مقابل نص جزئي ظني مباشرء 
فيقدم دلالة المجموع المشهود له على الظن الوارد في النص. لذلك قال 
الطوفي في مناقشته للاعتراضات الواردة على تقريره: «وأما كون ما ذكرناه من 
رعاية المصالح تركا لأدلة الشرع بغيرها فممنوع؛ بل إنما تترك أدلته بدليل 
شرعي راجح عليها . كما قلتم في تقديم الإجماع على غيره من الأدلة""ا 

وليس لزامًا إثبات تطابق مذهب الطوفي مع مذهب الجمهور مطابقة 
تامة» ونفي تهمة الشذوذ عن رأيهء وإنما غاية ما يرَاد هو نمي استغلال كلامه 
لما يصن من تسويغه ْف النص الشرعي وإقامة المصلحة بدلا منه. 


الشخصية الرابعة: الشاطبي: 

لقد كان للشاطبي نوع خاص من الاحتفاء لدى عامة الخطابات 
المقاصدية بشكل لم يكن له مثيل لغيره» وأعطي من المكانة ما يُخيل للمطلع 
أن الشاطبي هو المؤسّس الأوحد للمقاصد والذي لم يشاركه فيها غيرهء وكان 
للاتجاه الحدائي على وجه الخصوص عناية خاصة بالشاطبي وإهمال لمن 
سبقه» وهذا الاهتمام ‏ للأسف - لم يكن اهتمامًا منهجيًا يقرأ تراث الشاطبي 
قراءة شاملة» وإنما كان منهجًا انتقائيًا يُصوّر للقارئ أن الشاطبي شخصية 
خارجة عن النسق العلمي السائد"» وغير متقيّدة بالمنهجية الشرعية» وهذا 
خلافٌ ما هو عليه في حقيقة الأمر. 


)١(‏ مقال: مع نظرية المصلحة عند نجم الدين الطوفي» للدكتور فهد العجلان» مجلة البيان» العدد 
(۲۹۰). 

(۲) بحث: الأطروحة الحداثية حول نظرية المقاصدء قراءة تقديمية» ضمن أعمال اليوم الدراسي بعنوان: 
البحث في المقاصد الشرعية» رصد ونقد (ص"55). 

(۳) وهذا مر ذكر شواهده باستفاضة في الباب الثاني عند الكلام على الشاطبي واستنجاد الخطاب 
المقاصدي الحداثي به. 
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يتضح هذا وضوحًا جليًا في كلام الشاطبي نفسه بشكل صريح. لا 
يحتاج لاستنتاج . ويتبين في عدة نقاط: 
١‏ تأكيده على أهمية مخالفة الهوى: 

وقد ذكر ذلك في عدة مواضع؛ منها: أن «القصد الشرعي من وضع 
الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبد الله اختيارًا كما هو 
عبد الله اضطرارًا"''. وقال في موضع آخر: «إن مراسم الشريعة مضادَّة للهوى 
من كل وجواء وقال: «اتباع الهوى ضد اتباع الشريعة»"» وقال: «جعل الله 
اتباع الهوى مضادًا للحق»”"» وقال: «المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع 
الاسترسال في اتباع الهوى. والمشي مع الأغراض6*'. وقال: «إذا دخل 
الهوى أدى إلى اتباع المتشابه»*2» وغير ذلك من المواطن الكثيرة جدًا في 
قريب من مئة موطن يتكلم فيه الشاطبي عن الهوى ومضادته لمقاصد الشريعة. 
' - شدة توقيه في الترجيح بين الأقوال المختلفة» ونهيه الشديد عن الترخص: 

بخلاف ما يظن البعض أن الشاطبي ‏ من خلال تبنيه للمقاصد ‏ يرى 
مرونة الاختيار بين الأقوال ما دام أنها تحقق مقصدًا واحدّاء فهو على العكس 
من ذلك؛ حيث يؤكد على خطورة التذرع بالاختلاف للقول بالإباحة؛ بحيث 
يجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد وجوده. 

يقول عن المفتي الذي بهذه المنهجية المتساهلة: «إنه إذا أفتى بالقولين 
معًا على التخييرء فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان» وهو قول ثالث 
خارج عن القولين» وهذا لا يجوز له" 

أما على مستوى المقلدين فيقول عنهم: «متى خيّرنا التجمقلدتن في 


(۱) الموافقات (؟5894/1). 

(۲) المرجع السابق .)01١١/١(‏ 
(۳) المرجع السابق (۲۹۰/۲). 
(5) المرجع السابق (۲۹۲/۲). 
(5) المرجع السابق .)۲۲٠/١(‏ 
(7) المرجع السابق /٥(‏ 46). 
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مذاهب الأئمة؛ لينتقوا منها أطيبها عندهم» لم يبق لهم مرجعٌ إلا اتباع 
الشهوات في الاختيارء وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة»"" 

وناقش أيضًا ادعاء التوسع والتخيير بين الأقوال؛ بحجة أن الخلاف 
رحمة؛ بل حكى عن أرباب هذا التوسع أنهم ربما بدأوا: «بالتشنيع على من 
لازم القول المشهورء أو الموافق للدليل» أو الراجح عند آهل النظر والذي 
عليه أكثر المسلمين» ويقول له: لقد حَجََرْتَ واسعًاء ولت بالناس إلى 
الحَرّج» وما في الدين مِن حَرّج» وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كله. 
وجهل بما ضعت له الشريعة”" 

قال هن خخطوررة ال حص ٠‏ «فإذا صار المكلف في كل مسألة عَنَْتْ له يبع 
رخص المذاهب» وكل قول وافق فيها هواه؛ فقد خلع ربقة التقوى» وتمادّى في 
متابعة الهوى» ونقض ما أبرمه الشارع» وأخُر ما قدّمهء وأمثال ذلك كثيرة»”" 

وعندما تحدث عن عدم جواز تخيير العامي بي بين أقوال او 
والمفتين» وبيّن ما يترتب عليه من لوازم باطلة؛ ا أنه «يْفْضِي إلى تتبّع 
رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي» وقد حكى ابن حزم الإجماع 
على أن ذلك فشق لا ب 

وقال عن المبالغة في الترخصء وأنه مضادٌ لمقصد التوسط: «الميل إلى 
الرخص في الفتيا بإطلاق مضاد للمشي على التوسطء كما أن الميل إلى 
التشديد مضاد له أيضّاء وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديدء فلا 
تجعل. ها وسطاء وهذا عاط :والوسظ و الع وقد أطال 
كثيرًا في ذكر اللوازم الباطلة والمفاسد الحاصلة من تتبّم الرخحص 


.)۷۸/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)415/5( المرجع السابق‎ )۲( 
.)١١۳/۳( المرجع السابق‎ )۳( 
.)۸۲ /٥( المرجع السابق‎ )٤( 
.)۲۷۸/١( المرجع السابق‎ )٥( 
وما بعدها.‎ )٠١7/6( انظر: الموافقات‎ )( 


0۹ 


وكلام الشاطبي في موضوع التحذير من الترخصء أو التساهل في 
الخلاف» أو الكلام على الهوى يطول تشعةء خصوصًا في كتابه «الموافقات»). 
۳ - مذهبية الشاطبي المالكية: 

لا يحتاج القارئ لكتب الشاطبي أن يتعِبَ نفسه كثيرًا في الاستقصاء 
لبيان وجوه مذهبية الشاطبي؛ فكتابه «الموافقات» على سبيل المثال محشوٌ 
بالنقل عن كتب المالكية وتتبع فتاويهم وآرائتهم واختياراتهم» وبمقابل هذا شحّ 
نقله عن غيرهم مثل الشافعية» وانعدام نقله عن الحنفية والحنابلة'''؛ بل صرح 
في فتاويه بأنه يعتبر نفسه من المقلدين» فقال: «مراعاة الدليل أو عدم مراعاته 
ليس إلينا - معشر المقلدين -» فحسبنا فهم أقوال العلماء والفتوى بالمشهور 
منهاء وليتنا ننجو)"" 

بعد هذه النقاط العَجلَّى ثبت اتساق منهجية الشاطبي مع المنهجية 
الشترضية عق العلنناء الذي تمقو وتوافق, اخضاراته العلمية عالازاء العلمية 
السائدة عندهم» واستقراء هذا يطول. وليس المقام مقام بسط› وإلا فمن 
النقاط المهمة ‏ والتي لم تطرح هنا على سبيل المثال : 

تحذير الشاطبي من الأخذ بزلل العلماء”" 

قوير لاجد بالا حرط وميك لر اوها هن اما 


نقد أبرز القضايا المدعاة على الشاطبي : 

لقد نتج عن اهتمام الاتجاه الحداثي بالشاطبي نتيجة خطيرة» وهي : 
تصوير هذا الإمام مختزلا للمصالح بالمصلحة الدنيوية» أو مقدَّمًا المقاصد 
على النصوص الجزئية مطلقًا؛ وهاتان القضيتان تناقشان على النحو التالي : 


.)١9 - ١١ص( انظر: مقدمة محمّق الموافقات‎ )١( 

(۲) فتاوى الشاطبى (ص١5١).‏ 

IE FE) (۸4/6) الموافقات‎ )۳( 

.)۸١ /۳( )۲٦۹۳/۳( المرجع السابق‎ )٤( 

(5) انظر: ينبوع الغواية» للعجيري (ص ۳۷۳ - 797)؛؟ فقد استفدتث منه في الدلالة على كثير من مواطن 
النقل. 
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القضية الأولى: أن الشاطبي أتى بتعظيم المصلحة الدنيوية على غيرها من 
المصالح: 

مرّ الحديث عن سبب هذا التصوّر الذي يكمن في عدة أسباب؛ منها : 
عدم تعريف المصلحة عند الشاطبي» بالإضافة لوجود بعض الإطلاقات التي 
توهم ‏ مَّن لا يستقرأ كلامه ‏ باقتصاره على المصلحة الدنيوية؛ فضلا عما مر 
وان جل ا اغلاات الما ص ا 

ومن يستقرأ القارئ كلام الشاطبي في «الموافقات» سيظفر بما يخالف 
هذا الوهم العلمي؛ فمجال المصلحة عنده «ليس محدودا بالدنيا فقط» وإنما 
مجالها يستغرق الدنيا والآخرة معّاء ويمكن اعتبارها مصلحة ‏ من وجهة النظر 
اا دا ن اود ا 

ويجمع الشاطبي المصالح الدنيوية والأخروية في أكثر من موضع؛ منها 
قوله: «إن التكاليف - كما تقدم - مشروعة لمصالح العباد» ومصالح العباد إما 
دنيوية وإما أخروية؛ أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة؛ 
ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم» وأما الدنيوية فإن الأعمال ‏ إذا 
تأملتها ‏ مقدّمات لنتائج المصالح» فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة 
للشارع»”" 


ويقول عن وضع الشرائع: إنما «هو لمصالح العباد في العاجل والأجل 
معا“ ويربط بين مصالح الدين والدنيا: «إن مصالح الدين والدنيا مبنية على 
المحافظة على الأمور الح د اة مصالح الدنيا ما هي إلا وسيلة : 
«المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة 


)١(‏ انظر: (ص6١١)‏ في هذا البحث. 

(۲) معالم التجديد في أصول التشريع الإسلامي» دراسة تحليلية نقدية لأطروحة الشاطبي الأصولية» د. 
أحسن لحساسنة (ص55١).‏ 

.)١78/80( الموافقات‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق (؟/4). 

.)7"7/17( المرجع السابق‎ )٥( 
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الدنيا للحياة الأخرى. لا من حيث أهواءٌ النفوس فى جلب مصالحها العادية 
أو درء مفاسدها الاد 

بل يصرّح بتقدم المصالح الأخروية على الدنيوية» فيقول: «والمصالح 
والمفاسد الأخروية مقدّمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية 
باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة» فمعلوم أن ما 
يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع»""ا 

وضرب مثالا فى المفاضلة بين الدين والنفسء» فقال: «إن النفوس 
إحياؤها إماتة الدين» كان إحياء الدين أولى وإن ادى إلى إماتتها؛ كما جاء فى 
جهاد الكفار. وفتل المرتد» وعير دلق 

ويبيّن الشاطبي في معرض حديثه عن المقاصد الأصلية والتابعة ما 
للمصالح الأخروية والدنيوية من اتصال» فيقول: «الصلاة ‏ مثلا ‏ أصل 
مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه» والانتصاب على قدم 


الذلة والصغار بين يديه» وتذكير النفس بالذكر له. قال تعالى: وقي الصاو 


م مس لس رق 


لزکرۍ 4 [طه : ٤‏ وقال: إت الصّكلؤة تن عن الفحساء والمسكر 


دشي مي > سر : َ 0 2 
وَلَذْكرَ الله أكر ه [العنكبوت: 1:5]» وفى الحديث: (إن المصّلى يناجى 
١ (Dr‏ 

ربه 


ثم إن لها مقاصد تابعة: كالنهي عن الفحشاء والمنكرء والاستراحة 


إليها من أنكاد الدنيا؛ في الخبر: (أَرِحْنَا بها يَا بآال). وفي الصحيح: 


.)50١ - وغيره من المواطن» وانظر: ينبوع الغواية» للعجيري (ص99”‎ »)٦۳/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)١١٤/۳(‏ 

(۳) المرجع السابق (55/7). 

. عن أنس وب‎ )00١( مسلم‎ »)٤٠٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۲۳۰۸۸)» وأبو داود في سننه (5145)» والطبراني المعجم الكبير - واللفظ 
له (710///57),» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» وفي تخريج أحاديث المشكاة »)١7807(‏ وقال 
محقّقو المسند: رجاله ثقات» لكن اختلف على سالم بن أبي الجعد في إسناده. 
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(وَجَعِلتٌ رَه عَيِي في اللاي 0 وطلب الرزق ييا قال االنه E‏ رام 
أا ألصَّلَوْةَ واصطيرٌ لآ ا فلك مسل را ن ررك [طه: ۱۳۲]» وفي 20 
تفسيرٌ هذا المعنى» وإنجاح الحاجات: كصلاة الاستخارة» وصلاة الحاجة» 
وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار» وهي الفائدة العامة الخالصةء وكون 
E‏ ادي ديد ا ل ار 

مَةَ الل ويل أشرف المنازل؛ قال تعالى : ومن الل فَتَمْجَّدَ به- فة لَك 
0 عق رك مكاكا قر هه افاعهدئ مشبام الشيل اا 
1 

وبهذه النقولاات يتبدّد كل وَهْم يتوهمه القارئ لتراث الشاطبي بأنه يقدم 
المصالح الدنيوية على الأخروية» أو أنه يفصل بينهما . 

علمًا بأن الشاطبي لم يقل بِذْعَا من القول في هذا الالتحام التامٌ بين 
المصلحة الدنيوية والأخروية» وإنما له سنة؛ فإذا رجعنا إلى النصوص الشرعية 
(الكتاب والستة) لنتحققّ من طبيعة المصالح التي بُنيت عليها الأحكام 
الشرعية» نخد أنها شملت كلا ١ AN‏ م لضام بشكل متوازن» ومن ذلك 
قوله تعالى: ِحْذْ من وليم صَدََهُ تطهرهم وَتركيم يبا وص لبهم إِنَّ صَلوْتَكَ 
EG‏ 40 انعو تيده الآنةندالة على تمن 
مقاصد الزكاة مقصدًا معنويّاء وهو تطهير النفس وتزكيتها . 

ومن ذلك قوله و (بَايعُوني عَلَى أن لا شرکوا بام شَينَاء ولا تَسْرِقُواء 
ولا تَرْنُواء ولا تَقْثلُوا أَوْلَادَكمْ وَلَا اوا يهان تَفتَوُونهُ بَْنَ يكم وَأَرْجُلِكُمْ : 
ولا تَعْصُوني في مَعْرُوفِ؛ فَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ قأَجْرْهُ عَلَى اللو وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده »)١5791(‏ والنسائي )۳۹٠١(‏ عن أنس ذَنهء وصحّحه الألباني في صحيح 
سنن النسائي. وقال محققو المسند: إسناده حسن من أجل سلام أبي المنذر. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه »)1٥۷(‏ عن جُندذب بن عبد الله #نهء يقول: قال رسول الله يلِ: (مَن 
صلی الضُبْحَ فهو في ذَمَةِ الله؛ فلا بتكم الله ين وم بشَيْءٍ فبُذْركَهُ فيب في ار جَهَتم. 

(۳) الموافقات (۳/ »)١57 - ٠٤١‏ وانظر مقال: التداول الحداثى لنظرية المقاصد» سلطان العميري» مجلة 
البنآن؛ ال الأول ١‏ 


۳ 


2 


CE‏ يون الأننا تقوو له E‏ أضاكوة ارك نل تفز اما 
إلى اه ا شاء عَاقَبَهُ وَإنْ شاءً عَمَا عَنْه)"''. فهذا الحديث يدل على 
التكفير والتطهير في الحدود. بخلاف التصوّر الحداثي الذي يقصره على الردع 
عن الجريمة» فيجب مراعاة الجانبين؛ المادي والمعنوي» الدنيوي 
والأخروي. 

وقد نبّه ابن تيمية على خطورة تغليب المصالح المادية وإغفال المصالح 
الروحية والمعنوية» فقال: «وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله 
ورو لهه با القلوب والنفوس ومفاسدهاء وما ينفعها من حقائق 
الإيمان» وما يضرّها من الغفلة والشهوة» كما قال تعالى: ولا ِم مَنَ أعفلَتا 
قلبه. عن ذَوْنَا ا وتم هوه وكات أمره فرظا (©)» [الكهف: 18]» وقال تعالى: 
فاعض ڪن من کول عن ردا وَل يرد إلا الحيرة اليا © ديك مبلتهر من اليا 
[النجم: ۹ ۳۰]» فتحد كثيرًا من هؤلاء في ل الأحكام لا یری من 
المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدنء وغاية كثير منهم إذا 
تعدّى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم. 

وقومٌ من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف 
المناسبة» إذا تكلموا 5 التمتامعة .وان ترتيب الشارع للأحكام على 
الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفعَ مَضارّهمء ورأوا أن 
المصلحة نوعان (أخروية ودنيوية): جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس 
وتهذيب الأخلاق من الجحكم» وجعلوا الدنيوية ما تَضمّن حفظ الدماء والأموال 
والفروج والعقول والدين الظاهر» وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة 
من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله» وأحوال القلوب 
وأعمالها؛ كمحبة الله وخشيته» وإخلاص الدين له» والتوكل عليه» والرجاء 
لرحمته ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. 
وكذلك فيما شرّعه الشارع من الوفاء بالعهود» وصلة الأرحام» وحقوق 


. من حديث عبادة بن الصامت وله‎ )۱۷٠۹( ومسلم‎ »)1۷۸٤ 2”897( أخرجه البخاري‎ )١( 
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المماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» وغير ذلك من 
أنواع ما أمر به ونهى عنه؛ حفظا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق. 

ويتبين أن هذا جزءٌ من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالحء فهكذا 
من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرّد أكل المال بالباطل» والنفعَ الذي كان 
E‏ اف اذ لين" 
القضية الثانية: الشاطبي صاحب القطيعة مع مَن سبقهء والمؤسّس للمنهجية 
المقاصدية الجديدة: 

تحتوي هذه الدعوى على ثلاث مسائل مرتبط بعضها ببعض» ولو كان 
ظاهر هذه المسائل أنها منفصلة عن بعضها؛ وهي : 

الأولى: مناقشة أبرز مسألة يُذَعَى أن الشاطبي فارق فيها مَّن سبقه. 
وهي : اعتماده على الكليات بدلا من النصوص الجزثية . 

الثانية: نقد القول بقطيعة الشاطبي بمن سبقه . 

الثالثة: نقد اتهام الشافعي بالتحجر على النصوص والممانعة بالقول 
بالمقاصد. 

وسأذكرها بالتفصيل : 

المسالة الأولى 
نقد دعوى اعتماد الشاطبي على الكليات بدلا من النصوص الجزئية 

مرّ ثناء الجابري على منهج الشاطبي الذي يرى أنه يركز على بناء 
الأصول على مقاصد الشرع» تاركا استثمار النصوص الدينية وألفاظها كما هو 
اال عقن المدرسة: الأصولنة اة و و ج ات لات 
للشاطبي. يتضح بجلاء خللاف ذلك . 


(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ ”333777 .)٣٣٤‏ 
(۲) بنية العقل العربي (ص078). 


٥ 


فهو لم يَنْصَ على شيء من ذلك أصلاء وإنما كان غاية كلامه هو بيان 
أهمية القواعد الكلية وقطعيتها؛ بل على العكس؛ فقد صرّح بأهمية النص 
الجزئي - الذي يريد الجابري وغيره تجاوزه إلى المقاصد » حيث يؤكد 
الشاطبي على ضرورة مراعاة الجزئي والكلي في أن واحدء. يقول: «كما أن من 
أخذ بالجزئي مُعرِضًا عن كليّه فهو مخطئ» فكذلك من أخذ بالكلي مُعرِضًا عن 

ئ 

وأشار إلى مسألة مهمة في التعامل مع ثنائية الكلي والجزئي» وبين 
ترابطهما ووجوب اعتبارهما جميعًاء فقال: «الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار 
الجزئي» وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن 
الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك» والجزئي كذلك أيضّاء فلا بد من اعتبارهما 
معًا في كل مسألة)"") 

وأما على مستوى عنايته بأهمية الجزئيات فهناك نصوص كثيرة؛ منها : 

١‏ أنه أفرد مسألة في بيان أن الشارع قد قصد الجزئيات واعتبرها في 
الكليات» فقال: «فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي"”". ثم ذهب 
للتدليل على ذلك بعدة أدلة؛ منها : 

أ «أن عامة التكاليف من هذا الباب؛ لأنها دائرة على القواعد الثلاث 
(ويقصد بها: الضروريات» والحاجيات والتحسينات)» والأمر والنهي فيما قد 
جاء حتمّاء وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه منهاء أو ترك المأمور به» من 
غير اختصاص ولا محاشاة» إلا في مواضع الأعذار التي تسقط أحكام 
الوجوب أو التحريم» وحين كان ذلك كذلك» دل على أن الجزئيات داخلة 
مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها»““ 

ب - من الأدلة التي استدل بها: «أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة 


.)١75 /۳( الموافقات‎ )١( 
.)175/( المرجع السابق‎ )0( 
.)457/5( المرجع السابق‎ )۳( 
.)45/5( المرجع السابق‎ )٤( 
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مقصودة في إقامة الكلي» لم يصح الأمر بالكلي من أصله؛ لأن الكلي من 
حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه؛ لأنه راجعٌ لأمر معقول لا 
يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات»”") 

ت - وقال أيضًا في التدليل على هذه المسألة في بيان خطورة إهمال 
الجزئيات: «إهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي؛ 
فإنه مع الإهمال لا يجري كليًا بالقصد. وقد فرضناه مقصودّاء هذا خُلفٌ. 
فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات» وليس البعض فى ذلك أولى 
من اله تاع القصه إلى الجا .وهر الي + ا ا 
على اعتراض بأن هذا الاهتمام بالجزئيات يناقض ما قرّره الشاطبي من «أن 
الكليات لا يّقدح فيها تخلّف آحاد الجزئيات”"» وبيّن أن هذا الاهتمام 
بالجزئيات لا يعارض الاهتمام بالكليات. 

؟ - بيِّن خطورة إهمال الجزئيات» فقال: «كما أن مَن أخذ بالجزئي 
معرضًا عن كليه» فهو مخطئ» كذلك من أخذ بالكلي معرضًا عن جزئيه»“» 
ثم ذكر الأدلة على ذلك؛ منها هذا النص النفيس الذي يبين فيه خطورة 
الإعراض عن الجزئي وحاجة الكلي إلى الجزئي واعتماده عليه: «فالإعراض 
عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقةء وذلك 
تناقض» ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي» من 
جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهّم المخالفة له 
وإذا خالف الكلي الجزئي مع أنا إنما نأخذه من الجزئي؛ دلَّ على أن ذلك 
الكلي لم يتحقق العلم به؛ لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءًا من الكلي لم 
يأخذه المعتبر جزءًا منه» وإذا أمكن هذاء لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي 
في معرفة الكلي» ودلٌ ذلك على أن الكلي لا يُعتبر بإطلاقه دون اعتبار 


.)45/15( المرجع السابق‎ )١( 
.)97//5( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۹۸/۲( المرجع السابق‎ )۳( 
.)١۷٤ /۳( المرجع السابق‎ )5( 
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الجزئي» وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن 
الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك والجزئي كذلك أيضًا؛ فلا بد من 
اعتبارهما معا في كل مسألة)"" 

ويقول:: انلو أغرفن عن اتجرثيات بإطلاق» لتعلت اة ولفاتت 
مصالح» وهو مناقض لمقصود الشارع» ولأنه من جملة المحافظة على 
الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضًا""ا 

ثم ختم كلامه بقاعدة عامة في الاجتهاد. وقال: «فالحاصل أنه لا بد 
من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتهاء» وبالعكس» وهو منتهى نظر 
المجتهدين بإطلاق» وإليه ينتهي طلقهم في مرامي الاجتهاد»”" 

۳ - الجمع بين الكلي والجزئي عند التعارض دون الاستعجال في اطراح 
الجزئي : وهي مسألة تابعة للتي سبقتها؛ حيث يقول الشاطبي في هذا الشأن : 
(إذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية» ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه 
من وجوه المخالفة؛ فلا بد من الجمع في النظر بينهما؛ لأن الشارع لم ينض 
على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد؛ إذ كلية هذا معلومة ضرورة 
بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة» فلا يمكن ‏ والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء 
ما اعتبره الشارع» وإذا ثبت هذاء لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي»“ 

المسالة الثانية 
نقد القول بقطيعة الشاطبي بمن سبقه 

لعل الجابري من أشد مَن تبتى قطيعة الشاطبي بمن سبقه من الأصوليين» 

وعلى رأسهم الشافعي» ووصل الشاطبي بابن حزم وابن رشد» وقد تولى ذلك 


.)١۷١ ١/8 /۳( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (۳/ .)۱۸١‏ 

۳) المرجع السابق (۳/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق (۳/٦۱۷)ء‏ وانظر للاستزادة حول بيان أهمية الجزئيات: احتجاجات المناوئين 
للخطاب الشرعي» لإبراهيم السكران (ص١1)»‏ على الشبكة العنكبوتية» وينبوع الغواية» للعجيري 
(ص95” - ۳۹۸). 
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في كتابه «بنية العقل العربي» الذي أوعب"'' فيه ببيان قسمته للعقل العربي إلى 
أنواع ثلاثة: (البيان» العرفان» البرهان)» ثم ختم كتابه بفصول أكثر فيها من 
ادعاء ارتباط شخصيات علمية ببعض» مع أنها في الغالب لم تلتق؛ قل ن 
بعضها قرون من الزمانء وبينها من الانفصال في المنهج ‏ أحيانًا ‏ كما بين 
المشرق والمغرب» والذي يهم في هذا المقام هو الشاطبي وربطه بابن حزم 
5007 

قبل مناقشة هذه الروابط الجابرية» فإن الباحث عندما يريد إثبات علاقة 
عالم بعالم آخر لم يتتلمذ على يديه يحتاج أن يثبت ذلك من خلال إحدى 
طريقتين : 

الطريقة الأولى: أن يأتي بنصوص من هذا العالم المتأثر تثبت ثناءه أو 
تبيه لآراء ذلك العالم المؤثرء فيثبت تأثره به» أو أنه يأتي بنصوص تثبت ذمّه 
أو تمده لآراء ذلك العالم» فيثبت عدم تأثره ‏ أو قطيعته» كما يصطلح 
الجابري -» وإما أن يسكت عن هذا وهذا؛ فالأصل في هذه الحالة عدم 
التأثر» ولكن ينتقل إلى الطريقة الثانية. 

الطريقة الثانية: أن تحلل الآراء التي تميز بها العالم المتأثرء 
وتقارن بآراء العالم المدعى التأثر به» وذلك بعملية تحليلية استقرائية لا 
يكفي فيها بيان نقاط التشابه؛ فإن الآراء قد تتشابه دون أن يعلم أصحابها 

وهنا شرط مهم جدًا في نسبة التأثر من عدمه: وهو أن تكون هذه 
الأفكار والآراءٌ ‏ التي يُدّعى فيها تأثر عالِم بآخر ‏ مما تميز به ذلك العالم 
المؤثر» وليست أفكارًا أو آراء يقول بها جمهرة من العلماء. 

فعلى سبيل المثال لا يقال: إن الطوفي متأثر بالجويني لأنه يقول 
بالقياس ؛ وذلك أن القياس يقول به جماهير أهل العلم. ولكن محدود 


)١(‏ في القاموس المحيط (ص١٤۱):‏ أوْعَبَ: جَمَعَء وجاؤوا موعِبينَ: إذا جَمَعُوا ما استطاعوا من 
2 
هأ 


الاطلاع على التراث الإسلامي قد يوافق على هذه الدعوى؛ لقلة اطلاعه. 
وينطلي عليه أن بعضهم أتى بجديد» وليس هو بجديد بل هو قول الجماهيرء 
بخلاف لو قيل: إن فلانا يتابع ابن حزم بعدم القول بالقياس» فهذا قد يُقبل؛ 
لقلة القائلين به غير ابن حزم» ولاختصاصه كذلك بنفي القياس . 

من هنا فإن الجابري وغيره يذكر آراء أصولية يظن أنها اختصت بعالم 
من العلماء» بينما هي قول شائع عند أهل العلم. فمثلا یری إبداع و ابن 
حزم في كونه يوسّع دائرة المباح"'". وأنه يرى أن الأصل في الأشياء الإباحة 
بقوله: ما للم باهر ت ول تين اه فهو مباح مطلق حلال)"". ان 
المبتدئ في أصول الفقه يعلم أن هذا القول هو قول جماهير أهل العلم. 

ويضاف إلى هذا الخلل المنهجي القصور في استيعاب تراث ذلك العالم 
الذي يراد توضيح أوجه تأثره أو التأثر به وتحليل آرائه؛ فمن ذلك الإمام ابن 
رشد الذي كان محل اهتمام الجابري» ومع هذا ذكر أنه لم يقع على كتاب في 
أصول الفقه لابن رشد ". مع أن له كتابًا مشهورًا وهو «الضروري في أصول 
الفقه»» والطريف أنه مختصر لكتاب «المستصفى» للغزالي المشرقي الذي يريد 
الجابري فصله عن ابن رشد والشاطبي المغربيين. 

بل من العجيب ادعاء أذ ابن تيمية بابن حزم وابن رَشدء وسرد أمثلة 
من الآراء العلمية مع أنها لم تختصّ بهماء وإنما يقول بها غيرهما”*'» للتدليل 
على تأثر ابن تيمية بهما في هذه المسائل» مع عدم بيان الجابري للرابط بهذا 
التأثر من قريب ولا من بعيد» مما يبطل ادعاء التأثر . 

بل بلغ الادعاء مداه بقوله على تعليقات ابن تيمية على كتاب ابن رشد 
(الكشف عن مناهج الأدلة): «يمكن القول: إن ابن تيمية يوافق ابن رشد 
في جميع ما أدلى به من آراء في هذا الكتاب ما عدا بعض المسائل 


)١(‏ انظر: بنية العقل العربي (ص077). 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام (۲/۸). 

(۳) انظر: بنية العقل العربي (ص١07)‏ حاشية (01). 
)٤(‏ انظر: المرجع السابق (ص 07”5‏ 0737). 
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الهامشية)”'' ومن اطلع على تراث ابن تيمية عرّف أن هذا من أبعد ما يكون 
من الحقيقة؛ فهو وإن استعان بكلام ابن رشد في الرد والنقد» فقد تولى ابن 
EE‏ الرد على ابن رشد ونقده في مواضعَ عديدة في «درء تعارض العقل 
والنقل» والمرجعية المنهجية للرجلين مختلفة ومنفصلة تمامّاء على أن 
الجابري بعد أسطر بسيطة استدرك بقوله: «لا يجوز أن نغفل الاختلاف الواسع 
بين الاتجاه الحزمي الرشدي واتجاه ابن تيمية»" ٠"‏ فكيف يجتمع موافقة ابن 
تيمية لابن رشد وهو في الوقت عينه يختلف معه اختلافا واسدًا؟! 

ما مضى ليس استطرادًا عن موضوع الشاطبي» وإنما هو مقصود لبيان 
المنهجية التي يعالج فيها الجابري الاتصال أو الانفصال الإبستمولوجي بين 
الشخصيات العلمية بطريقة ينقصها الكثير من الموضوعية. 


دعوى اتصال الشاطبي بابن حزم وابن رشد: 

ربط الجابري الشاطبي بابن حزم وابن رشد من خلال الموضوعات 
المنهجية الثلاث؛ وهي : 

١‏ الاستنتاج (القياس الجامع). 

۲ - الاستقراء. 

. اعتبار مقاصد الشرع‎  "“ 

والأخيرةيرق: أنها برزرت عند ابره رشد خاضة :: وقول خلا على هذا : 
«ايأتي الشاطبي ليستلهم التطبيق الرشدي للخطوة المنهجية الحزمية» ويدشن 
مقالّا جديدًا تمامًا في المنهج الأصولي»., ثم يذكر قوام هذا المقال» وهو: أن 
كل دليل شرعي فمبنٌ على مقدمتين (نظرية» ونقلية)”*) 


)١(‏ المرجع السابق (ص077). 

© تقول نة وران رد يد ابا شام مق الوه التي باخ ب علطا المخلين ويد ونه ع 
رتد جه من الرجه الذى اة بد غا السلا قر تع رضن الفقل بو القن 02۷ 

(۳) بنية العقل العربي (ص۳۸٥).‏ 

(4:) انظر: المرجع السابق (ص079)» وقد انتقده طه عبد الرحمن في تجديد المنهج (ص۱۱۸)» جورج 
طرابيشي في وحدة العقل العربي الإسلامي (ص٠۳۳).‏ 


۷1 


ولا يخفى على أي ممارس لعلم أصول الفقه أن هذه الثلاث لا تختص 
بعالم معين؛ بل قال بها جمهرة من أهل العلم. 

أما ما يخص ابن حزم؛ فإن مذهبه ‏ كما هو معروف - قائم على نفي 
التعليل الذي هو لب النظرية المقاصدية عند الشاطبي وعند غيره”''» فهو 
اختلافٌ جوهري بين النظريتين . 

لكن لو قيل: إن الشاطبي وإن كان منقطعًا مع ابن حزم أيديولوجيًا فإنه 
متصل به إيستمولوجيًا؛ أي: في النظام المعرفي» ولكن يرد على هذا 
الاعتراض بانفصال الشاطبي الصريح عن رأي الظاهرية”''؛ وذلك لما أراد أن 
يبِيّن بما تعرف المقاصدء ذكر الاتجاهات في ذلك» وذكر منها الاتجاه 
الأول» فقال حكاية عن هذا الاتجاه: «إن مقصد الشارع غائبٌ عنا حتى يأتينا 
ما يعرفنا به» وليس ذلك إلا بالتصريح الكلامي مجردًا عن تتبع المعاني التي 
يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها اللغوي؛ إما مع القول أن 
التكاليف لم يراع فيها مصالح العباد على حال» وإما مع القول بمنع وجوب 
مراعاة المصالح وإن وقعت في بعض» فوجهها غير معروف لنا على التمام» 
أو غير معروف البتة» ويبالغ في هذا حتى يمنع القول بالقياس» ويؤكده ما جاء 
في ذم الرأي والقياس» وحاصل هذا الوجه الحمل على الظاهر مطلقاء وهو 
رأي الظاهرية الذين يَحَصّرون مظان 2 ا الشارع في الظواهر 
والنصوص”". ولم يتبنَ هذا الرأي» وإنما تبتى الرأي الثالث الذي يحاول 
الرس س لاسا عا 

بل سسجل الشاطبي انتقاده الصريح لابن حزم في أكثر من موطن, منها 
على سبيل المثال : 

١‏ - يصف الشاطبي رأي الظاهرية بالبدعة من خلال نقله لكلام أهل 


.)٥۷٤/۸( .»)0557/4( انظر الإحكامء لابن حزم‎ )١( 

)۲( انظر: وحدة العقل العربي الإسلامي» جورج طرابيشي (ص 6 ۳۲) . 
(۳) الموافقات (۳/ ۱۳۲ ۔ .)١77‏ 

(6) المرجع السابق .)١١٤١/۳(‏ 
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)١ ١ 5 

۲ - ذمّه لعدم أخذ ابن حزم عن أهل العلم والملازمة للشيوخ""ا 

أما ما يخص ربط مشروع الشاطبي بابن رشد المنتصر للفلسفة» فهو أمرٌ 
لا يحتاج لنقضه كبير عناء؛ فإن الشاطبي انتقد في مواطنّ كثيرةٍ الفلسفة 
والفلاسفة”"؛ بل صرح بنقد ابن رشد صراحةء وأثنى على الغزالي (المشرقي) 
الذي يريد الجابري قطع الشاطبي عنه بقوله: «زعم ابن رشد الحكيم في كتابه 
الذي سماه ب«فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» أن علوم 
الفلسفة مطلوبة؛ إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بهاء ولو 
قال قائل : إن الأمر بالضد مما قال لما بعد فى المعارضة. 

وشاهِدٌ ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم؛ هل كانوا 
آخذين بهاء أم كانوا تاركين لهاء أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم بفهم 
القرآنء يشهد لهم بذلك النبي يي والجم الغفير؛ فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. 
ثم أنواع أخَر يعرفها مَن زاول هذه الأمورء ولا ينبئك مثل خبير؛ فأبو حامد 
ممن قتّل هذه الأمور خبرة» وصرّح فيها بالبيان الشافي في مواضعَ من 
کته فإذا انتقد الشاطبي ابن رشد في فلسفته» فماذا بقيّ من تبعيته له؟ ! 

وليس المقام مقام نقد وتحليل لهذا الاتصال المفروض بالقوة من قبل 
الجابريء فقد تولى مجموعة من النقاد» منهم د. طه عبد الرحمن في كتابه 
اتجديد المنهج»» وجورج طرابيشي المتفرغ لنقد مشروع الجابري كاملا“ 


دعوى انفصال الشاطبي عمن سبقه وخصوصًا الشافعي : 
أما عن دعوى الفصل والقطيعة عمّن سبقه وعلى رأسهم الشافعي» فإنه 


.)507/١( الاعتصام‎ .)١59/6( .)57١ /۳( انظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات .)١55/١(‏ وانظر: وحدة العقل العربي الإسلامي»ء لجورج طرابيشي (ص٠۲").‏ 

.)٦۳/۱( )٣٣ /۱( الاعتصام‎ .)518/5( )١/١( )٥٤/۱( انظر: الموافقات‎ )۳( 

.)١94- ١98/5( الموافقات‎ ):( 

(5) انظر: طه عبد الرحمن في تجديد المنهج (ص18١1١)»:‏ جورج طرابيشي في وحدة العقل العربي 
الإسلامي (ص١”77)‏ وما بعدها. 


املاع 


كما «لم يقطع الشاطبي مع أحد كما قطع مع ابن حزم وابن رشد»» فإنه لم 
«يصل الشاطبي مع أحد كما وصل مع الشافعي وكبار الأصوليين الذين جاؤوا 
من بعذله كالجوينى والغزالى. وهذا ا وكذلك بالنظر إلى المباحث 
والمسائل التي طرحها الشاطبي والتي لم يخرج فيها عمَّن سبقه. 
سبق العلماء للشاطبي في الكلام على مباحث المقاصد الشرعية : 

إن اذعاء قطيعة الشاطبي بمن سبّقه بحيث يقال: (إنه أتى بنموذج جديد 
لم يكن موجودًا عند عامة الأصوليين الذين تَمَوْلبوا على النصوص الشرعية 
وحصّروا أنفسهم بالقياس وضوابطه)؛ لا يحتاج نقضه لكبير بحث ولا 
البيتقضاء» فنظرة عخلى إلى تراث كار الأصولبين الذى.مر ذكرهب"'* تبين 
خللاف ذلك . 

إن الكلام على مقاصد الشريعة بدأ من بداية القرن الرابع» بداية بالحكيم 
الترمذي «أبي عبد الله محمد بن علي»» والماتريدي» وأبي بكر القفال الشاشي 
«القفال الكبير»» وأبي بكر الأبهري» والباقلاني» إلى أن أتى الإمام الجويني 
الذي نبّه على الأقسام الخمسة للمقاصدء ثم تلميذه الغزالي الذي كان أول مَن 
قسّم المقاصد القسمة الثلاثية المشهورة والكليات الخمس» واعتنى بالتعليل 
عناية كبيرة» إل أن اتی العز بن عبد السلام» الذي أفرّد المصالح بالتأليف؛ 
بل حتى الجابري ‏ الذي يرى قطيعة الشاطبي مع مَن سبقه ‏ أثنى على العز 
بقوله: «أحد أقطاب مدرسة المقاصد في الفكر الإسلامي» إن لم يكن 
المؤسّس الفعلي لها؛ فقد عاش قبل الشاطبي بنحو قرن وثلث قرن من 
الزمان»". وكذلك جهود شيخ الإسلام ابن تيمية كث والذي تولى الكشف 
عن المقاصد عنده د. يو سف بوق فى عنس كبيرة وكذلك تلميذه الذي أشبع 
الكلام في التعليل ‏ الذي هو صلب مقاصد الشريعة ‏ في كتابه العظيم «إعلام 


0 وحدة العقل العربي الإسلامي‎ )١( 
انظر: المبحث الثالث: نشأة علم المقاصد (ص۷").‎ )۲( 
.)٥۹۹ص( العقل الأخلاقي العربي» للجابري‎ )۳( 
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الموقعين» وكتابه «شفاء العليل»» ولو أراد المتتبع أن يتتبع لوجّد كلامًا كثير 
مفرقا فى كتب الأضولبين : 
نعم» الشاطبي هو مَن أبرز من تكلم عن مقاصد الشريعة» وأفرد الكلام 


مختلف حتى يقال: إنه قطع بمن سبقه. يو كد :لك 


الحمولة العلمية في موافقات الشاطبي من كتب الأصوليين : 

لقد كان الشاطبي متوقعًا الاستنكار عليه في محتوى «الموافقات» 
المبتكر» بحيث يظن أنه مبتدع شيئًا لا سابق له؛ فقال: «فإن عارضك دون 
هذا الكتاب عارض الإنكار» وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار» وغرٌ 
الظان أنه شيءٌ ما سمع بمثلهء ولا الف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية 
ما نج على منواله أو شك و 

لكن لعله لم يَدَرْ في حََلّدِه أن ينتصر أحدٌ لهذا الابتكار» ويُستدل به على 
قطيعة الشاطبي بمن سبقه . 

وعلى كلا الاحتمالين صرح الشاطبي بأنه تابعٌ لمن سبقه» ولم يخرج 
عن نسقهء فقال: «فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختبارء ولا ترم بمظنة الفائدة 
على غير اعتبار؛ فإنه بحمد الله أمرٌ قررته الآيات والأخبار» وشدّ معاقده السلف 
الأخيار» ورسّم معالمه العلماء الأحبارء وشيد أركانه أنظار النظار»”" 

وقد يقال: ما هذا إلا كلام عام» وقد يكون حِنْكة من الشاطبي لكي 
رك كا ير ا مسد مسي I‏ 

لكنّ هذا الاحتمال يتبدّد عندما تستقرأ «الموافقات»» فيظفر الباحث فيها 
بعدد كبير من مواطن النقل عن العلماء السابقين من المالكية وغيرهم» وعلى 
وجه الخصوص علماء الأصول» بشكل يثبت تبعية الشاطبي لمن سبق في 


.)١١/١( الموافقات‎ )١( 
.)١7- ١؟/١( المرجع السابق‎ )۲( 


Vo 


جانب التأصيل» وإن أبدع هو في التفريع والتحرير والتحليل» سواءً هذا كان 
بعزو النقل» أم كان بالنقل بلا عزوء والأخير هو الأكثر عند الشاطبي . 

من هو لاد على سيل الال الإماة العزالى الذي كان من أكثر 
الأعلام المذكورين في موافقات الشاطبي» وكتبه التي صرح بالنقل منها كثيرة؛ 
منها: «الإحياء» ‏ وأكثر من النقل منه -» و«إلجام العوام»» و«جواهر القرآن». 
و«المستظهرية» ‏ أو افضائح الباطنية» -» و«مشكاة الأنوار»» و«المنقذ من 
الضلال»). و«شفاء الغليل»». وينقل من كتابه «المستصفى» ولم يصرح به . 

ثم يلي الغزالي في النقل شيخه الجويني» ونقّل عنه الشاطبي كثيرًاء 
وصرّح بكتابه «البرهان» مرة واحدة» وكذلك «الإرشاد». 

كذلك الإمام العز بن عبد السلام» وقد نقل عنه الشاطبي ولم يصرّح 
باسم أي كتاب من كتبه» ونقل من كتابه «القواعد الكبرى» ولم 0 

ونقل الشاطبي عن عدد كبير من الأصوليين وإن لم يُصَرّح بأسمائهم. 
سيا سيدق کت اندر ا عور ال من في مقدمته لتحقيق 
«الموافقات»» فأين ما يقوله الجابري من أن العناصر التي تؤسّس تفكير 
الشاطبي ومنهجيته «لم يكن لها حضور تأسيسي؛ بل ولا أي من الحضور في 
حقل المعرفة البياني»”"؟! ثم انطلق لبيان غياب هذه العناصر عمن سبق 
الشاطبي بما يخالف منهج الشاطبي نفسه. 

وإذا كان إثبات استفادة الشاطبي الكبرى من الموروث السابق لا يكفي» فإنه 
يضاف إلى ذلك تصريحٌ الشاطبي نفسه برسوخ المتقدمين» وأهمية اتباعهم 
وتقديمهم على من آتى بعدهم ؛ حيث ذكر أن من طرق أخذ العلم عن أهله: «مطالعة 
كتب المصنفين ومدوني الدواوين»”*'. وذكر أن هذا لا يحصّل إلا نشرطين : 


.)١8/١( انظر: مقدمة محقّق الموافقات‎ )١( 

(۲) أبو عبيدة مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان: باحث ومحقق أردنى» ولد سنة ٠8١اهء‏ من 
تحقيقاته : تحقيق كتابي: الموافقات» والاعتصام للشاطبي . ١‏ 

(۳) بنية العقل العربي (ص١٤٥).‏ 

.)١5ا//١( الموافقات‎ )٤( 
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«أن يحصل له من فَهُم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة اصطلاحات 
أهله. ما يتم له به النظر في الكتب»» وهذه مرجعية واضحة للسير في النسق 
العلمي للمتقدمين؛ بل يؤكد على أهمية مشافهة العلماء ويقول: «الكتب 
وحدها لا تفيد الطالب منها شيئًاء دون فتح العلماء)”" 

ثم أكد على أهمية تحرّي «كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم 
أقعد به من غيرهم من المتأخرين» وأصل ذلك التجربة والخبر»"» ثم بدأ 
يدلل على هذا؛ فقال في دليل التجربة: «فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في 
علم ما يبلغه المتقدم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري؛ 
فأعمال المتقدمين ‏ في إصلاح دنياهم ودینهم د على غغخلاف .اعمال 
المتأخرين. وعلومهم في التحقيق أقعدء فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس 
كتحقن التانعين» .والتانعون ليوا كتابغيهي» وهكذا إلى الآن > تم قال: 
«فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسِيّرهم أنفعَ لمن أراد الأخذ 
بالاحتياط في العلم› > على أى کان» وخصوصًا علم N‏ > وقد نص 
في فتاويه على اعتماده على كتب المتقدمين» ونفى اعتماده على كتب 
ال ر 

ويقول عن قدر عمل المتقدمين: «فالحاصل أن الأمر أو الإذن إذا وقع 
ل لد > فرأيت الأولين قد عنوا به على وجدء واستمر عليه 
عملهم؛ SS‏ "'. وبيّن ندرةً وقوع 
المخالفة لعمل المتقدمين إلا مِن غير أهل الاجتهاد“ 

وقال عن فائدة النظر في كلام المتقدمين لنفي الاحتمالات الواردة على 


.)١58/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)١58/١( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) الموافقات .)١58-١58/١(‏ 
(4) المرجع السابق )٠١٤ _ ١9” /١(‏ 
)٥(‏ انظر: فتاوى الشاطبي (ص57١).‏ 
(5) الموافقات (5877/7). 

(۷) انظر: الموافقات (۳/ ۲۸۷). 
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فهم الأدلة: «والنظر في أعمال المتقدمين قاطِعٌ لاحتمالاتها حتمّاء ومعين 
لناسخها من منسوخهاء ومين لمجملهاء إلى غير ذلك؛ فهو عون في سلوك 
سبيل الاجتهاد عظيم» ولذلك اعتمده مالك بن أنس ومن قال بقوله"') 

وقال عن التفسير الوسطي للقرآن: «ربما أخذ تفسير القرآن على التوسط 
والاعتدال» وعليه أكثر السلف المتقدمين؛ بل ذلك شأنهم» وبه كانوا أفقه 
الناس فيهء وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه»" 

وهذا يصعب استقصاؤه وجمعه في عشرات المواضع من كتابه 
«الموافقات)» يثني فيها الشاطبي على منهج المتقدمين» ويّمتثله ويأمر بامتثاله. 
وقد خصّصت «الموافقات» وتركت كتابه «الاعتصام» الذي يوافقه بهذا المعنى 
بل يزيد؛ لأن «الموافقات» هو الكتاب المقاصدي الذي تجلّى فيه منهج 
الشاطبي» وهو الموضع الإبستمولوجي الذي اذْعِيَ فيه القطيعة. 

فأي قطيعة يتكلم عنها الجابري في الشاطبي؟ ! 


اتصال الشاطبى بالشافعى : 

لقد خصٌّ الجابري كلامه في قطيعة الشاطبي بمن سبقه بقطيعته 
بالشافعي؛ فالشافعي ‏ على حد تصنيف الجابري ‏ يمثل العقل البياني الذي 
يتمحور حول النصوص والإجماع والقياس"؛ بخلاف الشاطبي الذي مكل 
العقل البرهاتى الذي يعتمد على قوئى الإنسان المعرفية؟ من حس وتجربة) 
ومحاكمة ف وهو الذي يتصر له الجابري» ودا عن بيانية الشاطبي أو 
برهانيته» فبعد الاطلاع على كتابيه «الاعتصام» و«الموافقات». فإن الكلام 
حول قطيعة الشاطبي بالشافعي يكون أشبه بخرافة» أو على أقل تقدير: خطأ 


.)۲۸۸/۳( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .)55١/5(‏ 

(9) انظر: بنية العقل العربي» للجابري (ص١١  .)٠٠١‏ 
(5) انظر: المرجع السابق (ص” 7”87 .)٤۷۷‏ 
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فبمرور سريع على كتابه «الاعتصام» يجد القارئ النقل عن الشافعي في 
عدة مواضع”"'"» منها مواضع تتضاد تمامًا مع الجابري في نفي بيانية الشاطبي ؛ 
حيث إنه أكثر النقل عن الشافعي ‏ مع تصريحه باسمه ‏ في بيان قيمة اللغة 
العربية التي قال فيها: «هذاء فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولا 
وفروعًا أمران: أحدهما: ألا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيًا» أو 
كالعربي في كونه عارفًا بلسان العرب» بالعًا فيه مبالغ العرب» أو مبالغ الأئمة 
المتقدمين؛ كالخليل» وسيبويه. والكسائي» والفراء» ومن أشبههم وداناهم», 
ثم نقل عن الشافعي قوله: «فمَن جَهل هذا من لسانها ‏ يعني : : لسان العرب - 
وبلسانها نزل القرآن وجاءت السّنّة به فتكلف 18 في عِلمها؛ تكلّف ما 
يجهل بعضّهء ومن تكلّف ما جهل وما لم تُثِِئُهِ معرفتّه. كانت موافقته 
للصواب - إن وافقه من حيث لا مكاي 


وذكر نقلا عن الشافعي - مع التصريح باسمه ‏ فقال: «قال الشافعي : 
لسان العرب أوسمٌ الألسنة مذهبّاء وأكثرها ألفاظاء قال: ولا نعلمه يُحيط 
بجميع علمه إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شية على عامتها حتى لا 
يكون موجودًا فيها مَّن يعرفه» قال: والعلم به عند العرب كالعلم بالستة عند 
أهل العلم. .“"» وغيرها من المواطن. 


وأما كتابه «الموافقات» فقد نقل عن الشافعي في مواضعَ عديدة» منها ما 
ينقله عن كتاب «الرسالة» للشافعي» التي في غالبها إنما هي تمثل انتصارًا 
لبيانية الشافعي؛ فقد نقل عن مضمون كلام الشافعي في رسالته في بيان معنى 
نزول القرآن بلسان العرب. وأنه عربي. وأنة الا عة فة وبين أن هذا 
المضمون بمعنى «أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة 
رافالب موا ا واي فا طت عليه قفن لا تخاطب بالعام يُراد به 


(۱) منها .)۲۵٥۹/۳( )۲۱٤/۳(‏ 
(۲( الاعتصام (*/ «(oV‏ وانظر: الرسالة. للشافعي (ص۳٥)‏ . 
(۳) الاعتصام .)351١ - ۲١۹/۳(‏ وانظر: الرسالة (ص۲٤‏ - 55). 
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ظاهرّهء وبالعام يُراد به العام في وجه والخاص في وجه. ."ا 


ثم بيّن أسبقية الشافعي لذلك» وأن كل من أتى بعده لم يأخذوا هذه 
المسألة بنفس مأخذه. فقال: «والذي نبّه على هذا المأخذ في المسألة هو 
الشافعي الإمام» في «رسالته» الموضوعة في أصول الفقه» وكثير ممن أتى بعده 
لم يأخذها هذا المأخذ. فيجب التنبه لذلك» وبالله التوفيق)”"ا 

وعزا في موضع آخر إلى كلام الشافعي في «الرسالة» في مسألة 
مخاطبة الله للعرب بلسانها على ما تعرف من المعاني؛ فقال: (إن الله خاطب 
العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيهاء ثم ذكر ‏ أي: الشافعي في 
«الرسالة» ‏ مما يعرف من معانيها اتساع لسانها»" 

فضلًا عن ذكر آراء الشافعي في المسائل التي يطرحها؛ فقد صرح باسمه 
في أكثر من ثمانية E‏ أو يزيد. وأما استفادته من مضامين كلام 
الشافعي دون التصريح بها فهي كثيرة لم أستهدفها في الاستقصاء. 

لا يكاين لام تمدن لای للعقل الا الاي ماده الجايري 
ويحاول إخراجه منه » ليس هذا فحسب؛ بل ينقل عن شيخ البيان الشافعي 
ويقتدي به ويجله . 

وفي هذا السياق يؤكد د. عبد المجيد الصغير على اتساق الشاطبي مع 
المنهج البياني للشافعي؛ فيقول: «والواقع أن الشاطبي ‏ وهو بصدد التأسيس 
لعلمه الجديد ‏ لم يملك إلا أن يثمن «مشروع البيان» عند الشافعي؛ حيث نراه 
في أكثر من مناسبة يفتح المجال لصاحب «الرسالة»؛ كي يحدد ضوابط الفهم 
والتأويل للخطاب الشرعي وللغته» باعتبار أن «الجهل بأدوات الفهم» اللغوية ‏ 
على حد تعبير الشاطبي ‏ يعتبر العائق الأول أمام إدراك المقاصد الشرعية. 


.)٠١۳/۲( الموافقات‎ )١( 

(۲) الموافقات .)٠١٤/۲(‏ وانظر: الرسالة للشافعي (ص١20)‏ وما بعدها. 

(۳) الموافقات (05/60). وانظر: الرسالةء للشافعي (ص١ه  .)٥١‏ 

)٤(‏ انظر منها: الموافقات (۳/ ۱۸۹) (۲۰۱/۳) )٠١١5/5( )۱۳۳/٤(‏ (5/لاه:) .)١97/5(‏ وانظر: مقدمة 
تحقيق الموافقات› لمشهور (ص9١).‏ 


A‘ 


ولذلك لم يَرَ الشاطبي بأسًا ‏ وهو بصدد التأسيس لعلم المقاصد ‏ أن يمنح 
«رسالة» الشافعي في «الموافقات» أو «الاعتصام» حضورًا قويًّا يجعل من 
أطروحاتها أساسًا مهما وضروريًا ل«بيان قصد الشارع في وضع الشريعة 
للإفهام»”''»: وإدراك المقاصد الكلية الضرورية. 


وإذا كان جل الذين جاؤوا بعد مؤسس علم الأصول لم ينتبهوا إلى هذه 
العلاقة بين المقاصد وقواعد الفهم وضوابطه. فإن فقيه غرناطة يعترف أن الذي 
نه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام» في «رسالته» الموضوعة 
في أصول الفقه» وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ» فيجب التنبيه 
لذلك)0) 


وقال في موطن آخرهء ناقدًا ما لاحظه بعض المعاصرين من أن قدماء 
الأصوليين منذ مرحلة التأسيس مع الإمام الشافعي قد بالغوا في العناية 
بالجانب اللغوي المصطلحي من النص» وأن ذلك كان سببًا لانشغالهم عن 
العناية بالمقاصد: «إن المنظر الكبير لعلم المقاصد أبا إسحاق الشاطبي يبادر 
بخلاف هؤلاء إلى تثمين مشروع الإمام الشافعي» القائم على المبادرة بتنقيح 
وضبط صور البيان» المعرب عن قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. 
منبهًا إلى أن الإقدام على فهم وتفسير وتأويل مقاصد الخطاب الشرعي› 
واستنباط أحكامه الكلية» مع الجهل بلغتهء والتقصير في ضبط مفاهيمه 
ومصطلحاته؛ هو نوع من الإسقاط والتكلف والتخرّص»ء والركون إلى محض 
الهوى» والتثاقل إلى أرض التقاليد» وجهلا بضوابط الفهم وشروط التلقي» 
وخروجًا عن قانون التأويل»*" 


.)١١١/5( الموافقات‎ )1١( 

(0) الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشريعة› 
عبد المجيد الصغير (ص۲١۷٤).‏ 

(۳) بحث: المرجعية والسياق وصراع التأويلات مراجعات نقدية في الفكر الإسلامي» عبد المجيد الصغير 
(ص۳١١)»‏ ضمن أعمال الندوة العلمية: التأويل سؤال المرجعية ومقتضيات السياق» والتى نظمتها 
الزاطة الاه ا2 ٠‏ 


A1 


المسألة الثالثة 


نقد اتهام الشافعي بالتحجّر على النصوص والممانعة 
من القول بالمقاصد 

قال الشافعي ك: «مَن تكلّف ما جَهِلَء وما لم ْله معرفته؛ كانت 
موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير محمودة» والله أعلم. 
وكان بخطئه غير معذور» 

وقال: «مَن لا آلة فيه يعني: العلم ‏ فلا يحل له أن يقول في العلم 
شیا ٩۲‏ 

هذه الكلمات النورانية قاعدة صلبة في الحديث حول المنهجية التي 
تحلل بها آراء الشافعي وتقارن بآراء الشاطبي» وللأسف فإن ما قام به جمهرة 
من الحداثيين بعيد عن هذه المنهجية. 

فيس لبسو من المتعسين للل التوعق أو الممازسيق ال فضا قد 
عدم تخصّصهم في علم أصول الفقه. وفوق ذلك كله: ليسوا مستقصين 
ومستوعبين للتراث الإسلامي» وإنما غاية ما في الأمر هو انتقاء لإثبات آراء 
الخدت سنا وقد مضى في الفقرة السابقة إثبات جزء كبير من الأمثلة على 
هذا . 

لقد أغفلت كلمات من الشافعي تثبت خلاف ما يبالغ في إثباته عليه؛ من 
ذلك قوله في بيان مكانة العقل: «كل ما قلت لكمء فلم تشهد عليه عقولكم 
وتقبله» وتراه حمًا؛ فلا تقبلوه؛ فإن العقل مضطر إلى قبول الحق»”"» فأين 
هذا من هجوم جورج طرابيشي» واتهامه للشافعي بقوله: «الواقع أن ما جرى 
في التاريخ - وبعد تسفيه الشافعي النظري لهوى العقل - أن الرأي من حيث هو 
حكم العقل من عند نفسه قد | با[ ضلة كا كد مصورة ‏ ا من حقل 


(۱) الرسالة. للشافعي (ص607) . 
(۲( الأم (7//9ا١؟).‏ 
(۳) آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص518). 


AY 


الفقه أولاء ثم مِن سائر الحقول المعرفية للحضارة العربية الإسلامية*'» 
وكأن الشافعي هو المشرّع للعلم؛ يشرع» ويأمر وينهى؟ ! 

وللجابري غبار تعدك الحدود المنهجية يقول فيها: «فإن الشيء الذي لا 
يقبل المناقشة هو أن الشافعي كان بالفعل المشرّع الأكبر للعقل العربي» لقد كان 
الرأي قبله ‏ ومع أبي حنيفة خاصة ‏ حرًا طليقا» فقيّده الشافعي بقيود ضيّقت الشقة 
إلى أبعد حد بين أنصاره وأنصار الأثر؛ بل رجّحت كفة هؤلاء على أولئك»" 

لقد كان من المتوقّع أن يكون أشدٌ الانتقاد متوجّهًا إلى الإمام أحمد؛ 
نظرًا لما كان عليه من التمسك الشديد «بالسّنّة والآثار» وصلابة الاتباع» وذمٌ 
شديد للرأي المجرّد على النصوص“» ٠"‏ لكن النقد والعداء انصبٌ على الإمام 
الشافعي» فما سبب ذلك؟ 

لعل من أهم هذه الأسباب : 

السبب الأول: أن الشافعي من أبرز وأسبق مَّن أسّس المنهجية الصحيحة 
لترتيب العقلية الشرعية للتعامل مع النصوص» والاستدلال بهاء والاستنباط 
منهاء وفهمهاء وضبط تفسيرها وتأويلهاء وهذا يقر به جَمْعْ من الحداثيين» 
منهم أركون الذي يَعْدٌ الرسالة «مَؤْلّهًا معياريًا رائدّاء اعترف به منذ القرن الثاني 
الهجري6”*'» ويقول الجابري عن الشافعي: «كان بحق أول واضع لقوانين 
تفسير الخطاب البياني» وبالتالي المشرّع الأكبر للعقل العربي»”*' 

السبب الثاني: انتصاره وتأصيله لمبدأ عموم النصوص وشموليتها الحكم 
على مجمل الأفعال والأقوال» وعبارته مشهورة في ذلك: «ليست تنزل بأحد 
من أهل دين الله نازلة» إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها)"') 


.)507١ص( من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث‎ )١( 

(۲) تكوين العقل العربي (ص56١3).‏ 

(۳) موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي» عرض ونقدء للدكتور أحمد قوشتي (ص٦).‏ 
)٤(‏ تاريخية الفكر العربي الإسلامي (ص57). 

)٠(‏ بنية العقل العربي (ص355). 

(5) الرسالة (ص١5).‏ 


AY 


وبعيدًا عن نقاش هذه الأسباب ومنطلقاتها عند الاتجاه الحداثي» وإنما 
يكفي الإشارة لمناقشة بعض جوانبها : 

فأما ما يخص السبب الأول؛ فإن غضب الحداثيين حول تأصيل 
الشافعي للمنهجية الأصولية» هو التقييد التي سببته هذه المنهجية لما يراد من 
الطرائق المفتوحة والمناهح التأويلية لقراءة النص الديني عندهم» وهي طرائق 
يراد منها البعد عن المنهجية المنضبطة . 

لقد صرح أركون بذلك؛ حيث قال: «إن القراءة التي أحلم بها هي قراءة 
حرة» إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات. ٠"‏ إنها قراءة تجد فيها 
كل دات بشرية ننسها» راك أكانت: تسلمة مقر مشلمة أقضيد قزادة ا 
فيها الذات الحرية لنفسها ولديناميكيتها الخاصة في الربط بين الأفكار 
والتضوواق؟ اطا م فوص مار بخ يه كات لالم عات عن 
الباحثون فؤضًاهء ولكنها الفوضى التي تحبّذ الحرية المتشردة من 
لاوا 7 1 

أما ما يخص السبب الثاني؛ فإن الاتجاه الحداثي لم يجعل الشافعي 
مجرد مشارك بالانتصار للنصوص والتأصيل لهذا الشأن» ولكنه ‏ كما تقدّم - 
بالغ في الإسباغ عليه من الأوصاف حتى بلغت الوصف بالتشريع . 

فما هذا الاستلاب الذي حصل لمن أتى بعد الشافعي؟ فهل وصلت 
سلطة الشافعي إلى أن تكون أقواله ملزمةً لهم كلّهم باختلاف مذاهبهم الفقهية 
والعقدية التي تتعارض معه؟ ولماذا لم تتوحد المذاهب الفقهية على مدرسة 
الشافعي؟ وكذلك الحال بالمدارس العقدية» ولم يسلهوا لذ إلا 'لمتيجنتةه 
الأصولية أو البيانية فقط؟! 

الجواب سهلّ جدًا؛ وهو أن احترام النصوص وتقديرها والانطلاق منها 
ليس خاصًا بالشافعي» وإنما هو نسيج الشريعة الأصيل» الذي لا يحتاج 


)١(‏ هذه النقط ليست علامة على حذف جزء من الكلام» وإنما هي من صنع أركون نفسه أو المترجم. 
(۲) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي (ص76). 


A“ 


الشافعي ولا غيره أن يؤسْسّه ويقَعَدَه» وهذا واضح وجلي في ممارسات 
التابعين» مع عدم الغض عن كون عمل الشافعي عملا تأصيليا مبدعاء ولكنه 
لم يكن مبتدعا . 

على أن الخطاب الحداثى يخالف أحيانا هذا الادعاء ‏ بأولية الشافعى 
المبالغ فيها -؛ فجورج طرابيشي يقول: «وبديهي أن الشافعي المتأخر زمانا 
نسبيًا لم يكن أول مَن عَدٌ السَّنّْةَ وحيّاء فلقد سبقه إلى ذلك أهل الحديث؛ بل 
حتى بعض أهل الفقهء مثل الأوزاعى"''. لكنه ما لبث أن أعاد الكَرَّة على 
إثبات أن الشافعي هو الذي أسّس هذه الأفكار في جسم نظري متماسك› 
ولولاه لقت أقوال ره محرد أقوا ل معنائرة ها رها" 

العداء للشافعي كان سمة عامة للحداثيين» لكن أحدهم ‏ وهو حسن 
حنفي - يعارض هذه المبالغة في العداء للشافعي واتهامه حتى في نيته؛ 
فيقول: (إذا كان الشافعى سيئ النية بتثبيت قواعد الاستدلال» فهل كان كذلك 
كل علماء الأصول من بعده؟ إن وضع علم جديد ليدل على قدرة فائقة على 
الفط واعتبار ذلك رغبة قوع السيطرة. والسيادة على العقل. والفكر لهو 
إسقاظ للسياسة فى الفكر»" 
الجواب على سؤال: 

هل اعتبر الشافعي المقاصد أم أهمّلها وتحجّر على النصوص؟ 

إن المتتبع لتراث الشافعي يجد أن هذا الإمام لم يُهمل المقاصدء وإنما 


)١(‏ من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث (ص1868). 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص85١).‏ 

(۳) حوار الأجيال (ص157). ومن الموضوعات ما ناقشه الاتجاه الحداثي حول الشافعي لم يُشَّرُ إليها ؛ 
لعدم اختصاص الرسالة بهذا الموضوعء وقد تولى الانتصار للشافعي والنقد والرد على اتهامات 
الحداثيين جملة من المؤلفات؛ منها: جناية أوزون» للدكتور حاكم المطيري» رد فيه على كتاب زكريا 
أوزون (جناية الشافعي)» ومنها كتاب استفدتٌ كثيرًا منه في نقد المقولات الحداثية ضد الشافعي» 
وهو: موقف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي» عرض ونقد للدكتور أحمد قوشتي . 


Ao 


كان تركيزه على بيان أهمية النصوص وبيان كيفية الاستنباط منهاء مما جعل 
بعض من لم يستقص تراثه يظنه محاربًا للمقاصد» منتصرًا للنصوص فقط› 
ومما يدل على ذلك نصّه على المقاصد في عدة مواضع مما نقل عنه كبار 
الشافعية. 

من ذلك: ينقل الغزالي ‏ وقبله الجويني - نص الشافعي: (إذا رَفِعَتٌ 
إليه؛ [أي: المجتهد] واقعة» فليعرضها على نصوص الكتابء» فإن أعوزه 
فعلى الأخبار المتواترة» فإن أعوزه فعلى الآحاد. فإن أعوزه لم يخض في 
القياس؛ بل يلتفت إلى ظاهر القرآن». فإن وجد ظاهرًا نظر في المخصصات 
من قياس وخبر» فإن لم يجد مخصّصًا حكم به» وإن لم يَعثر على لفظ من 
كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب» فإن وجدها مجمعًا عليها اتبع الإجماع. 
وإن لم يجد إجماعًا خاض في القياس» ويلاحظ القواعد الكلية أولًا ويقدمها 
على الجزئيات. فإن عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع. 
فإن وجدها في معنى واحد ألحق به. وإلا انحدر إلى قياس مخيل» فإن أعوزه 
تمسك بالشْبّه ولا ْول على طردء إن كان يؤمن بالله العزيز ويعرف مآخذ 
الشرع» 

فالشافعي في هذا النقل ينص على رعاية القواعد الكلية وتقديمها على 
الجزئيات» وهذا هو جوهر العمل بالمقاصد"“ 

بل وردت عبارة «المقاصد» صراحة عند الجويني ؛ حيث نقل نصا عن 
الإمام الشافعي عند حديثه عن تقاسيم العلل والأصول» وردّه على مَن ينكر 
قصد تخصيص لفظ التكبير في الإحرام في الصلاةء فقال: 

«قال الشافعي وله في مجاري كلامه في رتب النظر: «من قال: لا 
غرض للشارع في تخصيص التكبير وفي الاستمرار عليه» ولا غرض لصحبه 


.)٥۷٦/١( المنخول في تعليقات الأصول‎ )١( 


,»22 انظر: المقاصد وعلم الأصول: قراءة في السق المعرفي» د. معتر الخطيب (ص2088). مقاصد الشريعة 
والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء يومي 
١٠6 14‏ رجب 477١ه/ه‏ -58 يونيو ۲۰۱۲م. 


<۸٦ 


ومن بعدهم من نقلة الشرائع والقائلين بها في التكبير على التخصيص» وقد 
استتب الناس عليه مع تناسخ العصورء واعتقاب الدهورء قولا وعملاء وتناوله 
الات عن ااه عيض لق فر ,عقن الا ته لى اء و ي 
هَجْرَاء فمن قال والحالة هذه -: لا أثر لهذا الاختصاص وإنما هو أمر 
وفاقي» فقد نادى على نفسه بالجهل بمقصد الشريعة. وقضايا مقاصد 
المخاطبين» فيما يؤمرون به وينهون عنه. ولو كان غير التكبير كالتكبير» لكان 
ذكر الشارع التكبير كلامًا عَرِيًا عن التحصيلء نازلا منزلة قول القائل ابتداء : 
أيحرم على الجُنب سورة آل عمران؟ مع القطع بأن غيرها من السور بمثابتهاء 
ولا ينطق المبتدئ بها إلا ويّبين لعو على عمد إن لم يكن ساهيًا» 

«وقد صرّح إمام الحرمين على أن هذا الكلام من نص الإمام الشافعي» 
وأنه ليس مستنبظا من نصوصه» وهو ليس كما نسبه بعض الدارسين إلى إمام 
الحرمين»؛ وذكروا أنه أقدم من استعمل مصطلح مقاصد الشريعة»”"! 

يقول د. أحمد وفاق مختار: «فهذه النصوص كلها ندل عن أن مصطلح 
«مقاصد الشريعة» كان متداولًا في كتب الإمام الشافعي؛ الأصولية عامة, 
والرسالة القديمة خاصة. ولا يبْعد الجزم بأن الإمام الشافعي ذكر بعض مسائل 
مقاصد الشريعة في رسالته القديمة» وخاصة عند ترتيب الأدلة كما صرّح به 
إمام الحرمين . 

ومما يقوّي هذا الجزمٌ ما يلي : 

١‏ - تصريح الإمام الشافعي عند تأليفه الرسالة الجديدة وهو بمصر على 
غياب بعض كتبه القديمة» واختصاره منها طول الكتاب» دون تقصّي العلم في 
كل أمره» فقال فيه: «وغياب عني بعض كتبي» وتحققت بما يعرفه أهل العلم 


.)٩٤/۲( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) مصطلح مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» د. أحمد وفاق بن مختار (ص”707)» مقاصد الشريعة 
والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء يومي 
١5١ 84‏ رجب ۱٤۳۳‏ هھ/٥‏ -5 يونيو 7١١1م.‏ وانظر: من أعلام الفكر المقاصدي» لأحمد 
الريسيوق» مقاصد الشريعة وعلاقتها بالآدلة الشرعية لليوبي (ص١6).‏ 


AV 


مما حفظت» فاختصرت؛ خوف طول كتابي» فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون 
تقصّي العلم في كل أمره»”"' 

۲ - تصريح إمام الحرمين بنقله عن الشافعي في الرسالةء وقد بيّن 
الموضع الذي أخذ منه» كما في قوله في النص السابق: «قال الشافعي مَك 
في مجاري كلامه في رتب النظر»» وكقوله: «فنسرد كلام الشافعي على وجهه. 
ثم نعود إلى مراسم الحِجَاجٍ والخلاف واختيار الحق؛ قال الشافعي: أما 
الحدود. فهذه مَل جمعها الشافعي في مساق هذه المسألة"“ هذه كلها 
تدل على صحة نقله» وأنها ليست من تعبير صاحب «البرهان»» ولا ننسى أن 
إمام الحرمين قد تربى مشبّعًا بتعليم والده الذي هو أحد شراح «الرسالة» 
المعروفين . 

۳ - كتاب «البرهان» لإمام الحرمين حفظ لنا المسائل الأصولية لجماعة 
من الأئمة الذين ضاعت كتبهم فيما ضاع من تراثناء ومن بينها المسائل 
الأصولية للشافعي في رسالته القديمة"'؛ بل نقل فيه عن الشافعي مسائل كثيرة 
جدَّاء وهي غير موجودة في الرسالة الجديدة”*) 

5 - بداية استعمال مصطلح «مقاصد الشريعة» بشكل كبير ومناقشة 
فسائلها + كانت غلى ند الأضوليين.مين الشافعية .وهذا مما يدل على اميل 
إمامهم لهذه المسألة. والله أعلم)”") 

وإثبات عدم مضادّة الإمام الشافعي للمقاصد الشرعية يطول» وقد أفرد 
د. أحمد وفاق مختار رسالته للدكتوراه لهذا الشأن» والتي ختمها باستعراض 


.)٤۳١ص( الرسالة‎ )١( 

(۲) البرهان (؟58/7). 

)۳( انظر : فقه إمام الحرمين › لعبد العظيم محمود الديب (ص۷۷٥)‏ . 

.)٦۸/۲( البرهان‎ )٤( 

(5) مصطلح مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» د. أحمد وفاق بن مختار (ص708 - ۹٥۲)ء‏ مقاصد 
الشريعة والسياق الكوني المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء 
يومى ١6١ _ 1٤‏ رجب o AT‏ = يونيو 75 ١١آم.‏ 
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عشرات الأمثلة عن تعليل الشافعي للأحكام بالتعليل المقاصدي”' 

ومن المباحث التي ناقشها بعض الباحثين أن رأي الشافعي في 
الاستحسان والمصلحة المرسلة أسىء فهمه أن فيه معارضة للمقاصد الشرعية» 
ولبين الأمر كذلك ون هداما سط 
الشخصية الخامسة: ابن عاشور: 

أما ابن عاشور فلم يتل حظا وافرًا كما نال الشاطبي» وغالب ما قيل في 
ابن عاسون بان بما تم نقاشه في الشاطبي» فقد تم الكلام على هذا وزيادة. 
5 الإشارة إلى مسألة واحدة؛ وهي: أن ابن عاشور ‏ وعلى عكس ما يقوله 
نور الدين بوثوري”" - لا يرى أن مقاصد الشريعة تغني عن أصول الفقه؛ بل 
صرح بترك علم أصول الفقه على حاله» تُستمد منه طرق تركيب الأدلة 
الفقهية» التى تجعل ابن عاشور يلتزم بالقول: إن «أصول الفقه يجب أن تكون 
قطعية» وإن من حق العلماء ألا يدوّنوا فى أصول الفقه إلا ما هو قَلعى)**) 


القسم الثاني: نقد الخطاب المقاصدي في توظيفهم المباحث الشرعية 
لتعزيز خطابهم المقاصدي“ 


أولا: نقد توظيفهم أسباب النزول: 
مقي التحدية حوله غدل نقد أسامن القاريشة بولا مزيد على ها ذكر هتاك" 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» أحمد وفاق بن مختار (ص750؟) وما بعدها؛ حيث ذكر 
فيه ثمانين مثالا لتعليلات الشافعي المقاصدية. 

(۲) انظر: ينبوع الغوايةء للعجيري (ص١٠ 5‏ 575). 

(۳) انظر: مقاصد الشريعة» نور الدين بوثوري (ص۴۷). 

(5) فكرة المقاصد في العبادات» رؤية منهجيةء للدكتور محمد كمال الدين إمام ضمن كتاب: مقاصد 
الشريعة الإسلامية دراسات في قضايا المنهج ومجالات التطبيق (ص١55)»‏ من إصدار مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي . 

(5) يمثل هذا القسم قسمًا ثانيًا من المطلب الثاني (نقد الخطاب المقاصدي في استمداده من التراث الإسلامي) 
وقد سبق القسم الأول (ص77؟) عن نقده في استفادته من الآراء العلمية في الصفحات السابقة. 

(5) انظر: (ص۳۸۷). 


۸۹ 


ثانيًا: نقد توظيفهم مباحث الناسخ والمنسوخ : 

إن التصور الحداثي المتأثر بالمنظور الماركسي الذي استخدم النسخ 
لتعزيز التاريخية؛ فات عليه أو أنه غفل عمذا ‏ التباين الواضح بين الجدل 
الماركسي - القائم بين النص والواقع ‏ وبين منهجية النسخ» فبعدما أراد 
الدخول من مدخل النسخ لكي يقترح الإصلاحات التي يراها على الشرع؛ 
ليتسق مع المقاصد الحداثية» ترك المفهوم الشرعي للنسخ عند علماء الشرع 
والمنهجية التي تستعمل عندهمء وانطلق يمارسها بطريقة خاصة. وبخلفية 
أيديولوجية خاصة» فكيف تؤْتحذ أداة علمية من منهجية ماء ثم تمارّس بطريقة 
مغايرة عن منهجيتها الأصلية؛ بل بطريقة مضادة لها؟! 

إن الفارق الأساسي بين المنهجيتين؛ أن النسخ عند غالب الحداثيين 
خاضع لإرادة الواقع والعقل» بينما هو في الشرع خاضع لإرادة الله؛ قال 
ماني نل O TE ASA‏ رلب تالا من أت 
مقر بل أ كارش لا يَمَلمَونَ 40 [النحل: .]1١١‏ 

حتى العلماء يَنْصُونَ في تعاريفهم على أن الناسخ إنما هو الخطاب 
الشرعي» من هذه التعاريف ‏ على سبيل المثال - تعريف الآمدي الذي يعرف 
فيه النسخ بقوله: «عبارة عن خطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من 
حكم خطاب شرعي سابق”"2. ويعرّفه أبو الحسين البصري المعتزلي: إزالة 
مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسولهء أو فعل منقول عن رسوله. 
وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن رسوله»ء أو بفعل منقول عن رسوله. 
مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابًا»""» فمع كونه معتزليًا فان تعريفه من 
أكثر التعريفات تأكيدًا على أن وسيلة النسخ إنما هي النص الشرعي؛ من 
قرآن» أو سُنَّهَ أو فعله ية . 

ذا فالخطاب الناسخ هو خطاب الشرع من كلام الله أو كلام النبي يلاء 


.23٠١ /9( إحكام الأحكام‎ )١( 
.)791/١( المعتمّدء لأبي الحسين البصري‎ )۲( 


4۰ 


وليس واقعًا انعكس على النص فَسّخه وغيره؛ فالنسخ الشرعي توقف بوفاة 
النبي كله ثم اقتصرت مهمة الأصولي أو الفقيه على الكشف عن النسخ من 
خلال الأدوات الأصولية. 

أما النسخ عند الحداثيين فهو جهدٌ إنساني يقوم على الجهد العقلي متأثرًا 
بالواقع المعايش» كما يقول جمال باروت: «فعلى الرغم من أن النسخ انتهى 
مع وفاة النبى ية فإن فهمًا تاريخيًا له يشير إلى أنه مستمر بأشكال أخرى. 
O ra 1‏ ع E‏ 
الأصوليين؛ مثل عدم نسخ القرآن إلا بالقرآن» ويقترح بدلا عنه «مفهومًا عصريا 
لأساليب التلقي والتأويل والتفسير» يسمح بالقول: إن الاجتهاد ينسخ بعض 
الأحكام» حتى وإن سمينا هذا النسخ تقييدًا أو تخصيصّاء فلا يغير من الوظيفة 
ا فصار الفرق بين المنهجيتين واضحًا جل ا 

ولا يفوت التنبيه على أن الأحكام المبنية وفق الأعراف والعادات تتغير 
بتغير هذه الأعراف والعادات» ولا دخل لهذا الموضوع بالنسخ إطلاقَاء وهو 


)١(‏ الاجتهاد: النص» الواقع» المصلحة. القسم الخاص بتعقب جمال باروت على بحث الريسوني 
(ص۱۳۸) . 

(۲) المرجع السابق (ص۱۷۸). وهذا يدل على استيعاب باروت ‏ بخلاف عدد كبير من الحداثيين - لتوسّع 
السلف في التعبير عن النسخ» وأنه لا يقصّد دائمًا النسخ المعروف» وإنما هو أوسع من ذلك» يقول 
الشاطبي: «الذي يظهر من كلام المتقدّمين: أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام 
الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل 
نسحًاء وعلى بيان المبهّم والمجمّل نسخاء كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
نسحًا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنّى واحد؛ وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن 
الأمر المتقدّم غير مراد في التكليف» وإنما المراد ما جيء به آخرًا؛ فالأول غير معمول بهء والثاني هو 
المعمول به. 
وهذا المعنى جار في تقييد المطلّق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيّده فلا إعمال له في إطلاقه؛ 
بل المعمل هو المقيّدء فكأنَ المطلق لم يُفِدْ مع مقيّده شيئًا؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ» وكذلك 
العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحُكم لجميع ما يتناوله اللفظء فلما جاء الخاص 
أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ, إلا أن اللفظ العام لم يهمَل مدلوله 
TS‏ منه ما دلّ عليه الخاص» وبقيَ السائر على الحكم الأوّلء والمبَيّن مع المُبِهُم 
كالمقيّد مع المطلق» فلما كان كذلك» استُسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها 
إلى شيء واحد». ثم ذكر أمثلة على ذلك» انظر: الموافقات» للشاطبي (7/ .)۳١١ ۳٤٤‏ 
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أمر مُستحضّر عند كبار المحققين» من ذلك قول القرافي: «الأحكام المترتبة 
على العوائد تدور معها كيفما دارت . وتبطل معها إذا رطلت»'“» وقال: «مهما 
تجدّد في العرف اعتَبِرُهء ومهما سقط أَسْقِظُهء ولا تجمذْ على المسطور في 
الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره 
ع رك اد و ل ل a‏ ا رك 
بلدك والمقرّر في كتبك» فهذا هو الحق الواضح» والجمود على المنقولات 
أبدًا ضلالٌ في الدين» وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»"› 
إضافة إلى ما مرت الإشارة إليه في مناقشة أساس الواقعية عند الخطاب 
المقاصدي» وذكر الفصل الذي أفرده ابن القيم بعنوان: «تغير الفتوى 
افا ب ر ا و الك وال جرال ولات و اا 

ما مضى نقد لاستعمال النسخ في الخطاب المقاصدي» وخصوصًا عند 
الاتجاه الحداثي» وأما ما يخص المنكرين للنسخ فهم على فئتين : 

الفئة الأولى: وهم طائفة قليلة من الحداثيين أنكروا النسخ» أو شككوا 
فيه وجعلوه مدخلا ن عد .ف مهد عا بد الب ع 
ود. محمد شحرور”! وغيرهما. فهؤلاء توجد أسباب كثيرة لإنكارهم للنسخ؛ 
كتفيه لأنه يعارض أزلية النص» أو أن العلماء استخدموه للتحكم بالوحي"''. 
أو لأنه مخالف للعقل' ٠‏ وغيرها من الأسباب التي لا تَمَسّ موضوع المقاصد 
من قريب ولا بعيد» ولذا ليس المقام مقامّ استعراضها ولا نقاشهاء وقد تولى 


ها عفن ا 


.)۱۷۳/١( الفروق‎ )1١( 

.)١71/- ۱۷١/١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) إعلام الموقعین .)۳۳۷/٤(‏ 

.)15 /۳( انظر كتابه: فهم القرآن الحكيم‎ )٤( 

(65) انظر: الكتاب والقرآن». له (ص٦۷٤).‏ 

() انظر: حروب دولة الرسول. لسيد القمني (ص8١١).‏ 

(۷) انظر: حقيقة النسخ وطلاقة النص في القران» جمال عطايا (ص7١١).‏ 
(۸) للاستزادة حول النافين للنسخ من الاتجاهات الحداثية والعصرانية ونقاشها؛ انظر: موقف المدرسة = 
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الفئة الثانية: التجديديون أصحاب الخلفيات الإسلامية؛ فإن النقاش 
حول ماهية النسخ من الوجهة الأصولية البحتة ليس من اختصاص هذا البحث». 
وقد نُوقِنَت بشكل موسّع من قبل علماء كثر» من أشهرهم د. مصطفى زيد في 
بحثه الكبير حول النسخ في القرآن» والذي خلص إلى أن النسخ في القرآن لا 
يصح إلا في ست آيات» فهذا شان أصولي لا شأن له هنا. 

وأما ما يخص اعتراض جاسر عودة على النسخ» وكونه يطالب العقل 
الأصولي المجتهد أن يتجاوز نظرية النسخ سبيلا إلى حل التعارضات اللفظية 
المتوهمة» ولا بد من أن ينطلق العقل المجتهد في آفاق المقاصد الرحبة"› 
فإن كان ما يخص معارضته لأساس القول بالنسخ فهو كسابقه؛ فهذه مسألة 
أصولية صرفة . 

وأما ما يتعلق بكون النسخ معارضًا لأفاق المقاصد الرحبة» فهو افتراض 
تنقصه الأدلة» ومما يعارضه موضوع يغفل عنه كثيرًاء ألا وهو فقه السياسة 
الشرعية» الذي يندرج فيه تغير الأحكام بحسب الحال مما لا يدخل في أحكام 
النسخ» وإن قال بالنسخ بعض آهل العلم في بعض الحالات» فعلى سبيل 
المثال: 

تغير حال الأمة من الضعف إلى القوة» وأثره على حكم بدء القتال أو 
عدمه؛ ففي حال الضعف - كما كانت المرحلة المكية ‏ كان الأمر بالكت. ثم 
السماح برد العدوان دون البدء بالقتال كما في بداية المرحلة المدنية» ثم الأمر 
ببدء القتال» كما هو الحال في المرحلة المدنية بعد تمكن الدولة المسلمة. 

هذا الأمر وإن قال فيه جمهرة من أهل العلم والتفسير بأنه نسخ من حال 
إلى حال, إلا أنه على الصحيح خاضع للسياسة الشرعية» فليس صحيحًا أن 
آية السيف نَسَحْتٌ ما قبلهاء وإنما يقال: إن المسلمين متى ما غلب عليهم 


= العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسيرء للدكتور محمود البعداني (؟1/١56‏ - 1۸۹)» 
والعلمانيون والقرآن الكريم (ص7١ 0‏ 677). 

.)۸٤١ /۲( انظر: النسخ في القرآن الكريم» مصطفى زيد‎ )١( 

(۲) انظر: نقد نظرية النسخ» له (ص55١).‏ 
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الضعف» فهم بحالة الكفٌ عن القتال» وإذا قووا فهم على الحالة الثانية أو 
الثالثة» وهكذاء وقد 9 بذلك ابن كثير؛ حيث قال عند قوله تعالى: وان 
جتحا لِلسَّلم فاح لما رول عل الله إن هو أَلسَمِيعْ ألم 69* [الأنفال: :]1١‏ 
وقول ابن عباس › جامد وزيد ١‏ بن أسلمء وعطاء الخراساني» وعكرمة. 
والحسنء» وقتادة: إن هذه الآية بو ا بان ال ف (براءة» : دلوا 
زفت 3 ویو ا و الور ال وا مت ما ب آنه وروا و 
يديت يي ألحَنْ من الت اوتوأ الححتب حى يطو الجريةَ عن يد وهي 
طروت ل46 [التوبة: ۲۹] فيه نظرٌ أيضًاءٍ لأن آية «براءة» فيها الأمر بقتالهم 
إذا أمكن ذلك. فأما إذا كان العدو كثيفاء فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه 
هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي بيا يوم الحديبية؛ فلا منافاة» ولا نسخ. 
ولا تخصيص» والله أعل ۲ 

وكذلك قال الزركشي في كلامه على أنواع النسخ الثلاثة» فذكر الثالث 
بقوله: «ما اير به لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبرء 
وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله » ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب لذلك» وهذا ليس بنسخ في الحقيقة 
ا 2 كما قانتعال 7:7]ز ا الا هو لامر بالقفال إلى ان 
يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى)"" 

ثم اعترض على ما قاله كثير من المفسرين حول نسخ كل مرحلة لما 
قبلها؛ فقال: «وبهذا التحتيق تان تعقو ال کر من ال ری فى 
الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف» وليست كذلك؛ بل هي من 
المنسأً؛ بمعنى: أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة توجب ذلك 
الحكم» ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر»ء وليس بنسخ» إنما النسخ 


الإزالة» حتى لا يجوز امتثاله أبذدًا . 


.)87 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
البرهان» للزركشي (5/؟57).‎ )۲( 


5 


وإلى هذا أشار الشافعي في الرسالة إلى النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي من أجل الداقّة» ثم ورد الإذن فيه» فلم يجعله منسوحًًا؛ بل من 
تعلّق بأهلها النهي»"" 

les ۰‏ *اأاو و - ° 5 إفهة 3 ت : 

ورول ولك الو :ولع ا ي وفد بين بعص 
المعاصرين”" أن اختيار المفسرين القائلين بالنسخ؛ إنما مرادهم ليس النسخ 
الذي اصطلح عليه عند المتأخرين وهو استبدال الحكم» وإنما هو على 
اصطلاحهم في تسمية كل ما يطرأ على الحكم؛ من تقييد» أو بيان» أو 
تخصيص» فيكون بهذا الحال كلا القولين على الوفاق. 


.)٤١/۲( المرجع السابق‎ )١( 
.)١578/5( انظر: الإتقانء للسيوطي‎ )۲( 
.)١1؟56ص( انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه للعلياني‎ )۳( 
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المطلب الثالث 

نقد منهجية الخطاب المقاصدي فى استمداده من الفكر الغربى 

من أبرز المشكلات التي وقع فيها الخطاب العربي المعاصر - 
والحدائى منه خصوصًا ‏ أنه لما أراد نقد التراث» أخذ يبحث عن المناهج 
التي تعينه على ذلك» فلم يجد ‏ فيما يرى - إلا المناهج الغربية. 

وقد يقال: إن القضية مجرد مسميات» ولا مسِاحّة في الاصطلاح» لكن 
الكل ان ا خن السات سج عليه اوقت ف الات 
الى كان أكين إشكالياتها الغالى عن التصوصض. 

يقول محمد حمزة مشيدًا بأهم ما يميز الفكر الحديث: (إن أهم ما يميز 
الفكر الحديث هو نزع التعالي عن النصوص الدينية وإخضاعها لسنن القراءة» 
نافيا فى ذلك شان يقية ي و ال ضيه نها هي 
بالمناهج الغربية . 

وقد يقول قائل : ومن دا الذي لا يوافق على ضرورة تواكب الاجتهاد 
لمتغيرات الزمن الحاضر» واستخدام المنهجيات الحديثة في ذلك؟ 
تواكب المنهجية العلمية وتغيرها ‏ والتي من أهم سماتها الثبات ‏ لكل تطوّر 
وتغير فى سبل المعرفة الحديثة. 

إن (تحبيد منهجية الضبط والتحديد؛ حتى يفسح المجال للنسبية المطلقة 
والسفسطة اللاحتجاجية. وتتمحور الحقيقة والمصلحة حول الذات المزاجية 
والمتغيرة» لذا كان من الضروري نوط التشريع بالضبط والتحديد؛ تفاديًا لهذه 
الإشكالية. 


.)٤۷ص( الإسلام واحذا ومتعددّاء إسلام المجددين» محمد حمزة‎ )١( 
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الا ل ال وال لبت دكا فى ای بولا ا 
للخلاف والسعة» كما قد يفهمه الخطاب الحداثي؛ بل هو حاجة منهجية 
لضبط الخلل المتوقع من الأفكار المطلقة» ومحاولة لسد الثغرات التي قد 
9و منها المفسدة» ولمقاربة خلااف الراى وتنوعه؛ حتى لا يفضي ا تنازع 

تشرذم وتحكم للأهواء» والشريعة في معهودها تحرص على الضبط بالنص 
5 وبالعادة والفطرة ونتاج العقول الصحيحة تارة أخرى» 

لذلك - ونتيجة للاستعجال في تبني هذه المنهجيات بطريقة متجددة 
ومتغيرة على الدوام ‏ وقع عدذ من النقاد في مشكلات علمية كبرى» عابت 
عملية استمدادهم لهذه المناهج بشكل كبير» من أهمها الإشكالات التالية : 


الاشكال الأول: الانتقال من التقليد إلى التقليد : 


بعدما وجّهَ الاتجاه الحداثي أسهْمَ النقد إلى التراث الشرعي» ووصم من 
التزموا به بالمقلدين؛ وقع هو في نفس ما انتقد به خصومه» فهرب من التقليد 
الشرعي إلى التقليد الغربي» ومن العناية بالتراث العربي إلى العناية بالتراث 
الغربي. وبدلا من وظيفة الإبداع الثقافي والإنتاج الفكري» صار أبرز وظائف 
الحداثيين هو الاستهلاك العلمي» وفي هذا يقول الجابري: «نحن الان لا ننتج 
علمّاء وإنما نستهلك بعض العلم الذي ينتجه الغيرء وأحيانا نستهلكه استهلاكًا 


)١(‏ ورقة بحثية بعنوان: الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصدء قراءة تقديمية» للباحث وائل الحارثي 
(ص؟7 - ۷۳)» ضمن أعمال اليوم الدراسي بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية (رصد ونقد)» وقد 
حل لاعن لين كين عن هد (الموضوع ” 
الأول: قول الباقلاني: «المعاني إذا حضرتها الأصول وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط 
الشرع» فإذا لم يُشترّط استنادها إلى الأصول لم تنضبط› 1 تسع الأمرء ورجع الشرع إلى اتباع وجوه 
الزائ وافتضاء حكمة الحكماء. فيصير ذوو الأحلام بمثابة 0 . وهذا ذريعة في الحقيقة إلى 
إا ار و ا يفعل ما يراه» ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان 
وأصناف الخلق». انظر: البرهان للجويني (237717/6)» ونقلها أيضًا: : تق الدين السك في کتابه : 
الإبهاج شرح المنهاج .)۱۸١/۳(‏ 
الثاني : قول الجويني: «لو صح التمسّك بكل رأي من دون قرب ومُداناة. لساغ والحالة هذه أن 
يعمل العاقل بالأصوب عنده»ء والأليق بطرق الاستصلاح» وهذا مَركبٌ صعبٌ لا يجترئ عليه متديّن» 
ومساقه رد الأمر إلى عُقول العقلاء وإحكام الحكماء. . .». انظر: البرهان .)١١٤/۲(‏ 
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غير سليم»"» وهذا مع كونه اعترافًا صريحًا من الجابري إلا أنه من الغريب 
أن يعلم موطن الخلل ويعلن عنه. ثم بعد ذلك يستمر عليه ولا يعَيْر منه شيئًا ! 


ولعل هذا التقليد والاستهلاك المحض كان من أبرز أسبابه الإعجاب 
بالفكر الغربي, الذي صرح به من قبل رواد الفكر العربي الحديث» مثل طه 
حسين الذي يقول: «سواءً رضينا أم كرهناء فلا بد لنا من أن نتأثر بهذا 
المنهح في بحثنا العلمي والأدبي» كما تأثر من قبلنا هل الغرب»» وإلى هنا 
لا ممانعة مما يُذكر» لكن المشكلة هي عبارته التالية: «ذلك أن عقليتنا قد 
أخذت منذ عشرات السنين تتغير وتصبح غربية» أو قل: أقرب إلى الغربية منها 
إلى الشرقية ٠‏ 

وھا کد على ها اشان ‏ اله ك کد المصيد لر ن الا القويد 
لعدد من الأطروحات النقدية بالدراسات الاستشراقية» فهي تتجدد فيما يظهر 
للقارئ على أنها دراسات جديدة مدعية الانفصال عمن سبقهاء إلا أنها ترجع 
وتنطلق من نفس الرؤية التي انطلقت منها الرؤية الاستشراقية. 

وضرب على هذا مثلا بأركون» الذي يبشر بتبشير مبالغ فيه بجملة من 
العلوم الإنسانية؛ كاللسانيات» والأنثروبولوجياء والتحليل النفسي» وعلم 
مقارنة الآديان» وغيرهاء في غياب تام لكيفية التنسيق بين هذه التخصصات 
المتباينة وضوابط الاستفادة منهاء مما جعل مشروع أركون مشروعًا محدود 
النتائج» لا يخرج عن الدعوة المتكررة للتفكيك والخلخلة والهدم للموروث 
الثقافي» فجل مواقفه ونتائجه لا تَعْدُو أن تكون تكرارًا لنفس الأطروحات 
النقدية الاستشراقية» مع فارق وحيدء وهو إدراج أركون لهذه الاكتشافات 
الأوروبية المعاصرة في العلوم الإنسانية» دون الوصول إلى كبير نتاج معرفي 
a‏ کل 


.)١555ص( التراث والحداثة‎ )١( 
في الشعر الجاهلي (ص57).‎ )۲( 
.)۲۷ - ۲٣ص‎ ( انظر: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام‎ )۳( 
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يقول علي حرب: (إذا كانت مواكبة كل تطوّر يحصل في مجال العلم 
والفكر أمرًا مطلوبًا ومحمودّاء فإنه لا ينبغي للجدة أن تطغى على الأصالة. 
ولا للتعدّد أن يَطمس الوحدة» وبكلام آخر: لا ينبغي للانفتاح على الجديد 
والمتعدد والطارئ والمتحول أن يتم على حساب الصرامة الفكرية» فلا بد 
لكل عمل فكري أن ينطوي على قدر من الوحدة والترابط» ولا بد لكل مبحث 
من أن يراعي شرائط الوثوق والإحكام. 

نقول ذلك؛ لأننا نلحظ أن قراءة أركون «العملية» تفتقر إلى الوحدة 
المنهجية» 

ومما يزيد الطين بلة - كما يقال على هذا التقليد» أنه تقليد متأخر 
للأفكار والمناهج التي تركها مصدروها ومبدعوهاء حتى كانت نسيًا منسيًا 
عندهم؛ فضلا عند غيرهم» فعلى سبيل المثال: لما كانت البنيوية تعتلي 
المنصة العربية في الثمانينيات» فقد كانت في بلاد النشأة قد ذفنت وورّيت 
التراب منذ عام 955١م‏ على وجه التحديد» بعد محاضرة (جاك ريدا) 
المشهورة في مؤتمر بجامعة (جونز هوبكنز)» المدشنة لِما سُمّي بعد ذلك 
بالتفكيك . 

بل إن التفكيك نفسه «قد بدأ يَتلقى الضربات من الرافضين له فى 
الولايات المتحدة» مقره الرئيسي» ومن الداعين للمدرسة التاريخية الجديدةء 
هذا بالإضافة إلى أن البنيوية نفسها كانت قصيرة العمر في بلاد المنشاً بشكل 
E‏ 


الإشكال الثانى: الغفلة عن السياق التاريخى للفكر الغربى : 
قصد الخطاب الحداثي إلى المناهج الغربية» وأراد نقلها دون مراعاة 


لوديا فقا التاريخي الذي تبلورت ونضجت فيه» وقام بعملية افتلاع للأفكار 


)۱( نقد النص› على حرب (ص 86). 
(۲) المرايا المحدّبة من البنيوية إلى التفكيك» د. عبد العزيز حمودة (ص١أ٠).‏ 
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والمناهج من بيئاتها وأوساطها التي نشأت فيهاء وحاول زرعها بالقوة في 
بيئات عربية تختلف تمامًا عن بيئاتها الغربية» وهذا تنكر لطبيعة الأفكار؛ فإن 
كل فكرة لا بد لها من سياق تاريخي خاص بهاء وأصول وجذور معرفية 
شات فيها. وحضارة ورؤية احتضنتها ور عر عت فيهاء مما يجعل من الصعوبة 
محمود أمين العالم": «مختلف الاتجاهات في نقدنا الحديث والمعاصر عامة 
هى أصداء لتيارات نقدية اووس وبالتالى فهى أ ضا كلك ليها وراء هذه 
التيارات من مفاهيم إبستمولوجية وأيديولوجية»”''» ويّصف أيضًا البنيوية بأنها 
إحدى النظريات المستخدّمة في النقد العربي المستوردء بأنها: «لا تستند إلى 
ایا وجذورها الإستمولوجية الي نشأت عليها ازفا فهى لد تستخدم 2 
العلم العربي كنظرية أساسّاء وإنما كمناهج وعمليات إجرائية فحسب»" 


ويقول المفكر المصري شكري عياد عن هذه المذاهب المستوردة: إنها 
«أصداء لنظرة معيّنة إلى الحياة» نظرة تصيبها اختلافات الزمان والمكان بكثير 
من التغير والتبديل» ويُخضعها رذ الفعل أحيانًا لِما يُسْبِهُ التناقض»» ثم يؤكد 
على صفة أخطرَّ لهذه النظرات المختلفة بقوله: «ولكن الأصداء المختلفة تلتقى 
أخيرًاء فتكوّن نظرَ حياة» وتكشف عن روح حضارة) ۰ 


إنها إشارة خطيرة يغمّل عنها ‏ إذا أحين الظنٌ - كثيرٌ من المفكرين 
والنقاد العرب الذين يستخدمون هذه المذاهب لنقد التراث دون استيعاب 
الخصوصية الغربية لهاء فليست هذه المذاهب إلا انصهارٌ مجمّل الجحراك 
الفكري في بيئته التي نشأ فيهاء التي بطبيعة الحال لها سياقها الخاص . 


)١(‏ محمود أمين العالم: مُفكر مصري يساريء ولد سنة 1477م» وعمل مُدرّسًا للفكر العربي المعاصر في 
جامعة باريس» ومن مؤلفاته: «مواقف نقدية من التراثء» الإبداع والدلالة: مقاربات نظرية وتطبيقيّة)) 
وتُوفي سنة 9١٠7م.‏ 

(۲) الفلسفة العربية المعاصرةء ندوة مركز الوحدة العربية (ص٥۷).‏ 

(۳) مفاهيم وقضايا إشكاليّة (ص505).» نقلا عن: استقبال الآخرء للبازعي (ص7١3).‏ 

)٤(‏ تجارب في الأدب والنقد (ص۷). 


قعل س لدف ل سل د عدا وو ا ادرت 
اللغوية والنظرية النقدية بالجانب الفلسفي للحضارة الغربية» فيقول: 
«فالدراسات اللغوية والنظرية النقدية التي ارتبطت ارتباطا عضويًا لا انفصال 
لها بالثقافة الغربية في مراحل تطورها المختلفة» وخاصّةً الجانبَ الفلسفي من 
هذه الثقافة» تستورّد الآن إلى مناخ ثقافي مختلف تمامً الاختلاف» تستورد 
بنفس المفاهيم ونفس المصطلحات التي تكتسب دلالتها من انتمائها للثقافة 
التي أفرزتها في المقام الأول»“ 

امج إل الحرقر بير للك العرري اللدي وعاي الج ايها وج 1 جوازت 
العربي الذي يعيش أزمة ثقافية خاصة به تختلف عن ذلك الغربي» ومع ذلك 
فإن الحداثيين يُصِرُون على نقل تلك الأفكار التي تمخّضت في جو معيّن إلى 
جو مختلف: «ومهما بلغت مكابرة الحداثيين العرب» فلا أحد يستطيع أن ينكر 
أزمة الإنسان الغربي المعاصر التي ولدها ذلك الانشطارٌ الثقافي الذي تحدثنا 
عنه آنقاء وهو الانشطار الذي نتج عن فشّل الثورة الصناعية» ثم القفزة التقنية 
الأخيرة في تفسير العالم وتحقيق المعرفة اليقينية» هذا الانشطار غريب على 
الثقافة العربية. 


ليس معنى ذلك بالطبع أن الإنسان العربي لا يعيش أزمة أو مأزِقًا ثقافيًا 
معاصرًا. لكن الأزمة أزمته هو. والمأزق مأزقه هو» فنحن لم نش الثورة 
الصناعية التي غيّرت الكثير من الثوابت في العّلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في العالم الغربي. 

لقد لحقنا بالثورة الصناعية من ذيلهاء وكنا في ذلك ناقلين ومستوردين 
فقط لمنتجاتها الغربية» ونحن لم نش رحلة فكر تنازعَنّها محاورٌ الشك 


)١(‏ عبد العزيز حمودة: مفكر وناقد مصري» ولد سنة ١١۱۹م»‏ له قيمة نقدية كبيرة في الوطن العربي» 
تدرج في عمله الأكاديمي حتى تم اختياره عميدًا لكلية الآداب» ثم عمل مستشارًا ثقافيًا لمصر 
بالولايات المتحدة الأمريكية»› من مؤلفاته: «المرايا المحدبة»» و«المرايا المقعرة». و«الخروج من 
التيه)» و«علم الجمال والنقد الحديث»ء وتوفى سنة 5١١٠ه.‏ 

(؟) المرايا المُحدَّبة من البنيوية إلى التفكيك» د. عبد العزيز حمودة (ص١7).‏ 


ةهم١‎ 


واليقين» أو مرّقتها ثنائية الداخل والخارج)(© 

ثم يشير إلى الفصام النكد: «مرة أخرى ربما يفسّر كل هذا مجموعة 
التناقضات الواضحة التي تحكم الحداثيين العرب» فهم - نتيجة الاستيقاظ من 
الحلم الزائف عام ۷١۱۹م‏ من ناحية» ونتيجة للارتباط الوثيق بين الحداثة 
الغربية التي أخذوا عنها والثورة الصناعية والتقدم العلمي من ناحية أخرى ‏ 
ينادون بالقطيعة مع الماضي» ويرفعون شعار المعاصرة. وفي نفس الوقت - 
وتحت تأثير دعاوى الأصالة والتأصيل - يعودون إلى التراث» مع ما في ذلك 
من تناقض حاذ مع الاتجاه الأول» ليقرؤوا فيه فكرًا حداثيًا عربيًا خاصًا بناء 
وهم بذلك أيضًا يقعون في المحظورء وهو تمييع الحداثة التي لا تصبح حداثة 
بالمفهوم المتفق عليه» وهكذا بدلا من تطوير حداثة عربية كما يطمح أصحاب 
المشروع العربي ترتبط بأزمة الإنسان العربي الخاصة به وبواقعه الثقافي» يعيش 
الحداثيون العرب أزمة خاصة بهمء هي فقط أزمة النخبة)”"ا 

ET‏ انا دعا التتصرفية TE TR‏ لاطا 
هويتهم العربية» وتبا للغزو الغربي لهم» ليس الأمر كذلك؛ بل إن هذه 
ار کل ڑا ارون یوید بهم الناقد لای عن لبي عار 
حيث يقول: «على الرغم من أن النظرية قد تبدو موضوعية وعالمية مثل أي 
اختراع تقني» فإنها في حقيقة الأمر تنمو في مكان وزمان ولغة محددة» وتبقى 
مربوطة إلى ذلك المكان واللغة)”") 

هذا الحذر لم يكن تنظيرًا مجردًا عن التطبيق؛ فعلى سبيل المثال: «النقد 
الأمريكي» حينما استورد البنيوية وما بعد البنيوية““ من أوروباء فعّل ذلك 


.)7١ص( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ( ص٠۷‏ - .)۷١‏ 

(۳) نقلا عن: استقبال الآخرء للبازعي (ص۷١).‏ 

)٤(‏ تسمية وضعها أكاديميون أمريكيون؛ للدلالة على أعمال غير متجانسة لسلسلة من المفكرين الفرنسيين 
ذاع صيتهم عالميًا في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين» ومن أهم المسائل التي انتقدوها على 
البنيويين أنهم يرون أن الإنسان لا يملك وسيلة للوصول إلى الحقيقة إلا عبر اللغة وبنيتها وليس 
العكس» أما ما بعد البنيويين فيرون أنه من المستحيل الوصول إلى الحقيقة» حتى عبر اللغة؛ فكل - 
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بحذر شديد؛ بسبب الشك الأمريكي التقليدي في التعريف الأوروبي للذات 
الذي كان قد تلوّن لسنوات باللون الماركسي؛ بل إنهم في كثير من الأحيان 
أعادوا تعريف الذات من منظور أمريكي بعيدًا عن الذات الأوروبية المشكوك 
في هويتهاء وفي نفس الوقت فإن البنيوية التي جاءت لتحلّ محل (تفسير) 
النص الذي يمارسه النقاد الجُدّد قد تحولت إلى بنيوية أمريكية» خاصة حينما 


تمك المسويون ا لامر كوت عسي النهى .على غرار الاد الجدة» وننسن 
الک بالتسبة للتفكيك:. 


فالتفكيكيُون”“ الأمريكيون يتجاهلون المصطلح المعرفي الفلسفي 
فككت ورت من القراءة اللضيقة الى ترك .على تلل المع 


= شيء تابع لميتافيزيقية الوجودء والدالٌ الكلامي مائع» يُسبح دائمًا بعيدًا ومتحررًا عن المدلول. . . 
وقد تأثر ما بعد البنيويين بفلسفة نيتشه وهايدجر وفرويد الذين رأوا فقدان المركز في عالمنا الفكري؛ 
بسبب الحروب العالمية أو ثورة الاكتشافات العلمية أو الثورة الفكرية والفنية؛ ففي العالم ما بعد 
البنيوي لا يوجد مركزية ثابتة للأشياء ولا نقاط ثابتة مطلقة. انظر: البنيوية وما بعدهاء لجون ستروك 
(ص۷ ۔ .)٠١‏ 

)١(‏ التفكيك: نظرية نقدية شاملة تبغي إعادة قراءة النصوص الفلسفية والمعرفية والثقافية والإبداعية 
المتنوعة» ويرى أن تلك النصوص تخضع لعمليات معقدة ناتجة من علاقات النصوص المتناصة بعضها 
مع البعض الآخرء ويتجه التفكيك بشكل أساس إلى نقد الطرح البنيوي» وإنكار ثبات المعنى في 
منظومة النص» واختزال الفرد المنتج» وتحويل مسار السلطة الدلالية إلى حركة الدالء وتحليل 
الهوامش والفجوات والتوقفات والتناقضات والاستطرادات داخل النصوص» بوصفها صياغات تسهم 
فى الكشف عن ما ورائيات اللغة والتراكيب (886نههة1 -346)8)»: وقد حدد (كاموف) التفكيك بقوله: 
«التفكيك هو أن تنتهي إلى عمل لا شيء». وحدّده (لاینج) بقوله: «التفكيك هو هفوة نقدية»ء أما 
(هابرماس) فقد وصف التفكيك بأنه «عمل تعسفئٌ»» وحدّده (بورديو) بقوله: «التفكيك لعبة»» وحدده 
(هاريسون) بقوله: «التفكيك يستلزم تبعات عبثية». انظر: فلسفة التفكيك عند دريداء د. محمد سالم 
سعد الله (ص١)»‏ القول الفلسفي للحداثةء لفاطمة الجيوشي (ص۲۹۳)ء قواعد الفن»ء لإبراهيم فتحي 


(ص7560). 
(؟) المرايا المُحدَّبة من البنيوية إلى التفكيك» د. عبد العزيز حمودة (ص77١)»‏ وقد طرح تساولا وأجاب 
عنه» وهو. 


«قد يقول قائل: وماذا عن النقد الجديد والواقعيّة الاشتراكية؟ ألم تكن هذه نظريات نقديّة استوردناها 
نحن في العالم العربي وعشنا على أفكارها بضعة عُقود دون أن يثار نفس الاعتراض؟ وهذا صحيح إلى 
حد كبير» فلم يعترض أحد في العالم العربي على استيراد أفكار الواقعية الاشتراكية والنقد الجديد. 

لكن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة؛ أبرزها: أن تلك المذاهب كانت يتاج مزاج ثقافي إنساني عام 
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رو اا فر الا العاويقى ا لی غلا عا عدف 
وهو . 


الإشكال الثالث: عدم الانسجام بين الأفكار الغربية والبيئة العربية 
الأسلامية : 

فالحداثيون بعدما أهملوا بيئات الأفكار التي استوردوها منهاء أهملوا 
كذلك البيئة العربية التي نقلت إليها هذه الأفكارٌ والمناهج» وكما يصف د. 
عبد العزيز حمودة «الحداثيين العرب» الذين يضعون قدمًا في المشرق العربي» 
وقدمًا في الغرب الأوروبي والأمريكي», والذي يصف الأزمة المصطلحية التي 
كانت تضيتن القارئ العربي بعد من التناقضات من هذه المناهج المستوردة: 
«القد ظللنا لسنوات نفسّر بعض هذه التناقضات على أنها في داخلنا نحن راء 
الحداثة العربية» وتُنْحي باللائمة على ما أسميناه بأزمة المصطلح النقدي . 

کا قفرت على اسای أن الاو ال راجا ترج إلى ل اف س 
المصطلح النقدي إلى العربية من ناحية» أو فشل فهم دلالاته من جانب 
المتلقي من ناحية أخرى» دون أن نعترف في شجاعة بأن الأزمة ليست أزمة 
مصطلح ؛ بل أزمة واقعين ثقافيين وحضارتين مختلفين)2'7. ويؤكد د. حمودة 
فشل الحداثيين العرب في أمرين : 


3 ولم تكن نِتاجَ فكر فلسفي صِرْف قد نتّفْق أو نختلف معه» (وما يقال عن النقد الجديد هنا يقال أيضًا 
عن الرومانسية والكلاسيكية)؛ أي: أن النقد الجديد على سبيل المثال جاء تطوّرا منطقيًًا لتراث 
الإنسانية في النقد منذ أفلاطون وأرسطو حتى القرن العشرين» ولم يكن بالضرورة ينتاج مذاهب فلسفية 
خالصة. إن النقد الجديد جاء استمرارًا وإعناء لتيار النقد العالمي في اتفاقه مع جزئيات منه واختلافه 
مع جزيئات أخرى. أما الواقعية الاشتراكية فقد جاءت نتاج أيديولوجية سياسية» وكان لها بريقٌ قوي 
خاص لدى الشعوب المقهورة» التي كانت تتطلع إلى التحرر من الاستعمار الغربي الذي جنَّم فوق 
صدورها لما يقرب من ثلاثة قرون» من ناحية» وإلى الخلم بإقامة مجتمعات مثالية يوتوبية» يتمتع فيها 
الفرد بالمساواة والتحرّر من قهر سلطة سياسية عاتية» من ناحية أخرى. لم يكن النقد الجديد إذن تمرّدًا 
كاملا على تراث الإنسانية» ولم تكن الواقعية الاشتراكية تأكيدًا للشكوك الفلسفية» وهو ما 
تقحل التفكيكية بالذرجة الأولق::. الحرايا المبحدية من البتيوية إلى التفكيك: :3 عبد الغويو خمودة 
(ص4١١  .)١560‏ 

.)۳۳  7؟ص( المرجع السابق‎ )١( 


«أولَا: لقد فشِلوا في إنشاء حداثة عربية حقيقية» ورغم تأكيداتهم بألا 
ينقلوا عن الحداثة الغربية» فإن الواقع يؤكد نقيض ذلك" 

«ثانيًا: لقد فشل النقاد الحداثيون العرب مرة أخرى» وخاصة في 
تجلياتهم البنيوية والتفكيكية» في نحت مصطلح نقدي جديد خاص بهم» تمتد 
جذوره في واقعنا الثقافي العربي»“ 

ولم تكن المشكلة مشكلة ترجمة» وإنما مشكلة اختلاف البيئتين؛ أقصد 
بيئة النشأة» والبيئة التي نقل إليها الفكر والمنهج الغربي» يقول في ذلك د. 
حمودة: ١لا‏ نتحدث عن المصطلح النقدي الغربي في حد ذاته» أو عن أزمة 
نقله وترجمته إلى العربية» لكننا نتحدث عن المناخ الفكري والاجتماعي 
والسياسي الذي أنتج المصطلح الغربي في المقام الأول» وهو المناخ الذي 
يُمثل الخلفية المرجعية الدائمة للمصطلح النقدي من ناحية» ويُفْسّره ويَمتَحُه 
غ ناي ا 

لم يُراع النقاد العربٌ الاختلاف الحقيقي بين البيئتين المتمثل في عدة 
صور؛ منها: 

اختلاف المرجعية؛ فالبيئة العربية مرجعيتها دينية في الغالب؛ بخلاف 
البيئة الغربية الحديثة التي مرجعيتها إنسانية» ترى الفصل بين الدين والدنياء 
وترى تمركرٌ الإنسان في المعرفة. 

ومنها: حضور الجانب الغيبي والرّوحي في الفكر العربي؛ بخلاف الفكر 
الغربي الذي يَعْلِب عليه الجانت الحسي والمادي. 

ولعل من أهم أسباب هذا الإغفال للفرق بين البيئتين العربية والغربية 
اعتقادَ قطاع كبير من المفكرين العرب بأن «هناك ثقافة إنسانية صالحة لكل 
زمان ومكان» وأن هناك علمًا كونيًا أو عالميّاء وأن ما يسمى العلوم الإنسانية 


(۱) المرجع السابق (ص١1).‏ 
)۲( المرجع السابق (ص”17). 
)۳( المرجع السابق (ص”17). 


هي بالفعل علوم بالمعنى الحرفي؛ أي: مجالات بحث منضبطة تمام 
الانضباط» ولا محل فيها للاختلاف بين عربي وأعجمي» وأنها من ثم ليست 
بحاجة إلى أي جهد لكي تقترب من النموذج حتى وإن طال الزمن»“ 

وبعدما تكلّم أركون عما سماه «عملية نقل المناهج»» وعن أهمية التحقق 
من إمكانية نقل هذه المناهج من بيئة إلى بيئة» دعا إلى الاتجاه نحو «المقاربة 
التي تتجاوز ثقافة محددة بعينها؛ لكي نقوم بمقاربة فوق ثقافية)» ويفسر 
المقاربة فوق الثقافية بأنها ثقافة: «تشكل كل الثقافات البشرية» وهذه هي 
المنهجية المقارنة التي توصّل إلى نتائج أنثروبولوجية كونية»”'". ولم يبيّن 
للقارئ كيف سيقوم بهذه المقاربة فوق الثقافية. 

ولا مَناصَ من القول: إن الأمر على خلاف ذلك» فعلى الرغم من 
وجود مشتركات على مستوى المعرفة الإنسانية» فإنه يوجد في تفاصيل العلوم 
والمنهجيات ما ليس مشتركاء مما يؤكد على أهمية الانتباه للبون الشاسع بين 
النموذج المعرفي الذي يتعامل مع الفكرة في البيئة العربية والغربية. 

هذا التجاهل قد انتبه له عددٌ من كبار المفكرين» لكن بعد مدة طويلة 
من الاستهلاك للفكر الغربي؛ منهم: زكي نجيب محمود الشارح للفلسفة 
الوضعية الغربية» فقد وقف وقفة مراجعة تحمل في طيّاتها القَدْر الكبير من 
الجرأة والصراحة» فبعد مشوار طويل من الانشغال بالفكر الأوربي يتساءل 
حول إشكال يهمله الكثير من المتفاعلين مع الفكر الغربي؛ فيقول: «كيف 
نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذي بغيره يفلت منا عصرنا أو نفلت منه» وبين 
راا الذى تبره تفلت مها غرو ها أى قلت مني 

ومن المفكرين مَن حاول علاج مشكلة اختلاف البيئتين (العربية 
والغربية)؛ حيث اخترع الجابري مصطلحًا جديدًا لمعالجة هذا المأزق, ألا 


)١(‏ استقبال الآخرء سعد البازعي (ص۲۸)» وانظر مِن أنصار هذا المبدأ: صلاح فضل» مجلة القاهرة» 
(۲) تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي (ص5504). 
(۳) تجديد الفكر العربي (ص٦)‏ . 


وهو «تبيئة المفاهيم»» من خلال «ربط المفهوم بالحقل المنقول إليه ربطا 
عضويًاء وذلك ببناء مر جعية له فيه» تمنحه المشروعية وال 

في الحقيقة حتى هذه التَبِيئَهَ لم تحصّل» وأيًا من التمهيد المَرْمَع عمّله 
لم يحصّلء وإنما نقلت المناهجٌ بشكل مباشرء بخلاف التجربة الأولى في 
التاريخ الإسلامى لنقل بعض المناهج اليونانية. فهى وإن شابها العديد من 
المحاذير. ودخلت داخلة تهنا على بعص العلوم؛ كعلمي العقيدة أصول 
الفقه بسبب بعض الأصول الفلسفية والمنطقية» بيد أنه مع ذلك كله كان 
الحرص باديًا على تنقية تلك المناهج في أغلب اجتهادات تلك الحقبة"" 


الاشكال الرابع: ضعف استيعاب الفكر الغربي المنقول: 


حيث إن المفكر العربي حينما أراد أن ينقل المناهج الغربية لم يَعانٍ 
كثيرًا في استيعاب ما سينقله» وإنما قنع بالاستيعاب المُجمّل» والسطحي 
أحياناء ولم يرجع لمصادر الفكر الغربي الأصلية» وإنما اعتمد في بعض 
الأحايين على النقل عنها؛ مما أوقعهم في تقليد التقليد» كما يسميه طه 
عبد الرحمن؛ حيث يقول عن هذا المقلد: ١لا‏ يأخذ هذه المذاهب من 
أصولها ومصادرها الأصلية في بلدانها الأوربية؛ بل يعوّل فيها تعويلا على 
الأنظار والفهوم التي اختص بها الكتَّاب الفرنسيون لا لاختيار مدروس» وإنما 
لاضطرار معلوم» بحكم فُصُوره عن معرفة لغات غير اللغة الفرنسية»"”"" 

و نوهت تناد القرات العوسم' ارات الهف التي 
اصطنعها المخدثون من مفاهيمٌ ومناهجَ ونظريات؛ معتقدين أنهم بهذا التقليد 
قد استوفوا النظر العلمى الصحيح) . 


ع 


.)٠١ص( المثقّفون والحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشدء محمد عابد الجابري‎ )١( 

(0) انظر حول الكلام على اختلاف المناهج الغربية والنصوص محل النقد كتاب: إشكالية تاريخية النص 
الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصرء لمرزوق العمري (ص١٤٤)‏ وما بعدهاء وروح الحَداثة 
لطه عبد الرحمن (ص١؟١‏ - .)١5‏ 

(۳) الحق العربي في الاختلاف الفلسفي (ص179). 


ه٠ا/‎ 


ويعقد مقابلات ثنائية محكمة؛ فيقول: «أوَلم يدْروا أنه ليس كل ما ثُقِل 
عو تاكن باو لى E‏ المستدمية بوره كل U‏ هبي الى 
العلم الحديث بأقربَ إلى الصواب مما نسب إلى العلم المتقدم» ولا الطريق 
الذي ينَّخْذْه العلم الحديث يُلغي غيرّه من الطرق التي بقيّتْ في ضمير الكون» 
أو سارها لغلبة هذا العلم؟». 
المناهج الحديثة لا يضاهيها غيرهاء ولا يبطلها مرور يسير الزمن عليها؛ فهل 
ملك هؤلاء المقلدون ناصية تقنياتها وتفئّنوا في استعمالهاء حتى جاز لهم أن 
وها إلى غير أميولها» فت هون ال ات عا ع نهدا سوال 
وجيه يتبيّن الجواب عليه بتحليل المعالجات الحداثية في استعمال المناهج 
ال 

لقد كان حاجز اللغة أحدّ الحواجز التي فاقَمّت المشكلة؛ فهذه المناهج 
صِيِعْتْ بلغات أوربية حديثة» بينما النص المراد نقده وتحليله هو نص عربي» 
مما جعّل عملية إنزال المناهج الغربية عليه تتوسل بقنطرة الترجمة» وهذا 

إثقفان. اللخة المتقول: هنها: 

امان الل المنقو له ليا 

وليس هذا بالأمر اليسير؛ بل هو جهد مؤسّسات لا جهد آفراد» 
المترجمة من أحد اللغات الأوربية» والتي تحوي مركبًا عسير التفكيك من 
الأفكار الفلسفية» يحاول المترجم أن يُذِيبهاء ثم يجيد قَوْلبتَها في قوالبَ 
عربية . 

ذفن كتير من ا او ر ت الاھ کا ھی دولا ساعن کا 
مناسب لها في العربية» وعدم معرفة اللغة العربية أوقع دعاة الأخذ بالمناهج 


.)٠١ تجديد المنهج في تقويم التراث (ص‎ )١( 


المعاصرة في الترجمة القلقة التي لا تستقيم مع الكلام العربي"" 

ِذَا فإن الاتجاه الحداثي إن كان جادًا في رغبة التمهيد لنقل المناهج 
الغربية للحقل الإسلامي العربي» فعليه إتقان ثلاثة أمور: 

« إتقان اللغة العربية التي تمثل القالَبَ المرادً نقّدُه وإجراءٌ المناهج 
والأدوات عليه» إضافة إلى أنها القالب المراد ترجمة المناهج إليه. 

ه إتقان المنهج الديني للتعامل مع النص الإسلامي؛ لمعرفة مدى 
الحاجة لتركه أو الاستعانة بغيره» ومعرفة مواطن الصحة والخطأ فيه. 

« إتقان المنهج الغربي؛ لمعرفة كيفية استعماله» ومعرفة مدى تألّفِه أو 
تنافره مع المنهج الشرعي» ومعرفة مدى الحاجة إليه» وما القيمة المضافة 
ف٩۲‏ 

وليس البحث مَعْنيًا بنقد المناهج الغربية التي استعملها الاتجاه الحدائي 
في التعامل مع النص الشرعي» ومرّرها من خلال الكلام حول المقاصد 
والمصلحة”"» وإنما تكفي الإشارة - حول عدم صلاحية هذه المناهج للنص 
العربي - إلى نقد إمام المقاصد (الشاطبي) في أثناء حديثه عن أهمية معرفة 


)١(‏ انظر: إشكالية تاريخية النص الدينى» لمرزوق العمري (ص558). 
ولقد ضرب طه عبد الرحمن في تجديد المنهج (ص۳٤)‏ مثالا على خطأ الترجمة في إحالة المعنى إلى 
معتى آخر؛ فقد نقل ترجمة الجابري لنص فرنسي للسويسري (غونزيت) وهو: 


logiqur est physique de l‘objet quelconque. 
وقد ترجمها الجابري: «المنطق عبارة عن فيزيا موضوع ما»ء تكوين العقل العربي (ص٥۲ -2)51 ثم‎ 
أولها الجابري بقوله: «إن المنطق أو العقل هو فى نهاية التحليل لجملة من القواعد مستخلصة من‎ 
خاص»» وقد اعترض عليه طه عبد الرحمن بأن معنى تأويل الجابري أن المنطق يدرس موضوعات‎ 
وهي: أن المنطق يدرّمنُ كل الموضوعات. أيّا كانت» بمعنى أن القوانين التي يستخرجها ليست خاصّة‎ 
بهذا الموضوع أو ذاكء» وإنما شاملة لكل الموضوعاتء كائنة ما كانت. وشتان بين الدلالتين.‎ 
(Eo ٤٤۹ص‎ ( انظر : إشكالية تاريخية النص الديني» لمرزوق العمري‎ (00 
من التواليف المصنفة انظر في نقد كل منهج من هذه المناهج كتابٌ: إشكالية تاريخية النص الديني‎ )۳( 


0Î 


اللغة العربية في مضادَةٍ واضحة لما يطلبه الحداثيون من مناهج غربية صِيعَتَ 
بلغات غريبة عن اللغة العربية» مع جهل منهم بتلك اللغة العربية» حيث يقول : 
«الشريعة عربية» وإذا كانت عربية» فلا يفهمها حق الفهم إلا مَن فهم اللغة 
العربية حق المُهم؛ لأنهما سِيَانِ في النمط ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضنا 
مبتدًا في فهم العربية فهو مبتدِئٌ في فهم الشريعة» أو متوسَّطًا فهو متوسط في 
فهم الشريعة» والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية» فإن انتهى إلى درجة الغاية في 
العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجةء كما كان فهم الصحابة 
وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة» فمن لم يبلغ شأوّهم» فقد 
لشو ل ل ا ون لي ف ا را ل ل ل 
نه رول "كان قوله انها مف لوا 

وفيما يَخْصٌُ عدم صلاحية المنهجيات الغربية الغريبة على اللسان 
العربي» يقول الشاطبي في بيان عدم صلاحية لسان العجم لفهم كلام العرب: 
«فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب» وإنه عربي» وإنه لا عجمة فيه 
ي أله ال عن اد مود الخرب في القاطها ا ر بابب 
معانيهاء وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعامٌ يُراد به ظاهرُه» 
وبالعامٌ يُراد به العام في وجه والخاص في وجه. وبالعامٌ يُراد به الخاص» 
والظاهر يراد به غير الظاهرء وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو 
آخره» وتتكلم بالكلام ينبىئ أوله عن آخره» أو آخره عن أوله» وتتكلم بالشيء 
يُعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة» وتُسمّي الشيء الواحد بأسماءٍ كثيرة. 
والأشياءَ الكثيرة باسم واحد» وكل هذا معروفٌ عندها لا ترتاب في شيء منه 
هي ولا من تعلق بعلم كلامها . 

فإذا كان كذلك؛ فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب» فكما أن 
لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب» كذلك لا يمكن 
أن يُفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم؛ لاختلاف الأوضاع 


.)07/0( الموافقات‎ )۱١( 


لزه 


والأساليب» والذي نبّه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام» في 


«رسالته» الموضوعة في أصول الفقه» وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا 
الما غد فج اله لذلك» وال الو 


(۱) المرجع السابق .)٠١٤  ٠١*/5(‏ 
(؟) ممن ناقش مسألة نقل المناهج الغربية إلى البيئة العربية والنص الشرعي» د. سلطان العميري» في 
كتابه : التفسير السياسى للقضايا العقدية فى الفکر العربى (ص9 - 78)». وقد استفدت منه كثيرًا هنا. 


A 


الفصل الثاني 


نفد تطبيقات الخطاب 
المقاصدي في الفكر العربي المعاصر 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي في الفكر العربى 
المعاصر على المفاهيم الشرعية ومناهج الاستدلال. | ١‏ 

المبحث الثانى: نقد تطبيقات الخطاب المقاصدى فى الفكر العربى 
المعاصر على العقائد. 0 ١‏ 

المبحث الثالث: نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي في الفكر العربى 
المعاصر على الأحكام الشرعية العملية. ١ ١‏ 


منهحية النقد للتطبيقات : 

في هذا الفصل سأتناول بالنقد تطبيقاتٍ الخطاب المقاصدي التي تم 
عرض جملة منها في الباب الثاني» وسيتم هذا النقد وَفْقَ الضوابط التالية : 

١‏ - عدم تتبّع التطبيقات كافْة» وإنما أطرح أبررٌ أوجه النقد لهذه 
العطبيقات؟ لأنة شق الحديث غين نقد الأسين ومتصادن الا هداد لهذا 
الخطاب المقاصدي باختلاف اتجاهاته. 

آ تاسارك على 'أدؤة التظبيقاك لهذه الخطاناك ويقاس يهنا فنا 
سواها؛ لآن استعراضها واحدةً واحدة يطول» وهو قليل الفائدة. 

۳ - سأتناول نقد هذه التطبيقات من الناحية المنهجية» ولن أتوسع في 
الناحية الاستدلا لية. 

5 - لم تستهدف كثير من التطبيقات المنضبطة وفق المنهجية الشرعية؛ 
لن هذا يطول عرضه ويصعب حصره. 


هزه 


المبحث الأول 


نقد تطبيقات الحطاب المقاصدي ي الفكر العربي 
المعاصر على المفاهيم الشرعية ومناهج الاستدلال 


المطلب الأول 
نقد التوجّه إلى المقاصد بدلا من النصوص والعلل الأصولية 

كان لهذا التوجه وجودٌ واضح في التطبيقات المقاصدية» بعضها كان 
صريحًا فى إزاحة النصوص والعلل الأصولية وإحلال المقاصد» وبعضها كان 

ومن الممكن أن يناقش هذا التوجه وَفق محورين: 

المحور الأول: مدى إمكانية التوجه إلى المقاصد والقواعد الكلية 
والاستغناء بها عن النصوص الجزئية» أو على الآقل التقليل من الحاجة إلى 
النصوص الجزئية» وهذا تقدّم في نقد التصور الذي بناه بعض رموز الخطاب 
المقاصدي حول شيخ المقاصد الإمام الشاطبي منطلمقًا من دعوى تقديمه 
المقاصد على النصوص! وقد نوقشت هذه المسألة» وجرى نقدها بكلام 
لاط يي 

المحور الثانى: مناقشة استبدال الخطاب المقاصدي للمقاصد بدلا من 
التعليل الأصولى. 


220 انظر : (ص۷٥٤)‏ في هذا الكتاب . 


وهذا المحور هو ما سيتم التركيز عليه مع عدم إهمال الأوّل» وسوف 
تتم مناقشتهما جميعًا - وذلك لارتباطهما ‏ من خلال العناصر التالية : 


تقديم المقاصد بطريقة منهجية : 

يعد التوجه للمقاصد من أحد المنهجيات الصحيحة ولا شك» لكن ليس 
على حساب النص» أو ما عقل منه من الأوصاف المناسبة التي يصح التعليل 
بهاء والقياس بناءً عليهاء وما حصل من تقديم للمقاصد على النص عند آهل 
العلم لم يكن إلا في نطاق ضيق» مع خلاف بينهم في القول به. 

فمن التطبيقات الصحيحة: الأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف لحاجة أو 
ضرورة؛ لأن فيه تقديمًا لمقصد حاجيٌ أو ضروري على قول راجح» وهذا هو 
قول جماهير أهل العلم من الحنفية"» وأكثر المالكية"» وهو أحد قولي 
الشاطبي”" ٠‏ وبعض الشافعية”*'» وهو مذهب الحنابلة» ولأهل العلم كلام 
في مواضعَ كثيرة حول هذه المسألة"“ قال ابن رجب هه : «وقد يرك القول 
الراجح المجتهّد فيه إلى غيره من الأقوال المرجوحة إذا كان في الإفتاء بالقول 
الراجح مفسدة» وقرأت بخط القاضي مما كتبه من خط أبي حفص: أن ابن 
بطة كان يُفتي أن الرهن أمانة» فقيل له: إن ناسا يعتمدون على ذلك 


ويجحدون الرهون؛ فافش بعد ذلك يانه مقون" 


)5١5 /٥(راتخملا انظر: رد المحتار على الدر‎ )١( 

(0) انظر: شرح مراقي السعودء مراقي السعود المسمى نثر البنودء للشنقيطي (۲/ 0947 - 097). 

(۳) انظر: الموافقات )١91١ - ١40 /١(‏ وقد مثّل لذلك بالنكاح بلا ولي» فإنه يرى بطلانه» ويستثني من 
ذلك إذا عثر عليه بعد الدخول» وله قول آخر بالمنع» انظر: الموافقات .)١١١ .98 .9١/5(‏ 

)٤(‏ انظر: الفوائد المدنية فى بيان اختلاف العلماء من الشافعية لمحمد بن سليمان الكردي الشافعى 
(ص۳۲۰). ١‏ 1 

(0) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية )17//7١(‏ كما في مسألة الزيادة على الثلاثة أيام في 
المسح على الخفين» وابن إبراهيم في فتاويه )777/١١(‏ وغيرها من المواطن. 

(7) انظر: الفتوى في الشريعة الإسلاميةء لابن خنين (۱/ ۳۲۷ - ۳۳۹). 

(۷) الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب (ص۸۹). 
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مد أن لهذا اعمال وط كد وود ی 

دالا بغالف القول. الفعدول اله دللا ص امن الكاب ةوالت 
بحيث يتعذر الجمع بينه وبين أدلة القول الراجح او الھور 

۲ - أن ينبت القول المرجوح المعدول إليه بطريق صحيح لقائله . 

ال ايكون الغدول للقول اا خر لون أو اج ول امير 
تحسيني؛ لأن ما كان في هذه الرتبة لا يكون موجبًا للإعراض عن المشهور 
الأرجح . 

ئ أنبيكوك العمل بالقول المغدول إليه متعفيرًا على النازلة مج 
الفتوى» ولا يكون ذلك عامًا في كل واقعة؛ بل إذا زال الموجب عاد 
للأصل؛ فإن من القواعد المقرّرة في هذا الباب أنه (إذا وجبت مخالفة أصل 
اا روحب نقلي ا ا مك ون( چا ر 
و 

ه ‏ أن يكون الناظر في ذلك متمكنًا من تقدير الضرورات والحاجات. 

فهذا التطبيق الذي قال به الجمهور فيه تقديم للمقاصد على النص» لكنه 
بضوابط مقيدة» وليس هو بمنهجية مفتوحة لا قيود عليها؛ بل يتعامل معها على 
أنها استثناء وليست أصلاء كما يطالِب بذلك الخطاب المقاصدي في غالبه. 


إن هذا الحماس للمقاصد على حساب النص وعلته. صوّر ضرورة 
الانفصال والانفكاك بين المقاصد وأصول الفقه» ومن الصعب جدًا تصوُرُ هذا 
الانفصال بين المقاصد وبين أصول الفقه وآلياته النصية والتعليلية» يقول الشيخ 


)١(‏ انظر: شرح مراقي السعودء مراقي السعود المسمى نثر البنودء للشنقيطي (۲/ 097 097), الفتوى 
في الشريعة الإسلامية» لابن خنين (۱/ 770 - ۳۳۷) فقد استفدت منه كثيرًا . 

(۲) انظر: قواعد المقري (ص5١23.‏ القاعدة رقم(۲٦۲)»‏ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للبورنو 
(ص۳۷) . 


(۳) انظر: الأشباه والنظائرء لابن جيم (ص٤۷)›‏ والأشباه والنظائر» للسيوطي (ص۱۳۲) . 


Ab 


ابن بيه: «فالمقاصد دون هذا التفاعل مع المركب الأصولي تبقى صوّرًا بلا 
روح» وأوعية فارغة بلا محتوى» 

والذي يظهر أن هذا الحماس للمقاصد على حساب غيرها كان له عدة 
اسباب؛ منها : 

الأول: المبالغة في الإشادة بالإضافة الجديدة للمقاصد من لذن 
الشاطبي ومن بعده» وتّكرار ما يطرحه الخطاب الحداثي لمسألة القطيعة 
المعرفية التي أحدثها الشاطبي مع من سبقه؛ مما ولد التصور بالانتقال من 
طور قديم إلى طور جديد بالياته ومناهجه. 

الثاني: الشعور بعدم صلاحية علم أصول الفقه لمعالجة النوازل 
المعاصرة» مما يجعله في نهاية قائمة المنهجيات المناسبة لهذا العصرء إن لم 
يصل الأمر إلى الاستغناء عند" 

الثالث: ضغف البناء الأصولي» وقلة البضاعة في علم التعليل والقياس› 
مما له الأثر الكبير في موضوع المقاصد» من ذلك موضوع تصنيف المقاصد 
نفسها؛ حيث يوجد عند بعضهم من الخلط بين مراتب المقاصد الشيءٌ الكثير؛ 
فتذكر مسألة هي من المصالح التحسينية أو الحاجية» ويطلب أن تكون في 
مصافٌ الضروريات» أو تذكر مسألة فرعية أو خاصة بفئة من المجتمع ويُطلب 
أن تكون أحدٌ المقاصد العامة والمهمة» وفي حقيقة الأمر لا يلزم من احترام 
وتقدير مثل هذه المسائل أن تكون من المقاصد الحاجية فضلًا عن الضرورية 
منها؛ وإلا لتحولت جُل فروع الشريعة إلى مقاصدّ شرعية» وهذا قد سلفت له 


٠ 6 + »©+‏ 
الموقف السلبى تحاه علم أصول الفقه : 
مرّ هذا العنوان باعتباره إحدى السمات المشتركة للخطاب المقاصدى 
)١(‏ إثارات تجديديّة في حُقول الأصول. ابن بيه (ص59). 


(۲) وقد تقدم الكلام على الموقف السلبي تجاه أصول الفقه باعتباره سمة مشتركة في الخطاب 
المقاصدي . 
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(الحداثي والتجديدي)»؛ وهو هنا يمثل الوجه الآخر من تطبيق الدعوة إلى 
التوجه إلى المقاصد بدلا عن النصوص الجزئية والعلل الأصوليةء مع التأكيد 
على التفاؤت بين الخطابات والشخصيات العلمية في تبني هذه المسألة. 

وهذه المسائل شديدة الارتباط ببعضها وإن لم يظهر هذا بشكل جلي؛ 
حيث إن الحديث حول النصوص الجزئية والاستنباط منها والاعتماد عليها في 
الاستدلالء هو عيّْنُ الحديث عن أصول الفقه؛ لأنه العلم الذي ينظم تلك 
العملية الاستدلالية التفصيلية» وأما موضوع التعليل فهو أحد المباحث المهمة 
في علم أصول الفقه. 

وقد ترنّب على هذا الموقف السلبي من أصول الفقهء وأنه بات عاجرًا 
على معالجة مستجدات العصر؛ خروج دعَوات معاصرة لمحاولة انفصال 
مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقه» وتحليل هذه الدعوات ونقّدها أفردت 
فيه بحوث ا 

ومما يرد على دعوى الانفصال هذه أن ارتباط أصول الفقه بالمقاصد 
ارتباط وثيق يصعب معه الفصل بينهماء فمّن قرأ كتب المقاصد سيجد حضور 
علم أصول الفقه بشكل ملحوظ» من استحضار للاستدلال بالقرآن والستة» إلى 
الكلام عن موضوع التعليل وأدواته وطرّقه؛ مما يجعل الانفكاك بينهما صعبًا 
إن لم يكن محالًا 

وما حصل من إفراد لمباحث مقاصدية» أو تصنيفٍ كتب مستقلة في 
مقاصد الشريعة» لا يعني بحال التدرّجَّ إلى الانفصال؛ فها هي العلوم 
الأساسية تؤلف كتب مستقلة في بعض مباحثها التفصيلية» ولا يستدعي هذا 
انفصالّها بعلم مستقل» ومن أوضح الأمثلة علمٌ الفقه الذي ألّف في أبوابه 
كتبٌ مستقلة؛ كالقضاء والفرائض» وفقه الأسرة» والحدودء ومع ذلك لم يمل 
أحد بكونها علومًا مستقلة عن الفقه. 


)١(‏ انظر: علاقة أصول الفقه بالمقاصد لابن بيه .)۲١(‏ ودراسات في الفكر المقاصدي من التأصيل إلى 
التنزيل (/ا6١‏ - .)١554‏ 
o۱‏ 


يقول د. الحسان الشهيد: «قد يخيّل للبعض أن التصنيف العلمى عند 
بعض الأصولبين في مقاصد الشريعة على سبيل الانفراد» بأنه إيذان بميلاد علم 
جدید منفصل ومستقل › إلا أن الأمر في اعتقادنا غير ذلك ؛ أن الشفحث کر 
جزء ما من علم ما لا يعني بالضرورة استقلال ما بعلم ما عن علم ما 6 
ضرب أمثلة بكتاب «الاجتهاد» للجوّيني. وتات «الرة على من اخلة إلى 
الأرض› وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض) للسيوطي. ويقول د. 
الريسوني - بعبارة فيها قدر من المسامحة -: «فالمقاصد علم. وركنٌ في علم. 
والعيرةبالستيات: ل با لأسفاء». وبالمقا ضيه ل بارال" 


التعليل المقاصدي بدلا من التعليل الأصولي : 

وهذه هي أهم مسألة في هذا التطبيق؛ بل هي مال غالب الدعوات 
المقاصدية التي ترغب بإحلال المقاصد بديلا عن التعليل الأصولي» وإن كان 
بعضهم ينفي دعوته للإحلال» مثل د. جاسر عودة الذي يقول: «التعليل 
بالمقاصد ليس مطروحًا هنا كبديل عن التعليل بالعلل المنضبطة الظاهرة» وإنما 
التعليل بالمقاصد إضافة للتعليل بالعلل وتوسيعٌ لمفهومها»”" 

أما الجابري فقد مر آنا دعوته لدوران الأحكام مع المقاصد والمصالح 
بدلا عن القياس الأصولي؛ كما يقول: «أما دوران الأحكام مع المصالح 
فشيء يَفرض نفسه ما دمّنا نقرر أن المصلحة هي الأصل في التشريع)”* 

ومقارنته كذلك بين طريقة القياس الأصولي» التي قال عنها: «الطريقة 
بسيطة وإجرائية؛ أي: إنها مفيدة وسهلة التطبيق» عندما يتعلق الأمر بجزئيات 
من نفس النوع» صدَرَ في واحدة منها حكم» أما عندما نكون أمام جزئيات لا 
تنتمي إلى نفس النوع» أو أمام مستجدات لا نتوفر على حكم في واحدة منهاء 


)١(‏ دراسات في الفكر المقاصدي من التأصيل إلى التنزيل (ص54١).‏ وانظر لاستعراضه الاتجاهات الثلاث 
لانفصال المقاصد عن الأصول من عدمه (الانفصالء الاتصال» الاستكمال): (ص١٠١‏ - .)١155‏ 

(۲) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص۷٠).‏ 

(۳) المرجع السابق (ص960١).‏ 

)٤(‏ وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد الجابري (ص55). 
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فإن العملية تصبح معقّدة والتعليل تی :كلما وفنا وس الطريقة التي 
يقترحهاء وهي التعليل والانطلاق من المقاصد» وهي العملية التي يرى أنه 
«بدونها لا د تطبيق الشريعة على المستجدات. ولا على الظروف 
والأحوال المختلفة المتباينة». ثم يعلل ذلك بأن: «مقصد الشارع الأول 
والأخير هو مصلحة الناس - اله ع عَنِ الْعَلَهِينَ 6 [آل عمران: ۹۷] - فإن 
اعتبار المصلحة هو الذي يؤسّس معقولية الأحكام الشرعية» وبالتالي فهو أصل 
الأصول: كلها 

وقد كان هناك العديد من المقارنات السطحية التي لا تقوم على تحليل 
علمي يحاول بها الجابري ا بصلاحية هذا الطريق أكثرٌ من غيره» مع 
عدم ضربه للمثال الذي يبيّن - حسبما يتبنى - قصور التعليل الأصولي عن 
التعليل المقاصدي اا 

إن القول بالتعليل المقاصدي يرجع المسألة إلى ضابط هذا التعليل» 
الإجابة عن سؤال: 


هل يمكن أن تكون الحكمة أو المقصدٌ مناطًا للحكم؟ 

والجواب ببيان معنى المصطلحات الثلاثة: المقصدء والحكمة» والعلةء 
وعلاقتها ببعضها . 

وقد مرت تعريفات المصطلحات الثلاثة في الباب الأول: 

فالعلة: «وصفٌُ ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناظًا للحكه)"”" ؛ 
كالسفر للترخص بحص السفر. 

أما الحكمة فهي: «المعنى المقصود للشرع من إثبات حُكم أو نفيه»" 


() المرجع السابق (ص١٠ 6‏ 65). 

)۲( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» 0 عياض السلمي (ص56١).‏ وانظر: أصول الفقه» 
لعيد الوهاب خللاف (ص56). الوجيز في أصول الفقه» لعبد الكريم زيدان (ص”7١3).‏ تعليل 
الأحكام» لعادل الشويخ (ص7١‏ - ۲۲). المقاصد الجزئية» لوصفي عاشور أبو زيد (ص١8).‏ 

(۳) الإحكامء, للآمدي (۳/ ۲۳۰). 
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وقد يضاف لمعناها الاقتضاءً للحكم» E al el‏ 


والمقصد هو: المعاني والغايات التي راعاها الشارع في التشريع؛ لأجل 
تحقيق مصلحة العباد في الدارين“ 
العلاقة بين العلة والحكمة: 

من الأصوليين مَّن قارب العلة مع الحكمة فلم يفرق بينهماء مثل 
الشاطبي” "» والمشهور عند أكثرهم هو التفريق بين العلة والحكمة» ويظهر هذا 
E‏ ا 

١‏ - الحكمة هي المعنى المؤثر في الحكمء بينما العلة هي الوصف 
الف 

۲ - الحكمة غير منضبطة بالعادة» بينما العلة وصف منضبط . 

۳ - الحكمة مظن وجود الحكم» بينما العلة هي سبب الحكم. 

4 - الحكمة غالبًا ما تكون مطابقة للمقصدء بخلاف العلة؛ فإنها في 
الال ت م عل و وال ع 


العلاقة بين الحكمة والمقصد: 


س الحكمة والمقصد عموم وخصوص » وأغلب الحكم في باب القياس 
الأصولي عبارة عن مقصد من مقاصد التشريع» وكثيرًا ما تكون الحكمة مطابقة 


)١(‏ انظر: تعليل الأحكام» لشلبي (ص١۳١)»‏ مباحث العلة في القياس عند الأصوليين»ء للسعدي 
(ص ه .)١٠١‏ 

(۲) وهو التعريف المختار فى هذه الرسالة (ص١35).‏ وانظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور 
(ص٤١۱)»‏ مقاصد E‏ الإسلامية ومكارمهاء للفاسي (ص”7)». نظرية المقاصد عند الشاطبي› 
للريسوني (ص1)ء مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية» لليوبي (ص۳۷). وتقدّم تفصيل تعريف 
المقاصد في المباحث التمهيدية من الرسالة (ص١١)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: الموافقات .)5١١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية» عادل الشويخ (ص1١١‏ - ١٠٠)ء‏ مباحث العلة في 
القياس عند الأصوليين» د. عبد الحكيم السعدي (ص6١23.»‏ الوجيز في أصول الفقه» لعبد الكريم 
زيدان (ص:١٠‏ - .)5١6‏ 
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للمقصد ومقتربة جدًا منه» ولكن المقصد في بعض الأقيسة يكون أعمّ من 
الحكمة» وتكون الحكمة مجردٌ معنى مناسب مخيّل للمجتهد مثل تشويش 
الذهن في تحريم قضاء القاضي ال ا الغضب» والحكمة: 
التشويش» والمقصد: العدل ومنع الظلم؛ فالحكمة في هذا المثال ليست 

والعلة هي أحَص المصطلحات الثلاث» والحكمة أعم وأشمل منهاء 
والمقصد أعم وأشمل منهماء فهي دوائر ثلاث: العلة أصغرهاء ثم تحويها 
دائرة الحكمةء ثم تحويهما دائرة المقصد" 

والبحث في المسألة الأصلية» وهي : إخلال: التعلين بالمقصضد بدلا عن 
التعليل الأصولي بالعلة» فينبغي أن يبنى على مسألة حكم التعليل بالحكمة ‏ 
وهي مسألة أصولية مشهورة ‏ لأن التعليل بالمقصد أصعبٌ وأغْقدٌ من التعليل 
بالحكمة» فمتى صُبطْتٌْ مسألة التعليل بالحكمة ضبط ما بعدها من التعليل 
بالمقصد من باب أولى . 
الخلاف في التعليل بالحكمة : 

اختلف الأصوليون في حكاية الخلاف في هذه المسألة؛ فمنهم من لا 
يذكر إلا قولين (المنع والجواز) كالغزالي”' الذي اختار الجواز. 

ومنهم من حكى ثلاثة أقوال ‏ كالآمدي”" -» وقد سار من بعده على 
طريقته» وهذه الأقوال هي : 

القول الأول: عدم جواز التعليل بالحكمة» وهو مذهب منكري التعليل» 
إضافة إلى الأصوليين الذين اشترطوا انضباط العلة» وقد حكى الآمدي هذا 


)١(‏ انظر: محاضرات في مقاصد الشريعة» الأستاذ الدكتور أحمد الضويحي (ص١١‏ - ۱۸)» طرق الكشف 
عن مقاصد الشارعء لنعمان جغيم (ص3"90). 

(۲) انظر: شفاء الغليل (ص4١5).‏ 

(6) انظر: الإحكامء للآمدي (۳/١۱۸)ء‏ تعليل الأحكام» للشويخ (ص70١)»‏ مباحث العلة في القياس 
عند الأصوليين» د. عبد الحكيم السعدي (ص١٠١)»‏ منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع 
الإسلامي» رائد نصري (ص57١).‏ 


ه03 


الرأئ عن اك الاطيوليية ”> ادرا باد مها 

الألين الأولية آنه EEE‏ 
علته» ومثاله: حرمة النكاح بسبب الرضاع؛ علته (الرضاع)» وهو وصفٌ 
منضبط» وحكمته (الجزئية)؛ اع إن جزء المرأة المرضع ‏ وهو اللبن - صار 
جزءًا من الرضيع» فلو علَلنا بالحكمة لقلنا: مجرّدُ نقل الدم مثلا من الأم إلى 
الول ma‏ لول د او 

الدليل الثاني: خفاء الحكمة وعدم انضباطها في العادة؛ فهي مختلفة 
باختلاف الزمان والمكان والأفراو" 

الدليل الثالث: لو جاز التعليل بالحكمة لوقع من الشارع» ولم یق“ 

الدليل الرابع: أن الشارع اعتبّر المَظانَ عند حُلوّها عن الحكمة» فاعتبر 
السفر ولم يعتبر المشقة» وإلا لأجاز الترخص في الحضر مع وجود الحكمة. 
دع تي ا 

القول الثاني: جواز التعليل بالحكمة مطلقاء سواء كانت ظاهرة أو 
خفية» منضبطة أو غير منضبطة» وهو ما ذهب إليه الرازي والغزالي'''. 
واستدلوا بأدلة لا تقابل قوة أدلة القول الأول. منها: أنه إذا ثبّت أن الوصف 
تجوز التعلين جه فإن التعلي]بالحكمة أولن 4 لأنيا أصل ذلك الوص 

القول الثالث: جواز التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة؛ لانتفاء 


() انظر: الإحكامء للآمدي (۳/ .)۲٠۲‏ والبحر المحيط» للزركشي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ ومنهج التعليل بالحكمة 
وأثره في التشريع الإسلامي» رائد نصري (ص”57١).‏ 

(؟) انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» د. عبد الحكيم السعدي (ص8١٠).‏ 

(۳) انظر: الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۸۷). ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين» د. عبد الحكيم 
السعدي (ص١١١).‏ 

)٤(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (ص590). 

(5) انظر: المرجع السابق (ص595). 

(7) انظر: المحصولء. للرازي (”/ 5١٠)ء‏ شفاء الغليل (ص4١5).‏ 

(۷) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص1505)» ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين» د. عبد الحكيم 
السعدي (ص”7١١).‏ 


o۲٦ 


ما يمنع من التعليل» وعدم جواز التعليل بها إذا كانت خفيةء أو غير منضبطة؛ 
لقيام المانع» وهو قول الآمدي''' وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهماء واستدلوا 
بأدلة» منها : 

الدليل الأول: أن إجماع القائلين بالقياس منعقد على جواز التعليل 
بالوصف إذا كان ظاهرًا منضبطّاء فيجوز التعليل بالحكمة إذا كانت كذلك من 
باب أولى؛ لأنها هي المؤثر بالحك ° 

الدليل الثاني: أن هذا الرأي يجمع بين القولين المانع والمبيح» فإن 
بعض النوازل التي تنزل وليس فيها وصفٌ ظاهر منضبظ لا يتمكن المجتهد من 
التعليل فيها إلا بالحكمة بشروطها التي ستأتي» وهذا واضح وجل في عدد 
من المسائل التي لا يوجّد لها أصل مماثِل يمكن أن يقاس عليه بجامع العلة 
(الواق لفت ال 


شروط التعليل بالحكمة: 


قد يُفهم من اقتصار الآمدي وغيره ممن أجاز التعليل بالحكمة على 
التفصيل باشتراطهم شري الظهور والانضباط؛ أنهم لا يرَؤن إلا هذين 
الشرطين» والصحيح أنهم قد اقتصروا «على هذين الشرطين لأهميتهماء 
ا فد الا ع العلة يلحت اللو عالت حال الشكية أنه 
O yS‏ ا 


لكو هذا الا ریا قات غر التعقن»: فظن أنه لس اة اله روط 
سواهماء ومن ثم فإنه عندما يفصّل الآراء يقرر أن من العلماء مَّن يذهب إلى 
التعليل.بالشكفة معطلما؛ أ عن كل الشروط».وتنسية ذلك إلى الغزالى 


/٤( انظر: الإحكامء للآمدي (۲۰۲/۳)ء وتيسير التحرير (7/ 707 00707 وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
ويرى د. الشويخ أن هذا هو القول الأولى؛ حيث إن الحكمة الظاهرة المنضبطة تصبح عِلةء‎ .)۸ 
.)١50ص( انظر: تعليل الأحكام‎ 

(۲) انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» د. عبد الحكيم السعدي (ص95١١).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص١١١).‏ 


فد 


5 والبيضاوي مثلا. [واالأمر ليس كذلك» فعلى فرض تسليم عدم 
شتراط الرازي والبيضاوي الظهورَ والانضباط. فلا يعني ذلك مطلمقًا أنهما لا 
ا باقي الشروط»" 0 
فقد ذكروا شروطّاء من أهمها"" : 
الشرط الأول : أن تكون الحكمة معتبرَة من الشارع . 
الشرط الثاني: ألا تخالف الحكمة مقصودًا قطعيًا للشارع» فلا يعارضها 
نص ولا إجماع . 
الشرط الثالث: ألا يكون التعليل بالحكمة مما فيه التعبّدٌ المحض . 
الشرطان الرابع والخامس: أن تكون الحكمة ظاهرة منضبطة» وهذان 
الشرطان هما أحد مواطن الخلاف؛ إذ المانعون يَنفون إمكانية تحقّق هذين 
الشرطين» والمجيزون يقولون بالإمكان”" 
الشرط السادس: ألا تتأخر الحكمة عن الحكم. 
الشرط السابع : أن تكون الحكمة مطردة. 
الشرط الثامن: أن تكون متعدية. 
الشرط التاسع: أن تكون الحكمة كليّةَ عامة» لا فرديّة شخصية. 
CN ONE‏ ل موي 
هذه الشروط تتقارب كثيرًا مع شروط العلة؛ مما يدل على أن من أجاز 
التعليل بالحكهة إتما أخاز هذا لر دند واشترط شروطًا بعضها من 
شروط العلة» حيث إنها الوصف المنضبط»› وما حل اها - وهي الحكمة - 
يجب أن يكون مثلها في الضبط› أو ة قري يبا منها على الأقل. 


.)١77ص( منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلامي» رائد نصري‎ )١( 

(۲) انظر: منهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع الإسلامي» رائد نصري (ص50١‏ - .)٠٠٤‏ 

(۳) قول الشاطبى عند تعريفه ‏ فى الموافقات  )5١١/١(‏ للحكمة: «وعلى الجملة: العلة هى المصلحة 
نفسها أو المفسدة نفسهاء يا كانت ظاهرة أو غير ظاهرة. متعيظة أن کر د كاذ 
إشكالاء مفاده أن الشاطبي لا يشترط هذين الشرطين» وقد ناقش ف مُؤْلْف 5 التعليل 
بالحكمة وأثره في التشريع الإسلامي» رائد نصري (ص٦۷١)‏ بما يثبت خلاف ذلك. 


o۲۸ 


وقد تعمّدت الإشارة إلى الخلاف فى التعليل بالحكمة» وما قرّره من 
يرى جواز التعليل بها من ضوابط صارمة؛ من أجل أن أنبّه إلى خطورة طرح 
من يرى الاستغناء بالمقاصد عن العلل؛ لأن المقصد وإن كان يتطابق مع 
الحكمة غالبّاء فإنه ينفك عنها في بعض الأحايين» ويكون معناه أعمٌّ وأوسع. 
الغضب» والحكمة: التشويش» والمقصد: العدل ومنع الظلم . 

يقول الشيخ ابن بيه: «وهكذا فليست كل المقاصد تصلّح للتعليل» كما 
أنه ليست كل العلل مقاصد؛ بل أمارات» كما يقول الرازي. 

وحينئذ فإن ميزان الأصول يظل الميزان الوحيد» والمعيارٌَ الأكيد للتعامل 
مع الأدلة التفصيلية لتوليد أحكام جزئية» وبدون ذلك الميزان ستظل المقاصد 
جكمًا ورقائق تورث عبرة» ولكنها لا تورث اعتبارًا)”") 


الترابط المتين بين النص والمقاصد: 

من المشكلات التي قد يغفْل عنها الخطاب المقاصدي؛ تلك العّلاقة 
القوية بين المقاصد والنصوص الشرعية» مما يجعل ترك أحدهما تركا للآخرء 
حيث يؤكد د. النجار على عدم انفكاك المقاصد عن النص؛ إذ ليست بمعانٍ 
خارجة عنه» فيقول: «هذه المقاصد جاء الوحي لتحقيقهاء فينبغي أن يفهم 
على الوجوه التي تدفع إلى ذلك التحقيق» . 

ثم يؤكد على المعنى الأهم عنده» فيقول: «ومن المهم أن نلاحظ أن 
هذه المقاصد ليست بمعانٍ خارجة عن نصوص الوحي حتى نطلب إدراكها من 


)١(‏ إثارات تجديدية في حقول الأصول» ابن بيه (ص2»)2550 وانظر تفصيل الخلاف في مسألة التعليل 
بالحكمة: التعليل بالحكمة» أ. د. أحمد بن عبد الله الضويحي» بحث منشور في مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة» حقيقة الخلاف في التعليل بالحكمة وأثره في الفقه الإسلامي» بحث منشور في 
مجلة جامعة أم القرى» العدد التاسع» السنة السابعةء عام 5١4١ه»ء‏ من إعداد الدكتور علي بن عباس 
الحكمي. التعليل بالحكمة عند الأصوليين» بحث مختصر نشر في مجلة كلية الآداب في بغداد» العدد 
الخامس عشرء سنة 19177م» من إعداد الدكتور حسين بن خلف الجبوري» التعليل بالحكمة» رائد 
سبتي يوسف سليمان» أطروحة ماجستير في جامعة النجاح الوطنية في نابلس» فلسطين. 
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جهة غير جهة تلك النصوص» ولكن النصوص كلها جاءت تحملها في ذاتها». 
ثم يضرب مثالا بالمأمورات» فيقول: «فالأمر بفعل شيءٍ ما إنما هو 
الس pa per‏ بذلك الفعل» ومثال ذلك أن قوله تعالى: 
اوالساری وسار افوا يَدِيَهُمَا جرا با سا تكلا من لَه واه ع 
كيم (2)» [المائدة: ٨۸‏ يتضمن في ذاته أمرًا بتحقيق مقصد الله في حفظ 
المال» وهو الأمر بقطع يد السارق. وعلى هذا الأساس ينبغي أن تفهم هذه 
الآيةَ على أنها أمر بالقطع» ولا يبقى مجال بعد ذلك لأن يقال: إن هذا النصّ 
يمكن أن يُفهم منه الكفُ عن قطع يد السارق؛ لأنه يؤدي إلى ضرر يَلحقق 
بالإنسان المقطوع» وهو ما يخالف حفظ النفس؛ لأن هذا الهم يجعل 
أوامر الله عاطلة عن أن تؤدي إلى تحقيق مقاصده؛ بل يجعله ناقضًا لتلك 
المقاصد» وهو ما بيّنه الشاطبي في حديثه عن طرق الكشف عن المقاصد». 


ثم ذكر ما ذكره الشاطبي من كون مجرّدٍ الأمر والنهي يعد طريقًا من 
طرق معرفة المقاصد» وبنى على ذلك أن أي أمر أو نهي يحمل في ذاته 
مقصدًا إلهيّاء فيعيّن المقصد من ذلك النص» ثم يُجرى على أساسه فَهمُ الأمر 
والنهي» ولكن إذا حصل العكس حصل الإشكال» وذلك بتعيين: «مقصد من 
خارج محتوى النص» ثم أجري عليه فهم ذلك النص ؛ فإن الفهم سيكون حتمًا 
حائدًا عن المراد الإلهي» وذلك مثل أن يُقرأ قوله تعالى: «والراية ول يدوا 
کل ويد مهما مأئة جا [النور: ؟]» فيقال: إن حفظ كرامة الإنسان مقصد 
اله وقي ها الاساس فن آ ن ق هذا ال على آنه ل جب 
الزاني والزانية؛ لما فيه من نقض لهذا المقصد» وسبب ذلك الحيادٍ عن المراد 
الإلهي هو فصل النص فيما أمر به عن المقصد الذي يتضمنه» وهو حفظ 
ال 

فالوحي لما جاء بمقاصدٌ لم يقتصر على تحديد تلك المقاصدء وإنما 
جاء بأدوات وأساليبٌ للتعامل مع تلك النصوص؛ لتحقيق تلك المقاصده 


رن 


فكما جاء الوحي موجُهًا وملزمًا بتحقيق المقاصد جاء ملزمًا في الوقت نفسِه 
اال الم الججدةة لا مع تلك النصوضن: .وشحب ذلك أن 
المقاصد وإن كان كثير منها معروفا على وجه العموم» فإن تفاصيلها لا يمكن 
أن تُعرف إلا بما وردت به النصوص 

فتكون النصوص التكليفية هي الدالة على تلك المقاصد والمحقّقَةَ لهاء 
كما يقول الشاطبي : «فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمرًا لاقتضائه الفعل؛ 
فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصودٌ للشارع» وكذلك النهي معلوم أنه 
مقتّض لنفي الفعل» أو الكفٌ عنه؛ فعدم وقوعه مقصوذ له» وإيقاعه مخالف 
لمقصوده)”''» فلا يمكن أن تترك النصوص بحجة إعمال المقاصد؛ فبترك تلك 
رك تلك الا 


ددم ۶ی ود 
الحداثية e‏ تغليتٌ الكليات على الات ردا منهم على من ات 
الجزئيات على الكليات» وقد رد الشاطبى على هذه المسألة وحرّرها أفضل 
تحرير » وله نقولاٹ كثيرة في ذلك ؛ منها : 

«الكلى لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئى» وهذا كله يؤكد لك أن 
المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك 
الجرئي كذلك أيضّاء فلا بد من اعتبارهما معًا في كل مسألة)7") 

«فالجزئيات مقصودة معتبّرة فى إقامة الكل »أ 

«الجزئيات داخلة مدخل الكليات فى الطلب والمحافظة عليها)”*) 


.)١174/( الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: خلافة الإنسان بين الوحى والعقل» للنجار (ص7١٠).‏ 
(۳) الموافقات .)۱۷٦/۳(‏ ۰ 

.)4٦/۲( المرجع السابق‎ )٤( 

.)۹٦/۲( المرجع السابق‎ )٠( 


o1 


الإهمال لا يجري كليًا بالقصد» وقد فرضناه مقصودّاء هذا حُلفٌء فلا بد من 
صحة القصد إلى حصول الجزئيات» وليس البعضٌ فى ذلك أولى من البعض؛ 
i‏ 2 0102 
فانحتم القصد إلى الجميع› وهو المطلوب» 

e‏ ابن ! بيه : ie e‏ 3 لا 5 0 كته ولا 
كيه PPE Es‏ 
كما في دليل الاستحسان» وهو في أساسه حكم على جزئي مراعاة لمال أصبح 
بمنزلة الكلى» فاجتالّه عن كليّه» وهو أصل الإباحة مثلًا 

وتارة يكون الجزئيٌ عَرِيًا عن تلك المعاني» فيتقوَّى الكلي فيستوعب 
الجزئيّ ويهيمن عليه» كما في المصالح المرسلة» ولا ترجيح في هذا إلا ما 
يراه المجتهد فى كل قضية» وما يسبرّه فى كل مسألة من خلال الأدلة الأصولية 
التي هي أقرب إلى الضبط» وأحكم في عملية الربط» وإن كانت غير صارمة 
الانضباط؛ مما أتاح مساحة للاختلاف فى الأدلة الحاملة لها)”") 


(1) المرجع السابق (۲/ 4۷). 
(۲) إثارات تجديدية في حقول الأصول» ابن بيه (ص٤۷).‏ 


or 


المطلب الثانى 
نقد التجديد فى المقاصد حصرًا وزيادةٌ واستبداله 
ويتضم:* هذا | لمطلب ثلاث مسائل : 
نقد القول بعدم اشتمال التقسيمات التراثية المشهورة على جميع 
المقاصد التى تحتاجها الأمّة» وخصوصًا فى هذا العصر 

لا شك أن التقسيمات التراثية لم تكن تقسيماتٍ نصية» وإنما كانت 
اجتهاداتٍ للعلماء» وسارت بطريقة بنائية تراكمية» يبنى كل واحد منهم على 
جهد من سبقه» حتى اكتمل أغلب البناء فى موافقات الشاطبى». لكن هذا 
الاجتهاد آل إلى قدر كبير من القطع. وقد كانت أبرزٌ أداة لحصر المقاصد 
وتصنيفها هى : الاستقراء للأدلة من القرآن والستة. 

وقد تقدم أن الجويني من أوائل مَن أبرز هذه التقسيهات0 وأن أول مَن 
أنضجها تلميذه الغزالى» سواء فى القسمة الثلاثية (الضروريات والحاجيّات 
والتحسينيات) أو القسمة الخماسية للكليات الخمس (الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال)» ثم تلا هذا الاجتهاد اجتهادات متتالية أكملت المسيرة. 

وهذا الاستقراء من أهل العلم أعمق من كونه استقراءً حادثا؛ بل قال 
بعض أهل العلم: إن هذه الخمس مراعاءً في كل الملل؛ يقول الشاطبي : 
ااومجموع الضروريات خمسة» وهى: حفظ الدين» ال والنسلء 
ال بو العف وفك قارو اف ا ا اع کے کا 

ويؤكد الشاطبي على عدم اعتماد هذه القسمة على دليل معين حتى يرد 
عليه الظنٌ؟ وإنما «اتفقت الأمة ‏ بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت 
لحان غل الفيرؤوياف الحم دوهي الدين».والتمين وال 


.)۲١/۲( الموافقات‎ )۱( 


or 


والمال» والعقل - وعلمها عند الأمة كالضروري» و رفيت* ا ذلك بدليل 
معيّن» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه؛ بل غلمت ملاءمتها 
للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر فى ا 


ويقول: «المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول 
منهاء وهو قسم الضروريات» ومن هنالك كان مراعَى في كل ملة؛ بحيث لم 
تختلف فيه الملل كما اختلفت في الفروع» فهي أصول الدين» وقواعد 
الشريعة» وكلَّياتُ الول" 


فأين هذا من قول الجابري: «لقد حدد فقهاؤنا القدامى الضروريات 
وغيرها بالاستقراء. باعتماد معطيات عصرهم الحضارية من جهة. 
والارتكاز على أوامر الشرع ونواهيه من جهة أخرى. وفي الغالب فكروا 
في هذه الأمور الخمسة داخل المجتمع الإسلامي الذي كان في وقتهم شك 
غالا قانما بات سیق هن غير من المجتمعات التي لم يكن لها شأن 
ل 


وتعددا عن نقاش دعوى انغلاق العالم الإسلامي الذي كان يحاذي 
حضارات الدنيا هن شرفة إلى قرت ؟ يل مد زمن باکر جين اشعورى كنب 
الفلسفة وترجمها؛ فإن العلماء ذكروا الضرورياتٍ التي يرون أنه لا يتصور أن 
يُخل بها أي شعب في أي ملة» وهذا لا عَلاقة له بما ذكره الجابري من تحؤُل 
أحوال العالم الإسلامي في قوله: «أما اليوم» ونحن نعيش في عالم آخرء 
أصبحنا فيه تابعين لا متبوعين» عالم تغيرت فيه الأحوال» وتطورت فيه 
الحقوق والواجبات» وكثرت فيه المنافسات والتهديدات» فإنه لا بد لكل من 
يفكر بشيء من الجدية في التجديد وفتح باب الاجتهاد وتحقيق الأصالة 
والمعاصرة معّاء لا بد له من أن يُدخل في حسابه ما استجد من تحولات 


(۱) المرجع السابق .)۳١/١(‏ 
)۲( المرجع السابق (۲/ .)٤۳‏ 
(۳) وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر ( ص١7 .)۷١‏ 


6 


كثيرة وعميقة» 

ومع هذا الثبوت القوي لهذه الضروريات؛ فتوجيه النقد لها مقبول من 
الاح المفييعية»: :ولكن يقن الصوال: هل شدت هده السات الات 
بطريقة منهجية علمية؟ 
إن أبرز الإشكاليات حول انتقادات التقسيمات التراثية تكمن في الآتي : 


3 


أولا: عدم فَهم طبيعة هذه التقسيمات» وأنها تقسيمات كلية تمثّل خطوطًا 
عريضة متصفة بسَعة تتيح دخول أصناف كثيرة فيها . 

انيًا: أن وجود التقسيمات لا يعني نفي غيرهاء فما نوعٌ المقاصد التي 
يرى الخطاب المقاصدي عدم اشتمال التقسيمات التراثية عليها؟ هل ترقى 
ارجا وله الخ الك 

ومثال ذلك: شعَّب الإيمان التي عدت في الحديث الشريف بأنها بضع 
وسَبْعونَ شعْبَةَ أغلاها لا إِلَهَ إلا الله» وأذناها إماطةٌ الأدّى عن الظريق") 
N Cs‏ وقة فعا انيح والسيى 
وغيرهما . 

هل النص على هذه الشّعب ينفي غيرّها مما يدخل في الإيمان» حيث !| 
مذهب أهل الستّة ينص على إدخال العمل كله في مسمى الإيمان؟ 

هل لقائل أن يقول: إن هذا الحصر لا يفي بمتطلبات العصر؟ فأين إقامة 
الاتحادات الإسلامية لنصرة أهل الإسلام؟ 

والجواب: إن هذا وغيرّه مما يستجدٌ في هذا العصر إنما هو داخل 
ا ف هذه الح القن ا ممعم و عاف دل داعا لن 
عفاي 

ثالئًا: إن علماء المقاصد لم يَنصّوا على مقاصدّ ويحصروها بعينها إلا 


أو 069 


.)۷١ - "١ص( المرجع السابق‎ )١( 
,)90( أخرجه البخاري (4)» بلفظ: (الايمَانُ بِضعٌ وَسِنُونَ شَعْبَةً...)» ومسلم بلفظ : (بضْعٌ وَسَبْمُونَ)‎ )۲( 
. من حديث أبي هريرة طلينه‎ 


oo 


الضروريات الخمس. أما مرتبه الحاجيّات أو التحسينيات فلم يتجاوز عملهم 
التعريت بها وضرب الأمثلة عليهاء فكل ما يرى الخطاب المقاصدي المعاصر 
إضافته من مرتبتي الحاجيات والتحسينيات لم ينص أحد على منعه. وغالب 
الإضافات لا يتصور دخولها إلا ضمن هاتين المرتبتين؛ وعليه فإن النقد بقصور 

وفيما يخص الضروريات فإن لها المقاصد اا بتعريف هذه 
الضروريات› وبيانِ معناها » وضارطها؛ حتی لا يدخل فيها ما لجن منهاء ومن 
ذلك ما ذكره الشاطبي عنهاء يقول: «فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح 
الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تَر مصالحٌ الدنيا على استقامة؛ بل على 
فساد وتّهارّج وفْوْتٍِ حياة» وفي الأخرى فوْتٌ النجاة والنعيم» والرجوع 
الان اة فادها ننكرة دن فريك را غد بقن ال اة م هذا 


3 
» 


التعريف؟ فهل تحقّقتٌ فيما أوردوه الضوابط الواردة فى التعريف؟ 


رابعًا: الوهم الذي يرد على طريقة الاستقصاء التي قام بها الأصوليون» 
ومنهم الشاطبي» وهو ما يسميه د. الحسان الشهيد (دعوى التقصيد 
الفقهي)"' . والتي قال بها حسن جابر» وتتلخص في أن الاستقراء للمقاصد 
لم يكن للنصوص الشرعية» وإنما كان استقراء للتراث الفقهي الذي خلفه 
الفقهاء» يقول حسن جابر: «كان في وُسع الشاطبي أن يختار طريقًا آخر لرسم 
صورة المقاصد الكلية في نظرنا أقصر الطرق إلى الهدف» وذلك بأن يباشر 
الفحص والتقصّي في الحقل الأكثر خصوبة؛ أي: في دائرة المعنى القراني» 
بدلا من هذا الجهد المُضني في الفقه ومتراكماته» وكان في مقدوره أن 
يكتشف منظومة أسمى وأرفمَ من مقاصده الخمس» التي لم تكن غير تطبيقات 
وتفاصيل لمقاصد أعلى منها وأشمل» غير أن الفضاء الفكري لم يكن ليَسمحَ 
بأكثرٌ مما قدمه فقهاء المقاصد على امتداد قرنين» وهو أمر طبيعي وواقعي. 
)١(‏ الموافقات (؟/لا١‏ - ۱۸). 


(۲) دراسات في الفكر المقاصدي من التأصيل إلى التنزيل (ص198١).‏ 


o۳٦ 


أما غير الطبيعي فهو توف العقل الفقهي عند الشاطبي» وعدم المبادرة إلى 
نقنده أن اممف راان عا ك ال تحر ا نويه من 
العا 0 

وقد أشار د. جاسر عودة إلى قريب من هذاء حيث قال في صدد ذكره 
لأسباب انتقاد النظريات الحديثة للتصنيف التقليدي منها هذا السبب» والذي 
عبّر عنه بقوله: «جرى استنباط المقاصد من التراث الفقهي الذي وضعه 
الفقهاء» وليس من النصوص الأصلية من كتاب أو سُنَة» فحينما نطالع بحوث 
المقاصد التقليدية» نجد أن مراجعها هي دومًا أحكام الفقه الإسلامي التي 
توصلت إليها مختلف مذاهب الفقه» ولا نجد فيها آيات القرآن الكريم أساسًا 
لاستنباط المقاصد» وهو فارق كبير ومعتبر”" 

وهذا الوهم يرد عليه بثلاثة أمور: 

١‏ - الرجوع إلى الشاطبي في موافقاته؛ فإن الموافقات اشتملت على كم 
هائل من الآيات والأحاديث المؤصّلة لتلك الكلياتء فهو يذكر دائمًا أن 
الدليل على هذه المقاصد هو الاستقراءء ثم يذكر الأدلة على ذلك من القرآن 
والسنة» ثم إن الشاطبي لا يربط المقاصد بدليل واحد ولو كان نصّيًا؛ خشية 
عارض الظن» فكيف بظئيَّة اجتهادات الفقهاء؟ ويقول عن ثبوتية الكليات: 
«ولم يثبّت لنا ذلك بدليل معيّن» ولا شهد لنا أصل معيّن يمتاز برجوعها إليه؛ 
بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد)”"ا 

۲ - ما كان من استثمار الشاطبي للتطبيقات الفقهية إنما هو على سبيل 
التبّع والتأكيد وبيانٍ الصورة التطبيقية للتأصيل النصي لتلك المقاصد. 

۳ - كيف يستقيم أن يقال: إن الشاطبي أو غيرّه قد استنبطوا المقاصد 
من التراث الفقهي والشاطبي نفسّه يردد في أكثرٌ من موطن أن هذه المقاصد 


.)١١ص( المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصرء ا منهجي وقرآني لآليات الاستنباط‎ )١( 
.)۴١  ”4ص( مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي» رؤية منظومية‎ )۲( 
.)91/١( الموافقات‎ )۳( 


ov 


في كل ملة من الملل'''؟! فأين هذه الملل عن ذلك التراث الفقهي اللاحق 
a‏ 

خامسًا: تحرير ما قد يفهم من رأي ابن تيمية في عدم انحصار المقاصد 
في الكليات الخمس : 

يقول ابن تيمية: «وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام 
الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع 
للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمّن تحصيل مصالح العباد» ودفعَ 
ار واا اا الو وا ارو ودر 

جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الجكم. 

وجعلوا الدنيوية ما تضمن حمَظ الدماء والأموال والفروج والعقول 
والدين الظاهر. 

وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله» وأحوال القلوب وأعمالها؛ كمحبة الله وخشيته» 
وإخلاص الدين لهء والتوكل عليه» والرجاء لرحمته ودعائه» وغير ذلك من 
أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. 1 

وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود» وصلة الأرحام» وحقوق 
المماليك والجيران» وحقوي المسلمين بعضهم على بعض» وغير ذلك من 
أنواع ما أمر به ونهى عنه؛ حفظًا للأحوال السّنية وتهذيب الأخلاق. ويتبين أن 
هذا جزءٌ من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح)”ا 

وقد أشكلت عبارة ابن تيميّة بما قد يُفهِم منه اعتراضه غلى التقسيم 
التراثي المعروف للمقاصد» وفي الحقيقة فإن ابن تيمية غير معارض للقسمة 
الخماسية بشكل عام» وإنما يعارض إغفالَ عدد من الأصوليين لعلل العبادات 


.)٤۳/۲( .)57١ (5؟/‎ .)"١/١( انظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: دراسات فى الفكر المقاصدي من التأصيل إلى التنزیل»› د. الحسان الشهيد (ص98١ ‏ ١٠٠٠)؛‏ 
فقد تناول اشرت بالتحليل والنقد. 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ 775). 


o۸ 


وعدم التفاتهم إليهاء إضافة إلى إغفالهم ما يُصلح القلبّ من أنواع المعارف 
ا حيث إن هذه الأعمال القلبية هي المقصد الأصلي للدين» وأما 
الأعمال الظاهرة فهي تابعة له؛ فيجب التركيز على الأصل دون الفرع . 

وأما ذكره لغفلتهم عن الأخلاق من الوفاء بالعهود» وصلة الأرحام» 
وحقوق المماليك والجيران» وحقوق المسلمين» ونحو ذلك» فهو يعيب تركهم 
الحديتٌ عنهاء والتأكيد عليهاء ولم يذكر أنها مقاصدٌ وكليات؛ بل ما ذكره هو 
التأكيد على «أن هذا جزءٌ من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح». 
وعلى كل حال فلسنا مَعنِيينَ بتكلّف توفيق كلام شيخ الإسلام مع كلام 
الأصوليين في مسألة الكليات الخمس والزيادة عليهاء فليس المقامٌ الذي نقل 
منه هذا النقل هو مقامَ الكلام حول المقاصد عند كلام شيخ الإسلام» وإنما 
ذكره ّث في مقام الكلام على التعليل"" 

المسالة الثانية 

نقد إضافات مقاصدَ يحتاجها العصر أو طرح مقاصدّ بديلة 

إن كثيرًا مما يرغب بإضافته المقاصديون المعاصرون من الحرية والعدل 
والسماحة والكرامة وغيرها؛ لا شك أنه مما يأمر به الدين الحنيف» لكن مع 
وضع قيوده وضوابطه» وبعضها قد يحتاج لشيء من الاستفصال عن معانيها 
المرادة منهاء خصوصًا إذا كانت مرجعية مضيفها حداثية؛ كإضافة نصر حامد 
أبو زيد (الحرية» العقل» العدل الاجتماعي)» فمفاهيم الحرية والعقل والعدل 
مختلفة باختلاف المرجعية الثقافية. 

ومني الأقكا لجرل عه الاضافاك» نيهم انين EE‏ 
منهجيةء فإن مجرد حاجة العصر وإلحاجه ليس مسوّعًا منهجيًا لإضافة هذه 
المعاني إلى مقاصد الشريعة» فليس الكلام حول فروع الشريعة التي لا 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ليوسف البدوي (ص۳٠۳‏ - »)۳٠۸‏ ونظرية المقاصد عند 
الشاطبى» للريسونى (ص” 5 .)٥٤‏ والاتجاهات المعاصرة فى مقاصد الشريعة الإسلامية» للعنزي 
(ص”897). 


خرف 


تحصى» وإنما حول قائمةٍ من المقاصد لها مَزيّةٌ ومرتبة متميّزةٌ عن غيرها من 
فروع الشرعية» باختلاف مراتبها الثلاث (الضرورية» الحاجيّة» التحسينية). 

«(إن الاعتراض على المقاصد الضرورية الخمسة المشهورة» والدعوة إلى 
الزيادة فيها؛ لا بد أن تستند إلى ما استند إلية القول: يمبداً الحصر ال 4ا 
من الأدلةء أو ال ما هو أقوى منه إن أمكن»ء وإلا .نقيت مرد دعو ندون 
E‏ 

فالقول بالزيادة يحتاج إلى استقراء وتأمُلٍ ومراجعة لكثير من الأدلة 
والمصادر والموارد. وهذا ما لم يحصل في بق من مقترحات الإضافة. إلا 
ما ندر مرة الدراسات والنظريات المتكاملة . 

وفي النقاط التالية تناقش هذه الإضافاتٌ وَفْقَ المنهج العلمي قدر 
الاستطاعة : 

أولّا: فى المرتبة التى يُراد إلحاق المقاصد المضافة إليها: 

رض الإشيانة ارا على ن 

الأول: من أضاف مقاصد ولم يَصِفها بالضرورية» ومن هؤلاء ابن 
عاشورء الذي كان أكثرَ إحكامًا فى الإضافات التى اقترحهاء فقد أضاف 
(الفطرةء والسماحة. وجو نظام الآمة: والمساواة» والحرية» وحقوق 
الإنسان)» ولكنه لم يقترخها بديلة أو زائدة على الكليات الخمس» ولم يظلق 
عليها وصفت الضرورية» وإنما ذكر أنها من مقاصد الشريعة فقط . 

ويثله علال الفاسىء. الذي أضاف (الفطرة» والسلام» الكرامة. 
والمساواة» والأخلاق» وحقوق الإنسان)» ولم يظلق عليها مسمّى الضرورية. 

وكذلك الشأن عند محمد رشيد رضاء الذي أشار إلى (العدل» والفطرة» 
وال ورفع الحرج› والوّحدة)» ولم يعتن بذكر مصطلح المقاصدية؛ فضا 
عن إطلاقه وصف الضرورية. 
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وكدللة ابن بيه ) الذي أشنا إشارة عابرة ا مفصد العمارة. ومقصد 
الا واا 


وهذا الصنف ممن أشار إلى مقاصد بعينهاء وأكّد عليهاء ولم يطلق 
عا رح الجر هر امون ر فين اف و الور وا 
التقسيم الخما سي سيّ لعدم اشتماله عليها؛ وذلك لآن الاجتهاد في إضافة مقاصد 
غير ضرورية أخفٌ خف من الإضافة على الكليات الخمس. 

الثاني: مَّن وصف المقاصد المضافة بالضرورية» ومن هؤلاء: د 
محمد عمارة» الذي يسمي كل واحدة مما أضافها بالضرورة» فيقول: ضرورة 
العلم» ضرورة الشورى» وهكذا. 

وكذلك د. القرضاويء. الذي نص على وصف الضرورية بقوله: «أرى 
أن هناك ضرورياتٍ أخرى راعَتّها الشريعة وقصدت إليها»”''» ثم ذكر عددًا من 
المقاصد التي يرى إضافتهاء وينصٌ في موضع آخر على أن «هناك مقاصد 
ومصالح ضرورية أخرى لم تستوعبها هذه الخمس المذكورة» من ذلك ما 
يتعلق بالقِيّم الاجتماعية؛ مثل الحرية» والمساواة» والإخاء والتكافل» وحقوق 
الإنسان» ومن ذلك ما يتعلق بتكوين المجتمع» والأمّة» والدولة»”"» وغيرها 
من الإضافات التي تقصد الزيادة على الكليات الخمس الضرورية» وليس مجرد 
الإضافة للمقاصد بشكل عام. 

والإشكال في هذه الإضافة إلى الضروريات من جهتين : 

الجهة الأولى: هل هي مقاصد مباينة» أو غير داخلة ومندرجةٍ تحت 
المقاصد الضرورية الخمس؟ على سيل الفقال الست هى الدين؟ كما 
قال تعالى : اقم وھک لِلرنِ حَنِيِماً فطرت آله الى فطر الاس علا لا َيل للق 
(1) انظر لجميع الإحالات لتلك المقاصد المضافة في كتّب مؤلفيها في : الباب الثاني . 


(۲) السياسة الشريعة فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها (ص١ 9‏ ۹۲). 
(۳) دراسة في فقه مقاصد الشريعة (ص58). 


ه١‎ 


َه دلت اديت الیم ولكرى أَكرٌ الاس لا يَعَلَمونَ 42 [الروم: ۳۰]؟' 

وكذلك الحديث في بقية المقترحات المضافة» فهي إما داخلة في 
إحدى الكليات الخمس» أو تمثل أحد تطبيقاتهاء أو أنها إحدى وسائلهاء 
فليست إذن مباينة لهذه الكليات الخمس حتى تستطيع أن تكون قسيمة لها. 

الجهة الثانية: هل ينطبق على هذه الإضافات تعريفٌ الضروريات 
وضابطها الذي نص عليه الشاطبي بقوله: «فمعناها أنها لا بد منها في قيام 
مصالح الدّين والدنياء بحيث إذا فقدث لم تَر مصالح الدنيا على استقامة؛ 
بل على فساد وتهارج وفوت حيأة. وفي ارق فوت النجاة والنعيم. 
والرجوع 0 سيا 
58 هله TR‏ الخمسس ؟! 

إن الحرية والعدالة والإخاءَ لها شأن عظيم في الإسلام» لكن هل عند 
فقدانِها «لم تَجْرِ مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وتَهارْج وفُوتٍ 
حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم» e‏ بالخسران المبين»؟ 

لد فقدت هة امور في عصور يخجلقة ا 
بعص البلدان ال اليوم. ومع ذلك لم يحصل ما ذكر في ضابط الضروريات› 
فمع ما أصاب الناس من العَنَتِ الشديد والمّشاق الفادحة والمعاناة المضنية› 
لكن لم تصل إلى الحد الذي يصيب الأمَّةَ بلوازم فمَدٍ الضروريات . 

فإن فيل : إن فقد هذه امور سيؤدي لفوت الأنفس أو الأموال ولحو 
ذلك» فيقال: إن كل ما سيّؤول إلى الإخلال بالكليات الخمس يكون تابعًا 
لهاء لا قسيمًا لهاء أو زائدًا عليها. 


إن إحساس المفكر أو العالم بضرورة هذا الشيء لا يصيّره ضرورة. 


.)3١١ص( انظر: مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية» عبد النور بزا‎ )1١( 
الموافقات (۲/ ۱۷ - ۱۸). وإن كان تعريف الشاطبي للضروريات غير مرضي عند بعض رواد الخطاب‎ )۲( 
المقاصدي فهل يوجد عندهم تعريف منضبط يمكن المصير إليه وتحكيمه؟‎ 
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بحيث يكون قسيمًا لهذه الكليات الخمس» لقد بلغ الأمر ببعض الحداثيين - 
وهو الجابري» وأيّده الحسني ‏ أن يذكر من الضروريات: الخبز» والشغل! 
ألهذه الدرجة بلغ الإسفاف بالضروريات أن يكون الخبرٌ قسيمًا للكليات 
الح 

إن ما ذكره المقترحون للزيادة - على أهميته - لا يعدو أن يكون في رتبة 
الحاحيات. أو التحسينات» وهذا لسن تقليلا لشاأتهاء .ونما عخفاظا على اد 
المقاضت وفق متا اللاتقة يها : 

فها هو ابن عاشور ‏ مثلا - لا یری كون العرض من الضروريات بعد 
إضافة تاج الدين السّبكيّ له وغيره» زوق آنه لا يعدو أن بكرن هد 
الحاجيات» ولم يكن في هذا انتقاص له" 

بل حتى هذه المقاصد الخمس يرى بعض الباحثين أنها أيضًا تحوي 
مقاصد متعددة على المراتب الثلاث٠‏ فمضلحة الذين - مثلا من سيت التصيف 
وليس الحكم - منها ما يقع في رتبة الضروري؛ كمرتبة التصديق والإيمان» 
ومنها ما يكون بمرتبة الحاجيّ؛ كالعبادات: الصلاة» والزكاة» ومنها ما يكون 
في مرتبة التحسينيات؛ كنوافل الأعمال”" 

ثانيًا: قد يقال: إن مَن أضاف تلك المقاصد لم يرذ بالضروريات تلك 
التي تواطأ على تعريفها المقاصديون؛ كالشاطبي أو مَن تلاه» فيقال: هذا 
إشكال منهجىٌ أكبرٌ من سابقه؛ إذ الدخول في حقل علمي دون مراعاة تعريفاته 
التي اصطلح عليها أهل ذلك الفن؛ مشكلة منهجية صرفة؛ فالحديث ليس في 


- 7٠١ص( انظر: وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصرء د. محمد عابد الجابري‎ )١( 
ونظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء إسماعيل الحسني (ص594).‎ »١ 

(۲) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص0١"3).‏ 

(۳) انظر: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف العالم (ص56١57‏ - ۲۲۷). ولا يفهم من هذا 
المثال للتحسينيات تصويرٌ جميع أمثلة التحسينيات بأنها غير الواجبات وأنها مختصّة بالنوافل؛ فإن 
الشاطبي ذكر من أمثلة التحسينيات الطهارة» مع أن أحكام الطهارة واجبة» انظر: الموافقات (۲/ ۸۳)ء 
وقد ناقش هذه المسألة د. جمال الدين عطية في كتابه: نحو تفعيل مقاصد الشريعة (ص١7)‏ وما 


بعدها. 


or 


القِيّم العامة» أو فروع الشريعة المتنوعة» وإنما حول إضافة مقاصدَ شرعية 
ضرورية مؤّثرة في العملية الاجتهادية» ولو تكلم من اقترح زيادة هذه المقاصد 
التي يريد إضافتها باعتبارها موضوعا من الموضوعات المهمة في الإسلام. 
لما ورد عليه هذا الاعتراض . 

وقد يقال: إن من يضيف لا يميز بين ما هو ضروري وحاجيٌ وتحسيني» 
ويسمّيها كلّها ضروريات» فهذه مشكلة مصطلحية» ولا مُشاحَة في الاصطلاح. 

فالجواب: بل هناك مشاحَةٌ في الاصطلاح؛ حيث إن هذا الاصطلاح قد 
تبلور وحُرّر بما لا يصح منهجيًا الخلظ فيه؛ كيف لا والمضيف ممن تصدَّى 
لموضوع دقيق قد رُكْبٍ تركيبًا صعبًا؟! ألا وهو مقاصد الشريعة. 

ثالكًا: لقائل أن يقول: إذا كان المحظورٌ هو الزيادة على المقاصد 
الضرورية» فما الضَّيرٌ في الزيادة على الحاجيات والتحسينيات إذا كان الأمر 
بهذه السّعة؟ 


U 


0 


فيقال: الإضافات على قسمين : 

الأول: إضافات تحمل مفهومًا فيه شيء من الاشتراك والضبابية في 
المعنى» فهي وإن قبلت في الإسلام فإنها ثبل بقيودها؛ كالحرية ونحوهاء فإن 
الإسلام جاء متشوّفًا لها ومؤكّدًا عليهاء لكن كل ذلك بقيود» فيجب على من 
يضيفها أن يَعِىَ ويستحضر هذه الضوابط . 

الثاني: أن الإضافة على المقاصد ‏ ولو كانت حاجيّة أو تحسينية ‏ 
يست قف تاطنتيفية اصرّفة» ,وأا سينك لها العديذ.فن الصباتل: 
ومكسمل«ق.مواطن الاجعهاه رالر جم مها يسشدعى: التخدوبوالتاكد عند 
التقعيد لها. 

رابعًا: غالب من أضاف إنما أضاف المقصدء وكان الدافع له هو حاجة 
العصر له دون أن يطيل النقاش في إمكانية استيعاب المقاصد الحالية له أم 
لا 

بل غالب من يضيف إنما يضيف المقاصد على وجه التعديد دون التحرير 

o٤4 


يل 00 المقاصد المضافة» بخلاف ما فعل ابن عاشور فاده ا 

خامسا: 020 إضافة حقيقية؟ 

إن جل ما أضافه E a E‏ فى الضروريات؛ 
كالحرية والعدل والمساواة والوّحدة والآأمن. Re‏ درطا 
فيها الشريعة الإسلامية البنّة؛ بل دعت إلى احترامها وصيانتها فى مناسبات 
عديدة من القران وا بل تناولها علد من العلماء. 

ولا يمنع من الحديث حولها في هذا العصر› أو تفصيل الكلام فيهاء 
رن تصومرها م ا عن ا ف الاسلافى 4 ا عن کن هذه 
المقاصد هى فى عامّتِها داخلة فى المقاصد المتقدمة التى يتحدث عنها عدد 
من المقاصديين . 

سادسًا: إن إضافة عدد من القيم والمقاصد ‏ مثل الحرية» والعدالة» 
والمساواة ‏ قد يلزم منه تصوّرٌ عدم تقدير الأصوليين لها قذَرّهاء وكأنهم لم 
يعرفوا الاجتماع الإنساني من قبل» (إن التاريخ يثبت أن تقديرهم لتلك 
المشكلات: لأ يت عق تقدير المغاصرين ليندة الشكلاتء كنا يندت أن 
بعضهم كان ضحية لهذه المشكلات» خاصّة في عَلاقتهم بالسلطة السياسية 
آنذاك؛ وكاب الجريني - وهو من e‏ ال بي 
ردنك ا ی اتان أن .هذا الاجتماء» ”© 

المسالة الخالثة 
نقد التقسيمات الجديدة بديلة عن التقسيمات المعروفة 

يأتى الكلام حول التقسيمات الجديدة التي أضافها بعض المعاصرين 

متمّمًا لما سبق في المسألتين الماضيتين؛ إذ كل من اقترح تقسيمًا جديدًا لا 


.)7١”ص( ضوابط اعتبار المقاصد فى مجال الاجتهاد وأثرها الفقهى. عبد القادر بن حرز الله‎ )١( 


هه 


تتصور إضافتّه إلا لأنه قد رأى عدم قدرة التقسيم التراثي على معالجة النوازل 
المعاصرة» وهذا مضى نقاشه في المسألة الأولى» ثم إن هذه التقسيماتٍ لا 
تخرج عن كونها إضافة على القسمة التراثية» أو نقصًا واختزالا لهاء أو إعادة 
ترتيب وتصنيف . 

فأما الإضافة على المقاصد الضرورية أو ما دونها من الحاجيّة 
والتحسينية» فهذا قد مضى نقاشه في المسألة الثانية. 

وأما الاختزال وإعادة التصنيف» فهي محل النقاش في هذه المسألة» 
وسيتم تفصيل ذلك من خلال النقاط التالية : 

أولا : لا مُشاحَة في طريقة يقة التقسيم أيّا كانت؛ فإن التقسيم لم يقل أحد: 
إنه تعبّديٌ ولكن بشرط أل يفوّت مقصداء أو يضيف مقصدًا في درجة لا 
تناسبه؛ فالعبرة بالتقسيم الذي سينبني عليه أثر. 

ثانيًا: من المهم ألا يكون التقسيم صورياء لا يستناد دنه إل اتير 
المصطلحات أو إعادة الفرز؛ لآن هذا تخد ذاه مشوّش على قارئي الفن» فما 
ا 0 
سبقه حتى تكتمل السلسلة» ويتصل نَظمْ التسلسل التاريخي لأي علم. 

إن اقتراحات التقسيمات الجديدة لا حرج عن إحدى إضافتين : 

إما أن تكون إضافة حقيقيةَ وعملا مؤثُرًا على البنية المقاصدية» ولا يلزه 


وإما أن تكون إضافة لا تعدو إعادة الفرز والتقسيم» ولا تزيد عن تغيير 
الس ال وة ف 

ثالنًا: من المشكلات العلمية - كما مر في المسألة الأولى - أن معيدي 
التقسيم طرحوه باعتباره بديلا عن التقسيم التراثي السابق» الذي أصبح غير 
لا وهذا الافتراض لازم في 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة»ء لطه العلوانى (ص772١)‏ وما بعدهاء ومقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» 
لعبد المجيد النجار (ضص :5 - .)01١‏ 


a 


نظرهم» وهو في الحقيقة ليس بلازم؛ فإن إعادة التقسيم لا يلزم أن تخالف 
تقسيمًا سالفا. 

فمن الممكن أن تختلف التقسيمات اختلاف تنوّع لا اختلاف تضادٌء فلا 
مشكلة إذن في اقتراح التقسيم الجديد لاعتبار ماء لكن تكمن المشكلة في 
فرضه باعتباره بديلا عن تقسيم قديم أصبح غير قادر على مواجهة تحديات 
العصر؛ وهو ليس كذلك. 

رابعًا: طرحت تقسيمات بديلة هي أكثر قصورًا في استيعاب 
الخ ات من التقسيم القديم المنتقّد؛ مثل تقسيم طه جابر العلواني 
(التوحيد» والتزكية» والعمران)» أو تقسيم نصر حامد أبو زيد (الحرية» 
العقل» العدل الاجتماعي)» بحيث تكون مقاصد كلية لكامل المشروع 
الإسلامي. وتتجاوز المقاصد المعروفة التي ذكرها الشاطبي» كما يقول نصر 
حامد أبو زيد: «مبادئ ثلاثة يمكن اعتبارها مقاصد كلية جديدة للمشروع 
الإسلامي» ومن هنا نتجاوز المقاصد الكلية التي أنجزها الشاطبي منذ عدة 
و فمن تأمّل هذه التقسيمات اصح له بشكل بدهيٌّ قصورها عن 
التقسيمات التراثية. 

خامسا : لعل من الأسباب التي ججعلت بعض المعاصرين يقترحون قسمة 
جديدة؛ قلة الأمثلة التي مثل بها المقاصديون المتقدمون للمراتب الثلاث أو 
المقاصد الخمس» مما صوّر قصورٌ التقسيمات التراثية» وهي من القضايا 
الاجتهادية القابلة للاختلاف؛ أعني: التمثيل للضروريات والحاجيات 
والتحسينيات ؛ وذلك لأمري * 

الأول: أن هذا التقسيم تة تقسيم اجتهادي› واتفاقهم عليه لا يعني 
وجود الخلاف في التعريف و قسمء والذي لا يعدو أيضًا أن يكون ر 
اجتهاديّاء وإن كان العلماء قد تواطؤوا على قذر مشترك فيه. 

الثاني: الاختلاف في المعيار الذي تُصنّف فيه الأمثلة : 


حالف 


(۱) نقد الخطاب الدينى (ص٤‏ 5). 


o۷ 


فالمراتب الثلاث هل هي مقسّمة باعتبار المعيار الشكلي المرتبط 
بالأحكام التكليفية؛ فما كان أمرًا أو نهيًا مشدّدًا كان من الضروريات» وما 
كان أمرًا أو نهيًا غير مشدد كان من الحاجيات» وإن كان مباحًا كان من 
التحسينيات؟ 


ةو 2 


أَمْ باعتبار المعيار الموضوعي بالنظر إلى درجة المصلحة أو المفسدة 
التي يتعلق بها الحكم التكليفي» فإن كان من أهمّها كان ضروريّاء وإن كان 
أقل آهب كان تخا وإن كان موسا بها فين الواسات؟ 07 


a 


سادسًا: مراجعة أبرز التقسيمات المعاصرة: 


تقسيم د. طه جابر العلواني : 

لقن.واق تف كه أن المقاضد الحلا الحاكمة الت جد وال كية 
والعمران ‏ هي البديل عن المقاصد الخمسة المشهورة» وقد انطلق في 
تحديد هذه الثلاث من مصدرها الأوحدء ألا وهو القرآن. ثم الاستفادة من 
المصدر المبيْنء ألا وهو السنة» بالجمع بين هذه القراءة وبين قراءة 
الوحوة. 

وعند النظر لهذه الثلاث» فلا خلاف في كونها من مقاصد الشريعةء إلا 
أنه لا يمكن التسليم بأنها تقوم مقامٌ الكليات الخمس» أو تكون بديلا عنهاء 
أو مستوعِبةً لهاء ناهيك أن تكون أصلا لها؛ وذلك أن مقصدّي التوحيد 
والتزكية هما مندرجان في مقصد الل دل کی ,ونا لك ايعان 
لهما ولغيرهماء وأما مقصد العمران فهو مقصد لا يتم إلا باجتماع المقاصد 
الس كيا ت قد د ليك ا 

وتقسيم د. طه مع كثرة تداوله لهذه الثلاث في مقالاته وكتبه وحواراته. 
إلا أنه التقسيم الأقل تمثيلا واستقصاء للتأصيل والتحرير. 


(۱) انظر: نحو تفعيل مقاصد الشريعة» جمال الدين عطية (ص۱٦)‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: مصالح الإنسانء مقاربة مقاصدية. د. عبد النور بزا (ص56١5‏ - ۲۱۸). 


0۸ 


تقسيم د. جمال الدين عطية : 

لا شك أن كتاب د. جمال الدين (نحو تفعيل مقاصد الشريعة) ‏ الذي 
كان أوسعٌ ما كتب في بیان رؤيته - قد احتوى على مباحث كثيرةٍ بالغة الجودة 
في التحليل» وقد تطرّق إلى مواطنَ في المقاصد وطرح أسئلة غمّل عنها 
الكثير» وكانت إضافته في هذا الجانب واضحة جلية. 

ولكن ها بخص تقسيمه الذي .حوى أربعة وعشرين مقضد» مور عة على 
أربعة مجالات» قد أشكل عليه ما يلي : 

ه كثرة التشقيق والتقسيم» مما يضعف الوّحدةً الموضوعية للمقاصد 
بك مركزيعيهاء العى أكد عليه وراعاة غير واحيد هن المتخدمين آأر 
المعاضراية : 

ه أضاف د. جمال عددًا كبيرًا من المقاصد في القسمة التي تحوي 
بتجمرغها أويغة وعشرين مقصيذا ا = يها :نظو أ 
حيث إنه عدَّها دون أن يفرق بينهاء ودون أن نكن استحقاقها للزيادة على 
ااا 

ه ما ذكره د. جمال لا يعدو أن يكون مقاصدَ ضمُنية ضمن المقاصد 
الخمس الكبرى»ء فلا وجه لإضافتها بتقسيم جديد؛ فالتقسيم مفيد في تفصيل 
ما تحتويه المقاصد الكلية» لكنه لا يستقيم باعتباره تقسيمًا مختلفا؛ إذ التقسيم 
قام على المجالات الأربع (الفرد. والأسرةء والامَّةَ» والإنسانية)» إضافة 
لاختلاطها بالدرجات الثلاث (الضرورية» والحاجية» والتحسينية). 

ه مما انتقد به هذا التقسيم ربطه المقاصدَ بمجادات أربع (الفرد. 
والأسرةء والامّة e‏ إذ عموم المقصد أو تور على طائفة من 
الاس ر ا ايعان ون هتنا اا 

وَأما ما ينض تقسيمه لخراتي: المقاضد اللات بإضافة اثشين دون 
الضروري» ودون التحسيني - حتى صارت خمسًا؛ «تعتبر إضافة عَرِيّةَ عن 


.)715 - ۲۱۳ انظر: ضوابط اعتبار المقاصد فى مجال الاجتهاد وأثرها الفقهى. عبد القادر بن حرز الله (ص‎ )١( 
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ور لهذا الب اتذثر ال الاس للم ب الذى در 
الزركشي» كما يمكن بالاعتبار الذي ذكره في إضافة ما دون الضروري وما 
دون التحسيني» أن نقسّم ما دون الضروري إلى مرتبتين أيضاء هما: ما دون 
الضروري» القريب من الضروري والبعيد عنه» وكذلك الأمر بالنسبة لما ذكره 
ما دون التتحسيني)”! 


لفك كان سي بده التجان اكد در اع الات ارات وا سنا 
من سابقه» ألا وهو د. جمال الدين عطية؛ حيث إنه أتى بالكليات الخمس 
المعروفة وأضاف إليها ثلاثة مقاصدّء وهي: (حمظ إنسانية الإنسان» حفظ 
الكيان الاجتماعي. وحفظ البيئة)» وقد كان سبب إضافته هذه المقاصد بعد 
تأمّل منه: «في أوضاع الحياة الإنسانية وما اعتراها من تعقيد وتشابّك. وما 
افر غه تر رهاس اغات وتا كل قد بسر عن أن الام لبن كذلك: 
وأن هذه الكليات الخمس الأساسية ليست هي الضرورات التي جاءت الشريعة 
تقصد إليها على سبيل الحصر؛ بل يمكن أن تضاف إليها ضرورات أخرى في 
ننس ا و عا لم تكن مد جا فى ال اله ارت ق عدون 
ال 

وعند التمحيص فيما أضافه لا يعدو أن يكون داخلا في إحدى الكليات 
الخمس؛ فين ذلك أنه ضرب مثالا بما حل في هذا العصرء من تفشي 
فلسفات عدمية انتهكت فطرة الإنسان. فصرر لِزامًا - بحسّب قوله ‏ أن يبرز 
مقصدٌ حفْظٍ إنسانية الإنسان”". ولكن أليس هذا داخلًا في حفظ الدين؟ إذ 
حفظ الفطرة من الدين؛ بل الفطرة هي الدين» كما قال تعالى: ماقم وَجَهَكَ 
لين حَنِينًا فِظَرَتَ اله الى فطر الاس عنما لا كيل لحل آله دل الف 


.)١١5ص( المرجع السابق‎ )١( 
.)6١ص( مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة‎ )۲( 


2 انظر: المرجع الاق الصفحة نفسها. 
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احج مو سا 


لَْيَمُ لكرج كر الاس لا يعم (06* [الروم: 1١‏ وقد مضى 
الحديث حول إضافة المقاصد. 

وعلى كل حالء فإن إضافة د. النجار تمثل إضافةً معتدلة في عدة 
جوانبَ منهاء إلا أنه يبقى النقاش حول ضرورة الإضافات التي أضافها . 


أهه 


المطلب الثالث 
نقد اختزال المقاصد في المصلحة العامة ومقاصد المكلفين 


تقدِّم الحديث حول المصلحة عند الطوفيء وأنه وإن توم بعض 
المقاصديين أنه يركز على المصلحة الدنيوية والعقلية» فإنه قد بدّد هذا الوهم 
بقوله: «فالمصلحة وباقي أدلة الشرع إما أن يتَّفِقَا أو يختلفا؛ فإن اتَمَقا فبها 
ونعمت» كما اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثبات الأحكام الخمس 
الكلية الضرورية؛ وهي: قتل القاتل» والمرتد. وقطع السارق. وحد القاذف 
والشارب» ونحو ذلك من الأحكام التي وافقت أدلةً الشرع المصلحة"''. 
وض هة الاك الى ذكرها هى ا ا دا ا عا اال 
الموهوم. 

وكذلك الشاطبي: فمجال المصلحة عنده «ليس محدودا بالدنيا فقط› 
وإنما مجالها يستغرق الدنيا والآخرةً معّاء ويمكن اعتبارها مصلحة - من وجهة 
النظر ال خود 

ويجمع الشاطبي المصالح اا في أكثرٌ من موضع؛ منها 
قوله: «إن التكاليف ‏ كما تقدّم - مشروعة لمصالح العباد» ومصالح العباد إما 
دنيوية» وإما أخروية ٠‏ 

ويقول عن وضع الشرائع: إنما «هو لمصالح العباد في العاجل والآجل 
معا“ ويربط بين مصالح الدين والدنيا: «إن مصالح الدين والدنيا مبنية على 
المحافظة على الأمور الخمسة. ٠.‏ ويرى أن مصالح الدنيا ما هي إلا 


.)۳۹۳( التعيين شرح الأربعين‎ )١( 

(۲) معالم التجديد في أصول التشريع الإسلامي» دراسة تحليلية نقدية لأطروحة الشاطبي الأصولية» د. 
أحسن لحساسنة (ص195١).‏ 

.)١78/6( الموافقات‎ )۳( 

.)9/5( المرجع السابق‎ )٤( 

.)۲/۲( المرجع السابق‎ )٥( 


لك 


وسيلة؛ «المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة» إنما تعتبّر من حيث 
تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرى» لا من حيث أهواءٌ النفوس في جلب 
فا الا أو قو ادها العاف 

ES‏ مداع الأخروية على الدنيوية» فيقول: «والمصالح 
والمفاسد الأ خرو و في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية 
باتفاق ؛ إذ لا يصح اعتباز مصلحة دنيوية 1 بمصالح الآخرة. فمعلوم أن ما 
يُخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع»“ 

ومصلحة الدين هي أساس المصالح كلها ومقدّمةٌ عليهاء وهذا لا 
يتعارض مع ما هو ثابت من أن الشريعة الإسلامية جاءت متضمنة بمجموعها 
لمصالح العباد» ولكن هذه المصالح الدنيوية إنما جاءت ضمن خط معيّن» 
وفي إطار محدَّدِ؛ حددتها النصوص الشرعية» مما يؤكد تَبَعيَةَ المصلحة الدنيوية 
للأخروية؛ فضلًا عن اختزال المصالح به" 


(1) المرجع السابق (77/1): وغيرها من المواطن» وانظر: ينبوع الغواية» للعجيري (ص۳۹۹ - .)50١‏ 
(۲( المرجع السارق:(1527/5): 
فيه ؛ فقد توسّع في ذكر ضوابط المصلحة. 


oof 


المطلب الرابع 
نقد اعتبار الحرية مقصدًا مستقلا من مقاصد الشريعة 


صور الحرية المتفق عليها : 

مما لا شك فيه علو قيمة الحرية في دين الإسلام؛ فغاية الشارع 
واهتمامه بها أمرٌ لا ينكره إلا معاند؛ ولذا جعلها ابن عاشور مقاصدَ للشارع› 
ون على أن استقراء تصرّفات الشريعة يدل «على أن من مقاصدها إبطال 
ا ال0 

ولها ف الشريعة ضور لا مجال لنقدهاء مغل : 

أولا: تحرير الإنسان من الرّىّ» فمن الحقائق المقرّرةٍ أن الشارع يتشرف 
إلى الحرية بهذا المعنى» ولهذا جاءت كثير من أحكام الشريعة مؤكدة لذلك. 
ومنها : 

أ جعْل تحرير الرقاب من مصارف الزكاةء كما قال تعالى: ليس لير 
أن ولوا وُجُوهك ټل الْمَمْرِقٍ لمعب کن ال من ءامن باه ايوم لخر ولڪ 
الكت كَالبِنَ ا الال ع یی وی الشزق وال وَالْسَكِين ا آل 
والسايلينَ وف الراب #ه [البقرة: ۱۷۷]. 

ب جعل العتق من خصال عدد من الكفارات؛ مثل: قتل الخطأء 
وهار ودف اهن 

تب الام كات الد إل طلبوا المكابة قال تال :وراي حون 
الكتشبينة E O E‏ لتقم ون مال ام الت 
اکم [النور: ۳۳]. 

ث - جعل العتق من فضائل الأعمال؛ قال تعالى: فلا أقحم الْعقبةَ ن 


م < ررر 


رص الس ت ر ا عه 
وما أدرنك ما العقبة 09 فك رقب 4O‏ [البلد: .]١3 ١١‏ 
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٠ 
سے‎ 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية (ص۳۹۰). 


oof 


انيًا: حرص الإسلام على حرية المسلم فيما يدل تحت تصرّفه؛ كما 
هو في حرية التصرفات المالية كافة» والنكاح والطلاق وسائر التصرفات» فإن 
الإكراه والحَججر على التصرفات على خلاف الأصلء ولا يلجأ إليه إلا في 
صور محدودة. 

ثالمًا : من ضور الحرية كذلك: «أن تحقيق ميق التحرر للإنسان» وإزالة القهر 
ley,‏ قله وإبطالَ نالل النازلة به» ورفعَ 
الإكراه عنه حتى يكون واعيًا ومختارًا فى إرادته ومواقفه؛ أمرٌ مقصود للشريعة» 
وغاية مهمة سعت في تحقيقها لاس7 

كل هذه الصور وغيرها لا يُختلف في كونها من مهمّات الدين» وبعضها 
من مقاصده الحاجية أو التحسينية» لكن يبقى في جعل هذه الحرية من 
المقاصد عدة إشكالات : 
الاشكال الأول: مفهوم الحرية: 

من المشكلات الكبرى في كثير من المصطلحات التي يَتداولها المفكرون 
ضبابيتُهاء وعدم وجود مفهوم محدَّدٍ لها يكون محل اتفاق من الجميع؛ فضلا 
عن كون بعض المصطلحات يحمل فكرة معينة وأيديولوجية بعينها لا يمكن أن 
يتفكٌ. عتها؛ خصوصًا إذا كانت هذه الأيديولوجية يتبنّاها من يطلق هذا 
المصطلح . 

لا شك أن بعض المصطلحات تصير واضحة ومحددة إذا خدد المجال 
الذي تُتداول فيه» مثل ما ذكر في مصطلح الحرية في الشرع» ولكن عندما 
يُطرّح المصطلح في المجال الفكري فهو عرضة لتنوّع المعاني إن لم يصل 
لععا ضيه : 

وقد أحسن الطاهر بن عاشور كاه لما فضّل ومثّل للحرية التي يرى أنها 

من الا الشرهية نقد ال الل :فى رس ولک ۷ عن لی 


.)١177”ص( فضاءات الحرية» د. سلطان العميري‎ )١( 
.)5٠0٠ _ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ( ص۳۹۰‎ )۲( 


006 


يختلف مفهومُه للحرية عن مفهوم ابن عاشور أن يستشهد بكلامه؛ وذلك 
لاختلاف المفهومين . 

إن مصطلح الحرية هو من أكثر المصطلحات حمولة فكرية» تم 
استقطابها من الفكر الغربي» ولا يعني ذلك أن كل ما فيها مخالِفٌ للشريعة» 
لكنْ ثَمَّةَ معان هي مما تخالف الشرع. NE‏ 
في هذا المصطلح» ومن ذلك: عدم التقيد بكل ما , نفيك ارت سو 
القانون 0 وفي إعلان حقوق الإنسان عام 185١م‏ ذكر أن الحرية: «تكمن في 
اليكو عن التعام كل ها زا نك ا ورد الع اق 
لمجمّع اللغة العربية حول الحرية السياسية والاجتماعية بأنها: «التي يستطيع 
فيها الفرد أن يفعل ما يريد في حدود القانون. دون أن ر بسيء إلى غيره»؛ مما 
يۇكد ا بالنقس الغربي لتعريف الحرية» وإن كانوا قيّدوا هذا 
الانفتاح للحرية بقولهم : ((وهي مقيدة دائمًا بنظام المجتمع وحقوق الآخرين. 
ا ا ةة 

ويقارن د. النجار في هذا الصدد بين الحرية ذات المرجعية الإسلاميةء 
وبين الأخرى ذات المرجعية الغربية؛ ليتبيّنَ البون الشاسع» فيقول: ١‏ 
المقارنة يتبين الفرق بين مرجعية الحرية الدينية في الإسلام» وهي المتأسّسة 
على الإلزام الديني الذي يقتضي الطاعة تقربًا إلى الله تعالى» فيُضفي عليها 
الثباتَ والديمومة» والدافعية إلى التنزيل السلوكي» والتوجة الإصلاحي عند 
وقوع الخلل» وبيّن مرجعيتها في الفكر الغربي؛ إذ هي متأسّسة على موازين 
قوّى ظرفية» فإذا ما اختلت تلك الموازين ربما انقلبت الحرية الدينية على 
أعقابها.ء ليس في السلوك فحسّبٌء وإنما في المبدأ أيضّاء وذلك الاختلاف 
الجوهري بين المرجعيتين هو الذي يمكن أن نفسّر به كيف أن أهل الأديان 


)١(‏ انظر: موسوعة لالاند الفلسفية (ص779). 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص758). 

(۳) انظر: المعجم الفلسفي التابع لمجمّع اللغة العربية 0 وانظر: الاستدلال الخاطئ بالقران 
والستّة على قضايا الحرية» للدكتور إبراهيم الحقيل (ص۲۷ - 070. 


كمه 


والمعتقداتٍ حافظوا على وجودهم في البلاد الإسلامية من يوم ظهّر الإسلام 
إلى يوم الناس هذاء وكيف أن ملايين المسلمين في الأندلس لم يبق منهم 
فىء لما اتضاعها المد ااا وحْيّر فيه المسلم بين تنضصّرٍ أو قتلٍ أو 
هجرة» ولا يبعٌد أن يعاد هذا الأنموذج في أي لحظة من الزمن في نطاق 
الفكر الغربي؛ كما دل عليه إرهاص ما وقع في البوسنة منذ بعض 
السنوات» 

وعلى كل حال فإن مصطلح الحرية «لفظ مجمّل يحوي معانيَ متعددة» 
ومكوّناتٍ مختلفة. لا يصح إطلاقًا القولٌ بأن الحرية من مقاصد 
الشريعة» ولا نفي ذلك عنهاء وإنما المنهجية الصحيحة في وضوح الرؤية 
في هذه القضية ونضجهاء هو أن نتعامل مع كل مكوّنِ من مكوّناته بحسّبف 
فبعضها قد يصل إلى درجة الضروريات» وبعضها يصل إلى درجة 
الا حاف 


الإشكال الثاني : مستوى الحرية المنادى بها في سَلّم المقاصد: 


وهذا من المواطن المتفاوتة بين من ينادون بوضع الحرية من مقاصد 
الشريعة» فما مستوى الحرية المنادى بها؛ أهي الحرية الشرعية كمحاولة تحرير 
العبيد» كما مضى من تفسير ابن عاشورء أم هي تتجاوز ذلك إلى الحرية من 
القيود الاجتماعية» أم هي تتجاوز ذلك إلى الحرية من القيود الدينية متمثُلةَ في 
الحرية بمفهوم الفكر الغربي؟ 


فهذا التفاؤت في مستوى المطالبة بالحرية يجعل بعض المستويات تنكر 
على غيرها؛ إما بشدة الاختزالٍ والجمودء أو بشدة الانفتاح» كل هذا يؤكد 
الإشكال السابقَ في ضبابية مفهوم الحرية. 


)١(‏ بحث الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية؛ أبعادها وضوابطهاء د. عبد المجيد النجار» بحث مُقدَّم 
في الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (ص9). 
(۲) فضاءات الحرية» سلطان العميري (ص”77١).‏ 


/بذهعه 


الإشكال الثالث: المبالغة في بعض تطبيقات الحرية : 

إذا كان بعض المفكرين عابوا اختزال المقاصد فيما ذكره المتقدمون. 
فإن ثَّمَةَ اختزالا لقضية الحرية عندهم» في محاولة للإقناع بأهميتها؛ كما ذكر 
محمد الشرفي: إن قضيتنا الكبرى والقَيدَ الشديد الذي يَمنع تحرّرناء ويُعيق 
نموَّناء ويعظل مسيرتناء إنما هو السجن الجماعي الذي أودعنا فيه أنفسّنا 
بأنفسنا. وإذن فلا ثُموّ ولا تطور لناء نحن المسلمين» دون حرية» ولا حرية 
دون الإفلات من هذا السجن التاريخي». بل يرى أن «المعركة المَلِحَةَ اليوم 
هي حرية المسلم في أن يجتهد في فَهم الإسلام ويؤوّله كما يُدركه» ٠‏ 

بل حتى على مستوى الإسلاميين فإن د. محمد عمارة ‏ مع كونه ذكر 
كلامًا جميلًا في معاني الحرية التي جاء بها الإسلام ‏ إلا أنه قال: «الحرية 
الإنسانية بالمعنى الفردي والجماعيئ والاجتماعي في عُرف الإسلام واحدة من 
أهمّ الضرورات» وليس فقط الحقوق اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان؛ بل إننا 
لا نغالي إذا قلنا: إن الإسلام يرى في الحرية الشيء الذي يحقق معنى الحياة 
للإنسان. فيها حياته الحقيقية» وبفمّدِها يموت» حتى ولو عاش يأكل 
ويشرب ويسعى في الأرض؛ كما هو حال الدواب والأنعام»"» ولا شك في 
أهمية الحرية» ولكن المقام مقامُ تحرير وتقعيد» فهل الحرية بأنواعها كاقّة بهذه 
ال 

وأشار بعض الباحثين إلى فر ى من هذه المبالغة» منها: القول 
بأن الحرية هي محورٌ دعوة الرسل» ومقصود تلك الدعوى أن الحرية تعني 
الانقلاب على الاستبداد والطغيان» ومن المبالغات رفع شعار «الحرية قبل 
تطبيق الشريعة»” ٠"‏ وبالمقابل مّن يأتي من الطرف المعاكس ويدعي أن الإسلام 
لم يحتف بالحرية كما احتفى بها الفكر الغربي”* 


(1) محمد الشرفي: الإسلام والحرية (ص794)» نقلا عن: إسلام المجددين» محمد حمزة ( ص٤۱۳‏ - .)٠١١‏ 
(۲) الإسلام وحقوق الإنسان (ص7١).‏ 

(۳) منهم: الدكتور القرضاوي» وهذا موجود في موقعه على الإنترنت وفي بعض حلقاته التلفزيونية . 

.)١55- ١75ص( انظر: فضاءات الحرية» لسلطان العميري‎ )٤( 


660۸ 


وفي الختام فإن «المرجع في عد أمر ما من مقاصد الشريعة ليس هو قود 
الحاجة والافتقار إليه» ولا كثرةً الآثار المترتبة عليه» وإنما المرجع هو دلالة 
النصوص الشرعية صراحة أو تلميحًا على كون الأمر مقصدًا لها ومراعى في 
تشريعاتها)”" 


)۱( فضاءات الحرية» لسلطان العميري (ص77١).‏ 
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المبحث الثاني 


نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي فى الفكر العربى 
المعاصر على العقائد 


المطلب الأول 
نقد نفي حد الردة لمعارضتها مقصد الحرية 


يناقش هذا التطبيقٌ وَفْقَ المحورين التاليين : 


المحور الأول: الاعتماد على مقصد الحرية: 

إن معارضة النصوص الكثيرة جدًا في إثبات حدٌّ الردة هو أمر قد سلفت 
مناقشته بالتفصيل عند الكلام على موقف الشاطبي من الجزئي والكلى 

والاحتجاج بالمقصد العام ولو بني على نصّء مثل قوله تعالى: ل 
داه ف أل [البقرة: 2701 لا يعني بحال هدرَ النصوص الكثيرة 
والإجماعات التي نقلت على هذا الحكم . 

وقد جاء التصريح برذ النصوص الموجبة لحد الردة مقابل هذا المقصد. 
وقد صرح غير واحد من المقاصديين بهذاء منهم د. الريسوني الذي يقول: 
«فالقول بأن القتل يكون للرّدَّةٍ وحدّها دون أي سبب سواها يتنافى تنافيًا 
واضحًا مع قاعدة «لا إِاهَ ف الذِيقِ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ فتعيّن رده وعدمٌ التسليم 


.)٠۷١١ /۳( انظر: الموافقات‎ )١( 
٥٦۱ 


به»”''! فهذا نص الدكتور الريسوني» وهو من أكثر المقاصديين المعاصرين 
اطا اله الشترفية و :غير كر ممق يتوق ود جد الودة 


المحور الثانى : تأويل أدلة عقوبة الردة: 

وهذا من أكثر ما تداوّله الخطابٌ المقاصدي» سواء الاتجاه التجديدي 
مله ؟ وذلك لمر جعيته الدينية» وتعظيمه للنصرص عموماء أو الاتجاه الحدانئ 
كذلك؛ وذلك لعدم رغبته في مصادمة الذائقة الإسلامية لدى قرَاء خطابه. 


وقد تم التأويل إما بنفي أن تكون علة حدٌّ الردة مجرّدَ الخروج من دين 
الإسلام» وأن علة عقوبة الردة إنما هي الخيانة العُظمى ومحاربة المجتمع 
الإسلامي. 

وإما بكونها متعلّقَةَ بما يقترن مع ردة المرتد من جنايات أخرى؛ كالقتل 

وإما القول بأنها عقوبة تعزيرية تخضع لأحكام السياسة الشرعية”") 

وفيما يلي ذكرٌ أهمٌ الأدلة على عقوبة المرتد» ومناقشة مدّى إمكانية قبول 
هذه التأويلاات لها : 

الدليل الأول: ما رواه عكرمة عن ابن عباس» عن النبي بء أنه قال : 
(مَن بَدَلَ ينه فاقْثُلوة)"”". وهذا الحديث بالإضافة لتخريج البخاري له في 
صحيحه» فإنه قد توارد الأئمة على الحكم عليه بالصحة”*) 


)١(‏ الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» للريسوني (ص177). 

(۲) انظر: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» للريسوني (ص”177١2)»‏ وفي أصول النظام الجنائي 
الإسلامي». د. محمد سليم العوا (ص96١).‏ وحرية الفكر في الإسلامء لعبد المتعال الصعيدي 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۱۷)» (194717). 

(€) منهم: الدارقطني» كما في نة 0072/95 وابن عبد الو في الاستذكار »)١657/5(‏ والتمهيد (0/ 
0 وغيرهما کر 


o۲ 


وأما ما ذكره د. العلواني من تضعيفه للحديث"'' بعكرمة الراوي عن ابن 
عباس اء أو باضطراب الحديث» فهو أمرٌّ غير صحيح» وقد تولّى ذلك مَن 
ناقش العلواني في خصوص هذه المسألة 
والمهم هو نقاش مدّى ارتباط هذا الحديث بقصة معيّنة في زمن النبي كلل 
أو مَّن بعده؛ فإن هذا لا دليل عليه» ولا يصح ما ذكره العلواني من ربط 
العتديف يقضة امهرد المردد 0 موسي فى اليه م اذَّعى 
العلواني أنه كان متلاعبًا في الدين”" > فعن أبي موسى الأشعري نه قَالَ: 
(أَقْبَلْتُ إلى النّبِىَ يي وَمَعِي رَجلَانٍ مِنَ الأَشْعَرِيينَ؛ أَحَدُهُمَا ميض 
وَالآخَرٌ عَنْ يَسَارِيء وَرَسُولُ الله يلل يَسْتَاكُ ؛ فَكِلَاهُمًا سَأَلَء فَقَالَ: «يَا أبَا 
مُوسَىء أو : يا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ) EE‏ بعَنَكَ بالحَقٌ ما أَظَلَعَانِي 
عَلَى مَا في أَنْفسِهِمَاء وَمَا شَعَرْتٌ أنَهُمَا يَظلْبَانٍ العَمَلَء فَكَأْني أَنْظرُ إلى سِوَاكه 
الع شيف فلم فال ١لَنْء‏ أو : لا نَسْتَعْمِل عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادهُ وَلَكْنِ 
اذهب انت تا أبَا مُوسَىء أو یا عَبْدَ الله بْنَ فیس إِلَى اليَمَنْاء ثم ابع مُعَادْ بن 
جَبَْلء كَلَما قَدِمَ عَلَيْهِ ألْقَى لَه وِسَادَة كَالَ: انْزِلُء وَإِذَا رَجْلُ عِنْدَهُ مُونَقُّء قَالَ: 
: كَانَ يَهُودِيًا فَأسْلَمَ ثم تَهَردَء قَالَ : EDET‏ 
تَلّء قضَاءٌ الله وَرَسُولِهء ثلاتٌ مَرَّاتِ. قَأمَرَ به فَقْيِلُء ” اا يام اللَيلِ 
ا E‏ 


r1 
۶ 


ام وَارْجُو في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو في قَوْمَتي 


ا اليهودي» فلا دليل يربط بين هذا التأويل 
وهذا الحديث”'؛ بل كما في رواية أحمدّ في قصة اليهودي أن معادًا ولي 


.)١579 .١77ص( انظر: لا إكراه فى الدين‎ )١( 

(۲) انظر: الردة بين الحد والحرية؛ قراءة نقدية في كتاب: لا إكراه في الدينء لصالح العميريني (ص78١‏ 
(T° _‏ وانظر: الملحق لنغفس الكتاب للشيخ عبد الله السعد (ص۲۳۷) . 

(۳) انظر: لا إكراه في الدين» للعلواني (ص9١١).‏ 

.)۱۷۳۳( أخرجه البخاري (59477). ومسلم‎ )٤( 

. )372١ انظر : فضاءات الحرية. للعميري (ص‎ )٥( 


o 


قال: (قَضى الله ورسوله أن مَّن رع عن دينه فاقتلوه) هكذا من غير ربط 


لاي ا جارج عنه») فمجرد الرجوع عن دين الإسلام ب م EE‏ الردة e‏ 
والأصل في صيغة الأمر الوجوب» والأصل في الأدلة الشرعية العموم. 

الدليل الثاني : ما رواه انين مسعود طبه مرفوعًا EE‏ 
مُسْلِم ٠‏ يَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله ل وأنّي رَسُولُ اللو إلا بإخدى ثلاث : 58 
ِالتّمْسنَّ. والئَيّبُ الك اني» والمُفارق لدِينه الثَّارِكُ للجماعَةِ) 2" 


ففي هذا الحديث ركز جمعٌ من المعاصرين على قوله: (المُفَارِقٌ لدِينه 
التَارك للجَماعَة) في كونه وصمًا يذل على محاربة هذا المرتدٌ للمجتمع 
الإسلامي. أو الخروج غير جماعة: المسلفية: وکيل العداء لهم . 

ولقد اختلف أهل العلم في تفسير معناه على ثلاثة أقوال”؟'» مِن أشهرها 
وأضِحها ها اذكره :ان حجر قر «واليراة بالجماعة جماغة العسلمية » أى: 
فارقهم أو ترگهم بالارتداد فهي صفة للتارك أو المفارق» لا صفةٌ مستقلةء 
وإلا لكانت الختضال ارا وهو كرك قر ذلك" (مَسَْلِم. يَشْهَدُ أنْ لا إِله 
إل اش لل فإِنّها صفة مفسّرةٌ لقوله : (مَسْلِم). لست قيذا فيه إذ لا يكوك مسلمًا 
إلا يالك ل وفع في این عثمان: e E‏ 


\ 


=e 


n: 00‏ عن عائشة يكنا : e‏ آنل ر وفي 
حديث ابن عباس عند النسائي : (مرتد بَعدَ إيمان)». وقال أيضًا ناقلا عن 
البيضاوي : «قال البيضاوي: (التارك لِدِينه) صفة موكدةٌ للمارق؛ أي: الذي 


سس راا 2 
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(۱) أخرجه أحمد .)١١١١6(‏ 

(۲) انظر: الحرية الدينية وعقوبة الردة» مناقشات وردود» د. عثمان علي حسن (ص٤۱۹).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم .)١5175(‏ 

(4) انظر: الردة بين الحد والحرية؛ قراءة نقدية في كتاب: لا إكراه في الدين» لصالح العميريني (ص0١7‏ - 
27> وفضاءات الحرية» للعميري (ص۳۳۷). 

(5) فتح الباري» لابن حجر .)501١/١5(‏ 
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فهذا الوصف وصفٌ كاشف. لا منشِئيٌ ومقيّد» ومن المعتاد أن المرتد 


بُغيّر ولاءه ليكونَ ضدًّ الإسلام وأهل جماعته» فقد يكون هذا الوصفٌُ بحكم 
اغا 


وقد اقتصرت على تحليل أصرح وأصحٌ ما ورد من اخاونت لإثبات 


الردة» وتركت غيرها الكثيرء وإلا فإن الاستقصاء للأدلة"'' يطول في هذا 
المقام دا وقد بقيت الإشارة لبعض النقاط : 


الأولى: مناقشة القول بكون عقوبة الردة هي عقوبة تعزيرية خاضعة لتقدير 


الحاكم كما يقوله بعضهه'". فإن هذا لو كان صحيحًا لما أنكر معاذ فل 
على أبي موسى إيثاقه اليهودي الذي ارتد» ولكنه قال: لا أجلس حتى يقتل. 


(010 
(۲) 


(۳) 


انظر: الحرية الدينية وعقوبة الردة» مناقشات وردود» د. عثمان على حسن (ص95١).‏ 
وردت أحاديث كثيرة؛ منها : 
ا eas E‏ (لَا يَجِلُ د الْمُسْلِم إلا بَلاثِ: إلا أن 
يَرْنِيَ وَكَدْ أَحْصِنَ فَيُرْجَمَء أَوْ يَفْثلَ إِنْسَانًا كيُفْتَلَ أو يَكْفْرَ بَعْدَ إِسْلَامِه فَيُقْكَلَ) أخرجه أحمد )۳٣۸/۲(‏ 
os‏ 

١‏ - وعن عكرمة» أن عليًا طبه حرّق قومّاء فبلغ ابنَ عباس» فقال: لو كنتٌ أنا و ؛ لأن 
النبي كك قال: (لا تَعَذَّيُوا بِعَذْابِ الل)» ولقتلتهم كما قال النبي كله : (مَنْ بَدَلَ ديه فَاقُْلُومُ) أخرجه 
البخاري .)7١1١1/(‏ 
۳ - عن عُبيد الله بن عبد الله بن مُتبة» عن أبيه» قال: أخذ ابن مسعود قومًا ارتدُوا عن الإسلام من 
أهل العراق» فكتب فيهم إلى عمر» فكتب إليه: «أن اعرض عليهم دين الحق» وشهادة لا إله إلا الله 
فإن قبلوها فل عنهم» وإن لم يقبلوها فافتّلهم. فقبلّها بعضهم فتركه» ولم يقبلها بعضهم فقتله». 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۱۸۷١۷(‏ وصحح إسناده ابن تيمية في الصارم المسلول (۳/ )٠٠٠١‏ 
DS‏ 
ع أبي عمرو الشيباني قال: تي عليٌّ بشيخ كان نصرائيا ثم أسلمء ثم ارتدٌ عن الإسلام» فقال له 
علي : العلّك إنما ارتددت لأنْ تُصيب ميراثًا ثم ترجع إلى الإسلام»؟ قال: لا قال: «فلعلّك خطبت 
امرأة» فأبوا أن ينكحوكهاء فأردت أن تَرَوّجَها ثم ترجع إلى الإسلام»؟ قال: لا قال: «فارجِعٌ إلى 
الإسلام». قال: أما حتى ألْقى المسيح فلا. فأمر به علىٌ. فضُرِبَت عُنقه» ودفع ميراثه إلى ولده 
المسلمين. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰۱۰۱۳۸» 1410:9). 
انظر: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» للريسوني (ص”17). وفي أصول النظام الجنائي 
الإسلامي» د. محمد سليم العوا (ص .)۲٠۷ 2١46‏ وحرية الفكر في الإسلام» لعبد المتعال الصعيدي 
(ص 85). والحريات العامة في الشريعة الإسلامية» للغنوشي (ص 49 .)٥١‏ 
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قضاءٌ الله ك وقضاءٌ رسوله ككل ثلاث مرات» فأمر به فقّتا © 

الثانية: اعترض مَن أنكر قتل المرتد بان هذه الجملة من الأحاديث إنما 
ھی آحاد» وأحاديث الأحاد لا ا فی الح 

فيقال: هذا ليس على إطلاقهء فقد قال الآمدي: اتفق «الشافعية 
والحتابلة واو يوست واو ربكن الرازى من أضحانة أبن حننيفة» .وأكقر الناش 
علق فول ر ادق فيا يوسيب ل 

وعلى فرض عدم قبولها فلت هذه الأحاديث أ حاديث آخاد: فهئ وإن 
كان بعضها آحادًا فإنها وردت بألفاظ وطرّقٍ كثيرة جدًا تصل بمجموعها إلى 
الغزائر الج كينا دقر ايد ا 

الثالثة: أن حكم قتل المرتد نقلت فيه الإجماعاتٌ الكثيرة» من أقدمها 
قول الشافعي: «فلم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يُفادى بمرتد بعد إيمانه. 
ولا يُمِنُ عليه» ولا تؤحَذ منه فديةٌ ولا ترك بحال حتى يُسَلِمَ أو يتل" ؛ بل 
يُصرّح بما يربط علةً القتل بالردة فقط دون غيرهاء فيقول: «إنما يوجب دمه كر 
ثبت عنه» إذا سئل الثْقَلةَ عنه امتنع» وهذا أولى المعنيين به عندنا؛ لأنه رُوي 
عن النبي ية أنه قتّل مرتذا رجع عن الإسلام» وأبو بكر قتل المرتدين» وعمر 
فاتل ا و 1 بدر» ET‏ وحكايات الإجماع کو 0 
كلها لا تذكر شيئًا من التأويلات المذكورة» وقد تتبّعها عدد من الباحة. 

وقد أطلْتٌ في ذكر حدّ الردة؛ ذلك لأنه من أهمٌ المسائل المبنية على 
القول بمقصد الحرية» ولكثرة الحديث حوله عند المقاصديين المعاصرين. 


.)۱۷۳۳( أخرجه البخاري (1۹۲۳)» ومسلم‎ )1١( 

(۲) انظر: لا إكراه في الدين (ص55١).‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام .)١١7/5(‏ 

(5) مجلة الكتاب المصرية (۲/۳) السنة الثانية» محرم 757١ه»ء‏ نقلّا عن الاستدلال الخاطئ بالقرآن 
والسّنّهَ على قضايا الحرية (ص705). 

(5) الأم (159/5). 

.)596/1١( الام‎ )5( 

(۷) انظر: إبراهيم الحقيل في الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسّئّةَ على قضايا الحرية؛ فقد ذكر ستة 
وثلاثين إجماعًا واتفاقًا في عصور متعددة متفاوتة (ص04" _ .)70٠0‏ 
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المطلب الثاني 
بعض مسائل الولاء واليراء 
لقد طرحت مسائل الولاء ل عدة : 
منها: القول بأنها أحكام كانت تناب واقع المسلمين سابقا» وهي 

الآن لا تناسب واقعناء وهذا نوقِش نقاشا وافيًا في نقد التاريخية. 

ومنها: ما نوقش تحت ضغط الواقع الحالي» مما جعّل أبررٌ المشكلات 
التي تواجه من يطرح بعض تطبيقات الولاء والبراء - كما في مخالفة 
المشركين» أو الجزية» أو حكم ولاية الكافر على المسلم ‏ هو الانطلاق من 
ضغط الوضع المعاصرء أو بمعنى آخرّ: الوضع الراهن للدولة الحديثة التي 
استوردت غالب أنظمتها رَعْبّا أو رَهَبَاء من خلال توريث الاستعمار للأنظمة 
في البلدان المستعمرة التي جلت عنهاء والتي بطبيعة الحال وُجد فيها المسلم 
وغيره تحت مظلة دولةٍ مدنية حديثة» لا تفرّق بينهما في كثير من التفاصيل 
الحياتية: 

والخطاب المقاصدي عندما خاض هذه القضايا لم ينكر هذه الأحكام 
في الأعم الأغلب» وإنما اضظر جماعة من المفكرين والعلماء المعاصرين - 
بطيب نية كثير منهم - إلى الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالولاء والبراء. 
ومحاولة بيان الحكمة والعلة بطريقة لا تتعارض مع معطيات هذا العصر. 
نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي حول الجزية : 

يعد موضوعٌ الجزية من أشهر القضايا التي تكلّف فيها الخطاب 
المقاصدي في محاولة لبيان الحكمة والمقصد الذي مرغي لأجله.ء وأن هذه 
الحكمة تتلخّص في كون الحزية بديلا عن الزكاة التي فرضت على المسلم. 
أو أنها مقابل الحماية لهم و اشتر اك الدُميّينَ في الخدمة العسكرية والدفاع 
عن الحوزة. وقد كان السبيل إلى إثبات هذه الحكم هو بعض التعليللات» 
وبعض المرويات التاريخية عن الصحابة ومن بعدهم. 

o۷ 


مناقشة أدلة الخطاب المقاصدي فى حكمة الجزية : 


أولا: مناقشة القول بأن الجزية بدل عن الزكاة: 

وقد كان من تعليلاتهم : 

١‏ - بعد حروب المرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة» «كان من 
الطبيعي إذن أن يلجأ العرب إلى فرض أنواع من الضرائب على من يرفضون 
اعتناق الدين الإسلامي؛ حتى لا لبدو بمنجاة عن دفع الزكاة التي يلتزم 
بأدائها جميغُ الاه وف فا و ا 

ان جعل العجز 1 قفوو تَؤْحَذْ من أهل الذمة بمقدار الزكاة؛ لكى 
يتساوَوًا في الالتزامات المالية"“ وغيرها من التعليلات. ۰ 

ولا يصح جعل الجزية للذمي بدلا عن الزكاة للمسلم؛ فإن الجزية إنما 
هي واجبة برقبته ولمنحه الأمان وليست في ماله» وليست قربة يقرب بهاء 
بينما الزكاة على خلاف ذلك تمامًا؛ فهي واجبة بمال المسلم لا برقبته» وهي 
قُربة يتقرب بها ويؤْجَر عليهاء وهذه الفروق محل اتفاق» فضلًا عن فرق آخر 
هو محل نزاع مع من ينفيه؛ وهو أن الجزية تؤْحَحَذ قهرًا وصَغارًا بصريح الآية: 
بخلاف الزكاة التي يقترن بها المدح والدعاء» يقول الكيًا الهَرَّاسيُ في 
الوصفين الواردين في قوله تعالى: #عن ير وهم صرت ©4 ۹]: 
«وفائدة هذين الشرطين الفرق بين ما يوجد منهم مع كفرهم» وبين ما يوجد من 
المسلمين من الزكاة» فكما يقترن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء 4 فيقترن 
بالجزية الذلٌ والذم» و أخجذت على هذا الوجه» كان أقربَ إلى ألا يثبتوا 
على الكفر؛ لما يتداخلهم من الأنّفة والعارء وما 3 أقربٌ إلى الإقلاع عن 
الكفر فهو أصلح في الحكمة» وأولى بوضع الشرع)”" 

وقال ابن حجر: «قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي 


000 الجزية في الإسلام» محمد كامل حسن المحامي (ص۸) . 
(۲) انظر: فقه الزكاة» للقرضاوي .)١"7-1١1757/١(‏ 
(۳) أحكام القرآنء للكيا الهراسي .)٠۱۹۰۲/٤(‏ 


°۸ 


و الدخون: فى ا ق 
, 010 
الاطلاع على محاسن الإسلام» 
فكيف ينص في الآية على وصف (الصَّغار)» ثم يقال: إن الجزية للذميّ 
بإزاء الزكاة للمسلم؛ حتى تتماثلَ الحقوق؟! 


ع 
0 * الى م 1 
فصه تغل : 
فو 4 
يب 


بقيَ التنبيه على القصة المشهورة» والتي تَصَالَصَ فيها عمر بن 
الخطاب َه مع بني تَعْلِبِء على أن يَدفعوا ضعف ما يدفعه المسلم في 
الزكاة تحت مسمّى الصدقة؛ عِوضًا عن الجزية بعد أن انحازوا ولحقوا 
بالروم» وكانوا ذُوِي عدد وبأس وفوة. 

فين زعا يق التعمان؟ أنه كلم عبر بن الطاب له فى بت تغلب 
وقال له: إنهم عربٌ يأتفون من الجزية» فلا تعْن عدوك بهم» فصالحهم عمر 
على أن أَضعّف عليهم الصدقة» فاشترط عليهم: آلا يروا أولادى»" 

قد علو عور بن الات اا الا سوا 
ولكن لا يُفهم من هذا الخبر أنه أسقط عنهم الجزية؛ بل هي جزية على 
الصحيح» وإن كانت باسم الصدقة؛ لأن الصدقة قربة» والكافر لا قربةً له. 

قال ابن قدامة: «هذا المأخوذ منهم جزيةٌ باسم الصدقة؛ فإن الجزية 
يجوز آذه من العُروض»» وقد قال ذلك غيره من أهل العله'* 

وقال ابن القيم: «قال الشافعي رحمه الله تعالى: المأخوذ منهم جزية 
وإن كان باسم الصدقة» فلا تؤخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية؛ فلا تؤخذ من 
امرأة ولا صبئٌ ولا مجنون» وحكمها عنده حكم الجزية وإن خالفتها في 


.)91١/5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجة ابن أبي شيبة )٤١١/۲(‏ (١۸١٠٠)ء‏ وابن حزم في المُحَلَى »)١١7/5(‏ وقال أحمد شاكر: خبر 
فى كذك هذا ونين ر راان الس إلى أن له اسلا ا 

.)087/١١( المغني‎ )۳( 

(4) انظر: أحكام القرآن» للجصاص .)٠٤١/۳(‏ 
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الاسم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد رُوي عن عمر ونه أنه قال: 
هؤلاء حمقى؛ رضوا بالمعنى وأَبَوًا الاسم. وقال التُعمان بن رُرْعةً: خد منهم 
الجزية باسم الصدقة)"" 

لاعن ا اقيق لخدا ما aa‏ امنقاك ال ين 
أهل الكتاب؛ لأنهم يدفعون الضرائب قياسًا على بني تَعْلِبٍِء وهذا قياس 
ا العلة» وهي الصلح الذي وقع لا ات ال ر اننال فك 
يقاس من .ضالحوا على الجزية وعاشوا قرونًا في بلاد المسلمين صاغِرينَ 
تحت حكم الإسلام على بني تَعْلِبٍ وما تبن من حالھہ؟ !۲ 
ثانيًا: مناقشة القول بأن الجزية مقابل الحماية وعدم الاشتراك في القتال: 

عارّض العشماوي حُكم الجزية بمقصد الرحمة» وأنها إنما فرضت مقابل 
الحماية وبدلَ الإسهام في الحرب”" 

وقال بذلك بعض رواد الاتجاه التجديدي؛ كالقرضاوي» ومحمد سليم 
ا 

وبناءَ على هذا يرى بعضهم أنه بمجرد مشاركة أهل الذمة في الدفاع عن 
الدول المسلمة وفي الخدمة العسكريةء فإنها سقط عنهم الجزية“ 

أدلة القول بأن الحزية مقابل الحماية وعدم الاشتراك في القتال : 


0-6 r aE کات الد‎ 


.)5١7/1١( أحكام أهل الذمة» لابن القيم‎ )١( 

(0) حتى يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء إيهاب كمال أحمد» بحث منشور في موقع الألوكة. 

(۳) انظر: جوهر الإسلام» محمد سعيد العشماوي (ص١١١).‏ 

(4) انظر: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» للقرضاوي (ص”7)» والاستدلال الخاطئ بالقرآن والسَنّة 
على قضايا الحرية» لإبراهيم الحقيل (ص١650).‏ 

(5) انظر: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» د. نريمان عبد الكريم أحمد (ص١1)»‏ وغير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي» د. يوسف القرضاوي (ص۳۳)» وفقه الزكاة» للقرضاوي /١(‏ 
48). 


ل 


الجزية والمَتعة» على كل ذي يد. وقد قَبِلْتُ ومّن معي من المسلمينء 
ورّضيت ورضى قومّك» فلك الذَمّةٌ والمّتّعة» فإِنْ منعناكم فلنا الجزية» وإلا 
فلا حتى نمنعكه)"" 

۲ - أن أبا عُبَِيدةَ بن الجَرّاح عندما أعلمه نوَّابُهِ على مدن الشام بتجمع 
الروم لمقاتلة المسلمين» كتب أبو عُبيدةَ إلى كل وال ممن خلفه في المدن 
التي صالح أهلّها يأمرهم أن يردُوا عليهم ما جُبيَ من الجزية والخراج» وكتب 
إليهم أن يقولوا لهم: «إنما ردَذْنا عليكم أموالكم؛ لأنه قد بلعّنا ما جمع لنا 
من الجموع. وأنكم اشترطتّم علينا أن نمنعكم» وإنا لا نَقدِرٌ على ذلك» وقد 
ردذنا عليكم ما أَحَذْنا منكم» ونحن لكم على الشرط وما كتَبّنا بيننا وبينكم» 
إن نصَرّنا الله عليه 

۳ - قال سعيد بن عبد العزيز: بلعّني أنه لما جَمّع هِرّقل للمسلمين 
الجُموعَء وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليَرْموك؛ ردُوا على أهل جمصض 
ما كانوا أخذوا منهم من الخراج» وقالوا: قد شُعِلْنا عن نصرتكم والدّفع 
عنکم» فاق على مرک" 8 
نقاش الأدلة: 

أولّا: لا شك أن من أهمٌّ حقوق أهل الذمة الدفاعَ عنهم» وإذا لم 
يستطع المسلمون أداءَ الحق» فيجب عليهم أن يردوا عليهم الجزية» لكن لا 
يلزم من هذا أن تكون علة الجزية هي الحماية» وإنما هي واجب من واجبات 
المسلمين» يجب عليهم أداؤٌه. 

ثانيًا : لم يرذ في أي من الآثار النصض على أن علة الجزية هي الحماية. 
ولو فرض أنها أحد العلل وإن كان هذا يعوزه الدليل » فإن وجود حكمة 
لحُكم معيّن لا ينفي وجودَ غيرها؛ بل وجود ما هو أولى منهاء ألا وهي 


)۱( تاریخ الطبري (۳/ ۳۹۸) . 
(۲) الخراج» لأبي يوسف (ص179١).‏ 
(۳) فتوح البلدان» للبلاذري (ص۱۸۷). 


0۷۱ 


حكمة الإبقاء على الدين المخالف للإسلام» فهذا هو المقصد الأصلي في 
فرض الجزية . 

اا عدم اا ار :إن و قل فا افا ال اجه 
اشتراكهم في القتال مع المسلمين» وإنما «فيها أن مَن شرط إعطائهم الجزية: 
أن يَمنعهم المسلمون من العدو ويّحمونهم منهم» فلمًا لم يتمكن المسلمون 
من الوفاء بهذا الشرط» ردُوا لهم أموالهم» ثم بيّن المسلمون لهؤلاء النصارى 
أنهم باقون على الوفاء بهذا الشرط إِنْ نصرهم الله كق 

رابعًا: أن هذه الآثار وإن وردت عن بعض الصحابة» بيد أنها ليست 
نصوصًا معصومة؛ بل هي مسائلٌ اجتهادية خاضعة للسياسة الشرعية» وهل تعد 
الروايات التاريخية وتطبيقات الولاة في غير زمن الخلفاء الراشدين مصدرًا من 
مصادر التشريع الإسلامي» بحيث توقف ححُكمًا صريحًا ثابتا؟ وقد تساهل 
بعضهم فنقل حوادتٌ متأخرة» كما في بعض تطبيقات الدولة العثمانية. 

كيف تُقابَل هذه الآثارٌ بالنصوص المعصومة الصريحة التي لم تنص على 
هذه العلة؛ وإنما خيّرت بين الإسلام والجزية فقط؟! كقوله تعالى: ظقَئْلُوا 
ليت لا بوت بِلله و5 اوو اکر ولا عرست ما حر اله وسو ول 
بت دن الکن ين ايت أنثرا الصيتت حى ينظرا آل عن بد ت 
صروت 409 [التوبة: 4؟]» وعامة المفسرين على أن الجزية في مقابل الكفٌ 
وتركنا لهم على دينهه”" 

وكذلك صريح حديث بُرَيْدةَ ضيه في وصية النبي كَلِ: (إذا أَمّر أميرًا 
على جيش أو سَريّةء أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرًا). إلى أن قال: (وإذا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكينَ فَادْعَهُم إلى ثَلاثِ 


.)187/١( انظر: فقه المتغيرات في علائق الدول الإسلامية» للدكتور سعد مطر العتيبي‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق .)185/١1(‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري »)407/١١(‏ وأحكام القرآنء للكيا الهراسي /٤(‏ ١۱۹)ء‏ والمحرر الوجيزء لابن 
عطية (۳/ ١۲)ء‏ وتفسير القرطبي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وأحكام القرآنء لابن العربي (۲/ »)48١‏ وقد نقل قولًا 
ولم يَعْرُه بأن الجزية عن الجهاد والنصرة» وأعرض عنه. 


"لاه 


عي ووو 


خِصَالٍ - أو خلال -. فَأَيَتَهنَ ما أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ 5 ثم ادعهُم إلى 
الالام ِن أجَابوآك اقبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمُ)ء ثم قال : ن مم ا بوا فَسَلْهُمُ 
الْجِرْيَةٌ هه قن هُمْ أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وك عَنْهُمْ > قن هُمْ أَبَوَا فَاسْتَعِنْ بالله 
وقَاتَلَهَهُ)27 

ومثله حديث المغيرة ولب لما قال كسرى: (فَأمَرَنا نبينا رسول ريّنا لاز 
أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحدّه أو تؤدُوا الجزية)"") 

فهذه أحاديث صريحة لم تَنْصٌّ ولم تُشِرٌ إلى الحكمة التي يقول بها 
الخطاب المقاصدي؛ ا فإنها تربط من خلال مقارنة 
ثنائية: إما الإسلام أو الجزية» وليس هذا استدلالا بالنص فقطء وإنما هو 
أيضًا استنباط لمقصد الجزية وحكمتها من هذه النصوص» التي تَحْصها وتخصٌ 
غيرّها من أحكام أهل الذمة» فقد سبق ذكر النص باعتباره أحدّ طرق استنباط 
المقاصد» كما أشار إلى ذلك الشاطبي وغيره» من ذلك قول النجار: «فالأمر 
بفعل شيء ماء إنما هو نص في مقصد شرعي يحقّقه القيام بذلك الفعل»”" 

خامسًا: لو كانت علة الجزية هي الحمايةً والمّئّعة عنهم» لما كان التخيير 
الوارد في الأحاديث الواردة بين الإسلام والجزية والقتال» وإلا لكان التخيير 
بين الجزية والمّئعة» وهذا لم يأتٍ به نصّء وإنما غاية ما ورد من التطبيقات 
في التاريخ الإسلامي أنها من اللوازم والحقوق التابعة لهذا الحكم. 
تكون من بنود الصلح التي نص عليه“ 

وأما قول من قال: إنه بمجرد مشاركة أهل الذمة في الخدمة العسكرية. 
فإن هذا يُسقِط عنهم الجزية؛ فالصحيح أن الجزية لا تَسقط عنهم؛ لأن الجزية 
إنما وضعت صَغارًا وإذلالا للكفار. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 
e (۲(‏ 


)٤(‏ انظر: الاستدلال الخاطيء بالقرآن وال على قضايا الحرية» إبراهيم الحقيل (ص2505). 


CAA 


بل حتى لو قيل: إن الجزية تجب بدلا عن النصرة» فهذا لا يسوّغ القول 
بسقوطها عن أهل الذمة حال اشتراكهم مع المسلمين في القتال؛ لأن الجزية 
من علامات الصَّغار الذي جاء النص القرآني بوجوب فرضه على أهل الكتاب 
من جهة» ومن جهة أخرى فإن الشرع جعل سبب الإبقاء للذمي على دينه هو 
اا لشي فاعضا كنذا يرنه أكون ب تعن a‏ 

سادسًا: يجب التفريق بين ما يَصطلح عليه الإمام أو نائبّه مع قوم أو 
مرل أر يلك وبين الوت اا اقيم للسيائية اکر ماي 
المسلمين وليس للهوى» وهذا لا يقال فيه بإسقاط الجزية فقط؛ بل قد يقال: 
إنه من قبيل المهادنة؛ بل - فوق ذلك - قد يقال بالجلف مع الكفار لمصلحة 
المسلمين» وهذا المعنى لا يمكن إنزاله على مسألة الجزية الفردية لعموم أهل 
الذمة الموزعينَ في الدولة المسلمة. 

معنى قوله تعالى: #عن يد وهم صعْروْرتَ 4 لالقونة :3 ؟ ]: 

ليس المقصود هو استقصاءَ المعنى اللغوي وأقوال المفسرين فيهاء 
ولك أشيرٌ إلى آن:غامة المفسرينخ يتحملون الآية على معت القهزر والإذلال؟؛ 
إذ إنهم تحضعوا لحكم يخالف دينهم» وقد تَنوّعت عباراتهم في ذلك ؛ يقول 
ابن عاشور: «تعظيم الحكم الإسلامي وتحقير أهل الكفر)"" 

ولكن فهمي هويدي لا يجد مبررًا لأقوال المفسرين حول الآية: «سوى 
أن بعضهم تأثّروا في ظروف تاريخية خاصّةٍ بتصرفات لبعض أهل الذمة» 
شكلث إساءاتٍ جارحة لمجتمع المسلمين في ظروف دقيقة مثل الحروب 
الصليبية» أو اجتياح التتار للعالم الإسلامي)!*) 


.)۱۸۷ /١( انظر: فقه المتغيرات في علائق الدول الإسلامية» للدكتور سعد مطر العتيبي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري .»)407/١١(‏ وأحكام القرآن» للكيًا الهراسي .»)١10/5(‏ والمحرر الوجيزء لابن 
عطية (۳/ »)۲١‏ وتفسير القرطبي »)٠١١/4(‏ وأحكام القرآن» لابن العربي (۲/ ٠۸٤)ء‏ وقد نقل قولا 
ولم يَعْرُه بأن الجزية عن الجهاد والنصرة وأعرض عنه. 

(۳) التحرير والتنوير .)١717//١1١(‏ 

.)١5٠ص( مواطنون لا ذمُيون‎ )٤( 


؟ لاه 


وقد أطلت في مسألة الجزية؛ لأنها من المسائل الرئيسة في موضوع 
الولاء والبراء» ويقاس عليها غيرها من المسائل؛ مثل الموقف من مخالفة 
الك ةه مساواة المسلم بالكافر» وما ترتب على ذلك من ولاية الكافر 
على السك .وغترها من الال : 

فالخلاصة : 

أن الحرج الذي قد يَلحق بالدول الإسلامية الحديثة بسبب تطبيق هذه 
الأحكام؛ لكونها تتعارض مع ما فرضه واقعٌ العصر من معاهدات واتفاقيات 
دولية: لا يعني بي حال نقض هذا الحكم الشرعي من أصلهء وإنما غاية ما 
يمكن أن يقال: إن المصلحة والسياسة الشرعية قد تقتضي عدم تطبيقه في مثل 
هذه الأحوال؛ مراعاة للمعاني ل ل ا 
اعتبار الأحوال والأزمنة والأمكنةء وهذا يختلف تمامًا عن تغيير الحكم أو 
أا هوهق ارول التكلّف في تأويله» والتعسّفٍ في ادّعاء حكمته أو علة 
تشريعه . 

وهذا مطبَّقٌّ ومتصوّر في مسائل شتى؛ فعلى سبيل المثال: الدعوة إلى 
دين الإسلام فريضة لا جدال في أهميتهاء وأنها واجب كفائي» ولكن قد يقال 
في بلد من البلدان: ليس من المصلحة الشرعية إظهار هذه الدعوة؛ لضرر قد 
يرد على مسلمي تلك البلاد من قوى خارجية» ونحو ذلك» فلا يلزم من هذا 
الحكم نقض أصل خكم الدعوة إلى الإسلام. 


هلاه 


المبحث الثالث 
نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي 
في الفكر العربي المعاصر على الأحكام الشرعية العملية 


تمهيد : 

هذا المبحث هو أكثر المباحث الثلاثة تشعَبًا» وقد أكثرثُ من الأمثلة في 
الباب الثاني؛ لجمع ما يكفي لتصور نظرة الخطاب المقاصدي فيه» لكن لا 
يِناسِبٌ أن يوجّد مثل هذا التوسع والتشعّب في الموضع المخصّص للنقد؛ فإنه 
محل للتحليل والجمع لما تفرق» مما يركز النظرة التقدية لهذا الخطاب 
المقاصدي» إضافة إلى كون بعض المواضع تم نقاشها في مواضع سابقة؛ فلا 
حاجة للإعادة. 

لقد طرح نوعان من التطبيقات : 

النوع الأول: عبارة عن تطبيقات عامةء تناولّت بشكل عامٌ تطبيقٌ 
المقاصد الشرعية في قراءة الأحكام الشرعية. 

رعا فى اة ني فة ال جه إلى ال قاف ندل مين الوص 
والعلل الأصولية)7) ۰ 

النوع الثاني: ويعنى بتناول مسائل تفصيليةٍ في أبواب متفرقة من أبواب 
الأحكام» مع التنبيه إلى عدم مناقشة كل تطبيق على حدة» وإنما ستكون 
المناقشة عامة؛ مع ذكر الأمثلة التوضيحية؛ ليقاس عليها غيرها. 


)1١(‏ انظر: (ص۱۷٨)‏ في هذا الكتاب. 


/الاة 


أولا: ملحوظات عامة حول تطبيقات الخطاب المقاصدي على 
الأحكام الشرعية العملية: 

: لقد تنوّعت هذه التطبيقات وتفاوتت فيما بينها‎ - ١ 

فمنها ما كان غاليًا؛ كإنكار بعض العبادات التي تُعرّف من الدين 
بالضرورة» كما في تطبيقات عبد المجيد الشرفي في نفيه لوجوب الصلوات 
الخمس» أو إمكانية الفِذَّيةٍ بدلَ الصيام للقادرين على الصيام» أو إجازة 
القروض ذات الزيادة الرّبوية» كما يرى ذلك العشماوي» وهذه أحكام انفرد 
نها اللحداسوان: 

وهناك أحكام تُعَدٌ قريبةً من هذا الصنف» شارك في نفيها عدد من 
الإسلاميين» كما في بعض أحكام الحدود والجنايات؛ فقد شارك الجابري 
وعبدَ المجيد الشرفي عدذ من الاتجاه التجديدي؛ كعبد الله العلالي وطه 
العلواني . 

وفقيا ما دون لقي كان يتاك فون قا عون E Ne‏ 
الاستدلال بالمقاصد» كما في حكم حلق اللحية» والموسيقاء والأخذ 
بالحساب الفلكي لدخول الشهر» كما عند د. القرضاوي . 

ومنها ما دون ذلك مما يَسوعْ الخلافٌ فيه» وهذا لم أقصد إلى جمعه 
ونقده» وإنما ذكرت فيه مثالين اثنين فقط؛ وهما: زكاة المال المستفاد من 
الراتب» الذي يرى القرضاوي وجوب الزكاة فيه من دون اشتراط الحول» 
وار رمي الجمار قبل الزوال. 

۲ - لم تكن المقاصدٌ هي الدليلَ الوحيد عند غالب الاتجاه التجديدي ؛ 
بل كانت عاضدًا لغيرها من الأدلة في أغلب الأحيان» بخلاف الحداثيين في 
تطبيقاتهم الغالية؛ فقد كانت المقاصد عندهم هي الدليل الأبرز للاستدلال على 
ما يرؤن» وسبب ذلك ضعفٌ الحصيلة الشرعية لدى الاتجاه الحداثي . 

اد اتتوغيثة النقاضدة ال استدل بها فى التطبيقات العملية 4 مل 
التيسير» الرحمة» المساواة» أو التعبير برُوح الإسلام» أو الاستدلال بمقاصدٍ 

اه 


حكم معين؛ كقول القرضاوي في مسألة الاعتماد على الحساب في ثبوت 
الشهر: «إن الحديث الشريف أشار إلى مقصد» وعيّن وسيلة؛ أما المقصد من 
الحديث فهو واضح بيّن» وهو أن يصوموا رمضان كلّهء ولا يضيّعوا يومًا منه؛ 
في أُوَّلِهِ أو في آخره» 

٤‏ - رافق الاستدلال بالمقاصد في هذه التطبيقات العملية - خصوصًا عند 
الحداثيين ‏ الاستعانة بالتاريخية؛ كما في إنكار وجوب الصلوات الخمس عند 
القترفي بسبيه تعر أجوالة الا بالا الت الكثيرة: أو كما فى فى 
الجابري قطعَ يد السارق باختلاف الظروف التي كان يعاقب بها السارق». 
وتقدّمَ نقد التاريخية باعتبارها أساسًا للخطاب المقاصدي . 

ه - نقد هذه التطبيقات لا يعني أبدَا عدم القول بالاستناد إلى المقاصد 
باعتبارها إحدى أدوات الاستدلال؛ فهي منهجية استعملها جمع غفير من أهل 
العلم في مجال الأحكام العملية”''» ولكن النقد يتوجّه إلى الاستدلال 
بالمقاصد في مقابل النصوص الصريحة» أو الإجماعات المحكية عن أهل 
العلم» أو فيما هو معروف من الدين بالضرورة. 
ثانيًا: نقد بعض تطبيقات الخطاب المقاصدي في الفكر العربي 
المعاصر على الأحكام الشرعية العملية : 

عملية النقد لهذه التطبيقات ستكون من خلال عدة أدوات؛ وهي : الدليل 
النصَّنُ الصريح» والقواعد المقاصدية التي مضت في الفصل التمهيدي› 
والاجتهاد المقاصدي» مع عدم التركيز على الرأي الفقهي والراجح منه» وإنما 
على المنهجية التي تعامّل معها الخطاب المقاصدي» وذلك من خلال المطالب 
التالية : 


.)١18٠ - دراسة فى فقه مقاصد الشريعة» للقرضاوي ( ص۱۷۹‎ )١( 

(۲) جمعت دراسات غدة استعمال الأئقة للمقاصد والاجتهاد من خلالهاء حتى من هؤلاء العلماء الذين 
عرف عنهم استعمال النصوص والانتصار لهاء على سبيل المثال: مقاصد الشريعة في المعاملات 
المالية عند ابن تيمية لماجد العسكر. 


AA 


المطلب الأول 
تطبيقات الخطاب المقاصدي في أبواب العبادات 


فمن التطبيقات على سبيل المثال: الأخذ بالحساب الفلكي لإثبات 
دخول الشهرء يقول القرضاوي: «إن الحديث الشريف أشار إلى مقصد» وعيّن 
وسيلة ؛ أما المقصد من الحديث فهو واضح بين ؛ ؛ وهو أن يصوموا رمضان 
5 ولا يضيعوا يومًا منه؛ في أوله» أو في آخره». ثم ينتقل بما آلَ إليه هذا 
العصرٌ من سهولة القياس وتيسره؛ فيقول: «فلماذا نَجِمّد على الوسيلة - وهي 
ليست مقصودة في ذاتها ي ونغفل المقصد الذي قصده الحديث ٠ ٩‏ 

والصحيح خلافٌ ذلك؛ فإن النص على الوسيلة ‏ وهي الرؤية ‏ كان 
أمرًا مقضودا بذاتة» :والذليل غل ذلك د كما يقول: اتن تة -: «قوله عد : 
(إِنَا أنه َة لا َنْب ولا تخب وو كد شيج تاءوانائهة خير أن 
الأمّة التي اتبعنه وهي الأمّة ة الوسّط؛ آم 5[ E E po‏ 
ای شات الها ونحوها] ‏ لم يكن من هذه الأمّة في هذا 
الحكم» ٠"‏ وهي مسألة منهجية في الاجتهاد المقاصدي» فلا يُستعجل بالحكم 
على وسيلة ما أنها اجتهادية» وهي في حقيقة الأمر تشكل جزءًا من المقصد 
الشرعي في الحكم؛ فضلًا عن كون هذه الوسيلة قد يكون لها حكمة معيّنة. 

إضافة إلى كون هذه الوسيلة البديلة معروفة منذ القِدّم وإن لم تكن بهذا 
القدر من التطورء وإلا لما نص النبي بي على عدم الحساب؛ إذ لو لم يكن 
الحساب الفلكي ممكنًا معروفًا لما نهى عنه'* 


.)18١  ١!"9ص( دراسة في فقه مقاصد الشريعة» للقرضاوي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱۹١۳(‏ ومسلم (۱۰۸۰). وأبو داود .)55١19(‏ والنسائي »)۲۱٤١(‏ عن ابن 

(۳) مجموع الفتاوى .)۱۷٤/۲١(‏ 

)٤(‏ للاستزادة في هذا الموضوع» انظر: رسالة لشيخ الإسلام موجودة في مجموع الفتاوى (ج2)55 وقد 
أفردت في كتاب حمّقها إبراهيم الحازمي» وانظر كذلك: مدى الاعتماد على الحسابات الفلكية لثبوت = 


,مه 


وأما ما يَخصٌ التطبيقاتٍ الغالية في مجال العبادات؛ كما يرى الشرفي 
من خلال قراءته المقاصدية: أن الصلاة بأحكامها الزمانية والمكانية والعددية 
ليست توقيفية؛ بل العبرة بظرف المصلي وما يناسب بيئتّه التي يعيش فيها! 
بل يرى أن التقيّد بصفة الصلاة التي قيّدها الفقهاء بكيفيات محددةٍ يخالِف رُوحَ 
هذه العبادة"» وينسحب ذلك على الزكاة"”" والصيام“! فهذه تطبيقات لا 
يُشتغل بردّها ونقدها؛ لأنها تتضمن إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة» 
من خلال روح الشريعة ومقاصدها ‏ على حد زعمه . ولا مجال لنقاش 
المنهجية العلمية التي استعملها؛ لأنها غير موجودة أصلاء إنما هو كلام 
سطحي إنشائيٌ ينض أمورًا قطعية يُدركها العامي من المسلمين فضلًا عن 
العالم والمجتهد. 


= الأهلة الشرعية» للدكتور نزار قاسم الشيخ» أبحاث الدورة الشرعية الفلكية الأولى» التي أقامتها جامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياض بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية . 

.)6١ص( انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ‎ )١( 

(۲) انظر: مستقبل الإسلام في الغرب والشرق» عبد المجيد الشرفي (ص۳٥)»‏ وكتاب تحديث الفكر 
الإسلامي (ص65). 

(۳) انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص” ”77‏ 55)» وانظر: مستقبل الإسلام في الغرب والشرق» له 
أيضًا (ص۲٥)‏ . 

(4) انظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص” 77 .)٠٤‏ وانظر لكلامه على أحكام الحج أيضًا (ص٥٠).‏ 


0۸1 


المطلب الثانى 
نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي في أبواب المعاملات 


من أشهر هذه التطبيقات ما سبق من إجازة د. العشماوي والشرفى 
ل وة العشماوي: أن الحال تغير ولم يَعَدٍ الأمر كما کان؛ من 
استغلال لحاجة المَّدِين الذي يودي إلى إعساره وإفلاسه' ولم يعد هناك 
المشرع بدور الرقابة على المعاملات» ويحدد الفائدة؛ بحيث لا تغني الدائن» 
ا (۲( 
ولا تستغل المَدِين»" 
والربا على وجه الخصوص من سائر المعاملاات المحرّمة» لو ادل 
لتحريمه بمقاصد الشريعة من دون النصوص لكانت كافية؛ فإن مقصد دفع 
الظلم والضرر على الناس متمخض ومتحقق في تحريم الربا» كيف وفيه من 
النصوص الصريحة الصحيحة ما يصعب حصره؛ بل انعقد عليه الإجماع؟! 
فالاستدلال بالمقاصد على تحريم الربا أوضحٌ وأجلى من الاستدلال بها 


ولا يعني هذا عدم تفعيل العلماء لمقصد التيسير ونفي الحرج اللّذّين 
العكس من ذلك . 

فعلى سبيل المثال: ثبت في الشريعة تحريمٌ العَرّر" إلا أن العلماء - 
تفعيلا لمقصد التيسير - أجازوا الغَّرّر اليسير مما يحتاجه الناس؛ كبيع 


.)١١5  ١١”ص( انظر: أصول الشريعة» للعشماوي‎ )1١( 

(۲( المرجع السابق (ص6١١).‏ 

(۳) وردت أحاديث كثيرة بذلك؛ منها ما رواه أبو هريرة ونه : نهى رسول الله ية عن بيع الحصاةٍ وعن 
بيع العْرَرٍ . أخرجه مسلم )۱١۱۳(‏ وغيره. 


مه 


الات في الأرض 0 وأحكام المساقاة والمزارعة. وإجازة الاي دس 
ا 

بدج اام ملي تسل تيه بسر التوسيع على الناس في العقود 
وصيغها a‏ ا وعدم التشديد عليهم كما هو الحال في العبادات . 

كل هذا يؤكد عناية أهل العلم بمقصد التيسيرء ولكة لسن على جضسات 
المقاصد نمسِهاء كما في مخالفة مقصد نفي الظلم والضرر على الناس في 
اويا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (55/79 -2)54 ومقاصد الشريعة في المعاملات المالية عند ابن تيمية» لماجد 
العسكر (ص595). 

(۲) انظر: المغني .)١518/5(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى 2»)١65٠/79(‏ ومقاصد الشريعة في المعاملات المالية عند ابن تيمية» لماجد 
العسكر (ص756056). 


ردك 


المطلب الثالث 

نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي في أبواب الجنايات والحدود 

أتت جملة من الحدود والجنايات منصوصة محدّدة مقدّرة في القرآن 
والسّنّة» ولذلك فغالب مَّن عارضها بالمقاصد من الحداثيين لم يَنفوها في وقت 
نزولهاء وإنما أعملوا سلاح التاريخية فيهاء فهي ‏ على رأيهم ‏ أحكام لا 
خلاف فيهاء ولكنها لا تصلح إلا لذلك الزمان الذي نزلت فيه» وقد مضى 
الكلام حول التاريخية. 

وقد انت المشكلة الارن هي التعليل بضغط فك اص 
والدعوة إلى ترك هذه الأحكام؛ حتى لا يؤثر تطبيقها على رُوح الشريعة» كما 
يقول الشرفي: «لا شك أن إسقاط هذه العقوبة في جل البلاد الإسلامية لم 
يبعد المسلمين فيها عن روح الرسالة المحمدية» وأن تنفيذها في البلدان 
القليلة التي ما زالت متشبثة بها بدعوى تطبيق الشريعة» يثير استنكارًا متزايدًا 
في الأوساط الواعية من المسلمين قبل غيرهم)”") 

ولكن هذه الأحكام قد أتت متوافقة مع مقاصد الشريعة؛ فضلًا عن 
كونها منصوصًا عليها بنصوص صحيحة صريحة» وهي في الوقت نفسه لا 
تتعارض مع الواقع المعاصر. 

فالقصاص - مثا - قد نص على حكمته في الآبة: ولك في الْقِصَاصِ 
حو اولي للب لَلََكُمْ تَتَّقُونَ 63 [البقرة: 179] فالمقصد من إزهاق 
روح القاتل هو حماية أرواح البقية» فيَّكْففٌ الناس عن القتل إذا ا أنهم 
سيقتلون إذا قتلواء وكذلك لمنع الثأر الذي سيتعدى إلى أهل القاتل» فضَمِبَتِ 
ا الحق في استيفاء حى وليّهم؛ ون فل مظلوما ققد جَمَلنَ 
لوی سلطا قلا شرف ف لقتل لِه کن مَنضويًا )4 [الإسراء: *5]. 


© الا ر ارا وات ر اض : واش كات جرت افك ايلام اه واد 
والحداثة (ص 6 ؟١),‏ وکتاب : إسلام الفقهاءء لنادر حمامی ( ص۸۸ _ .(AY‏ 


كك 


فهذه حكمة عامة للمجتمع؛ لتوطيد أمنه بقتل من يَقثّلء والقصاص من 
كل من يعتدي على ما دون النفين: وكذلك هي مصلحة للمقتول وأوليائه ؛ بل 
حتى للقاتل وأوليائه ؛ حتى لا د يستشري القتل فيهم لطلب الغا © 


وشيء آخرٌ: كيف نظر الشرفي وغيره إلى القاتل بعين الرأفة» حتى لا 
تنزل به هذه العقوبة» وتركوا المقتول الذي قتل بفعل القاتل نفسه؟! 

وأما قطع اليد؛ فإنه إنما شرع لمقصد ظاهرء يقول د. النجار: «فالأمر 
بفعل شيء ما إنما هو نص في مقصد شرعي يحققه القيامُ بذلك الفعل» ومثال 
ذلك أن قوله تعالى: ##والسَارِفُ وَالسَارِقَةَ مَأَقَطعوا أيْدِيَهُمَا جرا يما كسبا تکل 
عن ام ا عرد عك 46 المائدة: ۴۸ يبعضمن فى ذاته أمرًا قق 
مقصد الله في حفظ المال» وهو الأمر بقطع يد السارق. 

وعلى هذا الأساس ينبغي أن تُفهم هذه الآيةَ على أنها أمرٌ بالقطع. ولا 
يبقى مجالٌ بعد ذلك لأن يقال: إن هذا النص يمكن أن يُّفهم منه الكثُ عن 
قطع يد السارق؛ لأنه يودي إلى ضرر يَلحَق بالإنسان المقطوع. وهو ما 
يخالف حمظ النفس؛ لأن هذا الفهم يجعل أوامر الله عاطلة عن أن تؤدي إلى 
تحقيق مقاصده؛ بل يجعله ناقضًا لتلك المقاصد» وهو ما بيِّنه الشاطبي في 
حديثه عن طرق الكشف عن المقاصدء ثم ذكر ما ذكره الشاطبي من كون 
مجرد الأمر والنهي يذ طريقًا من طرق معرفة المقاصد» ثم بنى النجار على 
ذلك أن أيّ أمر أو نهي يحمل في ذاته مقصدًا إلهيّاء فيعيّن المقصد من ذلك 
النص» ثم يجري على أساسه فهم الأمر والنهي» ولكن إذا حصل العكس 
حصل الإشكال» وذلك إذا عيِّن: «مقصد من خارج محتوى النص» ثم أجري 
عليه فهم ذلك النص» فإن الفهم سيكون حتمًا حائدًا عن المراد الإلهي. 
وذلك مثل أن يقرأ قوله تعالى: #أآلَاية ولزنی فاجلدو کل ود ينما أنه جلد 
[النور: 7]» فيقال: إن حفظ كرامة الإنسان مقصدٌ إلهي» وعلى هذا الأساس 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة من عقوبة القتل قصاصًا مقارنة مع عقوبة الإعدام في القانون الوضعي» علي 


موانجي سعيدك (ص 40 _ ٠٠60#‏ ). 


همه 


فينبغي أن يُفهم هذا النص على أنه لا يجب جلد الزاني والزانية؛ لما فيه من 
نقص لهذا المقصد! وسبب ذلك الحياد عن المراد الإلهي هو فصل النص 
فعا ار يعن المقضين, ال ع كله وخر ج الي 

وقد يناقش من يرى تغيير الحدود لكي تحمَّقٌ المقاصد؛ بالقول: هل 
اقترح أحد منهم في أحد التطبيقات الزيادة على الحدود المنصوصة لمصلحة 
في زمن أو مكان معيّن؟! 

لقد نص الإمام الغزالي على عدم جواز تغيير المقدرات بالزيادة» فكيف 
بالنقصان؟! فقال: «فالحدود مقاديرٌ مقدرة من جهة الشرع» والزيادة عليها 
تحريف للنصوص» ثم لا جوارٌ لذلك بالمصلحة. ولو فتحنا هذا الباب. 
وجلذنا غير الزاني - إذا بدت منه مقدّمات المُراودات» ومبادئ فاحشة الزنا - 
لرجمْنا الزاني الذي ليس بمحصّن للمصلحة» ولتعدَيْنا ذلك إلى جميع 
الخد 


.)45  97”ص( خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للنجار‎ )١( 
aE RE EE O LZ «وموالك القعليل‎ NaS EERE © 
مقاصد الشريعة الإسلامية» سعد العنزي (ص834).‎ 


°۸٦ 


المطلب الرابع 
تقد تطبيقات الخطاب المقاصدي في أحكام المواريث 


وهذا التطبيق كاد ينفرد فيه الحداثيون؛ حيث رگزوا على قوله تعالى: 
لاگ ينل حظ الان [النساء: »]1١‏ فانطلاقًا من ضغط الواقع» طرح 
الحداثيون بديلا عن تأويل الفقهاء الذي e‏ : «وبدل لاويل 
الحرّفي السطحي الذي عمد إليه الفقهاء» وآل إلى نتائج مختلة» أو مبهّمة» أو 
غير ذات معنى؛ ينبغي اعتماد تأويل أفضل منه بكثير» وهو التأويل المستنير 
بِرُوح القرآن ومقاصده» ْ 

وأَحَصٌ ما تُنتقد به هذه الدعوى: أن الخطاب الحداثي لم يُعمل منهجية 
الاستقراء على جميع نصوص الميراث التي وجد فيها حالات ساوت المرأة 
الرجل» وأحيانًا أخرى فاقته بنصيبها""» وإن كان الشرفي يشير إلى اطلاعه 
على مثل هذه الحالات» ولكن لم يطالب بتخفيض نصيب المرأة في حالات 
زيادة نصيبها عنه» وهذا فيه انتقاء محض . 

فضلًا عن كون الشرفي وغيره لم ينظروا في مسائل القّوامة التي أوجبت 
على الرجل الإنفاق على زوجته ولو كانت أغنى منهء فأين المساواة فى ذلك 
بين الرجل والمرأة؟! ۰ 

وقبل ذلك كلّهء فإن هذه المسائل هي من المسائل المقدّرة؛ قد فصّل الله 
سبحانه غالب صورها في القرآن الكريم» مما يعطيها قدرًا من الخصوصية"" 


)١(‏ الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي» محمد الشرفي (ص4۷)» وانظر: دوائر الخوف» لنصر حامد 
اذيك عن TE‏ 

(۲) وقد تتبّع كل هذه الحالات د. صلاح الدين سلطان في كتابه: ميراث المرأة وقضية المساواة. 

(۳) انظر عن موضوع المساواة بين المرأة والرجل: رسالة دكتوراه: أطروحات التوفيقيين حول قضايا 
المرأة بين بين الإسلام والعلمانية» دراسة نقدية» للدكتور محمد إبراهيم العوضي في جامعة أم القرى 
(صه©6١‏ - ۱۹۸). 


oAV 


نقد تطبيقات الخطاب المقاصدي في أحكام متفرقة 
وهذه التطبيقات متنوعة » لا يجمعها جامع. ولكن أختان يدها على سبيل 


المثال مسألتين» مركّرًا على الجانب المنهجي» بغض النظر عن الحكم الفقهي 
وترجيح الأقوال: 
مسألة حكم حلق اللحية: 

يرى القرضاوي جواز حلق اللحية» ويّبني رأيه هذا على المقاصد» حيث 
رل ترد الان ميق ارا فى مسالة ا اه هلله يعلة ف 
عليها؛ وهي مخالفة غير المسلمين في صورهم الظاهرة» . 

ثم تساءل وأجاب عن هذا السؤال: «هل هذه المخالفة في الشكل 
والصورة تدخل في ضروريات الدين» أو في حاجياته» أو في تحسيناته؟ 

الواقع أنها أوفق ما تكون بالتحسينات والكماليات؛ فهي مقصدٌ تكميلي. 
لا مقصد تأسيسي» يُناسبه النَدذْبُ والاستحباب» لا الفرض والإيجاب"") 

وبعيدًا عن نقاش الحكم الراجح في مسألة اللحية» فيمكن أن يُناقش 
رأي د. القرضاوي في عدة نقاط : 

الا ت الك بات (تخالفة لعن المسلمين) لا يلرم مه روان 
الحكنم إذا إزالت«التمشابهة له مال دل النهى عن اتحاذ قبون الأتبياء 
مساجد» وغيرها من مسائل التوحيد» فلا تذهب أحكامها بذهاب علتّها. ومن 
ذلك الرَّمَلُّ في الطواف» فعلَيُه إظهار القوة للمشركين في عمرة القضاءء وقد 
ذهبت هذه العلة. ومع ذلك فحكمه مستمر. 

ثانيًا: اختياره لمقصد المخالفة أنه مقصد تحسيني تكميلي. وهذا 
معارض لما قرره جمع غفير من أهل العلم» وخلاف ما دار عليه فلك كثير من 


.)٠١۸  ١0ا( دراسة فى فقه مقاصد الشريعة» د. يوسف القرضاوي‎ )١( 


oAA 


الأحكام» والتي إنما تأسّست على مبنى المخالفة لهم» فاختياره يبقى اجتهادًا 
يحتاج لدليل» ولم يذكر هذا الدليل . 

ثالتًا: إن كانت المخالفة لغير المسلمين من التحسينيات؛ فما الدليل 
على كون حكمها الاستحباب؟ 

فلم يذكر د. القرضاوي الصارف لهذا النهي؛ بل غاية قوله: «وإذا كانت 
المخالفة في الصورة لغير المسلمين من باب التحسينات؛ | فالأولى بها أن 
يكون حكمها الدب وهذا الذي يتفق يتفق مع حكمة الشرع فنه)7١‏ 

ولعل د. ا أعلم ‏ ظَنّ - فيما يظهر من عبارته ‏ أن 
الحكم بمجرد ما يكون د نخسا فإن كمه کون هدوا وهذا غلط وقع فيه 
عدد من الباحثين . 

فإن الضروريات حُكمها الوجوبٌ مطلقًا في حالة الأمر» والتحريم مطلقًا 
في حالة النهي» وأما الحاجيّات أو التحسينيات» فقد يكون منها الواجب 
والمستحب» ويكون منها المحرّم والمكروه» وهذا واضح في أمثلة العلماء 
على التحسينيات؛ حيث إنهم يذكرون منها الطهارة للصلاة» وهي بالإجماع 
شرظ واجب» لا تصح الصلاة إلا به» ويذكرون منها ستر العورة» وإزالة 
النجاسة» وهي أمور واجبة بالإجماع 
مسألة سفر المرأة بدون محرم: 

ذكر د. القرضاوي ‏ تحت عنوان (فهم النصوص في ضوء أسبابها 
وملابساتها) باعتباره أحد معالم المدرسة الوسطية تجاه المقاصد ‏ مسألة سفر 
المرأة مع مَحُرمء وحدّد العلة من وراء النهي الوارد عن سفرها بلا محرم» بأنه 
«الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج أو مَحْرم» في زمن كان السفر 
فيه على الجمال أو البغال أو الحميرء تجتاز فيه غالبا صحارى ومَفاورَ تكاد 


.)٠١۸  ١6ال( المرجع السابق‎ )١( 
.)۲۲/۲( منهم: الشاطبي» انظر: الموافقات‎ )۲( 


8ن 


ل ال من مره ا 

ثم ذكر د. القرضاوي أنه في هذا الزمان قد تغير الحال» وأصبح السفر 
في طائرة فيها مائة راكب أو أكثر. ولم يعد هناك مجال للخوف إذا سافرت 
لوحدها. 

ومما يُشكل على ترجيح الشيخ أنه حدّد علة غير منصوصة (وهي عدم 
أمن الطريق»)» ونفى غيرهاء وهذا يناقش من جهتين : 

الأولى: أنه حدد علة غير منصوصة؛ أي: أنها علة اجتهادية؛ وقد يكون 
هذا الحكم معلَّلا بعدة علل» مثل علة القّوامة على المرأة» وغيرهاء وهذا لم 
يراعه القرضاوي في اختياره. 

وقد يقال: إن العلة التي حددها على فرض التسليم بأنها العلة الوحيدة» 
فإن هذا الزمان الذي انتشر فيه الفسق» وتطورت فيه الجريمة» الحاجة فيه إلى 
المحرم في السفر أشد وآكد. 

الثانية: استعمل الشيخ عبارة العلة في هذه المسألة» والصواب أن 
يسميها «الحكمة»؛ لأن العلة لها شروط مضى ذكرها سابقاء لا تتوفر في هذه 
العلة التي ذكرها الشيخ» وقد مضى البحث حول الفروقات بين العلة 
ا 


.)١168  ١6ال( دراسة فى فقه مقاصد الشريعة‎ )١( 


0۹۰ 


الحاتمهة 


وفيها أهم النتائج والتوصيات: 
النتائج : 

١‏ - برزت العناية بمقاصد الشريعة في وقت متقدّم» منذ الإمام الشافعي» 
وإن كان هذا على نطاق محدود؛ لعدم بروز الحاجة إليه في تلك الحقبة» ثم 
توالت الكتابات في كتب أصول الفقه عند الجوّيني والغزالي» مرورًا بالعز بن 
عبد السلام» وانتهاءً بالشاطبي الذي كان أبرزّ من توسّع في الكلام عن 
المقاصد في كتابه «الموافقات»» ثم أصابت المقاصدَ مرحلة ركود طويلة» إلى 
أن جاءت العناية بها فى العصر الحديث . 

اا بالنقاضد تن الو ا الى ل ا اا 
عر ا علدو اا هو ا ا ا ا 
لكأ غار و غا راا اا ر ا عط الات ال ای ف كان فى 
مطل القرن الخال على يد الاتساعات الحدائية والإسلامية بأطياقها كاف 
وكثرت المؤلفات والأبحاث حتى أصبح خطابًا ظاهرًا لا يمكن تجاهله. 

۳ - تناولت مقاصد الشريعة فى العصر الحديث اتجاهاتث عدة» منها ذو 
البرحعة النعدا تناه وننها دن الترحية لالسلا a‏ كان يعي اتنا رت 
كبير سواء على يتوق الم جات أو السمات او التطيقات» أو على فستورق 
القرب والبعد من المنهجية الشرعية الصحيحة» وكل هذا التفاوت أدى ضرورة 
للتفريق بين كل هذه الاتجاهات؛ التي شكّلت بمجموعها خطابًا مقاصديًا 
اما 

۹۱ 


٤‏ - برزت مشكلة التصنيف للشخصيات - ومدى إمكانية إدخالها وَفْقَّ 
أحد الاتجاهات ‏ مشكلة مقلقة» وكان العلاج محاولاتٍ ظَنيّةَ غير جازمة في 
غالبهاء قائمة على الاجتهاد؛ وذلك أن الضابط في مرجعية الشخصيات 
يصعب حذه بشكل صارم. 

ه - اتضح في الخطاب المقاصدي الحداثي نفعيته في الترويج للمقاصد؛ 
لكي يكون ذريعة له في الدخول على القارئ العربي» ولكون المقاصد تَنَّصِفْ 
بالمرونة والاتساع» مما يمكنه - في ظنه ‏ من زحزحة التمسك بالنصوص 
الجزئية التي تعارض قيمه الحداثية» وتسهل عليه نقد الوحي بمنهجية شرعية› 
ولو بشكل ظاهري. ألا وهي المقاصد. 

5 قام الخطاب المقاصدي الحداثي على أسس» وهي (التاريخية» 
والعقلانية» والواقعية)» انطلق منها فى خطابه الذي كان له عدة سِمات تميّزه 
عن الخطاب التجديدي الإاسلامى» وإن كان اشترك معه فى بعض هذه 
السّماتء من أهمها الموقفٌ E‏ من علم أصول الفقه. a‏ المقاصد 
الكلية على النصوص الجزثية؛ مع التأكيد على تفاوتهما في ذلك» وإن اشتركوا 
في عموم هذه السّمة. 

لأا نازول اليقاصه بحن الاستلاميين اها هيما ال یری ون 
والتجديديون» وقد قام خطابهم المقاصدي على أسس (التيسير» والعقلانية» 
والتاريخية) على تفاوت فيها ؛ خصوصًا التاريخية؛ بل قد رد بعضهم فيها على 
بعض» وكان لهم عدة سمات تميّزهم عن الاتجاه الحدائي . 

6 كان للخطاب المقاصدي عدة مصادرٌ يستقى منها محتواه؛ سواء من 
مصدر الوحي أو مصدر التراث الإسلامي؛ من خلال اجتهادات الصحابة» 
ومن خلال اجتهادات العلماء» أو مصدر الفكر الغربى» وهذا الأخير كان 
باررًا عند الحداثيين أكثرٌ من غيرهم. ٠‏ 

وت أل مصدر الثراث الاسلامى خيرًا كبيراء. علی تفاوت فى هذا 
التراث؛ ففى اجتهادات الصحابة كان لجات العمَرية الا الأكبر» حتى 
ماو جاقا اا جعارلة تيد في NENN‏ 
إلى وقتنا الحاضرء وعلى مستوى العلماء فقد كان للشاطبي حضور واضح جدا 

۹۲ 


في الخطاب المقاصدي› 2 الإشكال يكمن في الماك ا عن 
فوع :وبحت وتحر . 

٠‏ - من أبرز المشكلات العلمية التى واجهت الخطاب المقاصدي حير 
المنهجية» سواء في استعماله لمناهج غريبة على النصوص الشرعية؛ كالمناهج 
الغربية» أو ذ فى التهترف والتحريف في المنهجية الشرعية التي وضعها 
الول ير لها الضوابط. مما يضمن لها الات والاستمرارية. مما 
عارضة الخطاب المقاصدي المعاصر باتجاهاته. 

١‏ - لم يكن الخطاب المقاصدي مجرّدٌ نظريات» وإنما كان له تطبيقات 
في المجالات كاقة؛ سواء على مستوى المفاهيم الشرعية ومناهج الاستدلالء 
أو على مستوى العقائد» أو على مستوى الأحكام الشرعية العملية. 

5 - استعمل الاتجاه الحداثى التراث أداة دون أن يكون له أدنى 
مرجعية 28 صياغة رويته المقاصدية› a‏ استعمله بطريقة نفعية» ويوجد 
الكثير من الشهادات داخل الاتجاه نفسه على هذا الأمر. 

بخلااف الاتجاه التجديدي الذي يعلن ويصرح بالمرجعية التراثية كمر جعية 
له بشكل عام» وإن كان له مراجعاتث حولهاء تقل وک قو مفكر الب اخ 

۳ - لم يؤلف مفكرو الاتجاه الحداثي كتبًا مستقلة في مقاصد الشريعة. 
وإنما جاءت الأطروحات المقاصدية في طَيِّات وجتبات كتبهم الفكرية؛ ويرجع 
هذا لسببين : 

| - ضعف البناء العلمي لديهم؛ مما يجعله عاجرًا عن تأليف كتاب 
متكامل فى النظرية المقاصدية. 

- عدم قصد التأليف بالمقاصد ابتداءًء» وإنما جاء الكلام على المقاصد 
عندهم باعتبارها أداة فقط . 
وهذا بخلاف أعلام ورموز الاتجاه الإسلامي» الذين كتبوا كتبًا وأبحاة 
o۹۲‏ 


أبرز التوصيات : 

- التأصيل لمسائل مقاصد الشريعة التي لم تحرّر بعذّء وهي كثيرة؛ 
وذلك لقلة التأليف التأصيلي في المقاصد عند المتقدمين والمعاصرين» وتر 
تكرار المباحث المقاصدية التي سبق بحثهاء بحيث صار عدد من المؤلفات لا 
يعدو أن يكون مجرّدٌ إعادة للثرتيت والنقل؛ فإن هذا التكرار وإن كان يثري 
المكتبة المقاصدية فإن إضافته في الغالب قليلة الفائدة. 

۲ - تفعيل مقاصد الشريعة في العلوم الشرعية» وخصوصًا في النوازل 
الفقهية أو العَقّدية» أو نوازل السياسة الشرعية» وعدم عزل المقاصد الشرعية 
ف اخ العيظير». أو الاكتفاء تقد التطبيقات غير المتضيظة بالمنيعد: 
اا اا 

۳- إفراد جهود المبرّزين في المقاصد من المتقدمين؛ سواءٌ كانوا من 
الصحابة» كعمر وه أو من العلماء من بعده كالعز بن عبد السلام» والشاطبي» 
وغيرهماء ومحاولة استخلاص المنهجية الصحيحة في استعمال المقاصد؛ لكي 
يقتدى بها في النوازل المعاصرة؛ فالجانب المنهجي هم من الجوانب النظرية. 

٤‏ - تفعيل مقاصد الشريعة في مجال الفكري من ناحية التأصيل والنقد؛ 
فإنه من أفضل الأدوات» وأبت ی ا الأفكار» كاوه 
وزن هذه الأفكار بميزان الشريعةء فمقاصد القتريعة تمدن قواعد عامّة ونطاقات 
واس تستطيع استيعاب كثير من الأفكار الجديدة. 

ه - محاولة تحرير جهود المتقدمين والمعاصرين في مجال المقاصدء 
ومناقشتها كما نوقشت بقية ا حيث إنها لا تعدو أن تكون اجتهادات 
نكرية» اذا مدل لها العضيمة كما يداه التضوضي الرصى انها معتدضن العهرير 
لهذه الكتب» ولا يعني هذا الانتقاص من قدرهاء أو وضَعَها موضع الشك 
والرّيبة؛ بل الأصل أنه على الجادَّة الصحيحة» ولكن من غير التسليم المظلق . 

١‏ - تُعَدٌ المقاصد من الموارد الثرية لبناء منظومة القيم والأخلاق في 
المجتمع المسلم؛ مما يساعد على إعطاء تراتبية مثّرِنة» وبناء أولويات المجتمع 
بطريقة صحيحة» يساعدها بإذن الله على مواجهة ما يرد عليها من القيم 
والأخلاق الوافدة. 
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إسلام الفقهاءء نادر حمامي» رابطة العقلانيين العرب» دار الطليعة - 
نيوو نكو طا ا١٠١5م.‏ 

إسلا م المجددين» محمد حمزة» سلسلة دراسات تمت بإشراف د. عبد المجيد 
الشرفي» دار الطليعة للطباعة والنشرء ط 2١‏ 1١٠٠7م.‏ 

الإسلام المعاصر: قراءة في خطابات التأصيل» المختار بن عبد اللاوي» 
دار معدء. دار النمير» ط١ا.‏ 1ام. 

الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد المجيد الشرفي.دار الطليعة» ط١ء‏ 
١٠٠آم.‏ 

الإسلام والحداثة» عبد المجيد الشرفي» المدار الإسلامي. طه. ۹٠٠۲م.‏ 
الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي» محمد الشرفي» منشورات رابطة 
العقلانيين العرب» دار البتراء للتوزيع» بدون رقم طبعة» عام 8/١٠١٠م.‏ 
الإسلام وحقوق الإنسان» د محمد عمارة» عالم المعرفة» بدون رقم طبعةء 
65ام. 

الإسلام» أورباء الغرب هانات المعنى وإرادات الهيمنة» محمد أركون» 
ترجمه هاشم صالح» دار الساقي. ط١.‏ 1146م. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد المعروف بابن نجيم المصري» وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ 
زكريا عميراتء. دار الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان».»ط١.‏ 9١5١ه ‏ 
۹م . 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» الإمام جلال الدين 
السيوطي» دار الكتب العلمية» ط١.‏ ١٠١5م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
حبر E‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض. 
esas eS‏ 1ه 0 ھ. ۰ 
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عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية» بحيدر أباد الدكن بالهند» د طء 
د. ت. 
أصول الشريعة» محمد سعيد العشماوي» مكتبة مدبولی»› طا #١٠:5١ه-‏ 
18ام. 
أصول الفقه الإسلامىء. وهبة الزحيلى» دار الفكرء ط١ء.‏ ١١٤٠١ه-‏ 
1ام. 
دار التدمرية. طا » 1ھ _- ۰۹0م 
أصول الفقه» الشيخ محمد الخضريء دار الحديث» بدون رقم طبعة وسنة 
الطبع . 
القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى). طا ۹١٤۱ھ‏ _ 
۸م 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن الجوزي» ط 2١‏ 57١ه.‏ 
الأعلام. خير الدين بن محمود بن فارس الزركلي. الناشر دار العلم 
للملايين» ط الخامسة عشرء مايو 5'١٠٠م.‏ 
إعمال العقل من النظرة التجزيئية ا الرؤية التكاملية. لؤي صافى» دار 
الفكر› ط۲ ا 
اغتيال العقل› برهان غليون» المركز الثقافي العربي»› ط۳ م 
أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية» د محمد سليمان الأشقرء 
مؤسسة الرسالة. ط 1 ١575‏ هو م 
الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» ١٠١5١ه ‏ 0٠194م.‏ 
الإمام الشافعى والأيديولوجية الوسطية» نصر أبو زيد» مكتبة مدبولى . طا. 
1ام. 
الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» نصر حامد أبو زيد» سينا 
ا طاء 5ام. 
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أمة الوسط: الإسلام وتحديات المعاصرة» محمد الطالبي» دار سراس 
للتراث. 141١م.‏ 

اة الرواة غل أناة اة مال" الد ابو الخ علي انق مونب 
الققكل ا ماي ال اه دار الفكر لري د اة 
ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت» ط 2١‏ ٩١٤۱ھ‏ ۔ 1987م. 

أين الخطأ : تصحيح مفاهيم ونظرة تجديدء عبد الله العلايلي» دار العلم 
للملایین» طاء ۱۹۷۸م. 

البحث فى المقاصد الشرعية (رصد ونقد)» تنسيق د مولاي مصطفى الهند. 
ن ااا الج ال 16م 

البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» قام 
بتحريره ومراجعته مجموعة من الباحثين» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالکویت» ط5”. 17١54١ه-‏ 1997م. 

البرهان في أصول الفقهء الإمام الجويني» تحقيق: عبد العظيم محمود 
الديب» المنصورة.» دار الوفاء»ء مصرء طة. 8١51١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» ابن بهادر الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاؤه» ط١اء‏ 
7ھ _ ۱۹9۷م . 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» للفيروزابادي» تحقيق: محمد المصري. 
الناشر جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط ١‏ ١١٤٠ه.‏ 

بنية العقل العربى» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» 
طق ۳۰۰۹م ٠‏ 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب الأصفهاني» تحقيق : محمد مظهر 
بقاء دار المدني». السعودية» ط١.‏ 7 ھ/ ۹1م 

تاج التراجم» قاسم بن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 
الخاشين 2137 القلم دمشق.ء ط ١‏ ۳ھ ۱۹۹۲م. 

تاج العروس من جوامع للقاموس» محمد مرتضى الزبيدي» وزارة الأوقاف 
الكويتية» 80/١١ه ‏ 1910١م.‏ 

تاريخ الإسلام» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي : 
تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى. ط ١‏ 
١ e‏ 
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تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري» (صلة تاريخ 
الطبري لعريب بن سعد القرطبي» دار التراث ‏ بيروت.» ط۲ ۔ ۱۳۸۷ھ. 
التاريخ الكبيرء أبو عبد الله البخاري» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد 
خان» دائرة المعارف» بدون رقم أو سنة طبع . 
تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: الدكتور 
بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلاميى ‏ بيروت» ط ١ع‏ ”57١ه-‏ 
۲م 
تاريخ قضاة الأندلس» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي 
الأندلسي» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» دار 
النشر: دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت/ لبنان ‏ ط ۵» ۰۳٤۱ھ‏ ۔ 1947م. 
تاريخية التفسير القرآني» نائلة السيليني» المركز الثقافي العربي» ط 2١‏ 
لم 
تاريخية الفكر العربي الإسلامي» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح› 
المركز الثقافي العربي» ط۲»› 1945١م.‏ 
التأويل. سؤال المرجعية ومقتضيات السياق» أعمال الندوة العلمية الدولية 
التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء يومي ۱۷ - ۱۸شعبان 15754١ه/576‏ - 
۷ يونيو ۲۰۱۳م ط۲ ۲۰۱۵م . 
تبصرة الحكام» ابن فرحون» تحقيق: جمال مرعشلي» دار الكتب العلميةء 
طاء ١۱٤۱ھ‏ _۔ 19460م. 
تجارب في الأدب والنقد» شكري عياد» أصدقاء الكتاب للنشر والتوزيع» 
ط۲ ٤۱۹۹م‏ . 
تجديد الفكر الإسلامي» ضمن قضايا التجديد الإسلامي نحو منهج إسلامي» 
الترابي» معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» الخرطوم» ط۲» 11408١م.‏ 
تجديد الفكر العربي» زكي نجيب محمودء دار الشروق.» ط۲ ۲م 
تحديث الفكر الإسلامي» عبد المجيد الشرفي» نشر الفنك» 19948١م.‏ 
تحرير الإنسان وتجريد الطغيان» د حاكم المطيري» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» طا› e‏ 
التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشورء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس 
من غير تاريخ ولا رقم طبعة. 
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تحليل الخطاب» إبراهيم صحراويء دار الآفاق» ط١اء‏ 1944١م.‏ 

التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم)» د حسن حنفى» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» ط4. ؟١54١ه‏ 1997م. 

التراث والحداثة» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» 
طاء ۱۹۹۱م. 

تطور المنهج المقاصدي عند المعاصرين» مدارسة مع الشيخ طه جابر 
العلوانى» حوار: زينب العلوانى» المعهد العالمى للفكر الإسلامى. طاء 
۳ مھ ١ ٠‏ 
التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» دار الكتب 
العلمية. وضع حواشيه محمد باسل عیون» ط7. 575١ه.‏ 

التعيين في شرح الأربعين» نجم الدين الطوفي» تحقيق: أحمد حاج محمد 
عثمان» دار الریان» ط١ا.‏ 9١5١ه.‏ 

التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي» سلطان العميري» مركز 
التأصیل» طاء ١471١ه. ٠ ١‏ 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)ء أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي» تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار 
الكتب العلمية. منشورات محمد علي بيضون - بیروت» طاء 9١5١ه.‏ 
تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي» تحرير: محمد سليم العواء 
مؤسسة الفرقان» مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية» طاء عام 
٣‏ اھ. 

التفكير في زمن التکفیر» نصر أبو زيدء مكتبة مدبولی» ط۲» 1146١م.‏ 
التقرير والتحبير»ء أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 
المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي» دار الكتب العلمية» 
ط۲ » ۲ھ _ 1985م. 

تكملة معجم المؤلفين» محمد خير بن رمضان يوسف. دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط ١ء‏ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق : ابي عاصم حسن بن 
عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة ‏ مصرء ط١.‏ 5١51١ه/14940م.‏ 
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التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد» أبو عمر بن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۸۷١١٠ه.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ابن عبد الهادي» تحقيق: سامي بن 
محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخبانى» أضواء السلف» الرياض» 
طا ۸ھ °۷ م. ٠‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف» أبو 
الحجاج» جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي› 
تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط »١‏ ٠٠5١ه ‏ 
۰م 

تيارات الفكر الإسلامى» محمد عمارة» دار الشروق› ط۲ 8١5١ها‏ 
۷م ۰ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري». 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان.» طا ١ه‏ ١١٠١آم.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبي جعفر الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» 
طا ١۲٤۱ھ‏ ١٠٠16م.‏ 

الجامع الصحيح» محمد إسماعيل البخاري» أشرف على تحقيقه شعيب 
الأرناؤوط» وعادل مرشدء دار الرسالة العالمية» ط١57”.01١ه‏ ١١١١م.‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم 
باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء. ۲۲٤۱ھ‏ ١١٠١1م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي. 
المملكة العربية السعودية» ط١.‏ 5١5١ه-‏ 1945١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» تحقيق: د عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة. ط١ء ۱٤۲۷‏ 65 5١٠٠م.‏ 

الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية» خليل عبد الكريم» سينا للنشرء طاء 
1ام. 
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الجرح والتعديل» أبو محمد الرازي ابن أبي حاتم» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد» الدكن» الهندء طاء 5ا١١ه ‏ 1907م. 

الجزية في الإسلام» محمد كامل حسن المحامي» منشورات دار مكتب 
الحياة» بدون رقم طبعة وتاريخ الطباعة. 

جمع الجوامع» عبد الوهاب ابن السبكي» دار ابن حزم» طاء 477١ه.‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد لقرشي أبو 
عند فج الین الع ر مود كلق خا نه ماكز ای ١‏ 
جوهر اللإسلام» محمد سعيد العشماوي» دار سينا للنشر» ط۱۹۹۲۰۲م. 
الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» مجموعة باحثين» مركز 
دراسات الوحدة العربية» ط۱» ۱۹۸۷٠م.‏ 

حروب دولة الرسول» سيد القمني» دار سيناء ط١اء‏ 517١ه ‏ 1997م. 
حرية الفكر في الإسلام عبد المتعال الصعيدي» دار الفكر العربي» ط١›‏ 
1م. 

حضناة الزمق الحاضر:(الإشكالات): ين > مركز الكتاب للشر» 
طا 5١٠5م.‏ 

الحق العربي في الاختلاف الفلسفي» طه عبد الرحمن» المركز الثقافي 
العربي» ط۳ 5١١1م.‏ 

حقائق القرآن» محمد سالم غانم» دار الفارابي» ١٠٠٠م.‏ 

الحقيقة الغائبة» فرج فودة» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» ط٣‏ 
۸م 

حقيقة النسخ وطلاقة النص في القرآن» عطايا جمال صالح» دار الوفا 
للطباعة والنشرء ط١اء‏ ا١٠٠م.‏ 

حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة» حسين أحمد أمين» دار سعاد الصباح. 
طلاء ۱۹۹۲م . 

الخطاب العربي المعاصرء الجابري» ط٦ ۱۹۹٩‏ م. 

الخطاب المقاصدى المعاصرء د. الحسان شهيدء مركز نماء للبحوث 
والدراسات» ط١‏ 11م 

الخطاب والتأويل» نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي» ط٣‏ 
لم 
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خؤفة الابنان دين ا وا :د عد ال الان المعيية الفا ي 
للفكر الإسلامى. ط٣‏ ١۲٤١ھ‏ ۔ N‏ 

درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح › لنجم الذي الطوفي› تحقيق : د اهن 
محمود شحادة» الدار العربية للموسوعات› طا١ا»‏ 1 ھھھ ۹0م 
دراسات فى الفكر المقاصدي من التأصيل إلى التنزيل» د الحسان الشهيد» 
تورات الرابظة الج 13 ام 

دراسة فى فة مقا مك الشريعة د وت الترضاوى؟ دار الشووق» ل 
۲م 

تعریب : فهمي الحسيني› دار الجيل» ط 2١‏ ١١5١ه ‏ ١ام.‏ 

دوائر الخوف؛ قراءة في خطاب المرأة» نصر حامد أبو زيد» المركز 
الثقافي, ط ۲» عام ۰م 

الديمقراطية وحقوق الإنسان» الدكتور محمد عابد الجابري» أصدرته منظمة 
الدين والثورة في مصرء حين حنمي ١‏ مكتية متبولي » ۲ .١1958١-‏ 

الدين والدولة وتطبيق الشريعة» محمد عايد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
الدمشقي الحنفي »› دار الفکر ت روات ط۲ ۲١٤۱ھ‏ ۲م . 

حنفي» دار الفارابي. 

الرسالة» محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق: e‏ شاكر» مكتبة الحلبى»› 
طاء ۸١۱۳ھ‏ ۔ ١٤۱۹م.‏ 

رولان بارت: سيرة ذاتية» تيفبن سامويو ‏ دار «سوي» بباريس . 

زاد المعادء ابن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط» دار 
الرسالةء ط”. 8١51١ه.‏ 

السلطة في الإسلام. عبد الجواد ياسين» المركز الثقافي العربي» ط۲ » 
م 

السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزالى» دار الشروق» 
ط٣‏ 46ام. 
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سنن ابن ماحه» أبى عبد الله محمد بن يزيد الفزوية > تحميق : محمد فؤاد 
شداد بن عمرو الأزدي السجستانى : تحميق : محمد محيى الدين عد الحميد» 
المكتبة الحم دوذ + ريت 

َه 0 القادر عطاء 0 الكتب العلمية 53 اا 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك› الترمڏذي»› 
أبق سىيء تحقيق: بتار غواد مغرؤفة :دار الغزت الاسلاقى دروك 
سينة e‏ 6ام. 

FRY AP‏ ياود ا ETE‏ د 
الأرنؤوطء حسن عد ا » عبدل اللطيف حرر الله » ون 228 
مؤسسة الرسالة. سروت نان ا ٤‏ )اھ - ٤م‏ 

سنن الدارمى. أبو محمد عبد الله بن عبل الرحمن الدارمى. تحميق : حسين 
سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزیع» طاء ؟7١5١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 

الخراساني» النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية -< حلب ط۲ › ۱٤۹1‏ - ۱۹۸. 

الست الكيرف» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي» حففه 
وخرج أحاديثه : حسن عبد المنعم شلبي لبي E‏ شعيب الأرناؤوط» 
قدم له: عبد الله بن عبد المحسن الترکي» مؤسسة الال وت طا ›» 
١5اه_١١٠5م.‏ 

الس الكبرى› أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي 
الخراسانى» أبى بكر البيهقى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية. روت لات ط٣۳‏ 4ه م 

السياسة الشرعية 2 ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء یو سف القرضاوي› 
مؤؤسسة الرسالة. طط 15١‏ _١٠٠آم.‏ 

سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبي» تحقيق: الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالةء ط4 _ 00٠5١ه/‏ ٥۱۹۸م‏ . 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. محمد بن محمد بن عمر مخلوف› 
علق عليه : عبل المجيد خیالی› دار الك العلمية. بنان» ط 21١‏ 55”5١ه‏ 
eT‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد بن العماد العكري 
الحنبلي أبو الفلاحء فى مجمود الأرناقوط: خرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - بیروت› ط 2١‏ 1ھ _- ۱۹۸1م. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري الرازي اللالكائي» فاخو بن سعد بن حمدان 
الغامدي. دار طيبة - السعودية» ط ۸ ۳ ھ/ م 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني المصري الأزهري» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الثقافة 
الدينية ‏ القاهرة. طاء 4ه م 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» للقاضي عضد الملة الإيجي› تحقیق : 
فادي نصيف وطارق بيحيى › دار الكت العلمية. طا ١55١ه-‏ م 
شرح تنقيح الفصول. ا العباس شهاب الدين | میڈ بن إدريس المالكي 
الشهير بالقرافى» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة» طا 1١اه_"الاوام.‏ 

شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري› أبو الربيع› نجم الد تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التوركئ» موؤسسة الرسالةء ط١‏ ۷ ھ/ ۱۹۷م . 

شرح مرافي السعود الخسمى نثر البنوده محمد الأمين الشنقيطي › تحفيق : 
على العمران» دار عالم الفوائدء» طا. 555١ه.‏ 

شرح مشكل الآثارء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي»› تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة» ط١ ‏ 6١5١هء‏ 1545م. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين بن علي بنموسى الخسروجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور 
احا الندوي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية ببومباي بالهند. طا :اه ۳م 
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شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد الغزالي 
الطوسي» تحقيق: د. حمد الكبيسي» مطبعة الإرشادء بغداد» ط١‏ 
۰ھ _ ١/او1ام.‏ 

شفاء الغليل في حل مقفل خليل» محمد بن أحمد بن غازي العثماني› 
تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب» ط١اء‏ ۹٩٤۱ھ‏ 8١٠٠م.‏ 

صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق : 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» ط١.‏ 577١ه.‏ 

صحيح مسلمء حققه محمد فؤاد عبدالباقي» دار الحديث.» ط١. .١5١8‏ 
ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية» د محمد البوطى» مؤمسة الرسالة» 
بدون طبعة وسنة الطبع . ۰ 

طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبى الوفاء القرشى» الناشر مير محمد كتب 
ا ا الى عافد 70 ١‏ 

ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء د خالد السيف» مركز 
تأصيل للدراسات والبحوث» طاء ١57١ه.‏ 

ظواهر نصية» نجيب العوفي» عيون المقالات» 19197م. 

العالمية الإسلامية الثانية جدلية الغيب والإنسان والطبيعة» محمد أبو القاسم 
حاج حمدء دار الهادي» طاء ١٩٤۱ھ‏ 5٠١٠50م.‏ 

عبد الله العلايلى مفكرا ولغويا وفقيهاء الجهة المؤلفة: اتحاد الكتاب 
اللبنانيين» دار ا خلدون» بدون رقم طبعة» ٤۱۹۸م‏ . 

العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرء لأبي القاسم الرافعي القزويني. 
تحقيق: على محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود»ء دار الكتب العلميةء 
طا 14117ه - 19817م. 

العقل الأخلاقي العربي» د محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة 
العربية» طاء ١١٠5م.‏ 

العقلانية العربية والمشروع الحضاري» منشورات المجلس القومي للثقافة 
العربية لمجموعة مؤلفین» ط١.‏ 1997١م.‏ 

علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقهء د عبد الله ابن بيه» مركز دراسات 
مقاصد الشريعة الإسلامية التابع لمؤسسة الفرقان» ط١.‏ 5١٠5م.‏ 
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علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ ۹١٤٠ه‏ - 
م 

علم المقاصد الشرعية. د نور الدين الخادمي› مكتبة العبيكان» ط١ا.‏ ١57١ه.‏ 
العلمانيون والقرآن الكريم» مكتبة ودار ابن حزم» طاء ۸٩٤۱ھ‏ ا١٠٠م.‏ 
عيال الله محمد الطالبي» دار سراس للنشرء تونس» بدون رقم طبعة. 
5م. 

فتاوى الإمام الشاطبي» تحقيق: د محمد أبو الأجفان» مكتبة العبيكان» 
ط؛. ١٤ھ‏ ١١٠6٠م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» عني بإخراجها الشيخ عبدالعزيز ابن باز» دار السلام ‏ الرياض» 
طاء ١55١اه‏ ١٠٠٠م.‏ 

فتح القدير شرح الهداية» كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي» دار 
الكتب العلمية» طا 575١ه‏ "١٠٠م.‏ 

الفتوى بين الانضباط والتسيب» د يوسف القرضاوي» دار الصحوة» ط١.‏ 
1ه 1988ام. 

فضاءات الحرية: بحث في مفهوم الحرية في الإسلام وفلسفتها وأبعادها 
وحدودهاء سلطان العميري» المركز العربى للدراسات الإنسانية» ط؟.2 
۳م ١‏ 

فضائل القرآن للقاسم بن سلامء | القاسم س سلام بن عبد الله 
الهروي البغدادي» تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي 
الدذيةة. دار ابن كث طاء 06ه ‏ 1140م. 

فقه الأولويات» د يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» ط؟. 1995١م.‏ 

فقه الزكاة» د يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» ط5”. ”19177م. 

فقه الغناء والموسيقا فى ضوء الكتاب والسنة» د يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة» 5١١٠م.‏ 1 

فقه المتغيرات فى علائق الدولة المسلمة بغير المسلمين» د سعد مطر 
العتيبي» دار الهدي النبوي ودار الفضيلة» طا ٠157ه ‏ ۹٠٠۲م.‏ 

فقه المقاصد والمصالح بين العز بن عبد السلام وأبي إسحاق الشاطبي› 
عبد النور بزا» مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية التابع لمؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي. طاء 5760١ه.‏ 
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فقه إمام الحرمين» عبد العظيم محمود الدیب» دار الوفاء» ط۲» 94٠5١ه.‏ 
الفقيه والمتفقهء أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
التقطابيم التكدادى» عقن ورا و و رن واد 
ابن الجوزي - السعودية» ط". ١5”5١ه.‏ 

الفكر الإسلامي: قراءة علمية» محمد أركون» ترجمة: هاشم صالح. 
المركز الثقافي العربي» ط”. 1997١م.‏ 

الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي» محمد 
آرکون» ترجمة هاشم صالحء ط١اء‏ ٩۱۹۹م.‏ 

الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» عبد المجيد الصغيرء 
دار المنتخب العربي» ط .١‏ 8١5١ه.‏ 

الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضاء د منوبة برهاني» دار ابن حزم» 
طا ١”53١ه.‏ 

الفكر المقاصدي» أحمد الريسوني» منشورات دار الزمن» ۹۹۹٠ء‏ 

فلسفة التأويل ‏ دراسة تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي ‏ نصر حامد 
أبو زيدء المركز الثقافي العربي» بيروت. لبنان» الدار البيضاءء المغرب» 
طئء ۱۹۹۸. ا ا( 

الفلسفة العربية المعاصرة مواقف ودراسات» بحوث المؤتمر الفلسفى العربى 
الان :اللائ طت الجاع الأردنية مركو وراسات الرحدة العربية »طاء 
ام 

فهم القرآن الحكيم» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية 
۸م 

الفوائد المدنية فى بيان اختلاف العلماء من الشافعية» لمحمد بن سليمان 
الكردي الشافعي» عناية: بشام الجابي» دار الجفان والجابي» دار نور 
الصباح» ط١اء‏ ١١١5م.‏ 

في أصول النظام الجنائي الإسلامي «دراسة مقارنة»» د محمد سليم العواء 
دار نهضة مصرء طا١›‏ 1م 

في الشعر الجاهلي» طه حسين» دار المعارف للطباعة والنشرء بدون رقم 
طبعة ولا تاريخ . 

في فقه التدين فهما وتنزيلاء د عبد المجيد النجار» كتاب الأمة» طا 
٠5١ه.‏ 
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فى ا ال عا ا لمحيل التعرفى > ورون الدار ال س 
للنشرء طلا ۱۹۹۰م 

في معرفة النص» يمنى العيد» دار الآفاق الجديدة» 19/17م. 

القاموس المحيطهء الفيروز آبادي» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة.» ١۲٤٠ھ‏ _ 56١٠١٠م.‏ 

قانون التأويل» أبو حامد الغزالي» بدون رقم طبعة» عام 109١م.‏ 

القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي؛ مقدمات في الخطاب والمنهح› 
عبد الولي الشلفي» مركز نماء للدراسات» طا 17١١1م.‏ 

القراءة التأويلية لدى نصر حامد أبو زيد» د خالد القرني» من منشورات 
ال العلدة د اللازافات الفكرنة العا ضيه ادي :6 ونا 
قراءة التحديات المعاصرة التي تواجه الفقه المقاصدي» د. رقية العلواني. 
ضمن ندوة مقاصد الشريعة وسبل تحقيقها في المجتمعات المعاصرة. 

قراءة التراث النقدي» جابر عصفور» مؤسسة عيبال للدراسات والنشرء ط١اء‏ 
١0مم.‏ 

القرآن والتشريع قراءة جديدة في آيات الأحكام» الصادق بلعيد» منشورات 
الحلبي› ط۳ E‏ 

القران والمرأة: إعادة قراءة النص القرآنى من منظور نسائى» أمنة ودود 
ترجمة سامية عدنان» مكتبة مدبولي»› ۷م 1 

قصة الأنثروبولوجياء حسب فهيم» عالم المعرفة» سلسلة تصدر عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت» بدون رقم طبعة» ١١٤٠ه‏ _ 
7م 

قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم الإسلام اليوم» محمد أركون ترجمة: 
هاشم صالح»› دار الطلیعة» طاء 1948١م.‏ 

قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر» حسن حنفي» دار التنوير» طا 
۳م 

فة الردة ف الفكر الاسلامى الحديف» امال اى دار الجدرب اا 
ط۲ ۰م ۰ 

قواعد الفقه» أبو عبد الله المقري» تحقيق: محمد الدردابى» دار الأمان» 
بدون رقم طبعة» ”١١5م.‏ ۰ 
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الكامل في التاريخ» عز الدين ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 
دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط١اء‏ ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م.‏ 

كتاب الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: سيد رجب» قدم له 
وعلق عليه: أبو إسحاق الجويني» دار الهدي النبوي ودار الفضيلة» طا 
1ه 07ض١٠5م.‏ 

كتاب الخراج» القاضي أبو يوسف» دار المعرفة للطباعة والنشرء بدون رقم 
طبعة» ۱۳۹۹ھ ۔ 19184م. 

كتاب الفروع» محمد بن مفلح» دار عالم الكتب» بدون رقم طبعة» ١١٤٠ه‏ 
RYE‏ 

الكعاي الصف فى الا اديت والانارة أبو بكر ينآ شهةة تدقية: 
كال وف لغوت ا ا و ا ` 

الكتاب والقرآن» د محمد شحرورء دار الأهالي» بدون رقم طبعة. 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» علاء الدين البخاري الحنفي» دار 
الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ . 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
إسماعيل بن محمد العجلوني» مكتبة القدسي» بدون رقم طبعة»١0١١ه.‏ 
الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية» د أحمد الريسونى» سلسة روافد 
التابعة لإدارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف الكويتية» طا ۹٠٠۲م.‏ 
كيف نتعامل مع السنة النبوية» د يوسف القرضاوي» دار الشروق» ط؟. 
۲۳ ھ. 

كيف نتعامل مع القرآن العظيم» د يوسف القرضاوي» دار الشروق» ط ”2 
١ه‏ ١٠٠6٠م.‏ 

لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم» 
د طه جابر العلواني» دار الشروق الدولية بالتعاون مع للفكر الإسلامي. 
طا ۲۷٤۱ھ‏ ۳ م. 

ماذا يقال عن الإسلام. عباس محمود العقاد» مكتبة دار العروبة» مطبعة 
المدني» بدون تاريخ أو رقم للطبعة. 

المأزق في الفكر الديني بين النص والواقع» د نضال عبد القادر الصالح. 
دار الطليعة. طاء 1١٠5م.‏ 
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مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» د عبد الحكيم السعدي» دار 
البشائن الإسلاية 2 طا اهم 

المثقفون والحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد» محمد عابد 
الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» ط7. ١٠٠٠م.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة. 
6ه 1995م. 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. بدون رقم طبعة» ٤١٤١ھ‏ _ ”١٠٠م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن عطية» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافى محمد دار الكتب العلمية» طاء 
۲ 5١اه.‏ 

المحصول» أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 
خطيب الري تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلوانى» مؤسسة الرسالة» 
ط۳ 6ه-1197م. ْ 

المحلى بالآثارء أبو محمد بن حزم» تحقيق: أحمد شاكرء دار الطباعة 
المنيرية» طاء. /5١١ه.‏ 

محمد الطالبى وقضايا تجديد الفكر الإسلامى» محمد النوي» مطبعة علاء 
الدين» ١ ay‏ 

المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام» فهمي جدعانء دار 
الشروق للنشر والتوزیع» ط١اء.‏ 19894١م.‏ 

المدخل إلى مقاصد الشريعة من الأصول النصية إلى الإشكالات المعاصرة» 
د عبد القادر بن حرز الله» مكتبة الرشدء» ط١.‏ 556١ه.‏ 

الماع الان السوية إلى لاقي عاد حو عا 
المعرف ما تدر عق المحلنى الوط للققافة :و الفكون :وال ذاضة ف 
الکویت»› 1518ه ‏ 1998م. ١‏ 1 
المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
بدون رقم طبعة» بدون تاريخ طباعة. 

مركز المرأة فى الحياة الإنسانية» د يوسف القرضاوي» دار الفرقان للنشر 
والتوزيع» طا /15411ه ‏ 1985م. 
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مركز المرأة فى الحياة الإنسانية» د يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 


ا 
المسألة الثقافية» محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» ط١اء‏ 
7 


المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر. دار الكتب العلميةء» ط١ا.‏ ۷١٤١ه.‏ 

المستصفى في علم الأصول» أبو حامد الغزالي» تحقيق: محمد بن سليمان 
الأشقرء مؤسسة الرسالة» طاء ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م.‏ 

المستصفى في علم الأصول» الغزالي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» 
بیروت» دار الكتب العلمية.» ط١اء.‏ ١5١ه‏ 19917م. 

مستقبل الإسلام في الغرب والشرق» مراد هوفمان وعبد المجيد الشرفي› 
دار الفكر» طا› م 

مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون» طا 
٩‏ - 1985. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيبانى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ‏ عادل مرشد» وآخرون» 
اف دعو اللا بن عن المج ال كي ر ارال ام 
0ه ١١٠٠م‏ 

مشاهد من المقاصدء الشيخ عبد الله بن بيه» الرياض» دار التجديد» ط؟. 
۲م 

مشكلة العلوم الإنسانية تقنينها وإمكانية حلهاء أ.د. يمنى طريف الخولي» 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» بدون رقم طبعة» ١١٠5م.‏ 

المصالح والسائل من كتاب القواعد الكبرى» د محمد أقصري» دار ابن 
حزم» بالتعاون مع مركز الثعالبي للدراسات والنشرء ط١ء.‏ 579١ه.‏ 
المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط۲» 5017١ه.‏ 

معالم التجديد في أصول التشريع الإسلامي. دراسة تحليلية نقدية لأطروحة 
الشاطبي الأصولية» د أحسن لحساسنة» دار السلام» طاء ١47١اها‏ 
۰م 
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معالم المنهج الإسلامي» محمد عمارة» دار الشروق» ط۲»› ۹٠٠۲م.‏ 
معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» د نريمان عبد الكريم أحمد. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» 1995م. 

معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» إدوارد الذهبي» مكتبة غريب» 
طاء ۱۹۹۳م. 

المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري المعتزلىي» تحقيق : محمد 
حميد ا بالتعاون مع محمد بكر وحسن حنفي »› اذ العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية بدمشق» 854١ه ‏ 1955م. 

المعجم الفلسفي» د جميل صليباء دار الكتاب اللبناني» بدون رقم طبعة» 
ام 

المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربيق» 07٠5١ه ‏ 1941م. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة» ط١.‏ 

معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن سركيس» مطبعة سركيس 
بمصرء د طء 5ه-1958م. 

معجم المفسرين» عادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية» ط۳ 9٠5١ه ‏ 
1ام. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى ‏ بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بدون رقم طبعة» /961١م.‏ 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية في مصرء دار الشروق» ط5. ١١٤٠ه‏ 
E‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
دار الفكرء بدون رقم طبعة» ۱۳۹۹ھ ۔ 1914م. 

معرفة السنن والآثارء البيهقى» تحقيق: عبد المعطى أمين قلعجى»› دار 
الوعي ودار قتييق» طا عام 7١4١اه‏ 1991م ١ ٠‏ 
مفهوم النص دراسة في علوم القران» نصر حامد أبو زيد» المركز الثقافي 
العربي» ط١اء‏ ٠194١م.‏ 

مفهوم تجديد الدين» د بسطامي محمد سعيد» مركز التأصيل للدراسات 
والبحوث. ط۲ ”57اه. 
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مقاصد الشريعة الإسلامية دراسات قي قضايا المنهج ومجالاات التطبيق› 

إصدار مؤسسة الفرقان للترات الإسلامي. رکز دراسات مقاصد الشريعة 

الإسلامية. طا 1 ٠٠آم.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاسى › الدار البيضاءء دشر 

مكتبة الوحدة العربية» 111م. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاسىء دار الغرب الإسلامى. 

0 م 

مقاصد الشريعة الإسلامية: التشريع الإسلامى المعاصر بين طموح المجتهد 

وقصور الاجتهاد. نور الدين بوثوري»ء دار الطليعة. ط١ E‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية. الطاهر ابن عاشور. ص۰۱۸۸ تحقيق: محمد 

الطاهر الميساوي»› دار النفائس› ط“ ٤۳۲‏ اھ. 

مقاصد الشريعة الإسلامية؛ المبادئ والمفاهيم». مجموعة بحوث صادرة من 

مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية. لندن» ط ا۱ء 555١اه-‏ 09م 

مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال» د يوسف القر ضاوى» دار الشروق.» ط۲ 
ل : یو وي ر 2 

NS 

مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» الدكتور عبد المجيد النجار» دار الغرب 

الإسلامي› تونس »2 ط٣‏ ۲مم 

مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» د. يوسف أحمد محمد البدوي» دار 

لضي ار و ار ن ٠‏ 

مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي» أ.د أحمد وفاق بن مختارء دار 

السلام» طا 06 اه 5١١5م.‏ 

مقاصد الشريعة عند الشاطبى وتأصيل الأخلاق فى الفكر العربى الإسلامی 

نورة بوحناش» دار الأمان» منشورات ضفاف» منشورات الاختلاف.ء طاء 

.مآ١١75‎ 

مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامى. رؤية منظومية › د جاسر عودة. 

تعریب: د عبد اللطيف الخياط› المعهد العالمي للفكر الإسلامي. طا 

.مآ١١5_-ها١135؟‎ 
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مقاصد الشريعة والسياق الكونى المعاصرء أعمال الندوة العلمية الدولية التى 
نظمتها الرابطة المحمدية ن يومى ۱١ ١5‏ رجب ۴۳٤۱ھ/ ٥‏ ۔ ٦‏ 
۲م ١‏ 

مقاصد الشريعة والفقه السياسى المعاصر رهانات وآفاق» سلسة علمية تصدر 
عن جمعية البحث في الفكر المقاصدي بالمغرب» ۳۷٤۱ھ‏ - 15١1م.‏ 
مقاصد الشريعة» طه جابر العلواني» دار الهادي. ط. 2١‏ اا 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د يوسف العالمء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. ط5. 6١51١ه-‏ 1945م. 

المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر: تأسيس منهجى وقرآنى لآليات 
الاستنباط» حسن محمد جابر» دار الحوار» طا ۲۲٤۱ھ‏ م 
مكيلات مقاضد الشريعة 5 غازئ الحقبيى + مركز التاضيل للدراسات 
لحرت 11 :488 1 هن ٠‏ 

ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده» يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» 
15امم. 

من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث» جورج طرابيشي» دار الساقي» طا 
۰م 

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية» عبد الله العقيل ‏ دار البشير ۹١٤٠ھ‏ - 
م 

من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح. 
دار الساقي» ط١اء‏ ”1997١م.‏ 

مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث» شاكير 
السحمودي» مركز التأصيل للدراسات والبحوث. طاء ١57١ه.‏ 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
على بن محمد الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بیروت» طا ۱۲٤۱ھ‏ _ 19487م. 

منتهى الإرادات». لابن النجارء تحقيق: عبد الله التركى» دار الرسالة» ط”ء 
۷ اھ. ْ 

المنثور في القواعد الفقهية»ء أبو عبد الله بدر الدين الزركشيء وزارة 
الأوقاف الكويتية» ط؟. ١۰٤۱ھ‏ ۔ 19808م. 
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المتخول في تعليقات: الأصول»: الغرالي» تح خمد كسمن هتو 
دمشق › قاد انكر الو 14 الف ۰ 

منهج البحث والفتوى في الفقه الإسلاميء لمصطفى الطرابلسي» دار الفتح 
ط۲ ٤۳۲‏ اھ. 


منهج التيسير المعاصرء عبد الله إبراهيم الطويل» دار الهدي النبوي» طا 
٤۲٦‏ اھ. 
منهج حسن حنفى دراسة تحليلية نقدية. فهد القرشى › مجلة البيانء» ط١‏ 
55 .. 
د محمد بلتاجي. دار الفكر العربي» له يوجدل رقم طبعة ولا تاريخهاء 
وتاريخ المقدمة ۱۹۷۰م ۹۰١٠ه.‏ 
مواطنون لا دذميون»ء فهمى هويدي » دار الشروق› ط٣‏ ۰ هھ _ ٩۱۹۹م.‏ 
الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور آل سلمان» دار 
ابن القيم ودار ابن عفان» ط۲» 571١اه.‏ 
موجبات تجديد أصول الفقه في العصر الحديث طارق رمضان نموذجاء 
شوقي الأزهرء دار المشرق» ط١اء‏ !١١٠م.‏ 
موجز تاريخ الفلسفة» مجموعة من الأساتذة السوفيات» ترجمة: د توفيق 
سلوم. دار الفارابى بيروت » طاء 65ام. 
موسوعة الحضارة العربية» حسن حنفي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
بيروت » ط١‏ » 5ام. 
موسوعة المستشرقين › عبل الرحمن بدوي » الناشر دار العلم للملايين» ط ۳ 
11١م.‏ 
موسوعة لالاند الفلسفية» أندريه لالاند» تعريب: خليل أحمد خليل»ء 
منشورات عويدات . ط۲ e‏ 
الموطأء الإمام مالك» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ‏ أبو ظبي ‏ الإمارات» طا 
0ه 5١٠1م.‏ 
موقتف الاتجاه الحداثي من الإمام الشافعي» عرض ونقد: د ييل فوشتي ء 
مركز التأصيل للدراسات والبحوث» طاء 5717١ه.‏ 
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موقف الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر من النص الشرعي» د سعد بجاد 
العتيبي» مركز الفكر المعاصرء ط١اء .0157١‏ 
موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام» د محمد 
القرني» مجلة البيان» ط١.‏ 575١ه.‏ 
موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير» د محمود 
البعداني» مركز تفسير للدراسات القرآنية» طا» 575١ه.‏ 
موقف المدرسة المعاصر من علوم القرآن وأصول التفسير» د محمود 
البعداني» طا ١۳٤١ھ‏ ۔ 
نحو ثورة في الفكر الديني» محمد النويهي» دار رؤية» ط .5١٠٠١ 2١‏ 
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» أبو محمد 
الحنفى بدر الدين العيني» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية.» طاء. 579١ه-8١٠١٠1م.‏ 
النسخ في القرآن الكريم» مصطفى زيد» تحقيق: يسري الناشر دار اليسر 
ط .١‏ 577١ه.‏ 
النسخ في القرآن بين المؤيدين والمعارضين له» محمد محمود نداء مكتبة 
الدار العربية للکتاب» ط١اء ۰۱٤۱۷‏ ٩۱۹۹م.‏ 
النص القراني أما إشكالية البنية والقراءة» طيب تيزيني» دار الينابيع» بدون 
رقم طبعة» 1991م. 
النصء السلطةء الحقيقة» نصر حامد أبو زيد» المركز الثقافى العربى» ط١ء‏ 
606ام. ٠‏ ۰ 
نظرات شرعية في فكر منحرف» سليمان بن صالح الخراشي» روافد 
للطباعة» ط 2١‏ 5759١ه8١٠١٠م.‏ 
نظرات في القرآن. محمد الغزالي» دار نهضة مصرء ط5. ١٠٠۲م.‏ 
نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى» حسن حامد حسان» دار المتنبى» بدون 
رقم طبعة» ۱۹۸۱م. ٠‏ 1 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» د أحمد الريسوني» دار الكلمة» طع. 
٤ھ‏ ۳ م. 
نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور» إسماعيل الحسني› 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. طاء 1945م. 

31۸ 


- ٦ 


- ۷ 


_ ۲۸ 


10 


° 


7١ 


SH 


_ TT 


8 


_ ۴۵ 


TT | 


5 ۷ 


- ۸ 


"5 ۹ 


ا 


القرافى» تحميق : عادل 00 عبد الموجود. على محمد معوض » مكتبة 
نزار مصطفى الباز» ط١اء‏ 7ه - 1996م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني› 
تحميق : د. إحسان عباس ١‏ دار صادر ‏ بيروت - 1918م. 

نقد الخطاب الديني» نصر حامد أبو زيدء سينا للنشرء ط5؟. 19945١م.‏ 

نقد الفكر الدينى › صادق جلال العظيم› دار الطليعة. ط۲ e‏ 

نقد النص» على حربء. المركز الثقافى العربى» ط٤›‏ 9 

نقد نظرية النسخ بحث في فقه مقاصد الشريعة› جاسر عودة» الشبكة العربية 
للأبحاث والدراسات»› طاء 7١١5م.‏ 

نموذج الحداثة وما بعدها فى الفكر العربى المعاصر. د حميد سمير» تكوين 
للدراسات والأبحاث: طا ۳۸٤١ه.‏ 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أبو العباس التنبكتي السوداني» عناية وتقديم: 
الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلس - ليبياء ط ”2 
م 

هموم الفكر والوطن. حسن حنمي ١‏ دار قباء للطباعة والنشق والتوزيع. ط ١‏ 
1ام. 

هموم مسلم؛ التفكير بدلا من التكفير» د نضال عبد القادر الصالح» دار 
الطليعة» ط١اء‏ 199494م. 

الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى.ء دار إحياء التراث ‏ بيروت» ١57١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 
وجهة نظر نحو إعادة بناء فضايا الفكر العربي المعاصر› د محمد عابد 
الجابري» المرك الثقافي العربي ٠‏ ط۲ » 14ام. 

الوجيز فى أصول الفقه. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة. ه١1 ۱٤۲۷‏ _ 
1م 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن 
E‏ بورىو› مؤسسة الرسالة. تروت د ینان ط٤‏ » 171ه-1991م. 

الشنقيطى › عمادة البحث العلمى. بالجامعة الإسلامية. بالمدينة المنورة. 
طا 68١5١ه.‏ 
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71 دات الأعياق واا اتاد رمان او العبابى تمس الد احم ي 
محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي الإربلي. تحقيق: إحسان عباس» دار 
ضادر .ت مروت طعت ا لاج اء القلاثة الآولئن::والجوه السيادس ست 
»ع والجزء الرابع سنة ١۱۹۷م»‏ والجزء الخامس والسابع 1995م. 

57" وهبة الزحيلي» العالم الفقيه المفسرء الدكتور بديع السيد اللحام» دار القلم 
بدمشق» ط١اء.‏ ”5757١ه.‏ 

۳ _ ينبوع الغواية الفكرية» عبد الله العجيري» مطبوعات البيان» طاء 5475١ه.‏ 

رسائل علمية: 

٤‰‏ _ أطروحات التوفيقيين حول قضايا المرأة بين الإسلام والعلمانية» دارسة نقدية 
رسالة دكتوراه» د محمد إبراهيم العوضي في جامعة أم القرى . 

06 9 تخصيص النص بالمصلحة» أيمن جبرين» رسالة ماجستير نوقشت عام 
٥ه‏ في جامعة النجاح في طرابلس . 

7 خصائص التعامل مع التراث الإسلامي لدى محمد أركون من خلال كتابه 
قراءات فى القران» رمضان بن رمضان» رسالة دكتوراه» جامعة تونس 
الأوان س ١10ام.‏ 

5 - القراءات الجديدة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير لعبد الرزاق 
هرماس» رسالة ماجستير» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد 
الخامس» الرباط» 98/8١م.‏ 

4 المقاصد التحسينية : دراسة أصولية تطبيقية» فاطمة السفيانى» رسالة ماجستير 
في كلية الشريعة في جامعة أم القرى› نوقشت سنة ۳۲٤۱ھ‏ 7811م. 

۹ _ المقاصد الحاجية وأثر التعليل بها في الفقه الإسلامي» نبيل موفق» رسالة 
ماجستير في كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية في جامعة الحاج لخضر باتنة 
في الجزائرء نوقشت سنة ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 9١١1م.‏ 

5 مقاصد الشريعة في المعاملات المالية عند ابن تيمية وأثرها في الأحكام 
الفقهية والنوازل المالية المعاصرة» د ماجد بن عبد الله العسكر. رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بجامعة أم الى ٤5‏ 

_ ۳١ 


مقاصد الشريعة من عقوبة القتل قصاصا مقارنة مع عقوبة الإعدام فى القانون 
نايف العربية للعلوم الأمنية . 
5 


۴ 


_ o٤ 


_ o0 


5 


_ ۷ 


_ ۸ 


_ ۹ 


_- ۰ 


ا 


1ت 


EE 


أثر تغير الواقع في الحكم تغييرا واستخداماء د. جمال الدين عطية» مجلة 
قضايا إسلامية معاصرة» العدد: لاء 1449١م.‏ 

تغير الفتوى: مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي» أ.د عبد الله 
الغطيمل» مؤتمر الفتوى وضوابطهاء المجمع الفقهي الإسلامي. 

أحكام السرقة في الشرع الإسلامي للدكتور محمد جبر الألفي» مجلة 
الشريعة والقانون الصادرة من جامعة الإمارات العربية المتحدة» العدد السابع 
+6 1ه. 

الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه» وهبة الزحيلي العدد الثامن من مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

الآراء المشكلة للأئمة الأربعة فى المسائل الأصولية» أ.د أحمد الضويحى› 
في مجلة الشريعة والقانون. عدد (۳۳) ربيع ثاني من عام 57/8١ه. ١‏ 
الأطروحات الحداثية حول نظرية المقاصدء قراءة تقديمية» للباحث وائل 
الحارثي» ضمن أعمال اليوم الدراسي بعنوان: البحث في المقاصد الشرعية 
(رصد ونقد). 

أقسام المقاصد الشرعية المكملة» بو عبد الله بن عطية» المجلة الأكاديمية 
للدراسات الاجتماعية والإنسانية» العدد 4 .5١١‏ 

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» إيهاب كمال أحمد» بحث منشور 
في موقع الألوكة. 

الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية؛ أبعادها وضوابطهاء د. عبد المجيد 
النجار» بحث مقدم في الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

الذات المتعددة لدى بول ريكور» للباحث التونسي مصطفى بن تمسك؛ 
الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاثث. 

فقه القرضاوي فى التنظير المقاصدي. عاشور بوقلقولة» جامعة أدرار ‏ 
الجزائر . ١‏ 

معايير التمييز بين مراتب المقاصد الثلاث دراسة أصولية» نجم الدين 
الزنكى» بحث نشر فى مجلة الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعودء 
عدد (۳)» ۳۸٤۱ھ ٠‏ 


1۲1 


TE‏ نحو فمه ميسر ») د يوسف القرضاوي» المقدم لندوة القانون واحتياطات 
التاسع من مجلة الوعى الإسلامى. ط ۲ ١۳٤١ھ‏ م 

المقالات: 

١‏ -_ أوهام الحداثة في المشروع الأركوني» علي حرب» مجلة الاجتهاد عدد 
«۲١‏ 11ام. 

۷ - تأصيل الخطاب في الثقافة العربية» المختار الفجاري» مجلة الفكر العربي 
المعاصر› مو كر الإنماء القومى. العددان( AAA - ٠١٠١‏ 
المعاصر)»ء العدد الافتتاحي الصادر ت شوال 7595١ه/‏ نوفمبر ام 

۹Q‏ _ العدد 05 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. 

ع3 مشروع تجديدل علمى لمبمحث مقاصد ال فة دطه عبدالرحمن › مجلة 
المسلم المعاصر› عدد ١١7‏ (575١ه/7١٠1م).‏ 

١‏ _ مقال التداؤل الحداثى لنظرية المقاصدء. الجزء الأول» سلطان العميري› 

الات مقال العداول: الان ا المقاضه نلطان الخ ما الان 
العدد (١٠۲)ء‏ الجزء الثاني . 

۳ _ مقال التوظيف الحداثى للاجتهادات العمّرية (قراءة نقدية)» سلطان العميري» 
مجلة البيان عدد رقم .(A0)‏ 

V٤‏ _ نظرات 2 فقه الشيخ محمد الغزالى ومرتکزاته› د یو سف القرضاوي» مجلة 

73700 نظرية المقاصد» محاولة للتشغيل › عصام الزفتاوي» مجلة المسلم المعاصر. 
عدد ٠١١‏ (55١1ه/5١٠١1م).‏ 

مواقع إلكترونية: 

3" 9 منتدى المحامون العرب. 
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۸ - موقع أكاديمية هايدلبرغ للعلوم والعلوم الإنسانية. 
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موقع الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 
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٠١‏ _ موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 

. موقع جامعة الملك فيصل‎ -١ 

5 9 موقع جامعة أم القرى . 

۲۳ -_ موقع جامعة حمد بن خليفة. 

65 - موقع جامعة كولمبيا. 

05 _ موقع جائزة الملك فيصل العالمية. 

”7 موقع جمعية البحث في الفكر المقاصدي . 

. موقع عصير الكتب‎ - AY 

۸ -_ موقع فلاسفة العرب. 

4۹ _ موقع مجلة الشريعة والقانون كلية القانون جامعة الإمارات المتحدة. 

موقع مؤسسة هنداوي الثقافية. 

١‏ - موقع موسوعة التوثيق الشامل السودانية. 

5 - الوضعية والوضعية المنطقية» د. إبراهيم علي جمولء نشر في تاريخ 
0/9" 2 موقع دنيا الوطن» وموجز تاريخ الفلسفة. 


يفن 


